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  مقدمة

ا مــن الحــروب ومــن ويلا�ــا، فلقــد  ، إذ عانــت كثــيرً دائــم بفــترة ســلام عــبر العصــورلم �نــأ البشــرية         

فلقـــد  كانـــت الوســـيلة المثلـــى لكســـر شـــوكة الخصـــم والاســـتيلاء والســـيطرة علـــى أرضـــه وخيراتـــه، ومـــن ثمِّ 

وازدادت تــدميرا للمــدن وقــتلا لبــني  اتســمت بالوحشــية والمغــالاة في ســفك الــدماء ، ومــع مــر الــزمن إلاّ 

الإنسان وهدرا للحقوق والحريات ، ولعل ذلك يعود للتطور التقـني والتكنولـوجي الهائـل في الآلـة الحربيـة 

  .المعاصر التي وصل إليها الإنسان

واء ونتيجة لهذه المعاناة والآلام الشديدة على بني البشـر الـتي راح ضـحيتها الملايـين مـن الأبريـاء سـ      

ـاربين،المدنيين منهم أو المح إلى قواعـد ومبـادئ إنسـانية يجـب مراعا�ـا أثنـاء الحـروب  ةً كانـت الحاجـة ماسِّ

الفضـل الأكـبر في نمـو وشـيوع ا بـذلك، وكـان للأديـان السـماوية يـًوارتفع صـوت العقـلاء والفلاسـفة مناد

في قـانون الحـرب إذ  متكاملـةٍ  هذه القواعد وغيرهـا ، وعلـى رأسـها الـدين الإسـلامي الـذي أسـس لنظريـةٍ 

  .باعها قبل وأثناء الحرب وبعدهاتّ اِ بين أهداف الحرب ، ومتى يتم اللجوء إليها والقواعد التي يجب 

لقــد عــرف القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين جهــودا ف ،أكــبر وتواصــلت الجهــود بــوتيرةٍ        

        1899ولاهــــاي في  1864 أهمهــــا مــــؤتمر بروكســــل ســــنة ؛ت إلى عقــــد عــــدد مــــن المــــؤتمراتمعتــــبرة أدَّ 

  1864، وكما شهدت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف لعـام 1907و

إلى حمايـة حقـوق الإنسـان في النزاعـات المسـلحة ، وذلـك مـن خـلال  تنظـيم قواعـد جميعهـا التي �ـدف 

ن ذلــك لم يمنــع مــن قيــام الحــرب العالميــة الأولى ومــا شــهدته مــن دمــار أ إلاَّ  ،الحــرب وســلوك المتحــاربين

دوليـة لمحاكمـة إمبراطـور بموجبهـا إنشـاء محكمـة جنائيـة  تمعقـد معاهـدة  فرسـاي الـتي  أعقبهـا وخراب ، 

  .، وكبار مجرمي الحرب الألمان عما ارتكبوه من جرائم حرب)غليوم الثاني (  ألمانيا

وبدايـة لتقريـر المسـئولية الجنائيـة الفرديـة عـن  ،ولى لإنشـاء قضـاء جنـائي دوليأُ  ةٌ تعتبر هذه بادر و          

حـتى قامـت الحـرب العالميـة  هذه المحاولة لم تنجح وفشلت ، ولم يدم الأمر طويلاً  الجرائم الدولية، إلا أنَّ 

اء وجـرَّ ،)طـوبين مليون قتيل وملايين من الجرحـى والمع 55( الثانية التي كانت أفظع وأشنع من سابقتها 

فته من دمار وما حصدته من أرواح ، وما شهدته من انتهاكات صارخة لقوانين الحرب وأعرافها، ما خلَّ 
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ومحاولة معاقبة  ،ا للمجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون من أجل وقف تلك الحروبكان دافعً الأمر الذي  

، 1945فكـان أن تم إنشـاء محكمـة نـورمبرغ عـام ادعة لهـم وتوقيع العقوبات الرَّ  ،مرتكبي الجرائم الدولية

  .لمحاكمة مرتكبي الجرائم في منطقة الشرق الأقصى 1946وكذلك إقامة محكمة جنائية في طوكيو عام 

أ�مـــا شـــكلتا اللبنـــة الأولى في التأســـيس  م مـــا قيـــل عـــن هـــاتين المحكمتـــين مـــن انتقـــادات إلاَّ غر بـــو        

ا في تقنـين القــانون الـدولي الجنـائي، وأرســتا مبـادئ قانونيـة هامــة لم بـيرً ا كلقضـاء جنـائي دولي، ولعبتــا دورً 

  .من قبل ساهمت في تطوره تكن موجودةً 

إلى هذه الخطوات تواصـلت الجهـود في التخفيـف مـن ويـلات الحـروب بـأن تم التصـديق  إضافةً  و       

تقـديم  بالإضـافة إلى،  1977 لعـام والبروتوكـولين الملحقـينْ  1949على اتفاقيات جنيـف الأربـع لعـام 

، لكـن نشـوب ضـمن أطـر الأمـم المتحـدة ولإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة ،مشـاريع لتقنـين الجـرائم الدوليـة

وفي رواندا، وما شهده العالم من فظاعة وبشاعة  ، في منطقة البلقانالحرب في كل من البوسنة والهرسك

للمــدن  ن المســلمين علــى يــد الصــرب مــن تــدميرٍ ل مــجــرائم الحــرب الــتي ارتكبــت في حــق الأبريــاء العــزَّ 

وقتــل للأطفــال والرجــال والنســاء ، وكــذلك جــرائم الإبــادة الــتي  ،و�ــب للممتلكــات ،واغتصــاب للنســاء

نــت عجــز وبيَّ  ،قبائــل التوتســي، صــدمت الــرأي العــام العــالمي لهــول مــا رأى ارتكبتهــا قبائــل الهوتــو ضــدَّ 

الأمـر .عن تلك الجرائم لافتقاره لآلية مناسبة وفاعلة تمكنه من ذلـكا�تمع الدولي عن معاقبة المسئولين 

الفــاعلين لهــذه الانتهاكــات  لمســاءلة أطــر قانونيــة لإيجــادالــذي دفــع الجماعــة الدوليــة إلى تكثيــف الجهــود 

وضـــرورة محاكمـــة مجرمـــي الحـــرب لارتكـــا�م تلـــك الجـــرائم غـــير الإنســـانية والعمـــل علـــى إنشـــاء  ،الجســـيمة

   .ة دوليةمحكمة جنائي

تلك الانتهاكات اضطلع مجلس الأمن بمسئولياته المقررة في الفصـل فظاعة وأمام  ومن جهة أخرى      

إحـــداهما )  ad hoc( المتحـــدة وقـــام بإنشـــاء محكمتـــين جنـــائيتين دولتـــين  الأمـــمالســـابع مـــن ميثـــاق 

ـــــدا عـــــام  1993ليوغســـــلافيا الســـــابقة عـــــام  رتكبي تلـــــك يختصـــــان بمحاكمـــــة مـــــ 1994والثانيـــــة لروان

إلا أ�مــا أسســتا لســوابق  ورغــم القصــور الــذي شــاب هــاتين المحكمتــين، الانتهاكــات في هــذين البلــدين 

  .ا لقضاء جنائي دولي دائمأساسً  تلشكَّ قضائية 



3 
 

 فضـلاً  عديـدةٍ  نتقـاداتٍ لاتعرضـت  إلا أ�ـاالمحاولات السـابقة في إنشـاء قضـاء جنـائي دولي  رغمو        

فشلها في تحقيق محاكمات حقيقية تحمي حقوق الأفراد والشعوب ا أدى إلى لاقتها ممَّ التي شاكل الم عن

واســتمرار الانتهاكــات وارتكــاب الجــرائم الدوليــة، أظهــرت قصــورها ، ومــدى الحاجــة إلى وجــود محكمــة 

جنائيــة دوليــة دائمــة مهمتهــا محاكمــة الأشــخاص الــذين يرتكبــون جــرائم دوليــة أثنــاء النزاعــات المســلحة 

  .من انتشار تلك الجرائم  ذا للحدِّ وه

ع ا�تمع الدولي بضرورة تفعيل القانون الدولي الجنائي وتأسيس ا اقتنإن كل هذه العوامل أدت إلى       

محكمة جنائية دولية دائمة للتصدي لمرتكبي تلك الجرائم الدولية بحق الإنسانية واعتبارهم مجرمي حرب، 

الحق في معاقبتهم لتحقيق المصالح الدوليـة المشـتركة وتثبيـت له و  ،تهموجب على ا�تمع الدولي ملاحقيت

  .العدالة الدولية

بضرورة احترام قوانين الحرب وتجريم مخالفتها وضـرورة  الدوليا�تمع إن هذا الاعتراف من جانب        

نائيــة الدوليــة محاكمــة مرتكبيهــا، أدى إلى تكثيــف الجهــود الدوليــة لإقــرار النظــام الأساســي للمحكمــة الج

ولم تكـن ولاد�ـا سـهلة  ، 2002جوليـة  1في  والـذي دخـل حيـز النفـاذ ،1998جويلية  17بتاريخ 

ولا يســـيرة نظـــرا للعلاقـــات الدوليـــة المعقـــدة ولتضـــارب مصـــالح الـــدول ذات التـــأثير الكبـــير علـــى ا�تمـــع 

  .جسام الدولي، لكن الحلم تحقق بعد ما راود الكثيرين وطال انتظاره بعد تضحيات

    كهيئـــة قضـــائية دوليـــة دائمـــة مـــن أجـــل ممارســـة اختصاصـــها   المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةإن إنشـــاء        

لم د السّــيــ�دمــن أهــم مصــادر  عــدُّ تُ ، والــتي علــى الجــرائم الأكثــر خطــورة الــتي تصــدم الضــمير الإنســاني

 ضـــع حــــدٍّ مرتكبيهـــا بو  هـــذه الجـــرائم دون عقــــابتمــــر  لا الأمــــر الـــذي يســـتوجب أنوالأمـــن الـــدوليين، 

لإفلا�ــم مــن العقــاب مــن خــلال تــدابير تتخــذ علــى الصــعيد الــوطني، وكــذلك مــن خــلال تعزيــز التعــاون 

  .الدولي

ا دامت هناك انتهاكات تحـدث وسيظل كذلك م ،قديمٌ  محاكمة مرتكبي جرائم الحرب مطلبٌ  إنَّ        

كن هناك محكمة جنائية دوليـة تحـاكم مجرمـي ا لم تا أ�ّ سلب ، والمشكلة قديمً وحريات تُ  ،�ضموحقوق 

هدها ا�تمــع الأولى الــتي شــ "نــورمبرغ"ت محاكمــات رغــم المحــاولات المتعــددة والــتي كانــ ،الحــرب أولئــك
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 أسســت كلهــاخطـوات أخــرى  قامــة قضـاء دولي جنــائي، ثم تلتهــاالـدولي في الواقــع كــأول تجربـة عمليــة لإ

دف إلى مســـاءلة الفـــاعلين للانتهاكـــات والمخالفـــات الجســـيمة لإنشـــاء المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الـــتي �ـــ

للقانون الدولي الإنساني، لذا كان من الأهمية بمكان التعرف على اختصاص المحكمـة فيمـا يخـص جـرائم 

ه لا يمكـن تجنبهـا مهمـا بـذلت نَّـأب أثنـاء النزاعـات المسـلحة الـتي أظهـر التـاريخ والواقـع كَـرتَ الحرب التي تُ 

، ومعاقبة المتورطين في يمكن التخفيف من آثارها من خلال تقرير المسئولية الجنائية الفردية الجهود، لكن

  .تلك الجرائم

  أهمية الدراسة

عـيش بسـلام وأن تنتهـي جميـع الحـروب، لكنـه كـان في كـل مـرة للكان العالم وما يـزال يتطلـع          

فيها الويلات، ونظر إليها على أ�ا آخر  اقذفمن الحرب العالمية الأولى التي  ،جديدةً  يعيش مأساةً 

مــن  ىأنكــ الحــروب ، ولم تمــر إلا فــترة وجيــزة وزمــن قصــير حــتى دخــل في حــرب عالميــة ثانيــة أشــد و

الصراعات المسلحة  محاكمات نورمبورغ وطوكيو إلى إ�اء  الأولى ، وتعهد ا�تمع الدولي من خلال

وتنصـــرف جهـــوده للتنميـــة،  ،يهـــا في اســـتقرار وســـلاملم تنتـــه ، وقـــد تطلـــع إلى فـــترة يعـــيش ف إلا أ�ـــا

فما حدث من جرائم حرب  وجرائم ضد الإنسانية ، . اعتهاظسها و فألكنها اشتدت أكثر وزاد ب

العيــان ممــا اضــطر مجلــس  لــىفيــة عوروانــدا ليســت خ ،وجــرائم إبــادة في كــل مــن يوغســلافيا الســابقة

 اتميزتــــ كمتــــانالمحا  اتــــانه أنَّ  ، إلاَّ المنطقتــــينائيتين دوليتــــين في تلــــك لتأســــيس محكمتــــين جنــــ الأمــــن

، ممــا يجعــل إقامــة محكمــة ا�مــاا بانتهــاء متابعم، تنتهــي عهــد�بالمحدوديــة مــن حيــث المكــان والزمــان 

في أخــيرا نجــح ا�تمــع الــدولي  وقــد  جنائيــة دوليــة دائمــة أكثــر مــن ضــرورة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب،

الصـــورة وبمـــا تضـــمنه نظامهـــا الأساســـي مـــن مبـــادئ وأحكـــام  إظهـــار هـــذه المحكمـــة إلى الواقـــع �ـــذه

تصدت �موعة من القضـايا قانونية، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على دخوله حيز التطبيق 

وممـــا ســـبق  .الــتي أثـــارت اهتمامـــا دوليـــا لكو�ـــا أولى الممارســـات العمليــة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة

   :من خلالتتضح أهمية الدراسة 

ومــا يثــيره في ظــل مــا يعيشــه ا�تمــع الــدولي مــن انتهاكــات لقواعــد أهميــة الموضــوع في حــد ذاتــه  - 

 .القانون الدولي الإنساني من قبل مجرمي الحرب
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ملاحقـــة ومحاكمـــة  إلىيهـــدف  جنـــائي دولي دائـــمٍ  اقتنـــاع ا�تمـــع الـــدولي بضـــرورة وجـــود قضـــاءٍ  - 

سان بغض النظر عـن مركـزهم الشخصـي ن ينتهكون حقوق الإنلم الجسيمة مرتكبي الانتهاكات

 .وصفتهم الرسميةأ

أول التطبيقــات العمليــة في ظــل قضــاء  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــيا ريهَــالمحاكمــات الــتي تجُ  إن - 

يعيــد أخــرى مــن جهــة و . مــن جهــة حمايــة جنائيــة دوليــة لحقــوق الإنســان عــدُّ يُ  جنــائي دولي دائــمٍ 

هـا إلى يوجـرائم الحـرب علـى وجـه الخصـوص لتقـديم مرتكبا الأمل لضحايا الجرائم الدوليـة عمومًـ

 .المحاكمة

مـــدى إمكانيـــة إســـناد الاختصـــاص إلى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة إزاء جـــرائم الحـــرب الإســـرائيلية  - 

 .م المتحدةلأمخاصة بعدما منح للفلسطينيين صفة دولة مراقب في هيئة ا

المحــاكم بخــلاف  ،ائم دوليــة مســتقبلاً ا للأشــخاص الــذين يفكــرون في ارتكــاب جــر ل رادعًــشــكِّ تُ  - 

 .لم تنشأ إلا بعد ارتكاب الجرائمالتي الجنائية الدولية السابقة 

  أهداف الدراسة

مــن خــلال اختصاصــها بجــرائم الحــرب  دوليــةٍ  جــزاءٍ  كآليــةِ   المحكمــة الجنائيــة الدوليــةح دور يتوضــ - 

 .ومحاكمة مرتكبيها 

ا لـذلك مـن لمـ ختصاصـها في محاكمـة مجرمـي الحـرب توضيح حدود وضـوابط ممارسـة المحكمـة لا - 

أثر كبير على حرية الأفراد وحقوقهم من جهـة، وعلـى التزامـات وحقـوق الـدول الأطـراف وغـير 

 .   الأطراف من جهة أخرى

إن الحديث عن المحاكمة يجرنا للحـديث عـن القواعـد الإجرائيـة الـتي تحكـم وتـنظم مسـألة النظـر  - 

، التي تعتبر الأساس الـذي يكفـل تطبيـق القـانون ،  كمة الجنائية الدوليةالمحفي هذه الجريمة أمام 

بغيــة مــنعهم مــن الإفــلات مــن العقــاب، وتحقيــق  الوصــول إلى محاكمــة مجرمــي الحــرب ، ومــن ثم

 .الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 .قانون الدوليمعرفة موقف المحكمة من الحصانات ، وأثرها على قواعد ال - 
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أهميــة التعــاون بــين الــدول والمنظمــات مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في إشــاعة ثقافــة عــدم  إبــراز - 

 .من العقاب الإفلات

توضـيح أن أفضــل وســيلة للتخفيــف مـن وقــوع جــرائم الحــرب هـي محاكمــة مــرتكبي تلــك الجــرائم   - 

 .وإنزال العقوبات الرادعة لهم

الدولي الجنائي من خـلال أولى الحـالات التطبيقيـة للوقـوف علـى استقراء منظومة قواعد القانون  - 

أهم الثغرات القانونية و الصعوبات التي تعترض سبيل المحكمة في أداء دورها كآليـة جـزاء دوليـة 

 .على فاعليتها ص بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وتؤثرتخت

  صعوبات البحث  

تفرعاتــه وإعطــاء صــورة متكاملــة لــه، لــيس بــالأمر  ة لمِّ إن البحــث في هــذا الموضــوع الواســع ومحاولــ       

لوصول إلى الهـدف ا متفرقة هنا وهناك تعالج جوانب منه، إلا أنّ  السهل ولا اليسير رغم وجود دراسات

  :صعوبات وعوائق عديدة لعلى أبرزها  تعترضهالمنشود 

العـــالم الإســـلامي دون اء ارتكـــاب جـــرائم الحـــرب، وخاصـــة في كثـــرة انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان جـــرَّ  -

 وهـذا راجــع لازدواجيـة المعــايير الدوليـة في محاكمــة مجرمـي الحــرب وتسييسـها ممــا انجــرَّ  ،محاكمـة أو عقــاب

  .عنه عدم وضوح الرؤية القانونية في بعض الأحيان

ارتبـــاط موضـــوع البحـــث بالمســـتجدات الدوليـــة ، لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بالقضـــايا المحالـــة علـــى المحكمـــة  -

ـــز بطـــول إجـــراءات المحاكمـــة الـــذي يجعـــل مـــن العســـير متابعتهـــا خاصـــة في ـــذي يتمي       شـــقها الإجرائـــي ال

  .عن كثب

الـــتي تتحـــدث عـــن تلـــك المحاكمـــات إلا مـــا كـــان عـــن طريـــق الشـــبكة المتخصصـــة نـــدرة المراجـــع  -

ت الدقيقـــة ، المعلوماتيـــة ، ولا يخفـــى علـــى أحـــد مـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن إغفـــال لـــبعض التفصـــيلا

  .تعلق بالتطبيقات القانونية منهاوخاصة ما 
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  إشكالية البحث 

هي جرائم الحرب الـتي  المحكمة الجنائية الدولية أهم الجرائم الدولية التي اختصت �ا  لعل     

أقــدم الجــرائم وأخطرهــا وأعظمهــا آثــارا، ممــا دفــع بــا�تمع الــدولي إلى وضــع قواعــد قانونيــة  عــدُّ تُ 

وتبيان الأفعال الإجرامية التي تمس كرامة الإنسـان وسـلامته،  ،قصد حماية الإنسانية ومصالحها

وتحــدد العقوبــة المنجــرة عــن ارتكا�ــا، والبحــث عــن آليــة فعالــة بعــد مــا ظهــر قصــور التجــارب 

السابقة وانعكاسا�ا عن تحقيق العدالة الجنائية، ومنع شـرور الحـروب ومحاولـة وأدهـا في مهـدها 

  :اقبة مرتكبيها، ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التاليةومنع استمرارها عند وقوعها ، ومع

مــا مــدى فعاليــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كآليــة جــزاء دوليــة فــي محاكمــة مرتكبــي   -

 ؟ جرائم الحرب

  :وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة

 الدولي؟ شروعة على المستوىالمغير  هعن أعمالالجنائية المسئولية  كيف يمكن تحميل الفرد -

في محاكمــة مــرتكبي جــرائم  بعــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــةئيــة المتَّ الإجراالقواعــد مــا هــي  -

 الحرب؟

 ما هي أهم التحديات التي تواجه المحكمة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة؟ -

ن أدى إلى إرســاء عدالــة جنائيــة دوليــة تــوفر الســلم والأمــ المحكمــة الجنائيــة الدوليــةهــل قيــام  -

  الدوليين؟

  المنهج المتبع

علـى عـدة منـاهج علميـة اقتضـتها  الاعتمـادتم يـ لـذلكب القضايا الـتي نتطـرق لهـا ا لتشعُّ نظرً        

ومحاولــــة الإلمــــام بجميــــع دقائقــــه ، وضــــوع هــــذا المطبيعــــة البحــــث تتكامــــل فيمــــا بينهــــا بقصــــد إثــــراء 
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القواعـد الغايـة فقـد اتبعـت المـنهج التحليلـي لتحليـل تلـك ولأجـل تحقيـق . وتفصيلاته قدر المسـتطاع

  .وتمحيصها الفقهيةالآراء القانونية و 

دولية للفرد ، وجرائم تبيان التطور التاريخي في تقرير المسئولية الجنائية اللوكذا المنهج التاريخي         

الجهــود المبذولــة في لــف مختدها في الوثــائق الدوليــة عــبر مختلــف المراحــل التاريخيــة، وعــن الحــرب وتجســ

  .هذا الشأن

المنهج التطبيقي وقد استعنت �ـذا المـنهج علـى أسـاس أن موضـوع الأطروحـة لا يعـالج قضـايا       

خطـــورة الجـــرائم المرتكبـــة تحـــت مـــبررات  نظريـــة بحتـــه أو قليلـــة الحـــدوث بـــل العكـــس مـــن ذلـــك فـــإنَّ 

لـــذلك .  مهـــا، وبالتـــالي معـــاقبتهيكبومســـميات عديـــدة تســـتوجب إلقـــاء المســـئولية الجنائيـــة علـــى مرت

لعـرض بعـض القضـايا المطروحـة أمـام المحكمـة ومحاولـة توضـيح النتـائج المتوصـل إليهـا الدراسة ت سع

.                                                              المحكمة الجنائية الدوليةوتبيان أيضا النقص والخلل في إجراءات المحاكمة أمام 

  الدراسة خطة

وللإجابـة عـن الإشـكالية الرئيسـية والأسـئلة  ،من خلال العرض السابق لمضمون البحـث وأهميتـه        

  :تقسيم هذه الأطروحة إلى بابين يمكنالمتفرعة عنها ، 

  :قسم هذا الباب إلى فصليني، جرائم الحرب والمسؤولية الشخصية لمرتكبيها بعنوان  :الباب الأول

شتمل على فكرة التأصيل القـانوني لجـرائم ي حيثار القانوني لجرائم الحرب الإطب يتعلقو : الفصل الأول

المنصـــوص عليهـــا في أركـــان جـــرائم الحـــرب  ، وكـــذلك علـــىرائم الحـــربالعامـــة لجـــركـــان الأوعلـــى  ،الحـــرب

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  ماهية المسئولية الجنائية الدولية للفرد الناشئة عن جرائم الحرب،  فيتضمن أما الفصل الثاني    

على  فيشتمل الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية: عنوانه والذي :أما الباب الثاني    

  :فصلين
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، والــذي نبــين مــن  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةوموضــوعه إجــراءات التقاضــي أمــام : الفصــل الأول   

  .المحكمةخلاله القواعد الإجرائية التي تنظم مسألة النظر في الجريمة أمام  

النشـــاط العملـــي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وذلـــك مـــن خـــلال  فيتضـــمن: أمـــا الفصـــل الثـــاني   

إمكانيـــة إســناد الاختصــاص للمحكمـــة  وكــذلك إلىعــرض بعــض القضــايا المحالـــة علــى المحكمــة ، 

محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ، معرضين على المعوقات سواء المعوقات الذاتيـة في  فيما يخص

نظامهـــا الأساســـي، أو معوقـــات خارجيـــة عنـــه اعترضـــت المحكمـــة أثنـــاء ممارســـتها لعملهـــا، محـــاولين 

التوفيـــق بـــين الجانـــب النظـــري والجانـــب التطبيقـــي في ذلـــك، لنخـــتم هـــذه الأطروحـــة بمجموعـــة مـــن 

 .قترحاتالنتائج والم
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  الباب الأول

جرائم الحرب والمسؤولية  

  الجنائية لمرتكبيها
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  جرائم الحرب والمسؤولية الجنائية لمرتكبيها :الباب الأول

       بموضــــوع الدراســــة يفــــرض أن نفــــرد هــــذا البــــاب لدراســــة جــــرائم الحــــرب الــــتي تعتــــبر  الالتــــزامإن         

     مـــن الاختصـــاص الموضـــوعي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بـــل مـــن أهمهـــا، إذ لم تخلـــو فـــترة زمنيـــة مـــرت 

ا للســـلم ا حقيقيـًـعلــى البشــرية إلا ونشـــبت فيهــا حـــروب أتــت علـــى الأخضــر واليــابس، ممـــا يمثــل �ديـــدً 

تلـك  مرتكبـو وجـب أن لا تمـر هـذه الجـرائم الخطـيرة دون عقـاب، وأن يتحمـل والأمن الدوليين، ومـن ثمَّ 

يقودنا ذلك إلى تقسيم هذا الباب  .الجرائم المسئولية الجنائية عن هذه الأفعال وأن لا يفلتوا من العقاب

نبحث في الفصل الأول عن الإطار القانوني لجرائم الحرب فصلين يكمل بعضهما البعض، حيث س إلى

ـــد ماهيتهـــا وتطورهـــا، وأركا�ـــا كمـــا نـــص عليهـــا النظـــام  الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة مـــن خـــلال تحدي

ـــة للفـــرد مـــن حيـــث مفهومهـــا  ـــة الدولي ـــة المســـئولية الجنائي ـــاني فسنخصصـــه لماهي ـــة، أمـــا الفصـــل الث الدولي

  .وتطورها التاريخي وصولا إلى كيفية معالجة النظام الأساسي للمحكمة لهذا المبدأ
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  الإطار القانوني لجرائم الحرب: الفصل الأول

تعتـبر جـرائم الحـرب أكثـر الجـرائم الدوليـة خطـورة وأكثرهـا انتشـارا ، إذ لا يحـدث نـزاع إلا وترتكـب      

والـتي  ،صـالحهلم اهـدر خرقا لقواعد القانون الدولي الإنسـاني وانتهاكـا لحقـوق الإنسـان و فيه جرائم تشكل 

اسـتخدام تجـريم الرهـائن ، و لحمايتهـا مثـل إرسـاء معاملـة أسـرى الحـرب وعـدم قتـل الـدولي يسعى القـانون 

تم تنـاول جـرائم الحـرب الـتي كانـت مـن أهـم اختصاصـات سـيولذلك فإنـه .رمة دوليا وغيرهاالأسلحة المح

د الإطـار القـانوني لجــرائم يـدمحــاولين تحذكـرا لتقسـيما�ا،  الدوليـة، وأكثـر الجــرائم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة

المبحــث الثــاني ســيعالج ماهيــة جــرائم الحــرب بينمــا الحــرب مــن خــلال تخصــيص المبحــث الأول لدراســة 

  .بكل جريمة منها ركان جرائم الحرب سواء العامة أو الخاصةأ
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  ماهية جرائم الحرب: المبحث الأول

وكانـت أهـم وسـيلة لحسـم الخلافـات الـتي تنشـأ بيـنهم  ،لقد صحبت الحرب الإنسان منذ القدم    

وواصلت على هذه الصورة حتى بعد ظهور الجماعات السياسية وتطور أشكالها،فقد كان ينظر إلى 

وأداة فعالــــة وضــــرورية لفــــض  ،العلاقــــات الدوليـــةالحـــرب علــــى أ�ــــا تــــؤدي وظيفـــة حيويــــة في مجــــال 

سـمى بجـرائم الحـرب،  تالنزاعات التي تنشا بين الدول ، وهذا ما ينبـني عليـه نشـوء جـرائم ، وهـي مـا 

  .تنظيم قانوني لها وضع من وضع قيود لسير تلك العمليات الحربية ومن ثمَّ  وبالتالي كان لابدّ 

علــى البشــرية جمعــاء فــرض علــى  لكــن مــا نــتج عــن اســتعمال هــذه الوســيلة مــن نتــائج وخيمــةو     

ا�تمع الدولي العمل علـى القضـاء علـى اسـتعمال هـذه الوسـيلة واسـتبدالها بوسـائل أخـرى، ولـذلك 

ـــتي تـــنص مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة 2/4المـــادة  تجـــاء ـــ:( هعلـــى انَّـــ ال       ا يمتنـــع أعضـــاء الهيئـــة جميعً

أو  ،ســــتخدامها ضــــد ســــلامة الأراضــــيأو ا ،في علاقــــا�م الدوليــــة عــــن التهديــــد باســــتخدام القــــوة

  ).أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة  ،الاستقلال السياسي لأية دولة

الحـرب مـن خـلال التعـرض لمفهـوم جـرائم الحـرب في  جـرائم وبناء على ذلك نتناول ماهيـة     

مطلــــب أول، ثم لجــــرائم الحــــرب ضــــمن الجــــرائم الدوليــــة في مطلــــب ثــــان، ثم في مطلــــب ثالــــث 

  .التمييز بين جرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى

  مفهوم جرائم الحرب: الأولالمطلب 

تعريـــف الحـــرب  اول بدايـــةً لاشــك أن الإحاطـــة بمفهـــوم جـــرائم الحـــرب يوجـــب علينـــا أن نتنـــ    

، ثم بعــد ذلــك نتنــاول جــرائم الحــرب مــن حيــث تعريفهــا ) فــرع أول ( ومــدى مشــروعيتها في 

  ).فرع ثان ( وتطورها ومختلف تقسيما�ا في 
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  تعريف الحرب وما مدى مشروعيتها في العصر الحديث: الفرع الأول

  وحالة الحرب تعريف الحرب -أ: أولا

        ولم يخلو عصر  ،الدهور والعصور الحرب ظاهرة اجتماعية لازمت الإنسانية على مرِّ      

على الصراع الدائم بين بني الإنسان  من حروب حتى صارت سمة تطبع تاريخ البشرية ، ودليلاً 

الزمن ولذلك تعتبر الحرب حالة واقعية اجتماعية تسري فترة من  .1لتنازع المصالح وتغاير الأهواء

بين دولتين أو أكثر تستخدم فيها الجيوش لإحراز النصر وقهر العدو لأي سبب من أسباب 

  .2اندلاعها

على أ�ا حالة عداء تنشأ بين دولتين أو أكثر وتنهـي : أو كما يعرفها القانون الدولي التقليدي     

  يه كل دولةحالة السلام بينهما وتستخدم فيها القوات المسلحة في نضال مسلح تحاول ف

  .3إحراز النصر على أعدائها ومن ثم فرض إراد�ا عليهم وإملاء شروطها المختلفة من اجل السلام

  .4نضال مسلح بين الدول على اثر قطع علاقات السلام بينهم: وعرفها آخرون على أ�ا     

فـريقين ويكـون صراع مسلح بين دولتين أو بين : وقد عرفها الأستاذ محمد حافظ غانم على أ�ا    

  .5الغرض منها الدفاع عن حقوق أو مصالح الدولة المحاربة

  :من خلال ما سبق يمكن أن نستشف العناصر المميزة للحرب و هي و    

                                                           
القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني تأليف مجموع من المتخصصين  صلاح الدين عامر، - 1

  .441،ص 2006، ، القاهرة، دار النهضة العربية  ، 3ط  المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب ،اختصاص ،
2 - Définition du crime de guerre- www.yrub.com      2013نوفمبر  14تاريخ الاطلاع  

حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي، مع دراسة خاصة كانتهاكات إسرائيل لحقوق  ين علي عشماوي،دمحي ال -  3

  .10،ص 1982الإنسان في الأراضي المحتلة، عالم الكتب، القاهرة، 
  .11المرجع نفسه،ص  -  4
  .701، ص  1972غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،محمد حافظ  -  5
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قيام حالة النضال المسلح، وبالتالي لكي نكون في حالة حرب لابـد مـن اسـتخدام القـوة  – 1

اربـــة، ويـــتم اســــتعمالها لصـــالح الدولــــة العســـكرية بحيـــث تشــــترك القـــوات المســـلحة للــــدول المتح

الطــرف وتحــت قياد�ــا ومســئوليتها، ونكــون كــذلك عنــد تــوفر تكــوين شــبه عســكري ومســتوى 

  .1معين من التنظيم

وهذا ما يسمى بالنزاعات المسلحة الدولية، وينطبق هذا على الـدول المتحاربـة كمـا ينطبـق     

علـــى الحركـــات التحريريـــة الوطنيـــة وذلـــك عنـــد وجـــود قيـــادة تتـــولى الزعامـــة فيهـــا وتـــأتمر القـــوات 

المتحاربة بأوامرهـا، وهنـا نكـون أمـام نـزاع مسـلح غـير دولي يطبـق فيـه قـانون النزاعـات المسـلحة 

  .2 الدوليةغير

وهـــذا مـــا كـــان ســـائدا في الفقـــه التقليـــدي حيـــث كانـــت الحـــرب : أن تكـــون الحـــرب دوليـــة -2

المعترف �ا هي فقط ما كانت تدور بـين الـدول، لكـن الفقـه الـدولي الحـديث اتجـه نحـو ضـرورة 

  .3تطبيق قواعد وعادات الحرب على كافة صور الاشتباكات المسلحة

في ذلــــك مـــن خــــلال اتفاقيــــات جنيــــف الأربــــع الصــــادرة في وقـــد ســــاهمت الأمــــم المتحــــدة     

، حيــــث أضــــاف الملحــــق الأول 1977، والملحقــــان الإضــــافيان لهــــا ســــنة 12/08/1949

 أعمـــــال حركـــــات التحريـــــر إلى مفهـــــوم الصـــــراع المســـــلح الـــــدولي ، فأضـــــيفت حـــــروب التحريـــــر

                                                           
المركز القومي  ،1ط يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة �رمي الحرب والتطهير العرقي وجرائم الإبادة، - 1

  .78، ص 2011للإصدارات القانونية، القاهرة، ، 
  .المسلحة الدولية هي كل نزاع يثور بين دولتين أو أكثر، ويتم اللجوء فيه إلى استخدام القوة النزاعات - 2

هي نزاعات لا تخرج عن دولة واحدة ، وتكون بين وطنيين، أو بين وطنيين وأجانب داخل : النزاعات المسلحة غير الدولية 

  .إقليم الدولة

  160، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 1نائي الدولي، طمحمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الج-
  

، 1978، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حامد سلطان ، عائشة راتب،صلاح  الدين عامر، القانون الدولي العام، ط -  3

  .756ص 



16 
 

قيــة الأولى مــن اتفاقيــات ، وأصــبح بالتــالي تطبــق علــيهم الاتفا1والمقــاتلون فيهــا إلى الحــروب الدوليــة

  .2، كما تناول الملحق الثاني حماية ضحايا الحروب الداخلية1949جنيف لسنة 

إرادة القتـــال لـــدى أطـــراف النـــزاع بحيـــث أن تـــوافر هـــذه الإرادة تـــؤدي إلى إشـــعال نـــار الحـــرب  -3

  .4وبالتالي وجود نية مبيتة لإ�اء السلام بين الدول المتحاربة،3بينهم

الهدف من الحرب هو تحقيق النصر على الأعداء وينجر عنها تحقيق أهـداف قـد تكـون يكون  -4

  .5توسعية وقد تكون عسكرية وقد تكون اقتصادية وبالتالي إلزام الخصم بالخضوع للمنتصر

  :حالة الحرب -ب

المحايـدة  ا لما تمثله حالة الحرب من أهمية إن على المستوى الدولي بالنسبة للـدول المتحاربـة أونظرً     

حالـة خاصـة وبـين مـتى نكـون في القانون الدولي أعطى لها عنايـة  ، أو بالنسبة للوضع الداخلي فإنَّ 

  .لطبيعة كل منهما والقانون الواجب التطبيق في كل حالة حرب أو حالة سلام وذلك نظرا

أن تعلـــن إحـــدى الــدول أ�ـــا في حالـــة  :الأولـــىتنشــأ حالـــة الحــرب بطـــريقتين لا ثالـــث لهمــا،       

تنشأ حالة الحرب وحتى ولم  1الي فمنذ هذا الإعلانتحرب مع دولة أخرى واعتبارها عدوا لها ، وبال

                                                           

يكونوا منتسبين إلى حركة كأسرى حرب وجب عليهم أن تجدر الإشارة إلى أنه لكي يعامل مقاتلو حركات التحرير   -1 

  .منظمة وان يحملوا السلاح بصورة واضحة

  .867، ص 1978مطبوعات جامعة الكويت، ، 1عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، ط  

 1992،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالمقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ، عبد االله سليمان سليمان  -2  

  .260ص 
، 2008عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الكتب القانونية، مصر، -3

  .   93ص
  .12، ص 1976ين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ، دار الفكر العربي، القاهرة،دصلاح ال -4

، 1971العام في السلم والحرب، منشأة المعارف، الإسكندرية،  شير، القانون الدوليبالشافعي محمد    -: وللمزيد أنظر

  .439ص 
  .78ص  مرجع سابق،،يوسف حسن يوسف،  -5
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تســتخدم القــوة الماديــة وهــذا مــا تســمى بحالــة الحــرب بمعناهــا القــانوني، وقــد حــدث هــذا في  الحــرب 

ـــــة أصـــــ ـــــث أن دول أمريكـــــا الجنوبي ـــــة الأولى ، حي ـــــة حـــــرب دون أن تشـــــترك في العالمي بحت في حال

  .2القتال

فقــد تنــدلع الحــرب دون إعــلان أو ســابق إنــذار وذلــك ببــدء العمليــات الحربيــة مــن  :الثانيــةأمَّــا      

طرف القوات المسلحة ، فهو إعلان واقعي للحرب ، وهذا ما يسمى بحالـة الحـرب بمعناهـا المـادي، 

أكتوبر بين مصـر وإسـرائيل  الـتي قامـت بالقتـال المسـلح ومن الأمثلة على ذلك حرب السادس من 

                          06/04/1917 في، ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى ذلــــــك أيضـــــا اعتبـــــار الكـــــونغرس الأمريكــــــي 3مباشـــــرة

الاعتداءات الصادرة من ألمانيا ضد الولايات المتحدة كافية لقيام حالـة حـرب علـى الـرغم مـن عـدم 

، وبــين 1933بــارجواي وبوليفيــا عــام دولــتي الحــرب قائمــة دون إعــلان بــين إعلا�ــا، كمــا اعتــبرت 

، وبـين اليابـان والولايـات المتحـدة  1937، وبين الصـين واليابـان عـام 1935ايطاليا والحبشة عام 

  .19414الأمريكية عام 

وفي كلتا الحالتين سواء كانت الحرب بمعناها القانوني أو بمعناها المادي فإنـه يترتـب عليهـا أثـارا       

  :قانونية دولية منها

 حلول حالة الحرب محل السلام، وبالتالي تطبيق قواعد قانون الحرب   - 1

                                                                                                                                                                             
وهناك أيضا ما يسمى بالإعلان المشروط للحرب وذلك عند ما توجه إحدى الدول إنذارا لدولة أخرى بضرورة القيام  -1

بينهما ، وقد فعل هذا هتلر مع بولونيا بشأن الممر البولوني الذي كان بفعل أو الامتناع عن فعل معين و إلا تكون الحرب 

  .سببا في اشتعال الحرب العالمية الثانية

  محمد الشريف، قانون الحرب، القانون الدولي الإنساني، إصدارات المكتب المصري الحديثـ القاهرة، دون سنة نشر،  -

  .161ص 
  .95مرجع سابق، ص ة في نظام محكمة الجزاء الدولية، قواعد أساسيعبد الفتاح بيومي حجازي،  -2
  .163محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص  -3
، منشورات الحلبي 1أهم الجرائم الدولية والمحاكم الجنائية الدولية، ط ،القانون الدولي الجنائيعلي عبد القادر القهوجي،  -4

   .82ص ، 2001الحقوقية، بيروت، ، 
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ودول  انقسام الدول بين دول مؤيدة ودول معارضة للحرب، وانقسـام الـدول بـين دول محايـدة  - 2

 .1مساندة لإحدى الدولتين

وقـــــف تنفيـــــذ بعـــــض المعاهـــــدات الســـــابق عقـــــدها بـــــين الـــــدول المتحاربـــــة ، وقطـــــع العلاقـــــات   - 3

ا لــذلك يعهــد بمصــالح الــدول المتحاربــة إلى دولــة ثالثــة محايــدة لهــا دور محــدد ، ونظــرً 2الدبلوماســية

 .3حسب قواعد القانون الدولي

حالــــة الطــــوارئ في الــــبلاد و يعمــــل بــــالقوانين عــــن علــــن أمــــا علــــى المســــتوى الــــوطني فإنــــه ي   

  .4الاستثنائية

  :مدى مشروعية الحرب في العصر الحديث: ثانيا

مـــة، بـــل كانـــت نعتـــبر وســـيلة مشـــروعة مـــة ولا مجرَّ كـــن الحـــرب في القـــانون الـــدولي التقليـــدي محرَّ تلم      

ال والإجـراءات لا يقيـدها قيــد وكانـت تبــاح فيهـا كـل الأعمـ ،لفـض النزاعـات الدوليـة والأكثـر اسـتعمالاً 

ا مــن مظــاهر ســيادة الــدول ولا توجــد ســلطة تعلــو ســلطة الــدول ، ولا شــرط، لأ�ــا كانــت تعتــبر مظهــرً 

وظلت هذه النظرية سائدة حتى القرن العشـرين ، وبقيـام الحـرب العالميـة الأولى ومـا نجـم عنهـا مـن نتـائج 

اتجــه القــانون الــدولي المعاصــر إلى محاولــة حضــر تراجعــت هــذه النظريــة و  وخيمــة علــى الإنســان والبيئــة ،

مهمتهــا حفــظ ) عصــبة الأمــم ( الحــرب وجعلهــا جريمــة دوليــة وكانــت البدايــة بإنشــاء أول منظمــة دوليــة

                                                           
  .162مرجع سابق، ص محمد حنفي محمود،  -1
  .444الشافعي محمد بشير، مرجع سابق،ص  -2
  :تقوم هذه الدولة بما يلي -3

 ؛ إدارة المفاوضات التي تتعلق بتبادل الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي تمثلها

 ؛ همحماية رعايا تلك الدولة والعمل على عودة المدنيين والمحجوزين بالدولة المحاربة إلى وطن

 ؛ حماية الأملاك العامة للدولة المتحاربة كالمباني الرسمية والأرشيف 

حماية أسرى الحرب وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن طريق زيارة المعسكرات وتوزيع الإعانات وتبادل  

 ؛ المعلومات الشخصية وإعادة المرضى والجرحى إلى وطنهم

  .445، صالمرجع نفسه - 
تشديد العقوبات في بعض الجرائم الوطنية باعتبارها مرتكبة في زمن الحرب، مثل السرقات التي ترتكب على  ومثال ذلك  -4

  . ضرب على الجرحى حتى من الأعداءالجرحى حتى ولو كانوا من الأعداء ، وأيضا ارتكاب جرائم القتل والجرح وال
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والأمـن الـدوليين، ويعتـبر عهـد عصـبة الأمـم أول تطـوير لقواعـد القـانون الـدولي التقليـدي المتعلقـة السـلم 

  .1والتعاون بين الدول من اجل تحقيق السلام والأمن الدولي بالحرب وذلك بعدم الالتجاء للحرب

، وفرق بين الحرب المشروعة 2ا صريحا يجرم اللجوء إلى الحربلكن لم يتضمن عهد العصبة نصً           

والحرب غير المشـروعة، بخـلاف التفرقـة التقليديـة بـين الحـرب العادلـة والحـرب غـير العادلـة  وتعتـبر الحـرب 

  :3في الحالات التاليةغير مشروعة 

إذا نشـــبت قبـــل عـــرض النـــزاع علـــى التحكـــيم أو التســـوية القضـــائية أو التحقيـــق بواســـطة  – 1

  .من العهد) 12/1( مجلس العصبة وفقا لما جاء بصدر المادة 

إذا نشبت فبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر على صدور قرار التحكيم أو الحكم القضائي أو  – 2

  .تقرير ا�لس وفقا لعجز الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر من العهد

إذا أعلنت ضد دولة قبلت قرار التحكيم أو الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدائمة  – 3

لــس الصـادر بالإجمــاع في موضـوع النــزاع ولـو بعــد مـرور فــترة الثلاثــة للعـدل الــدولي، أو تقريـر ا�

  .من العهد)  15/6و  13/4( أشهر وفقا للمادتين 

في حالة النزاع بين دولة عضو ودولة ليست عضوا في العصبة أو بين دولتـين غـير أعضـاء  – 4

          ا للمــــادة فقًــــا غــــير مشــــروع في ظــــروف معينــــة و في العصــــبة فــــإن اللجــــوء إلى الحــــرب يعــــد أمــــرً 

 )17/1،3 .(  

مـن العهـد )  10(ا لـنص المـادة ا طبقًـتعتبر حرب العدوان الـتي �ـم أعضـاء العصـبة جميعًـ – 5

  .غير مشروعة

                                                           
وتحقيق السلام  المتعاقدة السامية رغبة في الدفع قدما بالتعاون  الدوليالأطراف ( حيث جاء في ديباجة العهد على أن  -1

  ...)والأمن الدولي بقبول الالتزامات بعدم الالتجاء للحرب باستراع علاقات علنية وعادلة وشريفة بين الأمم

  .88مرجع سابق، ص  يوسف حسن يوسف،  - 
دولي العام ، ا�لة القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق ، جامعة سعيد جويلي، استخدام القوة المسلحة  في القانون ال - 2

  .49، ص 1993الزقازيق، العدد الخامس، 
  .وما بعدها 88مرجع سابق، ص المحاكمات الدولية المعاصرة، يوسف حسن يوسف،  -3
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ـا مطلقًـعهـد العصـبة لم يحـرم الحـرب تحريمـً نقـول أنَّ  من خلال ما سبق يمكن أنْ     ا حرمـه جزئيـا، ا و إنمَّ

     ا للأحكـــام والشـــروط الـــتي وضـــعت في المـــادة الـــدول الـــتي تلجـــأ إلى الحـــرب خلافــًـ ووضـــع عقوبـــات ضـــدَّ 

  .1منه)  16( 

  تطور فكرة جرائم الحرب: الفرع الثاني

كانــــت الحـــــرب في الماضــــي هـــــي الأساســــي في حـــــل النزاعــــات الـــــتي تحــــدث بـــــين الجماعـــــات       

اليب والوسـائل حـتى الوحشـية ، ومشـروع فيهـا كـل الأسـانية حيث أ�ا كانت وسيلة مشروعةالإنس

ا للآثــار الخطــيرة والانتهاكــات منهــا والبربريــة الــتي تــؤدي في النهايــة إلى الانتصــار علــى العــدو، ونظــرً 

ومحاولـة إتبـاع بعـض العـادات الـتي تجعـل الحـرب  ،الفظيعة بدأت المناداة إلى الحد من هذه الوحشـية

بــــين عشــــية  والــــتي لم تـــأت ،أثنــــاء الحـــربأكثـــر إنســــانية ومنـــه تحــــريم بعـــض الأفعــــال الــــتي ترتكـــب 

وضــحاها وإنمــا عــبر أزمنــة  ومعانــاة شــديدة  ، ومــا زالــت إلى وقتنــا الحــالي في تطــور ســريع متلاحــق 

  .2يبرز تطور العلاقات الدولية

لقــــد عرفــــت الجماعــــات الإنســــانية القديمــــة شــــيئا مــــن القواعــــد الــــتي تحكــــم بعــــض جوانــــب        

ا من الاعتبارات الإنسانية لكنها على العموم عنـد إعـلان العمليات الحربية والتي كانت تنبع أساسً 

فـرد مـن رعايـا الطـرفين ، ولم يكـن هنـاك تفريـق بـين مقاتـل  الحرب بـين طـرفين فإنـه إعـلان ضـد كـلّ 

  .وغير مقاتل

لكن وبظهور الأديان السماوية وخاصة المسيحية والإسلام ، كان لهما الأثر البارز في وضـع       

 الضــوابط والقيــود علــى ســلوك المحــاربين وإبــراز الاعتبــارات الإنســانية أثنــاء الحــرب وترســيخ الجــذور

                                                           
  .وما بعدها 89مرجع سابق، ص  المحاكمات الدولية المعاصرة، يوسف حسن يوسف، -1
 ،لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةيوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام ا محمد صافي -2

  .17، ، ص 2001دار النهضة العربية ، القاهرة،  ،1ط
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الخالصـة، والأناجيـل الأربعـة الأولى لقانون الحـرب ، فالمسـيحية ديـن يقـوم في الأصـل علـى فكـرة السـلام 

  . 1مجمعة على أن من قتل بالسيف فبالسيف يقتل

أما الدين الإسلامي فكـان رحمـة للعـالمين فمنـذ ظهـوره حـرم كـل أنـواع الحـروب، الـتي �ـدف             

ا علــــى ، بــــل وضــــع قيــــودً 2واســــتعباد الآخــــرين وتحقيــــق المصــــالح الماديــــة والسياســــية ،إلى العلــــو في الأرض

اســتخدام القــوة أثنــاء المعــارك ونظــر إلى الحــرب علــى أ�ــا دفاعيــة مشــروعة لــرد الاعتــداء وتــأمين الــدعوة، 

 ،3ن قامـت فإ�ـا تتسـم بالرحمـة والفضـيلةإجلـه، و أومن ثم فهي تنتهـي بانتهـاء الغـرض الـذي قامـت مـن 

ير المقاتلين في الشـريعة الإسـلامية ولمعالجة هذا الموضوع نحاول التعرف على مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغ

  :وفي الفقه الغربي، ومدى الالتزام به وذلك من خلال

  مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في الشريعة الإسلامية: أولا

وَقاَتلُِوا فِي :( فحسب الشريعة الإسلامية لا يجوز قتال غير المقاتلين ونجد ذلك في قوله تعالى         

  4﴾١٩٠﴿ يلِ اللَّـهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ سَبِ 

على قدر الاعتداء، فقد جاء في الآية الكريمة قوله عز  وفي ذلك يلتزم المسلمون بأن يكون الدفاع      

ــهْرِ الْحَــرَامِ : (وجــل ــهْرُ الْحَــرَامُ باِلشَّ وَالْحُرُمَــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنِ اعْتَــدَىٰ عَلَــيْكُمْ فاَعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بِمِثْــلِ مَــا الشَّ

  .1﴾١٩٤﴿ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

                                                           
المحكمة أبو الخير احمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص  -1

  .194، ص 2006بالنظر فيها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، ص 1986 حامد سلطان ، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، -:للمزيد أنظر

247. 

لطة العقاب عليها، دار النهضة الجريمة الدولية وسعبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،   - 

  .196، ص  1996العربية، القاهرة، 
، 1ط –المحكمة الجنائية الدولية  –عبد الواحد الزنداني، شرع الإسلام والقانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة  -2

  .39، ص 2008لجامعة اليمنية، ، منشورات ا
  .304، ص 1973 ،دون دار نشر الإسلامية، عام في الشريعةعلي منصور، القانون الدولي ال -3
  .190سورة البقرة، الآية  -4
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ية غير المقاتلين ، ودليـل ومنه فقد عرف الإسلام التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وأوجب حما        

انطلقــوا بســم االله وبــاالله وعلــى ملــة : ( ذلــك قــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وهــو يوصــي جيشــه

ولا امــرأة، ولا تغلــوا ، وأصــلحوا  وأحســنوا  إن االله  ،رســول االله، ولا تقتلــوا شــيخا فانيــا ولا طفــلا صــغيرا

  .2)يحب المحسنين

الأهـــداف العســـكرية والأهـــداف المدنيـــة، وفي ذلـــك جـــاء قـــول أبي بكـــر كمــا عـــرف التفرقـــة بـــين        

إنك ستجد قوما زعموا أ�م حبسوا أنفسهم ( الصديق رضي االله عنه في وصية لأحد قواد جيشه بقوله 

لا تقــتلن  امــرأة ولا صــبيا ولا كبــيرا هرمــا، ولا : فــدعوهم ومــا حبســوا أنفســهم لــه ، واني موصــيك بعشــر

ه، قنـّ، ولا تخـربن عـامرا، ولا تعقـرن شـاة ولا بعـيرا إلا لمأكلـه، ولا تحـرقن نخـلا ولا تفرِّ تقطعن شجرا مثمرا 

، هذه شريعة الإسلام السمحاء التي جاءت تـأمر بعـدم قتـل مـن لا يحمـل السـلاح  3)ولا تغلل ولا تجبن

رة كالنسـاء والأطفــال والشـيوخ ورجــال الـدين، وهــذا بيـان واضــح علـى أن مــن أهـم أحكــام الحـرب ضــرو 

  .التمييز بين المقاتلين المعتدين وغيرهم من المسالمين الذين لا يحملون السلاح

بين الأهداف العسكرية التي يجب صر�ا وبين الأهداف المدنيـة الـتي يجـب  الأمر ذاته حيث فرق       

هم ، وفي مجــال معاملــة الأســرى فقــد أمــر الإســلام بــالرفق بالأســرى وإكــرام4تحاشــيها وعــدم المســاس �ــا

: أو التعـذيب ، وقــد جـاءت هـذه التعــاليم والقواعـد تطبيقـا لقولــه عـز وجــل بالإهانـةوعـدم التعـرض لهــم 

ـَا نطُْعِمُكُـمْ لِوَجْـهِ اللَّــهِ لاَ نرُيِـدُ مِـنكُمْ جَـزاَءً  ﴾٨﴿ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِـيراً( إِنمَّ

    .6)ااستوصوا بالأسرى خير ) :( ص(، وقوله 5﴾٩﴿ وَلاَ شُكُوراً

                                                                                                                                                                             
  .194سورة البقرة، الآية  -1
  .393ص ،  1964الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام،  محمد أبو -2

  .90ص  مطبعة دار المعارف، حيدرأباد،، 1ط ، 9ج، احمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى -: وكذلك انظر
  .297ص ،  1985، دار النفائس، بيروت ،   9ط  الموطأ،،مالك بن أنس -3
دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن،  ،1ط جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي،خالد رمزي البزايعة،  -4

  .37ص  2007
  )8،9( سورة الإنسان، الآيتين  - 5
  .977سليمان بن احمد الطبراني، المعجم الكبير، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ص  -  6
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هــذا وغــيره الكثـــير يبــين أن الإســـلام وضــع نظريـــة متكاملــة عــن الحـــرب ســبقت �ـــا كــل الأنظمـــة       

في ظلمـــات العصـــور الوســـطى والحـــروب الوحشـــية الـــتي لم تكـــن  القانونيـــة عنـــدما كانـــت أوروبـــا غارقـــةً 

ولقـد اتضـح نظـام الإسـلام في الحـرب مـن خـلال  .تحكمها قواعد ولا ضوابط تحد من سلوك المتحـاربين

  :1القيود الأربعة التي يجب الالتزام �ا عند محاربة المسلمين لغيرهم من الأمم

لا يشــترك في القتــال  ل أحــدٌ قتَــ، فــلا يجــوز أن يُ  عــدم امتــداد أعمــال القتــال لغــير المقــاتلين – 1

  .فعلا

  .منع إتلاف الأموال إلا إذا كانت لها قوة مباشرة في الحرب – 2

  .وجوب احترام مبادئ الإنسانية والفضيلة في أثناء الحرب – 3

  .2إجازة الأمان في ميدان القتال منعا لاستمرار القتال كليا آو جزئيا ما أمكن المنع – 4

  مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه الغربي: ثانيا

لقد ساهم العديد من الفقهاء في الفرن السابع عشـر في تطـوير القـانون الـدولي وخاصـة قـوانين          

، فجروســيوس مــثلا مؤلــف كتــاب قــانون الحــرب  3الحــرب، رغــم نظــر�م المتباينــة في التمييــز بــين المقــاتلين

العـداء عنـده متبـادل  بـين المقـاتلين وغـير المقـاتلين، وانَّ ، رغـم انـه لم يفـرق )1924 -1623( والسلم

بـــين مـــواطني الـــدول المتحاربـــة إلا انــــه نـــادى بالرحمـــة �ـــؤلاء الــــذين لا يشـــتركون في القتـــال بـــين الــــدول 

  . 4المتحاربة، وانه لا يجوز تدمير الملكية إلا للضرورة العسكرية

                                                           
  .198مرجع سابق، ص الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، عبد الواحد محمد الفار،  - 1

وما  166ص. 1998،   دار الفكر، دمشق، ،3ط وهبة الزحيلي، أثار الحرب في الفقه الإسلامي، -: أنظر وللمزيد

  .بعدها
  .198مرجع سابق، ص  الجريمة الدولية وسلطة العقاب عليها،  الواحد محمد الفارعبد  - 2
  ، 1978النزاعان المسلحة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  الحرب إلى نظريةزكريا حسين عزمي، من نظرية  -  3

  .241ص 
  .27، ص  ، مرجع سابقالنزاعات المسلحةصلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون  - 4

  .199مرجع سابق، ص،  الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاعبد الواحد محمد الفار،   -:أنظر للمزيد 
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يكتوريـــا بـــرز أتباعهـــا فأوبعـــد جروســـيوس ظهـــرت عـــدة مـــدارس منهـــا المدرســـة الطبيعيـــة ومـــن       

إلى ضرورة التقيـد  بـبعض القواعـد الإنسـانية في القتـال ، والتقليـل مـن  وسوارس فقد أخذوا ينادون

كان يقصر مهمة الحرب على ) فندروف( في حين أن   1وحشية ما جرى عليه العمل في الحروب

أنصـــار  الجنـــود الـــذين يجـــب حصـــولهم علـــى تـــرخيص مـــن الدولـــة حـــتى يوصـــفوا �ـــذا الوصـــف، أمـــا

فقــد اعتــدوا بممارســات ) 1737 بكرشــوك( ، و) 1598جنتيلــي ( المدرســة الوضــعية مــن أمثــال 

نهـــا والمعاهـــدات الـــتي اتفـــق الـــدول فقـــط للقواعـــد والأنظمـــة مـــن خـــلال الأعـــراف الـــتي ســـادت بي

وهو من مدرسة القانون الوضعي أن علاقة العداء تكون بـين رعايـا الـدول ) فانيل( ، ويرى 2عليها

( المتحاربــة ولم يشــر إلى أيــة تفرقــة بــين المقــاتلين وغــير المقــاتلين وهــو بــذلك يــرى نفــس الــرأي مــع 

  . 3شية وتدميرا، رغم إقراره بأن هذا يؤدي إلى جعل الحرب أكثر وح)جروسيوس

وفي القــــرن الســــابع عشــــر تطــــورت الــــنظم الفكريــــة وظهــــرت فكــــرة الجيــــوش النظاميــــة التابعــــة       

للدولة، و بدأت تبـدو في الأفـق بعـض القواعـد الـتي تـرفض اشـتراك اي فـرد خـارج الجـيش النظـامي 

الشـعوب  في أعمال الحرب، وعرفت الحرب بأ�ا نزاع بين الدول والحكومات كوحدات متميزة عن

  . 4وكانت تلك القواعد هي بداية تطور مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين

                                                           
  .198مرجع سابق، ص الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، عبد الواحد محمد الفار،  - 1
  .دهاوما بع 13عبد الواحد الزنداني، مرجع سابق، ص - 2
مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية  –صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام  - 3

  .95، ص 1977دار الفكر العربي، القاهرة،  -للمقاومة الفلسطينية  
لد بن الوليد للطباعة والنشر والتوزيع، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مكتبة خايحي عبد االله طعيمان،  - 4

  .231، ص 2010، 1اليمن، ط

مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب  –المسئولية والعقاب على جرائم الحرب حسام علي الشيخة،  -: وللمزيد أنظر

  .123ص  ، 2004الإسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدة –في البوسنة والهرسك 
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 أنَّ ) بورتــالس ( وفي بدايــة القــرن التاســع عشــر عنــد افتتــاح محكمــة الغنــائم الفرنســية قــرر الفقيــه         

ول المتحاربة لا يكونون الحرب هي علاقة دولة بدولة ، لا فرد بفرد ، وأن الأفراد الذين تتكون منهم الد

  .1اأعداء إلا بصفة عرضية بوصفهم جنودً 

وقــد أكــدت علــى هــذا المبــدأ الأوامــر الــتي أصــدر�ا الحكومــات في الميــدان في ظــل نظريــة الحــرب       

التقليدية على وجوب إقامـة تفرقـة بـين المقـاتلين وغـير المقـاتلين ، وحرمـت علـى الفئـة الثانيـة الإسـهام في 

ما خرجوا على هذا الدور لا  العمليات الحربية والوقوف موقف المتفرج الأبكم إزاء الحرب الدائرة ، وإذا

ومما زاد في الاعتراف �ذا .  2بد من توافر شروط معينة تخول لهم الحق في مشاركة الجنود لممارسة القتال

              المبــــــدأ وترســــــيخه ، وروده في أول وثيقــــــة دوليــــــة حيــــــث أشــــــارت الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن ديباجــــــة إعــــــلان 

الهـــدف الشـــرعي الوحيـــد الـــذي ينبغـــي مراعاتـــه مـــن جانـــب أن :(  1868ســـنة ) ســـان بيـــتر ســـبورج ( 

  .3)الدول أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو 

تقـــدير وإعجـــاب، وازدهـــر في ظـــل النظريـــة  وقـــد ظـــل هـــذا الاتجـــاه حـــتى أوائـــل القـــرن العشـــرين محـــلَّ     

بين الدول ، وأولئك الذين  التقليدية للحرب، تلك النظرية التي كانت تقوم على أن الحرب لا تكون إلا

يســتحقون وصــف المقــاتلين يجــب أن يكونــوا تــابعين للدولــة ويعملــون تحــت إشــرافها، وقــد أصــبح ينظــر 

كبر انتصـار أللفصل بين المقاتلين وغير المقاتلين من المدنيين المسالمين في الفقه الدولي التقليدي باعتباره 

ا للحمايــة الإنســانية للمــدنيين المســالمين يــة الحــرب أساسًــللقــانون الــدولي ، وكــان هــذا المبــدأ في ظــل نظر 

لكــن هــل تم التقيــد �ــذا المبــدأ والالتــزام بــه أم تم . 4والعمــل علــى إبعــادهم عــن ويــلات الحــرب وشــرورها

  التراجع عنه؟

  

                                                           
مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير " –دليل التطبيق على الصعيد الوطني  –صلاح الدين عامر، القانون الدولي الإنساني  - 1

  .129، ص 2003دار المستقبل العربي،  ، 1ط ، "المقاتلين
  .245، ص مرجع سابقزكريا حسين عزمي،  - 2
  .200أبو الخير احمد عطية، مرجع سابق، ص - 3
  .246عزمي، مرجع سابق، ص  زكريا حسين - 4
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  مدى الالتزام بمبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين: ثالثا

رض لعــدة نكســات في مطلــع القــرن العشــرين وخاصــة في الحــربين لم يثبــت هــذا المبــدأ طــويلا إذ تعــ    

ففــي الحــرب العالميــة الأولى لم يجــرم هــذا المبــدأ وتم إعطــاء مفهــوم أوســع للفــظ . العــالميتين الأولى والثانيــة

المحــارب وتم ضــم جميـــع العناصــر الهامــة للســـكان المــدنيين وذلـــك لتحقيــق أســرع كســـب عســكري علـــى 

  .ف ومختلف الأساليب الوحشية تحت مبرر مبدأ الضرورة العسكريةأعدائهم ، واستعمل العن

 8بتـــاريخ ) نيويـــورك تـــايمز( رئـــيس الولايـــات المتحـــدة الأســـبق في جريـــدة ) روزفلـــت ( وقـــد كتـــب       

إن البلجيـــك لم تقـــترف ذنبـــا مـــا ، ولكـــن أرضـــها انتهكـــت رغـــم ذلـــك ، وأخضـــع :( م 1915نـــوفمبر 

لمدن المتنوعة قد ضربت بالمدافع خلافا لاتفاقيات لاهاي الصريحة، ثم أهلها، ولقد ثبت الآن أن بعض ا

وهو ما عقد بين الحلفاء ودول المحور من جهة أخرى، بقصر العمليات القتالية على ( إن ذلك الاتفاق 

، يمنع أيضا معاقبة جماعية من الأهليين ، على ذنب اقترفه بعض الأفراد، ولكن )القوات المسلحة فقط 

  .1ن دمروا مدنا بأسرها، زد على ذلك أن الألمان قصدوا الإرهاب لا العقابالألما

ا ، إذ شيئً  رغم ذلك فالحرب العالمية الأولى إذا ما قيست بما وقع في الحرب العالمية الثانية لا تعدُّ        

كـل   ما وقع في هذه الأخيرة فاق كل تصور من حيث بشاعته و فضـاعته ، إذ أن العنـف المسـلح تجـاوز

ض الســكان في البلــدان المختلفــة بأوروبــا وآســيا لفظاعــات وصــلت إلى حــد تجويــع الحــدود، حيــث تعــرَّ 

عشرات الملايين من البشر حتى المـوت، وكانـت السـماء في ذلـك الحـين تمـوج بأسـراب القاذفـات الثقيلـة 

ذلــك  مــا  ،وخــير دليــل علــى2الــتي كانــت تســتهدف قتــل المــدنيين عــن عمــد بمــا فــيهم النســاء والأطفــال

حــدث في اليابــان مــن قتــل مائــة وخمســين ألــف نســمة في لحظــات جــراء القنبلتــين الــذريتين في النــاغزاكي 

  .وهيروشيما من طرف القوات الأمريكية 

ورغم الجهود الدولية التي بذلت لاستقرار مبدأ التفرقة بين المقاتلين  وغير المقاتلين ، إلا أن الواقع       

ت عـــدم جـــدوى هـــذا المبـــدأ ذلـــك لأنـــه ظهـــر ونشـــأ بتوافـــق مـــع الظـــروف السياســـية الـــدولي المعاصـــر أثبـــ

                                                           
  .159نقلا عن جوستاف لوبون،  الحرب الأوروبية، القاهرة، ص. 43خالد رمزي البزايعة، مرجع سابق، ص  - 1
  45المرجع نفسه، ص   - 2
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والاقتصادية للعصر الذي ظهر فيه، فبالإضافة لقيامـه علـى أسـاس مـن التجريـد القـانوني والمنطقـي وهـذا 

  .1مالا يتلاءم مع الظروف والأوضاع الحالية

  :2قاتلين وغير المقاتلين تعود إلىالأسباب التي أدت إلى ا�يار مبدأ التفرقة بين الم ولعل    

نمو أعداد المقاتلين نتيجة لاتجاه الدول إلى الأخذ بالتجنيد الإجباري  كقاعدة عامة زمن  – 1

  .السلم و الحرب

ازديـــاد عـــدد المتـــورطين في الإعـــداد للحـــرب كمـــن يقـــدمون خـــدمات مرتبطـــة بالعمليـــات  – 2

  .العسكرية

تطور القتال الجوي حيث أثرت الحرب الجويـة تـأثيرا مباشـرا علـى غـير المقـاتلين ، فكانـت  – 3

  .النساء والأطفال أكثر الضحايا عرضة للحرب الجوية

  .  التدابير الاقتصادية حيث استعمل هذا العامل للضغط على العدو وكسر إرادته – 4

دا حثيثــة لحمايــة المــدنيين ومنــع وقــوع جــرائم ومــع ذلــك كلــه فمــا زال ا�تمــع الــدولي يبــذل جهــو        

حرب عليهم ، أو تقديم مسـاعدات إنسـانية لهـم في حالـة تعرضـهم لجـرائم الحـرب وهـذا مـا نصـت عليـه 

 27من الباب الثاني ومن  16إلى  13ومن صور هذه الحماية ما جاء في المواد  ،اتفاقية جنيف الرابعة

  :من الباب الثالث ومنها 78إلى 

الهجوم على المستشفيات المدنيـة المنظمـة لتقـديم الرعايـة للجرحـى والمرضـى والعجـزة  حظر – 1

  ). 18/1المادة (  .الأوقات  جميع في وحمايتها احترامها النزاع أطراف وعلى والنساء النفساء

حماية الموظفين المتخصصين كلية وبصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشـفيات المدنيـة بمـن  – 2

  ). 20/1المادة ( المدنيين  والمرضى الجرحى عن بالبحث المكلفون شخاصفيهم الأ

                                                           
مرجع سابق ،     -وغير المقاتلينمبدأ التفرقة بين المقاتلين  -دليل التطبيق على الصعيد الوطني صلاح الدين عامر،  - 1

  .98ص 
  .46خالد رمزي البزايعة، مرجع سابق، ص  - 2
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 4 )21المـادة (احترام وحمايـة عمليـات نقـل الجرحـى والمرضـى والمـدنيين والعجـزة والنسـاء  – 3

  ).22المادة ( حظر الهجوم على الطائرات المستخدمة في نقل الأشخاص المذكورين  –

ا للمدنيين ا عامً المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تعطي مفهومً ا في ونجد كذلك أيضً        

بــأ�م الأشــخاص الــذين لا يشــتركون في الأعمــال العدائيــة ، أي الــذين لم يســاهموا بــأي دور في خدمــة 

  .القوات المشاركة في الحرب أو مد يد العون إلى هؤلاء الأفراد بأي نوع من أنواع المساعدة

 : بـأ�م 1977مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لاتفاقيـات جنيـف لعـام  50كما عرفتهم المادة           

شـــخص لا ينتمـــي إلى فئـــة مـــن فئـــات الأشـــخاص المســـار إلـــيهم في البنـــود الأول والثـــاني والثالـــث  أيَّ ( 

ق، وإذا ثار شك من هذا الملح 43من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة ) أ(والسادس من الفقرة 

حــــول مــــا إذا كــــان شخصــــا مــــا مــــدنيا أم غــــير ذلــــك فيعــــد مــــدنيا، وينــــدرج في الســــكان المــــدنيين كافــــة 

الأشــخاص المـــدنيين، كمــا لا يجـــرد الســـكان المــدنيون مـــن صــفتهم المدنيـــة وجـــود أفــراد بيـــنهم لا يســـري 

  ).عليهم تعريف المدنيين

درة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  في دور�ا الصا 2.4.4وهذا ما نصت عليه التوصية رقم         

حيث نصت انه يجب التمييز في كل الأوقات بين الأشخاص المشـاركين بشـكل  1968عام  23رقم 

فعلــــي في الأعمـــــال العدائيـــــة والســـــكان المـــــدنيين بمــــا يـــــؤدي إلى تجنـــــب إلحـــــاق الأذى بـــــالأخيرين قـــــدر 

مـين العـام للأمـم المتحـدة وهـو يعـرف السـكان المـدنيين ، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه الأ1المستطاع

الأشــخاص الــذين لا يحملــون الســلاح لصــالح أحــد طــرفي النــزاع وكــذلك الأشــخاص الــذين لا : ( بــأ�م

يعمدون إلى مساندة أحد الأطراف عن طريق القيام بأعمال مثل التخريب والتجسس وأعمـال التجنيـد 

  .2والدعاية

  

  

                                                           
  .234، ص ، مرجع سابق، محمد حنفي محمود  - 1

 .2013جوان  15: تاريخ الاطلاع org. www.Un:  A/8052 atتقرير رقم  -2 
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  الحربتقنين جرائم : رابعا

لقــد شــهد القــرن التاســع عشــر اســتقرار بعــض القواعــد والعــادات العرفيــة الــتي تحكــم ســير العمليــات    

  :1ذلك يعود إلى عدة أسباب نذكر منها صلت إليه ولعلالحربية  بعد التطور الذي و 

إســهامات الأديــان الســماوية في وضــع القواعــد في وضــع القواعــد الإنســانية و الأخلاقيــة  – 1

التي تنم على الرحمة والشفقة في معاملة المحاربين وكان للدين الإسلامي الفضل الأكبر لمـا أورده 

  .من أحكام وضوابط عند ممارسة القتال

كـرة الشـرف العسـكري الـذي كـان العامل الثاني الذي ساعد في نمو قواعـد  الحـرب هـو ف – 2

ـــتي انعكســـت علـــى ممارســـا�م في عـــدم الإجهـــاز علـــى  ـــه فرســـان القـــرون الوســـطى وال يتحلـــى ب

  .الجرحى  والمرضى من قوات العدو وعدم التعرض لغير المقاتلين

كانت لكتابـات بعـض الكتـاب مثـل فيكتوريـا وسـواريس وجروسـيوس الـذين نـادوا بالرحمـة   – 3

  . الحروب ، الأثر البارز في ترسيخ بعض القواعد في أذهان الشعوبواجتناب القسوة في 

كــان لظهــور الدولــة بمفهومهــا الحــديث وتمســكها بفكــرة الســيادة واعتمادهــا علــى الجنــود   – 4

النظــاميين للقيــام بأعمــال القتــال الأثــر البــارز في تطــور قواعــد الحــرب جــراء التــزام الجنــود بقواعــد 

�ــا مــن رؤســائهم ممــا أدى إلى تنميــة روح الخضــوع للقــانون وبالتــالي  القتــال الــتي كــانوا يــأتمرون

  .تنمية هذا القانون ذاته

وجراء ذلك ما لبثت تلك القواعد أن انتقلت من مجرد عادات وأعراف إلى قواعد قانونية مكتوبة من    

مـات إلى خلال تقنينها في شكل اتفاقيات أو تصريحات دولية أو في شكل تعليمات موجهـة مـن الحكو 

  :جيوشها في الميدان ، ومن أهم هذه المعاهدات الدولية نذكر منها ما يلي

                                                           

  .وما بعدها 200سابق، صمرجع ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاعبد الواحد محمد الفار،  -  1 
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ــاريس البحــري –أ  حيــث يعتــبر أول وثيقــة مكتوبــة  1856ابريــل  16الصــادر في  تصــريح ب

وضعت قواعد معاملة المحاربين في الحروب البحرية ، وقد جاء هذا التصريح نتيجـة حـرب القـرم 

  :التي دخلت فيها انجلترا وفرنسا في معسكر واحد ضد روسيا ومن أهم ما جاء فيها

  .تحريم القرصنة المباحة في البحار     - 1

  وجوب أن يكون الجهاز البحري فعالا حتى يكون ملزما  - 2    

ـــدين فـــوق ســـفن الأعـــداء محميـــة عـــدا   - 3     بضـــائع الأعـــداء فـــوق ســـفن المحايـــدين وبضـــائع  المحاي

  . 1المهربات

  . 1864أغسطس عام  22اتفاقية جنيف المنعقدة في  –ب      

السويســري نتيجــة لجهــود اللجنــة الدوليــة وتم توقيــع هــذه الاتفاقيــة بــدعوة مــن مجلــس الاتحــاد            

للصليب الأحمـر و�ـدف هـذه الاتفاقيـة إلى تحسـين ظـروف المصـابين والجرحـى والعسـكريين في الميـدان ، 

وقــد تضــمنت الاتفاقيــة الاعــتراف بعربــات الإســعاف والمستشــفيات العســكرية يوصــفها محايــدة ووجــوب 

اص العــاملين في المستشــفيات وحمايــة عربــات احترامهــا مــن طــرف القــوات المتحاربــة وحمايــة الأشــخ

الإســعاف ورجــال الــدين ووجــوب حمايــة المرضــى والجرحــى مــن العســكريين بغــض النظــر عــن الدولــة 

وتعتــبر تلــك الاتفاقيــة أول اتفاقيــة دوليــة في سلســلة اتفاقيــات الصــليب الأحمــر  .2الــتي ينتمــون إليهــا

ايــة ضــحايا المنازعــات المســلحة، وتــدوين الــدولي حيــث تمثــل نقطــة البدايــة لقــانون جنيــف حــول حم

  .عادات وأعراف الحرب

  

                                                           
  .وما بعدها 30صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  - 1
2
  .لذات الاتفاقيةالمواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة  - 

، 1996محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،  -:وللمزيد أنظر 

  .وما بعدها 23ص 

، جانفي 11محمود سامي جنينة ، بحوث في قانون الحرب، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة  -                

  .51، ص 1941
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  إعلان سان بيتر سبورج -ج    

وتضــمن تجــريم اســتخدام بعــض أنــواع الأســلحة، فقــد حــرم  1868كــان هــذا الإعــلان ســنة        

غـرام إذا كانـت مـن النـوع الـذي ينفجـر، أو كانـت معبـأة بمـواد  400القذائف التي يقل وز�ـا عـن 

متفجـرة أو قابلـة للاشـتعال ، وممـا جـاء في هــذا الإعـلان أن الهـدف المشـروع للحـرب هـو إضــعاف 

ا ، وبالتـــالي مـــن ا محتومًـــكرية للعـــدو ولـــيس مضـــاعفة الآم الرجـــال أو جعـــل مـــو�م أمـــرً القـــوة العســـ

الواجــب تجنــب اســتخدام مثــل هــذه الأســلحة ، وكانــت هــذه القواعــد �ــدف إلى حظــر اســتخدام 

الأســلحة الــتي يــنجم عنهــا معانــاة لا طائــل مــن ورائهــا، وتجنيــب الجرحــى والمرضــى والمصــابين  مــن 

  .1لوحشية وكذلك التفرقة بين المقاتلين والمدنيين وتجنيب المدنيين ويلات الحربالأعداء المعاملة ا

 :مشروع إعلان بروكسل -د 

وتمخـض عنـه اتفاقيـة بروكسـل لتقنـين  2بـدعوة مـن قيصـر روسـيا 1874عقد هذا المؤتمر في سنة ان      

عــادات وأعــراف الحــرب البريــة لكــن هــذه الاتفاقيــة لم يــتم التصــديق عليهــا مــن جانــب الحكومــات الــتي 

شاركت في المؤتمر ، وبالتالي لم يكتسب القوة الإلزامية لكنها اكتسبت القوة المعنوية وأثرت بشكل كبير 

سواء في التعليمات التي أصدر�ا الحكومات إلى جيوشها في بعد ذلك على التطور التالي لقانون الحرب 

، ويعتبر التأثير الأبرز كان  1880الحروب التي وقعت بعد هذا التاريخ ، أو في مشروع أكسفورد لعام 

، فلقد كان مشـروع بروكسـل هـو نقطـة البدايـة 1907و  1899على مؤتمرات السلام بلاهاي عامي 

  .3والانطلاق لهذين المؤتمرين

                                                           
دليل التطبيق على الصعيد الوطني، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  –القانون الدولي الإنساني صلاح الدين عامر،  - 1

  .وما بعدها 110ص ، 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، 3ط -بملاحقة مجرمي الحرب

  .31محمد مصطفى يونس،مرجع سابق، ص  -:أنظروكذلك 
ألمانيا، النمسا، ا�ر، بلجيكا، الدانمرك، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا العظمى، اليونان، : ل منحضر إلى المؤتمر وفود ك - 2

  .ايطاليا، هولندا، روسيا، السويد، النرويج، تركيا
  .وما بعدها170، ص مرجع سابقصلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام،  - 3

  .31محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص  -: للمزيد أنظرو 
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  .م1899مؤتمر لاهاي الأول للسلام لعام  -ه 

، الــــذي تســــنى بمقتضــــاه التوقيــــع علــــى عــــدد مــــن 1عقــــد مــــؤتمر لاهــــاي للســــلام 1899في ســــنة      

الاتفاقيــات الدوليــة، يتعلــق بعضــها بقواعــد الحــرب منهــا الاتفاقيــة الثانيــة تتعلــق بقــوانين وأعــراف الحــرب 

، أما الاتفاقيـة 1874برية المستمدة من مشروع بروكسل لعام البرية ، كما تم إلحاق �ا لائحة الحرب ال

 بتحـريم اسـتخدام وهناك ثلاث تصريحات، فالأول يتعلق .الثالثة فتتعلق بحماية ضحايا الحروب البحرية 

فيحـرم اسـتعمال المقـذوفات الـتي يكـون الغـرض الوحيـد منهـا نشـر  المقذوفات من البالونات ، أمـا الثـاني

  . 2استعمال المقذوفات التي تتفرطح داخل جسم الإنسان ضارة، أما الثالث فيحرمغازات خانقة أو 

  مؤتمر لاهاي الثاني -و 

دولـة، أسـفر عـن توقيـع خمـس عشـرة  44وحضـرته  1907عقد مـؤتمر لاهـاي الثـاني للسـلام عـام      

ابعـــة لعـــام ، حضـــي منهـــا قـــانون الحـــرب بالقســـط الأكـــبر، وقـــد حلـــت اتفاقيـــة لاهـــاي الر 3اتفاقيـــة دوليـــة

                                                           
، بناء على دعوة موجهة من قيصر روسيا  1899يوليو  29مايو إلى  28عقد هذا المؤتمر في الفترة الممتدة بين  - 1

  .دولة 26وحضرته 

والتوزيع، ، دار الثقافة للنشر 1القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، ط عمر محمود المخزومي،  -

  .251ص ، 2008الأردن،  
  .وما بعدها 56جنينه ، مرجع سابق،ص سامي محمود  - 2
  .240يحي عبد االله طعيمان، مرجع سابق، ص  - 3

  :وهذه الاتفاقيات هي     

  الاتفاقية الخاصة بالتسوية السلمية للخلافات الدولية -        

  .ل الديون التعاقديةالاتفاقية الخاصة بتحريم استخدام القوة لتحصي - 

  .الاتفاقية الخاصة ببدء العمليات العدائية - 

  .الاتفاقية الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية - 

  .الاتفاقية الخاصة بحقوق وواجبات المحايدين في الحرب البرية - 

  .الاتفاقية الخاصة بوضع السفن التجارية للعدو عند بدء العمليات العدائية - 

  .قية الخاصة بتحويل السفن التجارية إلى سفن حربيةالاتفا - 

  .الاتفاقية الخاصة بوضع الألغام تحت سطح البحر - 

  .الاتفاقية الخاصة بالقذف بالقنابل بواسطة القوات البرية في وقت الحرب - 

  .الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف في حالة الحرب البحرية - 
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واللائحة الملحقة  1899الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية محل اتفاقية لاهاي الثانية لعام  1907

الأعمــــال ) 1907(وقــــد عــــددت اللائحــــة المرفقــــة بالاتفاقيــــة الرابعــــة مــــن اتفاقيــــات لاهــــاي  .�ــــا

هذه الأعمال يعد جريمـة مـن المحظورة على المتحاربين ارتكا�ا أثناء العمليات الحربية وبالتالي إتيان 

  :1جرائم الحرب ومن أهم هذه الأفعال المحظورة

  استخدام السم أو الأسلحة السامة. 

  القتل أو الجرح بطريق الغدر لأفراد دولة العدو أو القوات المسلحة. 

  قتــل أو جــرح الشــخص الــذي استســلم أو عجــز عــن القتــال أو ليســت لديــه القــوة للــدفاع

 .عن نفسه

  ُتخدام الأسلحة والقذائف التي من شأ�ا إحداث أضرار أو آلام لا مبرر لهار اسظَ يح. 

 أو الشـعارات أو  ،أو العلامـات ،أو الأعـلام الوطنيـة ،تعمد إسـاءة اسـتخدام أعـلام الهدنـة

 .الأزياء العسكرية للعدو وكذلك استخدام الشارات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف

 عداء محظورة ما لم تقتضي الضرورة العسكرية ذلكأعمال الحجز أو هدم ممتلكات الأ. 

  ُلام حقــوقهم ، اســتأو تعليــق ،أو تأجيــل ،ر منــع مــواطني الدولــة المعاديــة مــن التقاضــيظَــيح

 .الصادرة عن هذا الطريق

                                                                                                                                                                             

  .ببعض القيود على ممارسة الحق قي الأسر أثناء الحرب البحرية الاتفاقية الخاصة - =

  .الاتفاقية الخاصة بإنشاء محكمة دولية للغنائم - 

  .الاتفاقية الخاصة بحقوق وواجبات المحايدين في الحرب البحرية - 

  .إعلان تحريم إطلاق القذائف والمتفجرات من البالونات - 

  .مشروع اتفاقية خاصة بإنشاء محكمة للتحكيم القضائي - 
، ونصوص اللائحة المرفقة �ا وكذلك قائمة الدول المصدقة   1907للاطلاع على نصوص اتفاقية لاهاي الرابعة لعام  - 1

  :والدول الموقعة على هذه الاتفاقية انظر

بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة السابعة ، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، من إصدارات  - 

2007.  
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  يحظر تجنيد مواطني الطرف المعادي ضد بلادهم حتى ولو كان في خدمـة طـرفي النـزاع قبـل

 .اندلاع الحرب

  لا يجـــوز توقيـــع أي جـــزاء جمـــاعي ضـــد الســـكان بســـبب أعمـــال ارتكبهـــا أفـــراد وبالتـــالي لا

 .  يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية

  تقنين جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الأولى -ز

لقـــد أدى نشـــوب الحـــرب العالميـــة الأولى، ومـــا شـــهدته مـــن أحـــداث داميـــة راح ضـــحيتها ملايـــين       

الأبرياء رجالا ونسـاء وأطفـالا دون تفرقـة بـين مقـاتلين وغـير مقـاتلين، إلى نسـف كـل قواعـد الحـرب الـتي 

وضعت لتجنيب الإنسانية أثارها المدمرة ونتائجها الوخيمة، لكـن ذلـك لم يمنـع الـدول والهيئـات الدوليـة 

  .امن بذل المزيد من الجهود نحو تطوير وتقنين قواعد الحرب وأعرافها وعادا�

  :وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ونتيجة للدروس المستفادة منها انعقدت الاتفاقيات التالية   

والخـــاص بتحـــريم الالتجـــاء إلى حـــرب الغـــازات  17/6/1925تم توقيـــع بروتوكـــول جنيـــف في  - 

 .1والحرب البكتريولوجية

وكــان يهــدف إلى  ،1929ودخولــه حيــز النفــاذ في يوليــو  1928تم توقيــع ميثــاق بــاريس لعــام - 

 . 2نبذ الحرب كوسيلة لحسم المنازعات

م تتعلق الأولى منهما بتحسين أحوال الجرحى والمرضى من أفراد الجيش 1929اتفاقيتا جنيف  - 

في الميــدان، والثانيــة خاصــة بمعاملــة أســرى الحــرب ، وقــد حلــت اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 

 .3محل هاتين الاتفاقيتين 1949

 

                                                           
  .68محمود سامي جنينه، مرجع سابق، ص  - 1
  ، 1976يحي الشيمي، مبدأ تحريم الحروب في العلاقات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة،  - 2

  .323ص 
مرجع الدولية، المواء مات الدستورية  والتشريعية ، تطور مفهوم جرائم الحرب ،  صلاح الدين عامر، المحكمة الجنائية - 3

  .116، ص سابق
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  .1الخاص باستعمال الغواصات ضد السفن التجارية 1936سنة  بروتوكول لندن - 

ومــا إن انــدلعت الحــرب العالميــة الثانيــة حــتى ضــرب بعــرض الحــائط بكــل قواعــد الحــرب وعادا�ــا        

وأعرافها، وارتكبت فيها جرائم لا يمكن  وصفها فاقت مـا حـدث في الحـرب العالميـة  الأولى، إذ دمـرت 

من / 48رت نسبة المدنيين منهم دِّ و حصدت مئات الملايين من البشر قُ  ا كاملاً الكثير من المدن تدميرً 

ا فرض علـى ا�تمـع الـدولي إلى بـذل المزيـد مـن الجهـود لتطـوير وتقنـين عـادات مجموع ضحايا الحرب، ممَّ 

أربع  الحرب وأعرافها، ووضع القيود عند استخدام القوة المسلحة للحد من آثارها المدمرة، إذ بعد حوالي

سـنوات مــن توقيــع ميثـاق الأمــم المتحــدة الـتي أنــيط �ــا مسـئولية حفــظ الســلم والأمـن الــدوليين، ثم عقــد 

لتــدعيم قواعـد القــانون الــدولي لحمايـة ضــحايا الحـرب، ونــتج عنـه عقــد أربــع  1949مـؤتمر جنيــف لعـام 

الأفعـال المحظـورة اتفاقيات مثلـت نقلـة نوعيـة في قواعـد القـانون الـدولي حيـث عملـت علـى تقنـين بعـض 

 :، وهذه الاتفاقيات هي2والتي لا يجوز ارتكا�ا تحت أي ظرف

 .الاتفاقية الأولى تتعلق بتحسين حال الجرحى والمرضى في ميدان القتال البري - 

 .الاتفاقية الثانية تتعلق بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى في ميدان القتال البحري - 

 .لة أسرى الحربالاتفاقية الثالثة تتعلق بشأن معام - 

  .الاتفاقية الرابعة تتعلق بشأن حماية المدنيين وقت الحرب - 

ظهرت الكثـير مـن أوجـه الـنقص  21/10/1950بعد بدء نفاذ اتفاقيات جنيف الأربع في و          

وبالتالي كان لا بد من متابعة الجهود لتنقيحها وسد الثغرات فيهـا وذلـك  والقصور في تلك الاتفاقيات،

ير قـــدر معقـــول مـــن الحمايـــة لضـــحايا النزاعـــات المســـلحة غـــير ذات الطـــابع الـــدولي، ولتـــوفير �ـــدف تـــوف

 1977الجهـــــود تم إقــــرار ســـــنة  ، ونتيجـــــة لتلــــك3الحمايــــة الكافيــــة لضـــــحايا حــــروب التحريـــــر الوطنيــــة

                                                           
  .203مرجع سابق، ص  ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها عبد الواحد محمد الفار، - 1
  .50خالد رمزي البزايعة، مرجع سابق، ص  - 2
  .وما بعدها، 103ت المسلحة، مرجع سابق، ص صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعا -3
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، يتعلــق الأول بحمايــة ضــحايا النزاعــات 1949، لاتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام  1بروتوكــولين إضــافيين

المسلحة الدولية ، أما الثاني فيتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسـلحة غـير ذات الطـابع الـدولي، وبالتـالي 

ت فقد وسع هذان البروتوكولان من نطاق الحمايـة الـتي تكفلهـا قواعـد اتفاقيـات جنيـف لضـحايا النزاعـا

  .المسلحة سواء ذات الطابع الدولي أو غير ذات الطابع الدولي

بالإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبه كـل مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة جـرائم       

ا الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة حيث حمل المسئولية الجنائيـة الفرديـة لكـل مـن انتهـك أو اصـدر أمـرً 

يم لاتفاقيــات جنيــف الأربــع ، كمــا أورد النظــام الأساســي للمحكمــة بعــض الأمثلــة لجــرائم بانتهــاك جســ

  .الحرب

جـادة مسـاهمة  1994كما كان للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا عـام         

 1977ول الثاني لعام أي انتهاك لأحكام المادة الثالثة المشتركة والبروتوك نَّ وخاصة فيما يتعلق باعتبار أ

  .2تمثل جرائم دولية في مفهوم القانون الدولي العرفي

، ليقنن تلك القواعد ) 1998( وأخيرا جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة        

والقـــانون الـــدولي ) قـــانون لاهـــاي( والأعـــراف ويجمـــع بـــين جـــرائم الحـــرب الـــتي وردت في قـــانون الحـــرب

، ويضــيف إليهــا بعــض القواعــد الــتي تحمــي حقــوق الإنســان لكــن الأمــر لــن )قــانون جنيــف ( ني الإنســا

ا مـع تطـور تماشـيً  جديـدةٍ  لٍ يتوقف هنا بـل يلـزم بـذل مزيـدا مـن الجهـود لتطـوير قـانون الحـرب وتجـريم أفعـا

  .  وسائل الحروب الحديثة

  

                                                           
تم إلحاق هذين البروتوكولين بالوثيقة الختامية للمؤتمر الذي عقد أربع دورات متتالية في أعوام  -1

 1949بدعوة من الحكومة السويسرية لجميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف   1974،1875،1976،1977

  .القانون الدولي الإنساني المطبق على النزاعات المسلحةوذلك للعمل على إنماء وتطوير 

  .247يحي عبد االله طعيمان، مرجع سابق، ص  -
د الإنسانية، إبادة الجنس، وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، مؤلف مشترك، دراسات في ضسمعان بطرس فرج االله، الجرائم  -2

  . 437، ص 2000لقاهرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ، دار المستقبل العربي، ا،  1القانون الدولي الإنساني، ط
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  تعريف جرائم الحرب: الفرع الثالث 

ا ، وقـد أصـبغت تعتبر جـرائم الحـرب مـن أقـدم الجـرائم الـتي عرفتهـا البشـرية ومـن أكثرهـا شـيوعً           

وبالمصالح العليا للجماعة الدولية ، ولـذلك كـان  ،بالصفة الدولية لجسامتها ولكو�ا تمس كرامة الإنسان

قترفيهـا للتخفيـف أن يكون هناك تصدي للأفعال الـتي يشـكل ارتكا�ـا جـرائم حـرب، ومحاكمـة م لا بدَّ 

ولــذلك وجــب علينــا التعــرض لهــذه الجريمــة بــالتعريف مــن خــلال تطــور مفهومهــا إلى أن . مــن بشــاعتها 

  : وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وعلى تقسيما�ا وأركا�ا فيما يلي

  :تعريف جرائم الحرب في الفقه: أولا   

لقد بذلت جهود دولية معتبرة متمثلة في الاتفاقيات الدولية ، وكذلك إسهامات الفقـه الـدولي          

في وضع تعريف لجرائم الحـرب وبيـان قواعـدها لتكـون واضـحة المعـالم لـئلا يفلـت مرتكبوهـا مـن المسـاءلة 

بي في تعريــف جــرائم الجنائيــة الدوليــة، ولتبيــان ذلــك ســنبحث في إســهامات كــل مــن الفقــه الغــربي والعــر 

  :الحرب وذلك من خلال

  تعريف جرائم الحرب في الفقه الغربي – 1

أو غـيرهم مـن أفـراد  ،أعمال العـداء الـتي يقـوم �ـا الجنـود: ( جرائم الحرب بأ�ا) اوبنهايم ( ف يعرِّ       

ـــود العـــدو ـــه يجـــب القـــبض علـــى جن ـــه، وان ـــه أو القـــبض علـــى مرتكب         العـــدو مـــتى كـــان مـــن الممكـــن عقاب

الأفعــال الــتي  نَّ أمــن المحــاربين ومعــاقبتهم عمــا ارتكبــوه مــن انتهاكــات لقواعــد القتــال المتعــارف عليهــا، و 

وهــي في ذات الوقــت تشــكل انتهاكــات للقــانون الجنــائي الــدولي، كالقتــل  ،ترتكــب ضــد القــانون الــدولي

بنــاء علــى أوامــر ولمصــلحة والســلب، وان الأفعــال الإجراميــة الــتي ترتكــب ضــد قــوانين الحــرب، وترتكــب 

  ) .دولة العدو ولذا فإن الدول وأعضاءها تعد موضوعات للمسئولية الجنائية وفقا للقانون الدولي

  :نهأوقد انتقد هذا التعريف على أساس    

لم يحــدد علــى ســبيل المثــال نوعيــة أو طبيعــة الأفعــال الــتي تعتــبر جــرائم حــرب عنــد صــدورها مــن  - 

 .مقررا أ�ا أي عملجنود العدو، أو من المدنيين لكنه اكتفى بالتعميم ووصف تلك الأفعال 
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 لم يحدد الجهة المنوط �ا القبض على مرتكب الفعل ومعاقبته - 

بـــة علـــى هـــذه الأفعال،فهـــل هنـــاك تحديـــد ســـابق لم يوضـــح الســـبب الـــذي مـــن اجلـــه توقـــع عقو  - 

 1للأفعال المكونة للجريمة ولنوعية العقوبة التي يتم توقيعها على تلك الأفعال أم لا ؟

تلــــك الجــــرائم ضــــد قــــوانين وعــــادات الحــــرب الــــتي تضــــمنتها : ( بأ�ــــا) دي فــــابر ( ويعرفهــــا   

  .2)اتفاقيات لاهاي والاتفاقيات المنعقدة في جنيف 

نه قصر قوانين الحرب على اتفاقيات لاهاي وجنيف في حين أ�ـا أالملاحظ على هذا التعريف          

م ، ومؤتمر لنـدن 1922سنة " واشنطن البحري" توجد اتفاقيات أخرى تضمنت هذه القوانين كمؤتمر 

رب، البحري  إضافة إلى ذلك انه يمكن عقد اتفاقيات أخرى في المستقبل تحرم بعض الأعمـال أثنـاء الحـ

وهو ما حدث بالفعل فعقدت اتفاقية حضر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية 

واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة  1976إغراض بيئية عام 

  .3الضرر أو عشوائية الأثر

ــــا  الجــــرائم: ( بأ�ــــا) لوترباخــــت ( فهــــا وعرَّ                  الــــتي تقــــترف بانتهــــاك لفــــانون الحــــرب والمؤثمــــة جنائي

في القواعــد الجنائيــة المســتقرة والمتعلقــة بســير القتــال، وكــذلك القواعــد العامــة في القــانون الجنــائي وذلــك 

       بســــبب الوحشــــية الــــتي اقترفــــت �ــــا والاســــتخفاف بالحيــــاة الإنســــانية وحقــــوق الملكيــــة، والــــتي لا يمكــــن 

  .4مسوغة بمبدأ الضرورة العسكريةأن تكون 

  

                                                           
  .163، ص مرجع سابقحسام علي عبد الخالق الشيخة،  -1
  .205ص  مرجع سابق، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، -2
، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة المنوفية، محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني -3

  .175، ص 2012مصر، 
مرجع مفهوم جرائم الحرب، ، تطور القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني صلاح الدين عامر،  -4

  .121، ص سابق

  .176محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  -: وللمزيد أنظرو    
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  تعريف جرائم الحرب في الفقه العربي - 2  

الأعمــال المخالفــة لقــانون الحــرب الــتي : ( يــرى اتجــاه في الفقــه العــربي إلى تعريــف جــرائم الحــرب بأ�ــا   

، فما يقع من الجيوش المتحاربة من تقتيـل أو مـا شـا�ه )يرتكبها جنود محاربون أو أفراد من غير المحاربين

.   ل القتــــال المشــــروعةفي حــــدود قــــانون الحــــرب لا يمكــــن أن يكــــون محــــل محاكمــــة وإنمــــا تعتــــبر مــــن أعمــــا

وتشــمل جــرائم الحــرب أعمــال غــير مشــروعة مثــل ســوء اســتعمال رايــة الهدنــة أو الإجهــاز علــى جرحــى 

      العـــدو أو القيـــام في وجـــه ســـلطات الاحـــتلال وقيـــام الأفـــراد مـــن غـــير الجيـــوش المتحاربـــة بأعمـــال القتـــال 

  .1القتلى والجرحى وغير ذلكو الجوسسة والخيانة الحربية والسرقات في ميادين القتال من 

وينتقد البعض هذا التعريف لاعتباره الجوسسة والخيانة الحربية جرائم حرب في حين أن الأفعال       

التي تعد جرائم حرب ينبغي أن يعترف لها بتلك الصفة  من كلا الدولتين المتحاربتين ، لكن الجوسسة 

والتقدير من طرف دولته ، أما الدولة الأخرى فتعتبره  ا يستحق صاحبه الشكر والثناءبطوليً  تعتبر عملاً 

.2ا يستوجب صاحبه المحاكمة والعقابدنيئً  عملاً   

كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة : ( أما الدكتور صلاح الدين عامر فيرى بأ�ا      

  .3نساني الواجبة الاحتراملطرف محارب أو أحد المدنيين انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإ

ولا سـيما في إطـار خطـة أو  -الجـرائم الـتي تمثـل: ( كما يعرفها الـدكتور حسـين حنفـي عمـر بأ�ـا        

وللقــوانين  1949انتهاكــات جســيمة لاتفاقيــة جنيــف لعــام  -أو هجــوم واســع النطــاق ،سياســية عامــة

  .4والأعراف السارية على المنازعات الدولية وغير الدولية

                                                           

  165،ص 1955رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  عبد الحميد خميس، جرائم الحرب والعقاب عليها، -1 

  .وما بعدها ،83، ص محمد سامي جنينه  -: انظر أيضا
  .165حسام على عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص  -2
  .457، ص مرجع سابقصلاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي  -3
حسين حنفي عمر ، حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب، والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، محاكمة  -4

  .230، ص 2006صدام حسين، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ف الـــدكتور محمـــد شـــريف بســـيوني جـــرائم الحـــرب بأ�ـــا الأعمـــال أو الإهمـــال المحظـــور لقواعـــد وعـــرَّ       

  .1القانون الدولي المطبقة قي النزاعات المسلحة الدولية والمستمدة من الاتفاقيات الدولية والمبادئ العامة

  تعريف جرائم الحرب في المواثيق والاتفاقيات الدولية -ثانيا   

لقد تناولت العديد من الاتفاقيات الدوليـة جـرائم الحـرب تـتراوح مـابين واضـعة تعريـف قـانوني لهـا        

  أو الاكتفاء بتعداد الأفعال التي تعد انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب

  .1907جرائم الحرب في اتفاقية لاهاي للحرب البرية لعام  -1

الخاصة بقوانين وعادات وأعراف الحـرب البريـة محـل )  1907( ت اتفاقية لاهاي الرابعة لقد حلَّ       

واللائحة المرفقـة �ـا ، وقـد اكتفـت هـذه اللائحـة دون وضـع تعريـف  1899اتفاقية لاهاي الثانية لعام 

للحرب بتعداد الأعمال المحظورة في الحرب، وان اقترافها يعد انتهاكا لقوانين وأعـراف الحـرب ومـن أمثلـة 

لمسممة ، استخدام الأسلحة أو القنابل التي تسبب الأضرار الشديدة للعدو، ذلك استعمال الأسلحة ا

  .2الخ..قتل وجرح من ألقى سلاحه وتدمير ممتلكات العدو دون ضرورة عسكرية

  جرائم الحرب في لائحة محكمة نورمبورغ وطوكيو - 2

تلـــك : ( مـــن لائحـــة محكمـــة نورمبـــورغ علـــى تعريـــف لجـــرائم الحـــرب بأ�ـــا) ب /6( نصـــت المـــادة     

الأعمـال الـتي تشـكل انتهاكـا لقـوانين وأعـراف الحـرب، وتتضـمن هـذه الانتهاكـات علـى سـبيل المثــال لا 

 للمنــاطق الحصــر القتــل العمــد، والمعاملــة الســيئة ، والإبعــاد أو الطــرد والتشــغيل ســخرة للســكان المــدنيين

المحتلــة والمعاملــة المهينــة لأســرى الحــرب، وقتــل الأســرى والتــدمير العشــوائي للمــدن والقــرى، أو التخريــب 

  .3)الذي لا تبرره ضرورات الحرب 

                                                           
  .240، ص مرجع سابقطعيمان ،  يحي عبد االله -1
  .203، ص مرجع سابقأبو الخبر احمد عطية،  -2
  .182، مرجع سابق، ص محمود عادل عبد الفتاح عبد االله -3
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كما أن أراء ممثلي الا�ام أثناء محاكمات نورمبورغ اتفقت على تعريف جرائم الحرب بأ�ا الأفعال        

لمخالفة لقوانين وأعراف الحرب، والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخليـة، التي ارتكبها المتهمون با

  .1والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف �ا في كل الدول المتمدنة

مـن ميثـاق محكمـة طوكيـو دون أن تعـدد صـورا لجـرائم الحـرب علـى ) ب /50( كما عرفتها المـادة        

  .2)أو أفعال ضارة أثناء الحرب أو كل انتهاك لقوانين وأعراف الحرب  ،هاكاتما يحدث من انت: ( أ�ا

ويعتــبر تعريــف قضــاء نورمبــورغ لجــرائم الحــرب هــو الأكثــر شــهرة في فقــه القــانون الــدولي رغــم أن        

ـــه مثـــل  ـــة ســـابقة لمحاكمـــات ) قـــوانين وأعـــراف الحـــرب ( بعـــض مصـــطلحا ت قـــد وردت في صـــكوك دولي

  .3) 1907( تفاقيات لاهاي الثلاثة نومبورغ ومنها ا

وقـد تضــمنت اتفاقيــات جنيــف قائمــة مــن جــرائم الحــرب الــتي تمثــل الانتهاكــات الجســيمة لقواعــد        

القـــانون الـــدولي الإنســـاني الـــتي �ـــدف لحمايـــة البشـــر وبيئـــتهم مـــن الأضـــرار الـــتي تترتـــب علـــى اســـتخدام 

  .4القوة

  الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنهاتعريف جرائم الحرب في مشروع قانون  -3  

انتهـاك قـوانين وأعـراف الحـرب والـذي : ( حيث جاء في هذا المشـروع تعريـف لجـرائم الحـرب بأ�ـا       

أو  ،وإساءة معاملـة السـكان المـدنيين في الأرض المحتلـة ،الاغتيالات: يشمل على سبيل المثال لا الحصر

الحــرب، أو يــة أغــراض أخــرى كالقتــل أو إســاءة معاملــة أســرى أو لأ ،نفــيهم لأغــراض الأشــغال الشــاقة

أو  ،�ب الأموال العامة أو الخاصة، تدمير المدن أو القرى بسوء نيةأو إعدام الرهائن، أو  راكبي البحر،

                                                           
ابيكر محمد، محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائية الدولية، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون  سفيو  -1

  .325، ص 2011الكتب القانونية، مصر،  الدولي المعاصر، دار
خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية ، النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي تختص  -2

  .297، ص 2011المحكمة بنظرها ، دار الفكر الجامعي، 
  .165،ص مرجع سابقمحمد حنفي محمود،  -3
  .435جع سابق، ص سمعان يطرس فرج االله، مر  -4
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يسـري هـذا التحديـد علـى كـل حـالات الحـرب المعلنـة،  .1) التخريب الذي لا تبرره الضرورات العسـكرية

الاشتباكات المسلحة التي يمكن أن تقوم بـين دولتـين أو أكثـر حـتى ولـو لم يعـترف كما يسري على كل 

   . 2بوجود حالة حرب

  تعريف جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة - 4

   بقة لقــد أشــارت المــادة الثانيــة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســا       

إلى اختصاص المحكمـة بملاحقـة الأشـخاص الـذين ارتكبـوا أو أعطـوا أوامـر بارتكـاب انتهاكـات جسـيمة 

، كمـــا أشـــار النظـــام في مادتـــه الثالثـــة إلى اختصـــاص المحكمـــة بملاحقـــة 1949لاتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 

  . 3ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات لقوانين وأعراف الحرب

ــــة ليوغســــلافيا الســــابقة في حكمهــــا وقــــد ذه        ــــدائرة الإســــتئنافية للمحكمــــة الجنائيــــة الدولي       بــــت ال

إلى ضرورة توافر الشروط التالية في الجريمـة حـتى يمكـن أن تكـون محـلا )  Tadich( في قضية  تاديتش 

  ).انتهاكات قوانين وأعراف الحرب ( للا�ام طبقا للمادة الثالثة من نظام المحكمة 

  يجب أن ينطوي الانتهاك على خرق لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني    –ا 

يجب أن تكون قاعدة بطبيعتها، فإذا كانـت جـزءا مـن القـانون ألتعاهـدي فيجـب تـوافر الشـروط   –ب 

  .اللازمة في هذا الشأن

   كمــا يجــب   يجــب أن يكــون الانتهــاك خطــيرا بمعــنى أن يشــكل خرقــا لقاعــدة تحمــي قيمــا هامــة ،  -ج 

  .ا إلى نتائج خطيرة بالنسبة للضحيةيً ن يكون الخرق مؤدّ أ

                                                           
  .168حسام علي عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص  -1
  .وما بعدها 52محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، نقلا عن محمود نجيب حسني، دروس في القانون الدولي الجنائي، ص  -2
  .السابقةالمادة الثانية والثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  -3
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ا في ضــوء القــانون العــرفي أو الاتفــاقي إلى ترتيــب المســئولية يجــب أن يكــون انتهــاك القاعــدة مؤديـًـ  -د 

  .1الجنائية الفردية للشخص المنسوب إليه الفعل

  ةتعريف جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولي - 5

ا لتبـاين ا مـن النقاشـات في نظـام رومـا الأساسـي نظـرً ا كبـيرً خذ موضوع جرائم الحرب قسطً ألقد         

ولكثرة الاقتراحات التي طرحت فكانت أولى القضايا التي أثيرت هي كيفية اختيار أهـم القواعـد  ،ؤىالرّ 

القواعد الخاصة بالقـانون  الخاصة بجرائم الحرب، وبما يواكب مستجدات العصر من بين الكم الهائل من

  :الدولي الإنساني، وقد تم الاتفاق على ثلاثة معايير تساعد في تحديد هذا الاختيار

خطورة انتهاك أية قاعدة من قواعد القـانون الـدولي الإنسـاني، إذ تؤكـد ديباجـة : المعيار الأول - 

الأحكـــام الخاصـــة النظـــام الأساســـي علـــى أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أقيمـــت �ـــدف إصـــدار 

 بالجرائم الخطرة التي تمس ا�تمع الدولي بصفة عامة

   لكــن هــذا المعيــار لم يكــن لــه أيــة أهميــة عنــد التطبيــق علــى أســاس انــه كــان متواجــدا ضــمنيا أو صــراحة و 

  .2في مختلف المسودات التي عرضتها الدول للتعريف بجرائم الحرب

المقــترح تضــمينها في النظــام الأساســي ، ومــا إذا كانــت وكــان يتعلــق بالأحكــام : المعيــار الثــاني - 

 هذه الأحكام أساسا أو جزء من القانون العرفي الدولي؟

  وهل كان لها في حقيقة الأمر دور هام عند التطبيق أو كانت مثارا للجدل والاختلاف؟

محكمــة  حيــث كــان أحــد أســباب اللجــوء إلى تطبيــق هــذا المعيــار هــو أن وضــع النظــام الأساســي لل    

كـــان يســـتهدف إيجـــاد مؤسســـة قضـــائية جديـــدة ولـــيس محاولـــة تطـــوير قواعـــد في مجـــال القـــانون الـــدولي 

ه لم يكــن هنــاك إجمــاع في الــرأي بــين نـّـأالعقبــة الــتي كانــت تواجــه الأخــذ �ــذا المعيــار  أنّ  الإنســاني، إلاّ 

                                                           
  .وما بعدها،456مرجع سابق، ص ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،القانون الدولي الإنساني  صلاح الدين عامر، -1
  .264يحي عبد االله طعيمان،  مرجع سابق، ص  -2
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 كانـت أساسـا وجـزءا مـن الدول بشأن تحديد القواعد الـتي يسـري عليهـا القـانون الـدولي الإنسـاني، والـتي

  .1القانون الدولي

حيــث كــان الخــلاف حــول إمكانيــة إضــافة القواعــد الــتي تتعلــق بالمنازعــات المســلحة : المعيــار الثالــث   

غير الدولية إلى القواعد التي تتصل بالمنازعات المسلحة الدولية، وفي الأخـير تم الاتفـاق علـى تضـمينهما 

المسلحة في العالم بعد الحـرب العالميـة الثانيـة كانـت غـير دوليـة ، ويعتـبر ا لكون أغلب المنازعات معا نظرً 

  .2هذا من أهم الانجازات التي جاء �ا نظام روما

ورغم هذا النجاح الذي أحرزه المـؤتمرون في اعتبـار أن انتهاكـات القـانون الـدولي الإنسـاني المرتكبـة       

الحــرب إلا أ�ــم فشــلوا في إدراج نــص يجــرم اســتخدام خــلال النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة مــن جــرائم 

أســلحة الــدمار الشــامل بشــتى أنواعهــا وخاصــة الأســلحة النوويــة، الأمــر الــذي تحفظــت عليــه الولايــات 

ول الــتي تملــك تلــك الأســلحة علــى أســاس أن القــانون الــدولي لا يــورد المتحــدة الأمريكيــة وعــدد مــن الــدّ 

لـــت المناقشـــات حـــول إدراج مثـــل هـــذه الأســـلحة إلى قضـــية حظـــرا شـــاملا علـــى هـــذه الأســـلحة ، وتحو 

سياسية حساسة حيث انتقدت دول كثيرة أن يتضمن النظام الأساسي ما يطلق عليـه أسـلحة الإنسـان 

الفقــير أي الأســلحة البيولوجيــة الكيميائيــة ، في حــين أن أســلحة الإنســان في حــين أن أســلحة الإنســان 

  .3مجموعة محدودة من الدول لا تندرج في هذا النظام الغني أي تلك الأسلحة التي يمتلكها

مــن النظــام الأساســي كانــت قــد اشــترطت لكــي تخــتص )  20/ب/8/2( والملاحــظ أن المــادة        

المحكمة بالنظر باستخدام أسلحة وقـذائف أو مـواد أو أسـاليب حربيـة تسـبب بطبيعتهـا أضـرارا زائـدة أو 

طبيعتهـا بالمخالفـة للقـانون الـدولي للمنازعـات المسـلحة، بشـرط أن آلاما لا لزوم لهـا أو تكـون عشـوائية ب

                                                           
هرمان فون هيبل، تعريف جرائم الحرب في نظام روما الأساسي ، بحث مقدم للندوة العلمية حول المحكمة الجنائية  -1

  .وما بعدها، 246، ص 2001نوفمبر  3،4الدولية، تحدي الحصانة، كلية الحقوق جامعة دمشق، 
  ، 2008، 1زيع، الأردن، طر والتو نشضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ، دار الثقافة للقعلي يوسف الشكري، ال -2

  .153ص 
  .456هرمان فون هيبل، مرجع سابق، ص  -3
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تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأسـاليب الحربيـة موضـع خطـر شـامل ،وان تـدرج في مرفـق �ـذا 

  .1) 123، 121( النظام الأساسي عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 

هــذا الشــرط لا يتحقــق بســهولة لأن تجــريم هــذه الأســلحة يحتــاج إلى اتفاقيــة دوليــة  والملاحــظ أن        

  .متعددة الأطراف ، وهذا لن يكون لكي يبقي تلك الدول المالكة لتلك الأسلحة تتذرع �ذه الحجة

وفي النهايـــة تم التوصـــل إلى صـــياغة المـــادة الثامنـــة مـــن النظـــام الأساســـي حيـــث حـــددت في فقر�ـــا       

 الشـــروط الواجـــب توفرهـــا لكـــي يمكـــن أن تنظـــر المحكمـــة في جـــرائم الحـــرب، وذلـــك بـــأن ترتكـــب الأولى

بشــكل واســع النطــاق وفي إطــار خطــة أو سياســة عامــة، وان تقــع في ســياق نــزاع مســلح غــير ذي طــابع 

 التوترات والاضطرابات الداخلية ، ففي فقر�ا الثانية أوردتدولي، كما أن جرائم الحرب لا تنطبق على 

أربعـة طوائـف  تعدادا لما يعد جرائم حرب، لكن هذا التعداد وارد على سبيل المثال لا الحصر ، وذكرت

، 1949جـــرائم الحـــرب الـــتي تشـــكل خرقـــا جســـيما للاتفاقيـــات جنيـــف لعـــام : لجـــرائم الحـــرب وهـــي 

ــــة المســــلحة  ــــى النزاعــــات الدولي ــــة المطبقــــة عل والانتهاكــــات الخطــــيرة الأخــــرى للقــــوانين والأعــــراف الحربي

ترتكب في حالة وقوع نزاع  والانتهاكات الطيرة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة والتي

مســلح غــير ذي طــابع دولي والانتهاكــات الخطــيرة الأخــرى للقــوانين والأعــراف الحربيــة المطبقــة في النــزاع 

 .المسلح غير ذي الطابع الدولي

  تقسيم جرائم الحرب: الفرع الرابع 

ليـة عنـد وضـع تعريـف لم تقف الجهود التي تم بذلها سواء مـن طـرف الفقـه الـدولي أو المواثيـق الدو        

قانوني عام لجرائم الحرب بل تعد�ا إلى وضع تقسيمات لجرائم الحرب لتكـون واضـحة ليتحمـل كـل فـرد 

مسئوليته سواء القادة أو الجنود في الميـدان أو القاضـي في محكمتـه، بحيـث يصـبح كـل مقـترف لفعـل مـن 

  :شيء من التفصيل فيما يليهذه الأفعال مجرم حرب يستحق العقاب، وسنتناول تلك التقسيمات ب

  

                                                           
  205، ص 2004سعيد عبد اللطيف حسن، تطبيقات القضاء الجنائي الدولي والمعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
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  تقسيم جرائم الحرب في الفقه الدولي: أولا

  : انقسم الفقه الدولي في تقسيمه لجرائم الحرب إلى اتجاهين رئيسيين    

  : الاتجاه الموضوعي – 1

بــنى هــذا الاتجــاه مــن الفقــه تقســيماته علــى وضــع أســس موضــوعية علميــة حيــث يصــنف تلــك         

معيار يدرج مجموعة من جرائم الحـرب، ومـن ابـرز الفقهـاء الـذين  عايير كلية، وتحت كلِّ ا لمالجرائم استنادً 

  .1يمثلون هذا الاتجاه الفقيه أوبنهايم، دانيل في الفقه الغربي، وعبد الحميد خميس في الفقه العربي

الحـرب إلا ن اتفقوا على وضع أسـس موضـوعية علميـة لوضـع تقسـيمات لجـرائم إوفي هذا الاتجاه و      

  :أ�م اختلفوا في تلك الأسس

  :وضعت أربعة معايير لتقسيم جرائم الحرب) الرباعي ( فالاتجاه الأول    

يشتمل على الأفعال التي تشكل إخلالا بالقواعد المعترف �ا في الحرب، والـتي ترتكـب : المعيار الأول

  .من أعضاء القوات المسلحة

داء المســـلح الـــتي ترتكـــب مـــن أفـــراد ليســـوا أعضـــاء في القـــوات يشـــمل كـــل أعمـــال العـــ: المعيـــار الثـــاني

  .المسلحة للعدو

  .أعمال التجسس والخيانة: المعيار الثالث

  2.كافة أعمال السلب: المعيار الرابع

ثم أورد بعــد ذلــك تعــدادا لأنــواع الجــرائم بصــورة مفصــلة ودقيقــة ، لكــن علــى ســبيل المثــال لا الحصــر    

  .3تحدث في المستقبل ليواكب التطورات التي قد

                                                           
1
  .170ص مرجع سابق، حسام علي عبد الخالق الشيخة،  - 

.171، ص المرجع نفسه - 2  
  :وقد جاء تعداد جرائم الحرب كما أوردها اوبنهايم على النحو التالي -3
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فقــد قســم هــدا الاتجـــاه جــرائم الحــرب إلى ثلاثــة أقســام اســتنادا إلى ثلاثـــة  )الثلاثــي ( الاتجــاه الثــاني 

  :معايير بخلاف ما أعتمد عليه ابناهيم وهذه المعايير هي

ــار الأول تي صــدور الفعــل أثنــاء فــترة ســير العــداء ، وأورد ضــمن هــذا المعيــار تعــدادا للجــرائم الــ:  المعي

  :يشملها وهي

 .الجرائم المتعلقة بالحرب في البحر والجو الذي يعلو البحر         -  أ

 .الجرائم المتعلقة بسير العداء في البر وفي الجو الذي يعلوه  -  ب

 .استعمال الغاز  -  ت

                                                                                                                                                                             

 ).كالمقذوفات المتفجرة ( استعمال الغاز الخانق والأسلحة المسمومة الممنوعة   -  أ

 .قتل عدو جريح أو مريض أو ما في حكمه  - ب

 .الاغتيال أو استخدام القتلة  - ت

 .العدو غدرا التظاهر بالتسليم أو التشبه بالجرحى أو المرضى لمهاجمة  - ث

 .سوء معاملة الأسرى آو الجرحى والمرضى  -  ج

الاعتداءات التي تقع على الأفراد سواء على أشخاصهم أو أموالهم أو السلب أو إلزام السكان بتقديم معلومات   -  ح

 .حربية

 .التنكيل بجثث الأعداء أو سرقة الأشياء التي توجد فوقها   -  خ

 .ات والكنائس وما شا�هاالاستيلاء أو هدم المتاحف والمدارس والمستشفي   - د

 .ضرب الأماكن غير المدافع عنها بالقنابل ، وإلقاء القنابل من الجو كوسيلة لإرهاب السكان  - ذ

 .الخ، دون سبب شرعي..هدم الآثار أو المباني الدينية أو الخيرية أو التاريخية  - ر

 .الإخلال باتفاقيات جنيف  - ز

 .ون إخطار سابق لإخضاعها للزيارةإتلاف سفينة بعد تسليمها وإتلاف السفن التجارية بد   -  س

 .مهاجمة أو مصادرة سفينة مستشفى   - ش

 .إتلاف غنائم الأعداء دون دافع شرعي   - ص

 .استعمال ملابس جنود الأعداء أثناء القتال أو استخدام سفينة لعلم الأعداء أثناء القتال    - ض

 .مهاجمة الأشخاص حاملي أعلام الهدنة  - ط

 .ةامتهان الحماية المعطاة لأعلام الهدن  - ظ

 .خرق المعاهدات الخاصة التي تنظم حالة الاتصال أو اتفاقيات التسليم أو الهدنة  - ع

  ).كلمة الشرف ( الإخلال بالوعد المعطى بعدم الهرب   - غ

  .وما بعدها 171مرجع سابق ، صحسام علي عبد الخالق الشيخة،  -
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 .إلقاء القنابل من الطائرات  -  ث

 .استعمال الوسائل الحديثة           -  ج

  .الأسرىكون الجرائم تتعلق بمعاملة : المعيار الثاني

  .1كون الجرائم تتعلق بالاحتلال الحربي: المعيار الثالث

الـذي لم يـنهج في تقسـيمه لجـرائم " بـيلا " صاحب هذا الاتجاه هـو الفقيـه : الاتجاه الوصفي

    الحـــرب علـــى المعـــايير الموضـــوعية بـــل اعتمـــد في ذلـــك علـــى أنواعهـــا بحيـــث تشـــكل كـــل صـــورة 

مــــة العدديــــة الــــتي أوردهــــا مماثلــــة لقــــانون الأحكــــام مــــن صــــورها جريمــــة مســــتقلة، وجــــاءت القائ

  .2العسكرية البريطاني

                                                           
  .172حسام عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص - 1
  :العسكرية البريطاني هي كالتاليقائمة قانون الأحكام  - 2

 .استعمال الأسلحة المسمومة وغيرها من الأسلحة والذخيرة المحرمة  -  أ

 .قتل الجرحى   - ب

 .رفض إعطاء الأمان   - ت

 .الخداع في طلب إعطاء الأمان   - ث

 .سوء معاملة جثث الموتى في ميدان القتال   -  ج

 .سوء معاملة الأسرى   -  ح

 .إخلال أسرى الحرب بكلمة الشرف   -  خ

 .على حامل  الراية البيضاء إطلاق النار   - د

 .سوء استعمال الراية البيضاء  - ذ

 .سوء استعمال شارة أو راية الصليب الأحمر والمخالفات الأخرى لاتفاقية جنيف  - ر

 .استعمال القوات للملابس المدنية لإخفاء صفتهم الحربية أثناء القتال  - ز

 .إطلاق النار على المستشفيات والمباني التي لها امتياز  -  س

 .ال المباني التي لها امتياز لأغراض حربيةسوء استعم   - ش

 .تسميم البار والترع   - ص

 .النهب والتدمير بلا داع   - ض

 .سوء معاملة السكان في الإقليم المحتل   - ط

  .وما بعدها173حسام عبد الخالق علي الشيخة، مرجع سابق، ص  -
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  تقسيم جرائم الحرب في إطار الاتفاقيات الدولية: ثانيا

لم تخالف الاتفاقيات الدولية ما جـاء بـه الفقـه الـدولي و�جـت نقـس الـنهج في تقسـيم جـرائم       

وان كان الاتجاه الوصفي هو البارز، وسنحاول التعرض ) موضوعي و وصفي ( الحرب إلى اتجاهين 

  :لهذين الاتجاهين فيما يلي

  :وتمثله مجموعة من الاتفاقيات الدولية ولعلى أبرزها هي :  الاتجاه الوصفي – 1 

 :قائمة اللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين الحرب وأعرافها   - أ

بينت هذه اللائحة أوجه السلوك المحظور على المتحاربين ارتكابه أثناء العمليات الحربيـة والـتي       

  هذه اللائحة مجموعة من الجرائم التي تعد مخالفته جريمة حرب ، ولقد أوردت 

 23تعــد جــرائم حــرب ســواء المرتكبــة ضــد الأشــخاص أو المرتكبــة ضــد الممتلكــات حــدد�ا المــادة 

  . 1منها

  .1919قائمة لجنة المسئوليات عام 

علـى إنشـاء  1919بعدما وضعت الحرب أوزارهـا، تم الاتفـاق في مـؤتمر السـلام المنعقـد سـنة       

قد كان هدفها تحقيق وإعلان مسئولية مبتدئي الحرب وكل من خالف قوانين الحـرب هذه اللجنة، و 

، وكذلك لرصد كل الأفعال المخالفة لقـوانين الحـرب وأعرافهـا المرتكبـة 2وأعرافها من أجل محاكمتهم

اثنــين مــن طــرف الإمبراطوريــة الألمانيــة وحلفائهــا، وقــد جــاء تقريــر هــذه اللجنــة مشــتملا علــى تحديــد 

ا يشكل جرائم حرب تتضمن جـرائم ضـد الأشـخاص، وجـرائم ضـد الممتلكـات محظورً  فعلاً  وثلاثين

  .3المادية، وجرائم الآثار التاريخية

                                                           
من إصدار اللجنة الدولية ) موسوعة اتفاقية القانون الدولي الإنساني ( راجع في ذلك نصوص اللائحة باللغة العربية في  - 1

  .19حتى  7، ص2003، 3للصليب الأحمر، القاهرة، ط
الدولية والمحاكم د شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية نشأ�ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق محمو  - 2

  .12، ص 2002الجنائية الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، 
  . 175حسام علي الشيخة، مرجع سابق، ص  -  3
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  قائمة ميثاق محكمة نورمبورغ

اكتفى ميثاق نورمبورغ بوضع تعداد لجرائم الحرب على سبيل المثال دون تقسـيمها ، متضـمنة       

  .1الجرائم ضد السكان والأسرى والجرائم ضد المدن والقرى

  .يفتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنقائمة البرو  -د

د مجموعة من الأفعـال الـتي لم يشذ هذا البروتوكول عن ما أخذت به الاتفاقيات الدولية، إذ أور     

ات أشـكالا مختلفـة ومتنوعـة مـن السـلوكتشكل جرائم حـرب علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، متضـمنا 

  .2والأفعال غير المشروعة

  الاتجاه الموضوعي -2

    لم تـــنهج اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر نفـــس الـــنهج الـــذي اعتمدتـــه الاتفاقيـــات الدوليـــة        

ئم الحرب كما رأينا سـابقا، وإنمـا اسـتخدمت المـنهج الموضـوعي في التقسـيم، حيـث في تقسيمها لجرا

قامــت بإعــداد ورقــة عمــل لتقــديمها إلى اللجنــة المختصــة بوضــع النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدولية، تضمنت تقسيما ثلاثيا لجرائم الحرب علـى أسـس موضـوعية، وهـذا مـا �جـه أيضـا مشـروع 

  .3لروماالنظام الأساسي 

                                                           
  :جاء التعداد الذي أوردته المحكمة على النحو التالي -  1

  ؛لأعمال السخرة أو لأي غرض آخر إبعادهمقتل السكان في الأقاليم المحتلة سواء معاملتهم أو   -        

  سوء معاملة أسرى الحرب أو الأشخاص في البحر ؛  -        

  قتل الرهائن ؛  -        

  سلب الأموال العامة أو الخاصة ؛  -        

  هدم المدن والقرى دون دافع أو التخريب الذي لا تبرره ضرورات الحرب ؛  -        

  .176سابق، ص حسام علي الشيخة، مرجع    -
  .177، ص المرجع نفسه  -  2
  .274عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -  3
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  :1وجاء تقسيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كالتالي –أ 

المطبـق علـى النزاعـات .  ا للقـانون الـدولي الإنسـانيا الاعتداءات الخطرة وفقً جاء متضمنً : القسم الأول

  :الدولية المسلحة ، وتحت هذا المعيار تم وضع ثلاث تقسيمات فرعية

  .ترتكب بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني يشتمل على الأفعال التي: التقسيم الأول - 

عمــدا أو ســبّب المــوت أو إصــابات خطــرة  بَ كِــيشــتمل علــى أي فعــل إذا ارتُ : التقســيم الثــاني - 

  .بالجسم أو الصحة

  .الأفعال التي تمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني: التقسيم الثالث - 

لـدولي الإنسـاني المطبـق في النزاعـات المسـلحة على الانتهاكـات الخطـيرة للقـانون ا انصبَّ : القسم الثاني

  .غير الدولية  

     ا الأفعـــال الـــتي تمثـــل انتهاكـــات خطـــيرة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني المطبـــق جـــاء متضـــمنً : القســـم الثالـــث

  .   في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية

  تقسيم جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   -ب 

لقـــد قســـم النظـــام الأساســـي للمحكمـــة جـــرائم الحـــرب علـــى أســـس موضـــوعية ، حيـــث أورد           

للأفعـال والتصـرفات الـتي تعـد جـرائم حـرب تسـتوجب العقـاب عليهـا، حيـث قسـم النظـام  ا هائلاً تعدادً 

  :لى أربعة أقسام كالتاليالأساسي جرائم الحرب إ

  .م1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام : القسم الأول

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعـات الدوليـة المسـلحة : القسم الثاني

  .في النطاق الثابت للقانون الدولي

                                                           
  .و ما بعدها 295يحي عبد االله طعيمان، مرجع سابق، ص  -  1
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لثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربـع في حالـة وقـوع الانتهاكات الجسيمة للمادة الثا: القسم الثالث

  .غير ذي طابع دولي مسلحٍ  نزاعٍ 

الانتهاكــات الخطــيرة الأخــرى للقــوانين والأعــراف الســارية علــى المنازعــات المســلحة غــير : القســم الرابــع

.                                                                                                                             1ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي

  جرائم الحرب ضمن الجرائم الدولية: الثانيالمطلب 

ن نتعرض للجرائم الدوليـة علـى أسـاس أن أعلينا  للإلمام بالإطار القانوني لجرائم الحرب كان لا بدَّ       

كاملـة ا إلا بإعطـاء صـورة متجرائم الحرب هي أحد أهم صـور الجـرائم الدوليـة، ولا تكتمـل الصـورة أيضًـ

  :عن الجريمة الدولية وذلك من خلال ثلاثة فروع  على النحو التالي

  تعريف الجريمة الدولية: الفرع الأول  

المعتـــدي ســـواء كانـــت تلـــك  يجـــرِّممنـــذ القـــدم اعتـــبر الاعتـــداء علـــى بعـــض المصـــالح الحيويـــة عمـــلا        

  مُّ كانت تلك المصالح المعتدى عليها �َ المصالح وطنية وبالتالي يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني أو  

  .2ا�تمع الدولي بأسره وبالتالي يكون التجريم راجع للقانون الدولي الجنائي

ــوالقــانون الــدولي الجنــائي شــأنه في ذلــك شــأن القــانون الجنــائي الــداخلي عمومًــ        ا ا، لم يضــع تعريفً

إيجـاد تعريـف موحـد للجريمـة بـل تعـددت آراءه  وحـتى الفقـه لم يسـتطع.  3ا للجـرائم بـل تركـه للفقـهمحددً 

  .ولعلى ذلك يعود للمعيار الذي على أساسه يتم تحديد مفهوم الجريمة الدولية

                                                           
المطلب الثاني من المبحث :   للاطلاع على تعداد الأفعال الواردة في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة أنظر -  1

  .هذا الفصل من الأطروحة الثاني من
  .35، ص 1983محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة،  - 2
  :بعض التشريعات الداخلية القليلة وضعت تعريفا للجريمة وهي - 3

 )المادة الأولى (  1928القانون الاسباني الصادر في سنة  -

 )المادة الأولى (  1932سنة القانون البولوني الصادر في  -

 )المادة السابعة (  1935القانون المكسيكي الصادر في سنة  -
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إنسـاني يصـدر  –ا م امتناعًـأكـان   فعـلاً  –فمن الفقهاء من يرى أن الجريمة الدولية هي كل سـلوك       

راميــة يترتـــب عليهــا المســـاس بمصــلحة دوليـــة منهــا صـــادر عــن إرادة إج ، أو برضًـــاباســـم الدولــة عــن فــردٍ 

  .1مشمولة بحماية القانون الدولي عن طريق الجزاء الجنائي

ا الســـلوك المخـــالف لقواعـــد القـــانون الـــدولي والـــتي تتضـــمن انتهاكًـــ:( ويعرفهـــا الـــبعض الآخـــر بأ�ـــا      

  .2)ا لمصالح الجماعة الدولية التي حرص ا�تمع الدولي على حمايتهاواضحً 

الجريمة الدولية هـي الفعـل أو الامتنـاع عـن الفعـل تقابلـه عقوبـة :( إلى أن) بللا ( وقد ذهب الفقيه      

  . 3) تعلن وتنفذ باسم الجماعة الدولية

الفعل الذي يرتكـب إخـلالا : ( الجريمة الدولية بأ�ا)  GLASER غلا سير ( بينما يعرف الفقيه      

بالمصالح التي يحميها ذلك القانون مـع الاعـتراف لـه قانونـا بصـفة الجريمـة بقواعد القانون الدولي للإضرار 

  .4واستحقاق فاعله العقاب

تلـك الجريمـة الـتي يترتـب علـى وقوعهـا إلحـاق : ( بأ�ا)  SALDANA  سالدانا(فها الفقيه كما عرَّ      

ا في دولــة وتنفــذ في الضــرر بــأكثر مــن دولــة ، ويضــرب مــثلا لــذلك بجريمــة تزييــف العملــة الــتي قــد يعــد لهــ

  .1)دولة أخرى وتوزع العملة في دولة ثالثة

                                                                                                                                                                             

 ) المادة الرابعة عشر (  1950القانون اليوناني الصادر في سنة   -

 )المادة السابعة (  1960القانون ا�ري الصادر في سنة  -

 )المادة السابعة عشر (  1968القانون الروماني الصادر في سنة   -

  .35، ص مرجع سابقمحمود محمود مصطفى، 
  .66، ص 2004محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 1

2 -  Lombois , Claud, Droit pénal international , Paris 1971, 2eme édition 

Dalloz, 1979, P35.   
3 -   Pella, La criminalité collective Des Etats ET La Droit Pénal De l’avenir, 

Bucar est Godde- 1926 N 109, P175. 
4  - Stefan Glaser, Introduction à L’étude du Droit International Pénal – 

Bruxelles, Paris, 1954, P11. 
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سلوك : ( أما من الفقهاء العرب فقد عرفها الدكتور حسين إبراهيم صالح عبيد الجريمة الدولية بأ�ا     

إرادي غـير مشـروع يصـدر عـن  فــرد باسـم الدولـة أو برضـاء منهـا ويكــون منطويـا علـى مسـاس بمصــلحة 

  .2)انونً قا محميةِ  دوليةٍ 

كل مخالفة للقانون الدولي سواء كان يحظرها :( إلى تعريف الجريمة بأ�ا اءكما ذهب بعض الفقه         

القــانون الــوطني أو يقرهــا، تقــع بفعــل آو تــرك مــن فــرد محــتفظ بحريــة الاختيــار مســئولا أخلاقيــا، إضــرارا 

ا أو برضـاء منهـا في الغالـب يكـون مـن بالأفراد أو با�تمع الدولي ، بناء على طلب الدولة أو بتشجيعه

  3الممكن مجازاته جنائيا عنها طبقا لأحكام ذلك القانون

يرتكبه فرد باسم الدولة  سلوك إنساني غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية: ( فها البعض بأ�ا وعرَّ     

، يقــرر القــانون الــدولي حمايتهــا  عــن طريــق الجــزاء  دوليــةٍ  لمصــلحةٍ  منهــا، وينطــوي علــى انتهــاكٍ  أو برضًــا

  .4)الجنائي

مخالفـة جسـيمة لأحكـام ومبـادئ القـانون الـدولي،  عـدُّ فعـل أو امتنـاع يُ : ويحددها جانـب آخـر بأ�ـا     

والمســاس بالمصــالح الأساســية و الإنســانية للجماعــة الدوليــة وأفــراد الجــنس البشــري ، ممــا يســتوجب معــه 

  .5المسئولية الدولية وضرورة توقيع العقاب الجنائي على مرتكب تلك الجريمة

  

  

                                                                                                                                                                             
ظرية العامة للجريمة الدولية، دار الجامعة الجديدة، محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دراسة في الن -  1

  .14، ص 2008الإسكندرية، 
، 1979دار النهضة العربية، القاهرة، ، ،1ط  –دراسة تحليلية تطبيقية  –حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية  -  2

  .6ص 
بحث مقدم للمؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون  -محمد محي الدين عوض، الجريمة الدولية، تقنينها والمحاكمة عنها -  3

   .10، ص1987الجنائي سنة 
  .وما بعدها، 206، ص 2002فتوح الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي ، دار المطبوعات الجامعية للإسكندرية،  -  4

   .40، صالجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار،   -  5
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 ساســـه يـــتم تحديـــد مفهـــوم الجريمـــة الدوليـــة،هـــذه الاختلافـــات يعـــود ســـببها للمعيـــار الـــذي علـــى أ ولعـــل

  :1وبالتالي فالجريمة الدولية تتميز بخطور�ا وتظهر هذه الصفة من خلال ثلاثة معايير

 .اتساع آثار الجريمة الدولية  - 1

 .الطابع الوحشي للفعل ا�رم  - 2

  .دوافع الفاعل  - 3

بعضها يحصر الجريمـة الدوليـة في الجريمـة الـتي ترتكـب باسـم  لكن ما يؤخذ على هذه التعريفات أنَّ و      

الدولة أو بتشجيع منها، وبالتالي فإذا انتفت العلاقة بـين الدولـة المحرضـة والجريمـة الدوليـة فإنـه يـؤدي إلى 

انتفـــاء كثـــير مـــن الجـــرائم الدوليـــة الخطـــيرة،  وهـــذا يـــؤدي إلى تجاهـــل التطـــور الحاصـــل في نطـــاق القـــانون  

لجنائي لأنه من الممكن أن ترتكب جرائم لحساب منظمـات أو جهـات غـير تابعـة للدولـة وهـذا الدولي ا

المــادة الســابعة في مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والــتي  مــنالفقــرة الثانيــة في مــا نجــده 

ا يتضـمن يً كسلو  ا�جً  "المدنيين مجموعة من السكان  ةهجوم موجه ضد أي" تعني عبارة : تنص على انه

 عمـــلاً أيـــة مجموعـــة مـــن الســـكان المـــدنيين،  ضـــد 1المشـــار إليهـــا في الفقـــرة الارتكـــاب المتكـــرر للأفعـــال 

  . ا لهذه السياسةأو تعزيزً  ،هذا الهجوم بارتكابسياسة دولة أو منظمة  تقضي ب

والـتي يعاقـب القـانون  ،ا عليها هو عدم تحديد المصلحة الأساسـية الواجبـة الحمايـةوالذي يؤخذ أيضً     

  :2ولذلك لابد أن يتضمن تعريف الجريمة الدولية عنصرين .الدولي الجنائي على المساس �ا

أن يؤخذ في الحسبان عند وضع تعريف الجريمة الدولية التطور الـذي وصـل إليـه القـانون  :العنصر الأول

و�ا لحسـاب الدولـة أو بتشـجيع منهـا ، الدولي الجنائي بحيث أن الذين يرتكبون الجرائم الدولية قد يرتكب

كما قد يرتكبو�ا لحساب منظمات أو جهات غير حكومية ، وقد يكون ذلك بتشجيع وبدعم ايجـابي 

  .وقد يكزن بفعل سلبي، وذلك من خلال الامتناع عن منع ارتكاب هذه الجرائم

                                                           
  عبد الجليل الأسدي، المعايير التي تحدد صفة الخطورة في الجريمة الدولية، مجلة الحوار المتمدن  - 1

http://www alhewar.org/débat/show.art.aspaid: 06/02/2010:تاريخ الاطلاع على الموقع  

، 2010،  بغداد دار دجلة، ،1ط عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون  الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، - 2
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والــتي يســعى القــانون  ،الدوليــةأن يحــدد التعريــف المصــلحة الرئيســية الــتي �ــددها الجريمــة  :العنصــر الثــاني

  . الدولي الجنائي إلى إضفاء الحماية الجنائية عليها

ا بكيـان ا�تمـع وضـررً  ا على مصلحة دولية يعد المساس �ا إخـلالاً ومنه فالجريمة الدولية تمثل عدوانً      

بالنسـبة للأفعـال  إلاَّ لا تكـون :   " جـرافنالدولي وزعزعة استقراره ،وبالتـالي فالجريمـة الدوليـة كمـا يقـول 

 نَّ إفي الأمـن العـام للمجموعـة الدوليـة و  ا وخلـلاً وجـدت تحـدث اضـطرابً  ذات الجسامة الخاصـة، الـتي إنْ 

نتاج جسامة المصالح التي يقوم عليها ا�تمع الدولي ويسعى للمحافظة  جسامة الجريمة الدولية ما هو إلاَّ 

  .1"عليها

القانون الدولي لتقنين قواعد المسئولية الدولية عن الأعمال غير المشروعة وقد جاء في مشروع لجنة       

تلك التي تقع مخالفة لقواعـد القـانون الـدولي، : ( منه تعريف الجريمة الدولية على أ�ا 19دوليا في المادة 

ف �ا الواردة في نصوص اتفاقية مقبولة، على نطاق واسع أو الثابتة كعرف دولي أو كمبادئ عامة معتر 

من قبل الدول المتمدنة وأن تكـون تلـك الجريمـة مـن الجسـامة بحيـث أ�ـا تـؤثر علـى العلاقـات الدوليـة أو 

  .�2ز الضمير الإنساني

وبالتالي جـاء القـانون الـدولي الجنـائي لبسـط حمايتـه علـى تلـك المصـالح الـتي تعـد الـدعائم الأساسـية      

المصــالح الحيويــة الــتي يقــدر القــانون الــدولي الجنــائي جــدار�ا الــتي يقــوم عليهــا ا�تمــع الــدولي، ومــن هــذه 

    احــترام حقــوق الإنســان الــتي تعــد مصــلحة أساســية للمجتمــع الــدولي وذلــك نــابع مــن منطلــق : بحمايتــه

ا بالنتيجــة علــى الأمــن والســلم الــدوليين، والســلام يعتــبر أيضــا مــن أهــم الاعتــداء عليهــا يشــكل خطــرً  أنَّ 

كفالة استمرارية الحياة ، فالاعتـداء عليـه بنشـوب حـرب يتطلـب ظهـور مصـلحة أخـرى المصالح اللازمة ل

  .3تتمثل  في الالتزام ببعض قوانين وعادات الحرب التي يعد الإخلال �ا جريمة من جرائم الحرب

                                                           
  .71، ص مرجع سابق حسام علي عبد الخالق الشيخة،  -  1
، 1991 مارس،1رشيد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، الكويت، العدد  - 2

  .328ص 
، 1،1989والمواثيق الدولية، مطابع الوطن، الكويت ،طمحمد بونيف علوان، حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية  -  3
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 احترام جميع الأجناس البشرية وعدم إبادة جنس من الأجناس وعدم التمييز والتفرقة العنصرية ويعدُّ      

مـن أهــم المصـالح الجــديرة بالحمايــة الجنائيـة في ا�تمــع الــدولي وبالتـالي يعــد انتهاكهــا جريمـة دوليــة يعاقــب 

  .1عليها القانون

  نطاق الجريمة الدولية: الفرع الثاني

تمثل الجريمة الدولية الاعتداء على المصالح والقيم التي �م ا�تمع الدولي ويحرص علـى حمايتهـا ومـن      

ليهــا القــانون الــدولي عنايــة خاصــة مــن اجــل حمايتهــا والمحافظــة عليهــا لأن المســاس �ــا يــؤدي زعزعــة ثم يو 

والجريمة الدولية تتميز بخصائص وصفات معينة تميزهـا عـن غيرهـا مـن الجـرائم  .الأمن والاستقرار الدوليين

تسليط الضوء على كل ذلك  الأخرى مثل الجريمة الداخلية والجريمة السياسية والجريمة العالمية، وسنحاول

  :فيما يلي

  :الجريمة الدولية والجريمة الداخلية: أولا   

تشترك الجريمة الدولية مع الجريمة الداخلية في كو�ما أن كليهما مـن شـانه الإخـلال بالنظـام العـام  -1  

العـام في ا�تمـع بالنظـام  في ا�تمع ، لكنها تختلف عنها في كون الأولى تنطوي على المساس والإخـلال

  . 2الدولي أما الأخرى فتنطوي على المساس والإخلال بالنظام العام الداخلي

ويقرر العقاب عليهـا حيـث يوقـع ذلـك باسـم ا�تمـع  ،القانون الدولي الجنائي يحدد الجريمة الدولية - 2

ئيــة الدوليــة، بينمــا ا ، والآن عــن طريــق المحكمــة الجناالــدولي عــن طريــق المحــاكم الدوليــة كمــا حــدث ســابقً 

القانون الجنائي الوطني ينص على الجريمة الداخلية ويحـدد العقـاب عليهـا ، ويوقـع ذلـك مـن قبـل المحـاكم 

  . 3الوطنية

                                                           
  .224، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرةالسيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق،  -  1
، 1ط -الحرب دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم - الجرائم الدولية : محمد عبد المنعم عبد الخالق -  2

  .93، ص1989دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .27، ص مرجع سابقمحمد عبد المنعم عبد الغني،  -  3
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منهـا،  ، أو برضًـاأو بتشـجيع منهـا ،ا باسـم الدولـةيرتكب الشخص الطبيعي الجريمة الدولية عمومًـ - 3

  .1بخلاف الجريمة الداخلية إذ يرتكبها الشخص الطبيعي باسمه ولحسابه

تقـــوم الجريمـــة الداخليـــة علـــى الـــركن المـــادي و الـــركن المعنـــوي والـــركن الشـــرعي، بينمـــا تقـــوم الجريمـــة  - 4 

  .الدولية إضافة إلى الأركان السالفة الذكر على الركن الدولي الذي يميزها عن الجريمة الداخلية

  : الجريمة الدولية والجريمة السياسية: ا ثانيً      

لقد اختلف الفقه في تعريف الجريمة السياسية، ويعود ذلك لعدة عوامل لعلى أهمها اختلاف النظرة      

يعتبر غير ذلك في دولة  ماا عليه فيا معاقبً مجرمً  فعلاً  للفعل المكون لها ، إذ قد يعتبر هذا الفعل من دولةٍ 

  .أخرى

ومما يصعب أيضـا مـن إيجـاد تعريـف لهـا كو�ـا غالبـا مـا تكـون جريمـة مركبـة ، أي يـتم الاعتـداء علـى     

ع والجريمة السياسية هـي جريمـة داخليـة يـنص عليهـا المشـرِّ   .2حقين أحدهما سياسي والآخر غير سياسي

الحكــم أو النظــام  الــوطني، ومــا يميزهــا كــون الــدافع إلى ارتكا�ــا ذا صــفة سياســية يســتهدف تغيــير شــكل

  .السياسي القائم في البلاد

وقـــد انقســـم الفقـــه والقضـــاء إلى اتجـــاهين يشـــأن المعـــايير الـــتي يـــتم تمييـــز الجريمـــة السياســـية عـــن الجريمـــة   

  .3العادية

أو مــن اجـــل  ،سياســي فالجريمــة تكـــون سياســية إذا ارتكبــت نتيجــة لباعـــثٍ : الاتجــاه الشخصــي – 1

ر عن موضوع الاعتـداء، فمـثلا اغتيـال رئـيس الدولـة بقصـد تغيـير الحكـم تحقيق غاية سياسية بغض النظ

  .  في المذهب الشخصي بينما لا تعد كلك في المذهب الموضوعي سياسيةً  جريمةً  تعدُّ 

                                                           
  .26، ص  مرجع سابقمحمد عبد المنعم عبد الغني،  -  1
  .76د الخالق الشيخة، مرجع سابق، ص بحسام ع -  2
  .88، ، ص1998،سكندرية فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الإ -  3
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ويعاب على هذا المذهب التوسع في مدلول الجريمة السياسية، وكذا اعتداده بالباعث لتحديد      

مــدلول الجريمـــة السياســية، بينمـــا لا يــدخل الباعـــث طبقـــا لمبــادئ القـــانون الجنــائي في تحديـــد كيـــان 

  .1الجريمة

ريمــة ونــوع الحــق أمــا بالنســبة لهــذا الاتجــاه فإنــه ينظــر إلى موضــوع الج:الاتجــاه الموضــوعي - 2  

إذا كانـت موجهـة إلى نظـام الدولـة السياسـي سـواء  المعتدى عليه ، وبالتالي فالجريمة تكون سياسـيةً 

  .2عن طريق �ديد أمنها الخارجي  أو الداخلي أو عن طريق المساس بالحريات العامة فيها

وي علــــى المســــاس وتختلــــف الجريمــــة السياســــية عــــن الجريمــــة الدوليــــة في كــــون الأخــــيرة تنطــــ  -      

الجريمــة السياســية فــلا تمــس  أمــاا بموجــب القــانون الــدولي الجنــائي ، بالمصــلحة الدوليــة المحميــة جنائيًــ

  .النظام العام الدولي وتتحدد على ضوء أحكام القانون الجنائي الوطني

إلى  ه لا مــانع مــن تســليم مــرتكبي الجــرائم الدوليــة رغــم خطور�ــا وجســامتها ســواءكمــا انَّــ   -      

ـــة الـــتي أضـــرت �ـــا الجريمـــة وفقـــا لاتفاقيـــات تســـليم  القضـــاء الـــدولي لمحاكمتـــه ، أو إلى قضـــاء الدول

الــدولي علــى عــدم جــواز  ا�ــرمين بــين الــدول، وهــذا بخــلاف الجــرائم السياســية حيــث يجــري العــرف

  .3من الاتفاقيات الدولية تسليم ا�رم السياسي وهذا ما جاءت به كثيرٌ 

أو القضـاء الــوطني،  ،المسـئولية الجنائيـة عــن الجريمـة الدوليـة يقررهـا القضــاء الـدوليتقريـر   -

  .4أما بالنسبة للجرائم السياسية فيقررها القضاء الوطني باعتبارها جرائم داخلية

  

  
                                                           

  .219فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق، ص  -  1
  .28محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص  -  2
كلية الحقوق جيلالي بن الطيب ، الجرائم الدولية ضمن القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير،   -  3

  .41،ص2012ة زيان عاشور، الجلفة، جامع
  .222فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  - 4
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  الجريمة الدولية والجريمة العالمية: ثالثا    

تتضـــمن اعتـــداء علـــى مجموعـــة المبـــادئ الـــتي  الإجراميـــةتلـــك الأفعـــال : ( يقصـــد بالجريمـــة العالميـــة  

تعاقـب عليهـا جميـع الـدول في قوانينهـا الداخليـة أو الأساسية المتفق عليها في العالم المتحضـر والـتي 

  .1)تشترك مع غيرها في مكافحتها عن طريق المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة 

مـــن القـــيم الأساســـية و الـــتي �ـــم  مجموعـــةالـــدول تشـــترك في  أنمـــن هـــذا التعريـــف نلاحـــظ       

كلهــا تســعى لصــيانتها وحمايتهــا مــن الاعتــداء وهــذا للحفــاظ علــى كيا�ــا وتــدعيم القــيم   الإنســانية

مـا يطلـق  إطـارالسائدة فيهـا، وهـذا مـن خـلال قوانينهـا الجنائيـة الوطنيـة ، وهـذه الجـرائم تـدخل في 

جرائم داخلية عادية وليست جـرائم  إلاَّ هي  هذه الجرائم ما أن أيقانون العقوبات العالمي ،  هعلي

في عدة دول ، وحـتى وان نصـت عليهـا اتفاقيـات  أفعالهمفي الغالب  يرتكب الجناة  أنهدولية رغم 

وجرائم خطف الطـائرات وجـرائم تزييـف  والأطفالعلى ذلك الاتجار بالنساء  الأمثلة، ومن 2دولية

  .وغيرها ضاء البشريةعالنقود والاتجار بالأ

ين ائم العالميــة الــتي تجرمهــا القــوانصــورة مــن الجــر  قــانون الشــعوب إلىوتعــد الجــرائم الــتي تنســب       

 أوما تـوافر لهـا الـركن الـدولي كـأن ترتكـب تنفيـذا لأوامـر دولـة  وإذا ،ق والقرصنةالوضعية عادة كالرِّ 

  .3دولية لحسا�ا فتصبح جرائم 

  :أن لية فيوتختلف الجريمة العالمية عن الجريمة الدو     

  

                                                           
  .178، ص مرجع سابقمحمود،  محمد حنفي -  1
، والاتفاقية الخاصة بمكافحة 1910ماي 04،  1904ماي18الاتفاقية الخاصة بمكافحة الرقيق الأبيض في  -  2

واتفاقية جنيف لمكافحة  14/12/1964 من والمنعقدة اعتبارا 1961 ،1925،1931،1936اعوامالمخدرات 

  .16/11/1937بتاريخ  الإرهاب ومعاقبة
  .88صمرجع سابق، عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي،  -  3
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  الجريمــة العالميــة هــي جريمــة داخليــة تخــتص بالعقــاب عليهــا المحــاكم الوطنيــة ويطبــق عليهــا القــانون

 المحاكم الجنائية الدولية الجرائم الدولية تختص بالعقاب عليها  أنالجنائي الوطني في حين 

 .، ويطبق عليها القانون الدولي الجنائي1حسب الأحوال

  ،للدولــة الــتي علــى مصــلحة وطنيــة  أيالجريمــة العالميــة يقــع عــدوا�ا علــى النظــام العــام الــداخلي

 .2الجريمة الدولية فالعدوان يقع على مصلحة دولية للمجتمع الدولي بأسره أماترتكب فيها، 

 الاختصـــاص العـــالمي للقضـــاء  مـــا دامـــت الجريمـــة العالميـــة هـــي جريمـــة داخليـــة فإ�ـــا تخضـــع لمبـــدأ

 .الجريمة الدولية فهي تخضع للقانون الدولي الجنائي أما، الوطني

    ، الجريمــــة العالميــــة هــــي جريمــــة عاديــــة وليســــت جريمــــة دوليــــة بــــل مثلهــــا مثــــل الجريمــــة الوطنيــــة        

تتضــمن  أمــا الجريمــة الدوليــة. ولا تختلــف عنهــا إلا في إمكــان ارتكا�ــا في عــدة أقــاليم عــدة دول

 .3على عنصر دولي يتمثل في المساس بالمصلحة الدولية محل الحماية الجنائية الدولية

  المـــادي، المعنـــوي، الشـــرعي ( الجريمـــة الدوليـــة يتطلـــب لقيامهـــا تـــوافر الأركـــان العامـــة للجريمـــة( ،

ذا يضاف إلى ذلك لابـد لقيامهـا تـوافر ركـن دولي في حـين ان قيـام الجريمـة العالميـة لا يتطلـب هـ

 .الركن بل الاكتفاء بالأركان السابقة الذكر فقط لأ�ا جريمة عادية

  جرائم الحرب كإحدى صور الجريمة الدولية :الفرع الثالث

إلى  ومـرد ذلـك ةصـور الجريمـ إحـدىجـرائم الحـرب هـي  أنمن خلال ما سبق ذكـره يتبـين لنـا       

لمساســـها بـــالقيم الإنســـانية والحضــــارية شـــد الأفعـــال جســــامة أأن أفعـــال جـــرائم الحـــرب تعتــــبر مـــن 

وبالمصالح الدولية الهامة التي يسعى ا�تمع الدولي جاهدا للحفاظ عليهـا وتجـريم الأفعـال الـتي تـؤدي 

  .إلى المساس �ا أو النيل منها

                                                           
، وان المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكملة للولايات لأنه لا يجوز محاكمة الشخص مرتين عن نفس الجريمة  -  1

  .القضائية الجنائية الوطنية
  .225مرجع سابق، ص، فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي -  2
  .42جيلالي بن الطيب، مرجع سابق، ص  -  3
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وجــرائم الحــرب باعتبارهــا صــراع بــين القــوات المســلحة للــدول المتحاربــة الــتي يســعى كــل طــرف     

فعـل يـؤدي  بـأيالقيـام  إلىتـؤدي فهـي  ،تى الطرقوالمحافظة على مصالحه بش ،مهللتغلب على خص

قواعـد  وإقـرار ،اعتبار تلك الأفعال مجرمة إلىا حدا با�تمع الدولي ممَّ  ،أهدافهاتحقيق  إلى الأخيرفي 

 في لاهــاي الحــرب البريــة وأعــرافبــاحترام قــوانين  الخاصــةتحكــم الحــروب وتنظمهــا ومثالهــا الاتفاقيــة 

وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الــتي تحــد  1949اوت 12، واتفاقيــات جنيــف الأربــع المؤِرخــة في 1907

حرب يعاقب عليها ا�تمـع  من الانتهاكات الجسيمة والخطيرة الناشئة عن الحرب والتي تعتبر جرائم

  .1الدولي

بعــد الحــرين  اوجــرائم الحــرب تعــد اعتــداء علــى المصــالح الــتي �ــم ا�تمــع الــدولي ، وظهــر خطرهــ    

، حيث تم تشريد وقتل ملايين  بوعادات الحرو  الأعرافالعالميتين الأولى والثانية، إذ انتهكت كل 

واعتبارهــا  الأفعــالا فــرص علــى ا�تمــع الــدولي تجــريم كثــير مــن ممــّ الإنســانيةالبشــر وانتهكــت مبــادئ 

الجنائيـــة الدوليــة في ماد�ـــا نجــده في النظــام الأساســـي للمحكمــة  جــرائم حــرب جديـــدة ، وهــذا مـــا

ة حيــث عــددت تلــك الجــرائم ســواء الــتي تحصــل أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة أو النزاعــات الثامنــ

  .المسلحة غير الدولية

  التمييز بين جرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى: المطلب الثالث

م والجرائم ضد الإنسـانية، وجـرائم بالرغم من التداخل الموجود بين جرائم الحرب والجرائم ضد السلا

  :الإبادة على اعتبار أ�ا كلها جرائم دولية إلا أنه توجد فروق نحاول تبيا�ا في الفروع التالية

  التمييز بين جرائم الحرب والجرائم ضد السلام: الفرع الأول     

الســلام لكــي  الفــرق بــين جــرائم الحــرب وجــرائم ضــد الســلام نقــوم بتعريــف جــرائم ضــد لإبــراز    

  .ضح الصورةتتّ 

  

                                                           
  .40،  ص مرجع سابقمحمد مصطفى يونس ،  - 1
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  تعريف الجرائم ضد السلام: أولا

أو الاعتداء عليه  ،ن �ديد السلامأأخطر الجرائم الدولية على أساس تعتبر الجرائم ضد السلام     

لم تكــن الحــرب محرمــة قبــل القــرن التاســع إلا أنــه . ضــرر بــالغ بــا�تمع الــدولي في مجموعــه يــؤدي إلى

وبنـاء علـى هـذا  ،وأحـد مظـاهر سـياد�ا المطلقـة ،مشروعة، وهي حـق ثابـت للدولـةعشر بل كانت 

في إشــعال فتيــل الحــرب مــتى شــاء لتوطيــد ســلطانه ، فلــم يكــن هنــاك جــزاء يوقــع  الحــق فالحــاكم حــرٌّ 

  . 1على من يشن حرب الاعتداء

ومــا تخلفــه مــن دمــار شــامل وخســائر فادحــة، لكــن مــع زيــادة وتــيرة الحــروب وتطــور وســائلها        

وخاصـة بعـد انـدلاع الحـرب العالميـة الأولى ومـا  معارضة فكـرة مشـروعية الحـروب إلىاتجهت الجهود 

ومــن ذلــك الوقــت توالــت المعاهــدات والتصــريحات علــى .نجــم عنهــا مــن خســائر في الأرواح والأمــوال

ـــــة وعمـــــل غـــــير مشـــــروع وهـــــ ـــــداء جريمـــــة دولي              ذا مـــــا نصـــــت معاهـــــدة فرســـــاي اعتبـــــار حـــــرب الاعت

ومحاكمتـــه عـــن جريمـــة حـــرب  وقـــررت مســـئولية غليـــوم الثـــاني إمبراطـــور ألمانيـــا) 10/01/1920( 

  الاعتداء

د بـولا ،م عهد عصبة الأمـم الحـرب بـين أطرافهـا في حالـة حـدوث نـزاع مسـلح بيـنهمكما حرَّ         

أي دولـة طـرف تخـالف التزاما�ـا  نَّ أو  ،العصـبةلـس تحكيم أو عرضه علـى مج من عرضه على محكمة

، تتعــــرض للجــــزاءات مــــن طــــرف أعضــــاء ) 15، 14، 13، 12:( الســــابقة و الــــواردة في المــــواد

  .العصبة

تعتــبر جــرائم : ( مــن مدونــة الجــرائم ضــد ســلم وأمــن الإنســانية بقولهــا 2/1عرفتهــا المــادة  لقــد      

لحة مـن سـلطات سـعدواني بما فيه استخدام القـوة المعمل  كلُّ   -1 : 2ضد السلام وأمن الإنسانية

دولــة أخــرى، بغــير هــدف الــدفاع الشــرعي، الفــردي أو الجمــاعي، أو تنفيــذا لقــرار أو توصــية لجهــاز 

  )مختص من أجهزة الأمم المتحدة

                                                           
  .15القهوجي، مرجع سابق، ص علي عبد القادر  - 1
  .23، ص2002المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، دار الكتاب العربي، الجزائر،محمد �اء الدين باشات ،  - 2
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ـــ      ا إلى أن تم وقـــد تواصـــلت الجهـــود مـــن أجـــل تجـــريم الحـــرب واعتبارهـــا عمـــلا غـــير مشـــروع دوليً

دولـة  60والذي انضـمت إليـه أكثـر مـن ) بريان كيلوج ( إبرام ما يعرف بميثاق باريس التوصل إلى 

واعتبــار أن اللجــوء إلى  ،أعلنــت اســتنكارها الشــديد للالتجــاء إلى الحــرب لتســوية الخلافــات الدوليــة

ى لكن كل الجهود السابقة لم تمنع اندلاع الحرب العالميـة الثانيـة الـتي أتـت علـ .1الحرب جريمة دولية

الأخضــر واليــابس، وتطلــع النــاس إلى عــالم يســوده الســلام والوئــام ، ومــا إن انتهــت الحــرب حــتى تم 

دولة، وبموجبه تم الاتفاق علـى تشـكيل  23وانضمت إليه  08/08/1945عقد اتفاق لندن في 

، وفقـا للائحـة الملحقـة بـه والـتي جـاء 2عسكرية دولية مهمتهـا محاكمـة مجرمـي الحـرب العظـام محكمة

  :أن الفعال الآتية هي جرائم ضد السلام) ا /6(ماد�ا  في

أو متابعــة حــرب عدوانيــة أو حــرب مخالفــة للاتفاقيــات والمعاهــدات  إثــارةأي تــدبير أو تحضــير أو  – 1

  ؛والمواثيق الدولية

  ؛3الاشتراك في خطة مدبرة أو مؤامرة لارتكاب أحد الفعال السابقة – 2

و�جت نفس المنهج لائحة طوكيو في ماد�ا الخامسة من اعتبار أن حرب الاعتداء جريمـة دوليـة        

، ) 1998(مــن نظــام رومــا الأساســـي ) د /5( يجــب المحاكمــة عنهــا والعقــاب عليهــا، وكــذلك المــادة 

نائيـة الدوليـة الذي عد جريمة العدوان من اشد الجرائم خطورة، ورغم هذا الإقرار واختصاص المحكمة الج

بمحاكمــة الأشــخاص المــرتكبين لهــذه الجريمــة إلا انــه تم تأجيــل ذلــك إلى حــين اعتمــاد حكــم يعــرف هــذه 

  .4الجريمة ويضع الشروط التي تمارس المحكمة بموجبها اختصاصها فيما يخص هذه الجريمة

دد للعـدوان رغـم  لعـدم الاتفـاق علـى تعريـف محـ وهذه الصيغة التي تم الاتفاق عليها جاءت نتيجة      

لمواجهة تطورات المستقبل وبـين كل المحاولات السابقة التي كانت تتراوح بين وضع تعريف عام للعدوان 

                                                           
المادة الأولى من ميثاق بريان كيلوج الذي عقد بين وزيري خارجية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في  -  1

27/08/1928.  
  .17ص مرجع سابق، عبد القادر القهوجي،  علي -  2
  .48، ص 1960محاضرات في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، نجيب حسني، محمود -  3
  ). 1998( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )  5/2( المادة  -  4
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مــن يــرى انــه لابــد مــن تعــداد حصــري للأفعــال الــتي تشــكل جريمــة العــدوان وطــرف ثالــث وســط بينهمــا 

لجريمـة للعـدوان علـى سـبيل يجمع بين وضع تعريف عـام للعـدوان علـى أن يلحـق بصـور للأفعـال المكونـة 

المثــــال لا الحصـــــر �ا�ـــــة مـــــا يطـــــرأ في المســـــتقبل، وهــــذا مـــــا جـــــاء في قـــــرار الأمـــــم المتحـــــدة الصـــــادر في 

  :عريف العدوان كما يليت ،الذي جاء فيه14/12/1974

       العـــدوان هـــو اســـتخدام القـــوة المســـلحة مـــن جانـــب إحـــدى الـــدول ضـــد ســـيادة ووحـــدة الأراضـــي (    

  ).الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة أو 

ثم عــددت المــادة الثانيــة مــن هــذا القــرار الأفعــال الــتي تعتــبر مكونــا لشــروط فعــل عــدواني وهــي علــى     

  .1سبيل المثال لا الحصر

        ريمـــــة العـــــدوان يمكنهـــــا في وضـــــع تعريـــــف لج)1998(لقـــــد اخفـــــق ا�تمعـــــون في مـــــؤتمر رومـــــا           

مـــن ممارســـة اختصاصـــها وهـــذا راجـــع للخـــلاف الـــذي حصـــل بـــين اغلـــب دول مجموعـــة عـــدم الانحيـــاز 

، المحكمـة الجنائيـة الدوليــةعلـى اســتقلالية  المحافظـةبالإضـافة إلى دول أخـرى، الــتي كانـت تنـادي بضــرورة 

ر سـابق مـن مجلـس الأمـن، في حـين تـرى وأن اتخاذها لأي قـرار فيمـا يخـص الجريمـة غـير متوقـف علـى قـرا

د، لاختصاصـها علـى جريمـة العـدوان إلا عنـدما يقـرر .ج.مجموعة الدول الكـبرى بضـرورة عـدم ممارسـة م

  .مجلس الأمن حالة العدوان

تم عقــد  أنَّ  إلىوبقــي الأمــر كــذلك أي تعليــق اختصــاص المحكمــة فيمــا يخــص جريمــة العــدوان           

جــــوان  11مــــاي إلى غايــــة  31، في الفــــترة مــــا بــــين للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــةالمــــؤتمر الاستعراضــــي 

في الجلسة العامة الثالثة عشر والتوصل إلى وضع تعريف  الآراءبتوافق  2، حيث تم اعتماد القرار2010

  :كالتالي) مكر 8المادة ( من خلال  لجريمة العدوان

  

                                                           

  .وما بعدها 161مرجع سابق، ص  الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،  عبد الواحد محمد الفار،  1-
الجزء الثاني، ) RC/11( المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الوثائق الرسمية،  الوثيقة  -  2

  .RC/Res.6القرار 
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   والجرائم ضد السلامأوجه التشابه والاختلاف بين جرائم الحرب : ثانيا 

 أنشكل عام في حـين بِ الجرائم ضد السلام تقع مخالفة للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية  – 1  

  .جرائم الحرب هي الجرائم المرتكبة مخالفة لقوانين وأعراف الحرب

 أنالجرائم ضد السلام تقع قبل الحرب وتستمر أثناء الحرب فهي تعتبر جـرائم مسـتمرة في حـين  – 2  

يتصــور وقوعهــا خــارج نــزاع  الحــرب فهــي بالتــالي لا وأعــراف الحــرب باعتبارهــا انتهاكــات لقــوانين جــرائم

  . مسلح

صد العـام ولا يتطلـب تتشا�ان من حيث الركن المعنوي لها، إذ يقوم هذا الأخير بمجرد توفر الق – 3  

  .1قصد خاص

  التمييز بين جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية: الفرع الثاني

للتمييــز بــين الجــريمتين وإظهــار أوجــه الاخــتلاف وأوجــه التشــابه بينهمــا نحــاول تعريــف جــرائم ضــد        

  .الإنسانية لتتضح الصورة

  الإنسانيةتعريف جرائم ضد : أولا

مــن أشــد الجــرائم الدوليــة خطــورة نظــرا لمــا تنطــوي عليــه مــن انتهــاك  الإنســانيةتعتــبر الجــرائم ضــد        

من الجرائم الدولية  باعتبارها، ولقد اهتم الفقه الدولي بتعريفها  الإنسانية فصارخ لكل للقوانين والأعرا

يث العهـد نسـبيا في القـانون حد) الجريمة ضد الإنسانية ( تعبير  أنالتي تستوجب المسئولية الدولية رغم 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وذلــك في لائحــة  إلاالــدولي الجنــائي، إذ لم تظهــر هــذه الجريمــة بصــفة رسميــة 

  .2)فاتيل ( و ) جروسيوس ( كتابات   إلىنورمبورغ، رغم أن فكر�ا تمتد 

أفعــال القتــل والإبــادة والاســتعباد : ( مــن لائحــة نورمبــورغ مــن أ�ــا) ج /6( ولقــد عرفتهــا المــادة        

والطــرد أو أي عمــل آخــر غــير إنســاني يكــون قــد ارتكــب ضــد أنــاس مــدنيين قبــل أو أثنــاء الحــرب، أو 

                                                           

  .58، ص مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي،   1-
  .194الحميد خميس، مرجع سابق، ص عبد  -  2
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ص المحكمـة ا لأي من الجرائم التي تدخل في اختصاالاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية تنفيذً 

  .أو ارتباطا �ذه الجرائم سواء كانت تشكل انتهاكا للقانون الوطني للدولة التي ارتكبت فيها أم لا

تعريــف مــن ميثــاق طوكيــو علــى ) ج /5( وعلــى نفــس منــوال ميثــاق نورمبــورغ فقــد نصــت المــادة      

ريف هذه الجرائم أيضا الجرائم ضد الإنسانية ، حيث جاءت التعريفات متشا�ة إلى حد بعيد، وجاء تع

  .رغم بعض الاختلافات �لس الرقابة على ألمانيا) 10( من القانون رقم ) ج /2( في المادة 

التأكيــد علـــى اعتبــار الجـــرائم ضــد الإنســـانية كأحــد أهـــم الجــرائم الدوليـــة خطــورة بعـــد  لقــد اســـتمر     

كمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا محاكمــات الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث نجــد ذلــك في كــل مــن نظــام المح

 تمـارس المحكمـة: ( علـى أ�ـا  الإنسـانيةالسابقة من خـلال نـص المـادة الخامسـة الـتي تعـرف الجـرائم ضـد 

عـن الجـرائم التاليـة عنـدما  المسئولينالجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الاختصاص بمقاضاة الأشخاص 

كانـــت ذات طبيعـــة دوليـــة أو داخليـــة، وتكـــون موجهـــة ضـــد أي ، ســـواء  ترتكـــب في النزاعـــات المســـلحة

، وكــذلك الأمــر في نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا مــن خــلال ...)مجموعــة مــن الســكان المــدنيين

سـيكون للمحكمـة الجنائيـة في روانـدا الاختصـاص بمقاضـاة : ( حيث جاء فيها مـا يلـي المادة الثالثة منه

لجرائم التالية عندما ترتكب كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منهجـي ضـد عن ا المسئولينالأشخاص 

  :...).أيةّ مجموعة من السكان المدنيين لأسباب قومية، سياسية ، إثنية، عرقية أو دينية

فقــد تناولــت المــادة الســابعة منــه جــرائم ضــد أمــا في النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة       

جريمــة ضــد " لغــرض هــذا النظــام الأساســي، يشــكل أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة(  :الإنســانية كمــا يلــي

الإنســانية مــتى ارتكــب في إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان 

  ...).المدنيين وعن علم بالهجوم

  .الإنسانيةأوجه التشابه والاختلاف بين جرائم الحرب والجرائم ضد : ثانيا

 .جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كثير من الجرائم التي تدخل في نطاقهما تشترك - 

 .تشترك كلتا الجريمتين في كو�ما جرائم دولية لا يخضعان للتقادم - 



68 
 

عدم اشتراط ارتباط الجرائم ضد الإنسانية بالنزاع المسلح الـدولي، في حـين أنـه في جـرائم الحـرب  - 

زاع دولي ويكون مقترنا به، وأيضا يجب أن يكون مرتكـب لا بد أن يصدر التصرف في سياق ن

 .1الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

   .الإبادةالتمييز بين جرائم الحرب وجريمة : الفرع الثالث

للتمييــز بــين الجــريمتين وإظهــار أوجــه الاخــتلاف وأوجــه التشــابه بينهمــا نحــاول تعريــف جــرائم            

  .الإبادة، ثم نتناول أوجه التشابه والاختلاف بينهما

  تعريف جريمة الإبادة: أولا

دد الجــنس البشــري، فهــي �ــدد حيــاة س البشــري مــن أخطــر الجــرائم الــتي �ــإبــادة الجــن تعتــبر جريمــة      

  وصحته وكرامته، وتظهر خطور�ا بصورة أكبر لأ�ا لا �دد بالإبادة فرد واحد أو مجموعة  نالإنسا

         أفــــراد، بــــل �ــــدد بالإبــــادة جماعــــة أو جماعــــات كاملــــة لأســــباب دينيــــة أو قوميــــة أو قبليــــة أو عنصــــرية 

  .2أو جنسية

تهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بســبب ، لأول مــرة في أعقــاب ان3وقــد اســتخدم مصــطلح جريمــة الإبــادة     

، ضــد بعــض الجماعــات وبخاصــة 4ا�ــازر الــتي ارتكبهــا زعمــاء النظــام النــازي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة

الجماعـــات الدينيـــة أو العرقيـــة ، ممـــا دفـــع ا�تمـــع الـــدولي إلى البحـــث في إمكانيـــة اعتبارهـــا جريمـــة دوليـــة 

                                                           
، منشورات 1الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، طسوسن تمرخان بكة،  -  1

  .190، ص 2006الحلبي الحقوقية، بيروت، 
  .143أبو الخير احمد عطية، مرجع سابق، ص   -  2
باللغة العربية إبادة الجنس وهذا الاصطلاح يجمع بين كلمتين لاتينيتين هما    ) Genocide(يعني اصطلاح    -  3

Geno ومعناها الجنس، وCide  ودعا إلى " ليمكن " ومعناها القتل ، وكان أول من ابتكر هذا الاصطلاح الفقيه

  .تجريمها

  .304مرجع سابق، ص الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، عبد الواحد محمد الفار،  - 
ليس النظام النازي فقط من ارتكب جرائم إبادة أثناء الحرب العالمية الثانية ، فالولايات المتحدة ألقت القنبلة الذرية   -  4

يا دولة الأعداء، ويعتبر هذا الفعل ليس إبادة جماعية اأدت إلى إبادة جماعية لرع 1945على هيروشيما وناجازاكي عام 

  .لإنسانيةبل جريمة حرب وجريمة ضد افقط 
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البحث أيضا في الوسائل الممكنة للحيلولة دون وقوعها في المستقبل ومعاقبة زعماء النازية على ذلك ، و 

إن إبــادة : ( ، جــاء فيــه11/12/1946ممــا حــدا بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى إصــدار قــرار في 

الجــنس البشــري هــو إنكــار حــق الوجــود لجماعــة بشــرية بأكملهــا ، هــذا الإنكــار لحــق الوجــود يتنــافى مــع 

عة الدولية، ويصيب الإنسانية بأضرار جسيمة، وبالتالي فهي جريمة في نظر القانون الضمير العام للجما

انوا فــاعلين أم شــركاء أم متــدخلين، وســواء كــانوا رجــال الــدولي يســتحق مرتكبهــا العقــاب عليهــا ســواء كــ

دولـــة أم مـــوظفين أم أفـــرادا بصـــرف النظـــر عـــن البواعـــث الـــتي تـــدفعهم إلى ارتكـــاب جـــريمتهم، كمـــا أ�ـــا 

عارض مع أغراض ومقاصد الأمم المتحدة وينكرها العالم المتمدن ، ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء تت

  ).إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمنع ارتكاب هذه الجريمة وعقاب مرتكبيها 

تم اقرار اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا ودخلـت حيـز  1948ديسمبر 9وفي       

، لكـن هـذا لم يمنـع مـن تكـرار ارتكـاب 12/01/19511دولـة عليهـا بتـاريخ  20النفاذ بعد تصـديق 

ة أعمـال ، فقـد ارتكبـت السـلطات الصـربيجريمة إبادة الجنس البشري بصورة أبشع مما حدث في الماضي

، وكــذلك ضــد مســلمي  1994و  1991إبــادة جماعيــة ضــد مســلمي البوســنة والهرســك مــا بــين عــام 

، ولم يتوقـــف الأمـــر عنـــد ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة فقـــط ، بـــل 1999و  1998كوســـوفا خـــلال عـــامي 

ولا تـــزال، أمـــا مـــا ترتكبـــه ســـلطات  1999ارتكبـــت روســـيا هـــذه الجريمـــة ضـــد مســـلمي الشيشـــان عـــام 

ضد الفلسطينيين على مسمع ومـرأى العـالم فحـدث ولا حـرج منـذ الاحـتلال عـام  سرائيليالإالاحتلال 

  .2، وإلى يوم الناس هذا ولا تزال1948

كـــون هـــذه الاتفاقيـــة مـــن ديباجـــة وتســـعة عشـــر مـــادة، حيـــث جـــاء في الديباجـــة أن جريمـــة إبـــادة توي    

وأهـداف الأمـم المتحـدة تتنـافى مـع روح الجنس البشري هي جريمة دولية وهذا وفقا للقانون الدولي العـام 

) إبـادة الجـنس ( ويدينها العالم المتمدن، كما نصـت المـادة الأولى منهـا علـى أن الأفعـال الـتي يقصـد بـه 

                                                           
دراسة في ضوء الأحكام العامة للنظام الأساسي  –نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هاني سمير عبد الرازق،  -  1

  .24، ص 2010، دار النهضة العربية، القاهرة،2ط  –وتطبيقا�ا 
  .148مرجع سابق، ص  - الخير احمد عطية،  أبو -  2
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هي بمثابة جرائم في نظر القانون الدولي، سواء ارتكبت هذه الأفعال في زمن السلم أم في وقت الحرب، 

  .اللازمة لمنع ارتكا�ا وتتعهد تلك الدول باتخاذ التدابير

مــن خــلال هــذا الـــنص فــإن أفعــال الإبــادة الـــتي تقــوم �ــا دولــة ضـــد مواطنيهــا لم تعــد مــن صـــميم      

مسألة دولية تتحمل الدولة تبعة المسئولية عنها أمام  أصبحتالاختصاص الداخلي فقط للدولة ، وإنما 

دة الجــنس علــى زمــن الحــرب فقــط بــل ، ومــن جهــة أخــرى لا يقتصــر ارتكــاب جريمــة إبــا1الــدولي ا�تمــع

ب ســواء ارتكبــت في زمــن ايمكــن ارتكا�ــا في زمــن الســلم أيضــا، وبالتــالي فهــي جريمــة دوليــة واجبــة العقــ

  .2السلم أو زمن الحرب

  أوجه التشابه والاختلاف بين جرائم الحرب وجريمة الإبادة: ثانيا

تشـــترك جريمـــة الإبـــادة مـــع جريمـــة الحـــرب في أن الأفعـــال المكونـــة لجريمـــة الإبـــادة والـــتي ذكر�ـــا المـــادة  -  

الثانيــة، في أن هــذه الأفعــال ترتكــب عــن طريــق العمــد، وبالتــالي لا مجــال لفكــرة الخطــأ في ارتكــاب هــذه 

أن يرتكـب عـن طريـق الأفعال، فما قامت بـه القـوات الصـربية ضـد مسـلمي البوسـنة والهرسـك لا يمكـن 

ــــا أو جزئيــــا علــــى الجماعــــات المســــلمة          الخطــــأ، وإنمــــا هــــي أعمــــال متعمــــدة مقصــــود منهــــا القضــــاء كلي

  .3في البلقان

جريمــة إبــادة الجــنس هــي جريمــة دوليــة بــنص المــادة الأولى ، وبالتــالي فــإن المســئولية المترتبــة عليهــا هــي  -

ى الأشـخاص الطبيعيـين مـرتكبي هـذه الجريمـة مـن جهـة مسئولية مزدوجة تقـع علـى الدولـة مـن جهـة وعلـ

  .أخرى

                                                           
  .307مرجع سابق، ص الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، عبد الواحد محمد الفار،  -  1
  .149الخير احمد عطية، مرجع سابق، ص  أبو  -  2
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جريمة الإبادة يمكن أن ترتكب سواء في وقت السلم كما يمكن أن تقع في وقت الحرب، وأ�ا لا تقع  -

  .1إلا ضد جماعات ذات عقيدة معينة

إبــادة إن الأفعــال الــتي تشــكل جريمــة الإبــادة قــد وردت علــى ســبيل الحصــر ، وأنــه لا يشــترط تعمــد  -

جماعية برمتها، حيث أن تدمير جزء من هذه الجماعة يعد أيضا إبادة جماعية ، حتى أن الفرد ا�ـرم قـد 

يكون مرتكبا لجريمة الإبادة الجماعية وإن قتل شخصا واحدا طالمـا أنـه يشـترك في خطـة أوسـع ترمـي إلى 

  .2تدمير الجماعة بأكملها أو جزء منها

في جريمة الإبادة لا يكفي لتوافر القصد الجنائي تحقق القصـد العـام، بـل لا بـد أن يتـوافر أيضـا قصـد  -

  .3خاص وهو قصد الإبادة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ، مقال منشور بمؤلف  شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية، المواءمات الدستورية والتشريعية،الإبادةمحمد ماهر،جريمة  -  1

  .80، ص 2003مشروع قانون نموذجي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
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  أركان جرائم الحرب: المبحث الثاني

إن جرائم الحرب شأ�ا شأن غيرها من الجرائم الدولية ، لها أركان واجبة التحقق حتى نكون أمام        

  جريمـــة حـــرب، وســـنتطرق في هـــذا البحـــث إلى الأركـــان العامـــة لهـــذه الجريمـــة كإحـــدى الجـــرائم الدوليـــة في    

، ثم نتنـــــاول أركـــــان جـــــرائم الحـــــرب الخاصـــــة بكـــــل جريمـــــة وردت في النظـــــام الأساســـــي )مطلـــــب أول ( 

  ).مطلب ثان ( للمحكمة الجنائية الدولية في 

  الأركان العامة لجرائم الحرب: المطلب الأول

 وخيمـة وأثـار دمـار مـن تخلفـه لمـا ذلـك ، خطـورة الدوليـة الجـرائم شـدأ من الحرب جرائم تعتبر        

   حتى التحقق واجبة أركان لها الأخرى الدولية الجرائم كبقية لكنها والأموال الأرواح على ومتعدية

 الـركن ، المعنـوي الـركن ، المـادي الـركن : هـي الأركـان وهـذه حـرب جـرائم بصـدد بأننـا القـول يمكننـا

  .الدولي الركن ، الشرعي

 تم 8 ،6،7 المـواد في الـواردة الـثلاث الجـرائم مـن جريمـة لكـل توفرهـا الواجـب الأركـان هـذه        

 طبيعـة ذو الأركـان هـذه وتعتـبر .1الدوليـة الجنائيـة للمحكمـة التحضـيرية اللجنـة طـرف مـن توضـيحها

 الفقـرة في جـاء مـا علـى بنـاء وهـذا ترفضـها أو الأركـان �ـذه تسـعين أن لهـا المحكمـة أن حيـث إسـتراتجية

 تفسـير في الجـرائم كـانأب كمـةالمح تسـعين : "هانَّـ علـى الأساسـي رومـا نظـام مـن التاسعة المادة من الأولى

  ". الأطراف دول جمعية أعضاء ثلثي بأغلبية الأركان هذه وتعتمد  6،7،8المواد وتطبيق

 وهـذا والمسـتجدات الظـروف حسـب تعـديل أو تغيـير لأي تخضـع أن يمكـن الأركـان هـذه وانَّ         

 2الجـرائم أركـان علـى تعـديلات اقـتراح يجـوز(   : علـى تـنص الـتي التاسـعة المـادة من ةنيالثا الفقرة حسب

                                                           
وقد عهد إلى هذه مؤتمر روما والمنوط �ا إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في هذه اللجنة تختلف عن اللجنة التي تم إنشاؤها  -1

-14: ( بعد انعقاد خمس دورات  اللجنة العديد من المهام منها صياغة أركان الجرائم التي تم تقديم مشروعها

) 31/03/2000-13( و ) 17/12/1999-/29/11( و ) 13/8/1999-/26/7( و ) 26/02/1999

  ).06/2000//30-12( وفي 

  .200سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  -
  .المدعي العام -القضاة بأغلبية مطلقة، ج -أية دولة طرف، ب -ا: لجهات المخول لها اقتراح هذه التعديلات هيا - 2
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 لإجـراء البـاب فـتح أن أمـر وثـاني للمحكمـة ملزمـة ليسـت الأركـان هـذه أن علـى آخـر دليـل وهـذا

 . الجرائم تلك لأركان تغيير أي لتواكب التعديلات

 وهذا اشرطً  له وضع وإنما قيد دون امفتوحً  التعديل مجال يترك لم للمحكمة الأساسي ظامالنِّ  لكن      

، 1للمحكمـة الأساسـي النظام مع سقةتم عليها المتدخلة والتعديلات الأركان لتلك يكون أن هو الشرط

و    6،7،8 المـواد في عليهـا لمنصوصالوصف القانوني للجرائم ا بين العام النسق على للحفاظ وذلك  

  . امبينه تعارض هناك يكون فلا الأركان

  :الحرب لجرائم المادي الركن :لالفرع الأو 

 محسـوبة ماديـات في الإرادة الإجراميـة تجسـيد تفـترض الدوليـة الجريمـة صـور كإحدى الحرب جريمة       

 . للجريمة المادي بالركن عنه يعبر ما وهذا الخارجي العالم إلى الماديات تلك

 قـد الجريمـة أن لاعتبـار السـلوك هـذا فـييك وقـد ، سـلبي أو ايجـابي سـلوك في المـادي الـركن ويتمثـل      

 علـى بويترتـ،  2السـلوك ذلـك جانـب إلى إجراميـة نتيجـة وتحقـق الجريمـة لتمـام يسـتلزم وقـد تامـة وقعـت

 ملمـوس خـارجي سـلوك إلى تتحـول أن الإجراميـة بـالإرادة يعتـد لا الجنـائي الـدولي القـانون أن ذلـك

        تـؤثر لا لأ�ـا القـانون طائلـة تحـت تقـع لا وحـدها فالنوايـا .العقـاب توقيـع اجـل مـن القـانون ليتـدخل

 العالم إلى يظهر إجرامي سلوك إلى تتحولالتي لا  والمعتقدات فالأفكار وبالتالي،  هايميح التي المصالح في

 .3العقاب طائلة تحت تقع لا الخارجي

 والنتيجة السلوك : هي عناصر ثلاثة على يقوم الحرب جرائم ومنها ،اعمومً  رائمالج في المادي والركن    

  :يلي فيما اتباعً  نتناولها ،السببية والعلاقة

 

                                                           

  .242محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص   1-
  .77عبد الغني، مرجع سابق، ص  ممحمد عبد المنع  -2
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  :السلوك : أولا

 سـواء الجـرائم أنـواع جميـع بـين المشـترك القاسـم يمثـل إذ المادي الركن عناصر أهم من السلوك يعد        

 . 1الإجرامي السلوك جانب إلى نتيجة تحقق تتطلب التي أو الإجرامي السلوك ارتكاب بمجرد تتم التي

 عنصـرين مـن كـونتي فهـو وبالتـالي شـخص عـن تصـدر إراديـة عضـوية حركـة : بأنـه السـلوك ويعـرف   

 أي دون إرادتـه يخـص الاسـتخدام ذلـك يكـون أن الثـانيالجاني أحد أعضاء جسـمه، و . استخدام أولهما

 :قسمين إلى السلوك وينقسم،  2تأثير

 إلى تـؤدي الإنسـان جسـم مـن صـادرة إرادتـه عضـوية حركـاتعـن  عبـارة : الايجـابي السـلوك - 1

 بل المادي العمل على قاصرا يكون أن الايجابي السلوك في يشترط ولا ،الخارجي العالم في تغيير حدوث

    السـبب هـو كـان التحـريض أن ثبـت إذا المـادي للعمل الموصل التحريض على المحاسبة إلى يتعداه قد

مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة  25/2 المـادة في نجـده ذلـك صـلأو  ، 3المنفـذين من الحرب جريمة إيقاع في

 الصـادر "المستقبل عقوبات وقانون للدول الجماعي الإجرام" كتابة في " .لاَّ يب " يقولالجنائية الدولية ، 

 بالنسـبة التحضـيرية الأعمـال لـىع الـدولي نـائيلجا القـانون في العقـاب يجـب :هبأنَّـ 1926 عـام عنـه

 ويضـرب  مـثلاً  ..دون إمكـان تنفيـذ الجريمـة  قريـب مـن.الحيلولـة يمكـنحـتى  الـدول ترتكبهـا الـتي للجـرائم

لــذلك جريمــة حــرب الاعتــداء، فيقــول بــأن  هــذه الجريمــة تكــون مســبوقة دائمــا بأعمــال تحضــيرية عديــدة 

يمكنــان تفصــح  عــن  غــرض الدولــة المعتديــة، فمــثلا يمكــن تعتــبر مــن قبيــل الأعمــال التحضــيرية لحــرب 

  .4ر الدوليالاعتداء  كجريمة إنشاء طرق  جديدة إستراتيجية في  جزء  من الإقليم وفي  أوقات  التوت

ا ومــن أمثلــة   ذلــك في ا ايجابيًــلإتيا�ــا ســلوكً ا مــن الجــرائم الدوليــة يتطلــب ا كبــيرً ويلاحــظ  أن عــددً       

جرائم الحرب  كقتـل الجرحـى والأسـرى وضـرب المستشـفيات والمـدارس ودور العبـادة وغيرهـا وهـذه كلهـا 

                                                           
  .370فتوح الشاذلي، مرجع سابق، ص -1
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ة الاغتصـاب أثنـاء عمليـات القتـال مـن ا، والسلوك الايجابي قد يكون بسـيطا كجريمـا ايجابيً تتطلب سلوكً 

، وهــو بــذلك لا يشــكل جريمــة  1قبــل القــوات المســلحة، وقــد يكــون مركبــا كســوء معاملــة أســرى الحــرب

  :حرب في الحالتين التاليتين

إذا وقعـت الجريمـة مـن وطـني كـأن يقـوم أحـد مـوظفي المستشـفيات الوطنيـة الـتي يعـالج : الحالـة الأولـى  

  .طنيين بارتكاب عدد من جرائم الأشخاص، أو الأموال عليهمفيها جرحى الحرب الو 

المرتكبة هي جريمـة الخيانـة أي تلـك الـتي تتمثـل في مسـاعدة الـوطنيين الجريمة  إذا كانت: الحالة الثانية  

، كإمدادهم بالسلاح أو تمكينهم من الحصول على أسرار الدفاع عداء أيا كانت صور هذه المساعدةللأ

  .2داخليةي هاتين الحالتين تعتبر الجريمة فف

ويشترط في السلوك الايجابي ليشـكل جريمـة  حـرب أن يمـس  مصـالح أو قـيم ا�تمـع الـدولي أو  مرافقـه  

  .الحيوية

كما يشترط في السلوك الايجابي ليشكل جريمة حرب انه يقوم بناء على تخطيط من جانب إحدى      

يهــــا ، ضــــد التــــابعين لدولــــة الأعــــداد ، أي أن يكــــون كــــل مــــن المعتــــدي الــــدول المتحاربــــة وبمعرفــــة مواطن

  .والمعتدى عليه ينتميان  لدولة متحاربة مع الأخرى

كمـا يشـكل الســلوك الجنـائي جريمـة حــرب في الأفعـال الإجراميـة الــتي ترتكبهـا بعـض  المنظمــات          

اعتـــداء علـــى المصـــالح أو المواقـــف الإرهابيـــة أو الأفـــراد إذا  كانـــت موجهـــة ضـــد  دولـــة مـــا، أو تضـــمنت 

الدوليــة أو علــى الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة ، ولــو لم تكــن  هنــاك دولــة تــدير أو تحــريض علــى 

  .3ارتكاب هذه الجرائم ضد دولة طالما لها أحد العناصر الدولية
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ا ، بـل يكفـي فليس  ضروريا إذا أن  تصدر الأفعال الإجرامية من  دولة ما أو من احـد أجهز�ـ        

أن  يرتكب الفعل ضد دولة، أو  ينتمي الجناة لأكثـر مـن دولـة، أو أن ينـتج عـن ارتكـاب الفعـل ترويـع  

الضمير العالمي، وبـث الرعـب في نفـوس النـاس علـى  الـرغم مـن ارتكابـه فـوق إقلـيم محـدد وترتـب  آثـاره  

  . 1يمة داخليةفوق هذا الإقليم ، وعدم توافر هذه الشروط  تجعل الفعل المؤثم جر 

  السلوك السلبي : 2

يعــني الإحجــام عــن إتيــان عمــل معــين يفــرض القــانون إتيانــه ممــا يترتــب عليــه عــدم تحقــق نتيجــة        

  .2يستلزم القانون تحققها

       والقــــانون الــــدولي الجنــــائي لا يختلــــف في ذلــــك عــــن القــــانون الــــداخلي فالســــلوك الســــلبي يتمثــــل        

طريــق الأشــخاص الــذين يعملــون لحســا�ا عــن القيــام بعمــل  يســتوجب القــانون   في إحجــام الدولــة عــن

اء عدم قيام ذلك الشخص بما كان  واجبا عليه قانونا القيام به ، ومثال إثباته ، فالجريمة الدولية تقع جرَّ 

ذلــك في جــرائم الحــرب هــو امتنــاع القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة منــع ارتكــاب مــن يخضــعون لســلطته 

رائم حــرب مــع علمــه بــاعتزامهم علــى ارتكــاب مثــل تلــك الجــرائم ، وكــذلك كامتنــاع الدولــة في منــع لجــ

   .3عصابات مسلحة عن استخدام أراضيها للإغارة على إقليم دولة مجاورة

ويشــترط في الســلوك الســلبي لقيــام الــركن المــادي أن يكــون مخالفــا لواجــب قــانوني وهــذا يــؤدي إلى        

تحقق الجريمة السلبية البحتة حيث يتخذ الركن المادي صـورة الامتنـاع ا�ـرد دون مـا حاجـة إلى أن تعقبـه 

إلى أي نتيجــة مــا  نــص التجــريم يجــرم الامتنــاع فقــط ، ولا يشــير أننتيجــة إجراميــة مــن نــوع معــين ، أي 

بالمقابــل فــإن الجريمــة الايجابيــة الــتي تحــدث نتيجــة الامتنــاع تكــون النتيجــة فيهــا عنصــر جــوهري في ركنهــا 

المادي، وبالتالي فالفرق بين الجريمة الايجابية المرتكبة بطريق سـلبي والجريمـة السـلبية البحتـة هـو أن المحظـور 

، ومثــال ذلــك امتنــاع الدولــة 4 الثانيــة فهــو عــدم حصــولهافي الأولى هــو حصــول النتيجــة ، أمــا المحظــور في
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عن توفير الأغذية والمسـتلزمات الطبيـة للأسـرى فيـؤدي ذلـك إلى وفـا�م ممـا يترتـب عليـه ارتكـاب جريمـة 

بشأن معاملة الأسرى الـتي تفـرض علـى أطـراف  1949حرب، وهذا مخالف لما جاء في اتفاقية جنيف 

  .1ة والغذائية للأسرىالنزاع توفير المستلزمات الطبي

  النتيجة: ثانيا 

ـــتج  عنـــه تغـــير في العـــالم          ـــاجم عـــن ارتكـــاب الســـلوك الإجرامـــي الـــذي ين النتيجـــة هـــي الأثـــر الن

  .2الخارجي من وضع لأخر

اتجـاه يـرى أن للنتيجـة مـدلول مـادي، واتجـاه آخـر يـرى أن  لهـا : ولقد انقسم الفقه إلى اتجاهين         

  .مدلول قانوني

فالنتيجة في مدلولها المادي هي عبارة عن تغير يطرأ في العالم الخارجي كأثر للسلوك، ووفقا لهـذا         

ا في جميـــع الجــرائم بــل تكــون في الـــبعض دون الــبعض ومنــه فهنــاك جـــرائم ذات المفهــوم لا تكــون عنصــرً 

بوقــوع النتيجــة   ة تامــة إلاَّ وفي  هــذا النــوع لا تكــون الجريمــ ،النتــائج وهــي الــتي يتطلــب فيهــا تحقــق النتيجــة

هـي الـتي تتميـز وجـرائم شـكلية و  .المنصوص عليها لأ�ا عنصر من عناصر الجريمة ومثالها القتل والسرقة

  .3بخلوها من النتيجة واقتصارها على مجرد السلوك ومثالها حمل السلاح بدون ترخيص

والنتيجة قد تظهر منفصلة عن السلوك ويتمثل ذلك في الجريمة المادية كما قد تظهـر ملازمـة غـير        

منفصــلة للســلوك ويتمثــل هــذا في الجــرائم الشــكلية ، وجــرائم الحــرب هــي مــن الجــرائم ذات النتيجــة الــتي 

لــد آخــر علــى ومثالهــا إطــلاق صــواريخ مــن ب .يــؤدي فيهــا الســلوك الإجرامــي إلى نتيجــة يجرمهــا القــانون

                                                           

  .418، ص 1986، 1القادسية العراق، طسهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولية ، مطبعة  1-
القانون الدولي الجنائي،دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ، مكتبة النهضة العربية، رعي في شخلف، حق الدفاع المحمد محمود  -2

  .353، ص 1973، 1القاهرة،ط

  .226، ص 2003العامة لقانون العقوبات،دار  النهضة العربية، القاهرة شوقي  أبو خطوة  ، شرح الأحكام  احمد  3-



78 
 

واختلاف الزمان وقد تكون النتيجـة تتم الإصابة رغم اختلاف المكان  المدارس والمستشفيات، و بالتالي

  .1مقترنة بالسلوك ومثالها سوء معاملة الجرحى

أما النتيجة في مفهومها القانوني فهي الاعتداء على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون  سـواء         

، 2لاعتداء  صورة الإضرار لهذه المصـلحة أو لهـذا  الحـق محـل الحمايـة أو مجـرد تعريضـه للخطـراتخذ هذا ا

الإنســان في الحيــاة وفي جريمــة الســرقة هــي الاعتــداء  فالنتيجــة القانونيــة في القتــل هــي الاعتــداء علــى حــقّ 

  .3على حق الملكية والحيازة، وفي جريمة الضرب والجرح هي حق الإنسان في سلامته الجسدية

  العلاقة السببية : ثالثا  

التي تربط بين الفعـل والنتيجـة ،أي إثبـات ان هـذه النتيجـة كـان سـببها السببية هي تلك الرابطة         

  4الفعل، وهذا يعتبر بمثابة  تأكيد لرابطة السببية بين هذه الجريمة وبين   فاعليهاذلك 

ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول أن اشـــتراط الســـببية يكـــون في الجـــرائم الماديـــة الـــتي يترتـــب علـــى الســـلوك        

إحداث نتيجة، وذلك لأن الجرائم المادية يشترط القانون تحقق النتيجة فيهـا، دون الجـرائم الشـكلية الـتي 

  .لا يتطلب القانون فيها تحقيق نتيجة

إذا كان سلوك الجاني هو العامل ما علاقة السببية في حالة لا فيمكن القول أنه لا توجد صعوبة في      

الوحيد الذي أدى إلى النتيجة المعاقب عليها، لكن الصعوبة تطرح في حالة تعـدد العوامـل المسـتقلة عـن 

فعــل الجــاني لكنهــا تشــترك كلهــا في إحــداث النتيجــة، وهنــا يطــرح الســؤال عــن المعيــار الــذي يحــدد تلــك 

  :نظريات فقهية أهمهاالعلاقة، فطرحت عدة 
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التي تعتبر أن جميع العوامل  متساوية في المساهمة في إحداث النتيجة ،   :نظرية  تعادل الأسباب - 1

أي أن كــل ســبب لــولاه مــا وقعــت تلــك النتيجــة ويؤخــذ علــى هــذه النظريــة أ�ــا تــؤدي إلى توســع غــير 

  .1مقبول في علاقة السببية

  :نظرية السبب الأقوى   - 2

أي أ�ا تختار السبب الأقوى الذي احـدث النتيجـة ، وبالتـالي فالجـاني لا يسـأل عـن النتيجـة إلا إذا      

  .2كان سلوكه هو الأقوى في إحداث النتيجة

  :نظرية السبب الملائم - 3 

هــذه النظريــة أن سـلوك الجــاني يكــون سـببا للنتيجــة الإجراميــة إذا كـان صــالحا في الظــروف  مـؤدَّى       

  وقع فيها لإحداث تلك النتيجـة وفقـا للمجـرى العـادي للأمـور، وتنقطـع علاقـة السـببية بـين سـلوكالتي

ـــة تـــدخُّ الجـــاني والنتيجـــة الإجراميـــة  في  أثنـــاء الســـير العـــادي  ولا مـــألوفٍ  غـــير متوقـــعٍ  شـــاذٍ  ل عامـــلٍ حال

  .3للأمور

ا أكثـر لضـحايا الجـرائم ا تـوفر ضـمانً لأ�َّ  ،وتعتبر هذه النظرية من أفضل النظريات وأقر�ا إلى الواقع     

الدوليــة ومنهــا جــرائم الحــرب لمــا يقضــي بــه إلى ســهولة إســناد الســلوك الإجرامــي لمقترفيــه  وعــدم إفلا�ــم  

في كثـير مـن إحكامهمـا ) وروانـدا ،يوغسـلافيا السـابقة(من  العقاب ، وقـد تبنـت هـذه النظريـة محكمـتي 

عمــد عنــدما يكــون الفعــل أو الامتنــاع، ســببا رئيســيا في مــوت وخاصــة عنــد مناقشــة أركــان جريمــة القتــل ال

  .4ا�ني عليه

أن يقـع  في  الأخير نشير أن  السلوك الإجرامي لكي يعتد به في الركن المادي لجـرائم الحـرب لابـدَّ       

دولـة  أثناء الحرب أو النزاع المسلح، وتعتبر جرائم الحرب قائمة سـواء مـن الناحيـة القانونيـة بمجـرد إعـلان
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مــا الحــرب علــى دولــة أخــرى أو مــن الناحيــة الواقعيــة وذلــك عنــد بــدء العمليــات العســكرية بــين الطــرفين 

، حيــث انــه 1حــتى وان لم تســبق بــإعلان حــرب مــن احــد الــدولتين وهــذا مــا جــرى عليــه العــرف الــدولي

 06في انـدلعت عـدة حــروب وترتبـت عليهــا أثـار قانونيــة رغـم عــدم وجـود إعــلان للحـرب وهــذا مـا وقــع

بين  1933بين ألمانيا التي بادرت بالاعتداء والولايات المتحدة الأمريكية، وفي سنة  1917ابريل سنة 

  .باراغواي وبوليفيا بالرغم أن باراغواي لم تعلن الحرب إلا بعد قيام الحرب بعدة أيام

يصــدر مــن  أن والســؤال الــذي يمكــن طرحــه هــل يشــترط في الســلوك الإجرامــي الواقــع أثنــاء الحــرب      

  أفراد الجيش فقط؟

الصحيح أن جريمة الحرب تتحقق سواء ارتكبت من طرف مـدنيين أو عسـكريين ، وهـذا مـا أخـذ       

  .2به القضاء الجنائي الدولي والفقه الحديث

وقبـل �ايــة هـذا الفــرع نشــير أن الـركن المــادي قــد يأخـذ صــورتين أخــريين همـا الشــروع في الجريمــة ،        

وهـــذا عنـــدما تتخلـــف النتيجـــة، أمـــا الصـــورة الثانيـــة فهـــي عنـــدما يســـاهم في ارتكـــاب الجريمـــة أكثـــر مـــن 

وهذا ما ( نائي ا ، وهاتين الصورتين يعاقب عليهما القانون الدولي الجا أو شريكً شخص إما فاعلا أصليً 

  .من هذه الأطروحة )سوف نتناوله في الفصل الثاني من الباب الأول 

  لجرائم الحرب الركن المعنوي: الفرع الثاني

غـير مشـروع  وإنمـا زيـادة علـى  لا يكفي أن نقول بوجود جريمة دوليـة حينمـا يرتكـب شـخص فعـلاً      

ذلـــك لابـــد أن يكـــون الفعـــل صـــادرا عـــن إرادة قصـــدت الإضـــرار بالمصـــالح الـــتي يحميهـــا القـــانون الـــدولي 

وبالتـالي فــالركن المعنـوي يمثـل الجانــب النفسـي في الجريمــة اي هنـاك علاقـة نفســية تـربط بــين     .3الجنـائي

  .ماديات الجريمة وشخصية الجاني

                                                           

  .85خالد رمزي البزايعة، مرجع سابق، ص  1 -

  .191عمر محمود المخزومي ، مرجع سابق، ص   2-

  .92علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  عبد االله  3-
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فجوهر الركن المعنوي ينطوي على الاتجاه غير المشروع للإدراك والإرادة الحرة نحو الواقعة الإجرامية       

، وللـركن المعنـوي في الجريمـة 2، ومنه فالإرادة الآثمة هي جوهر الخطأ الـذي هـو أسـاس المسـؤولية لجنائيـة1

، وسـوف نحـاول التعـرف علـى و الخطـأ غـير ألعمـدي) الخطـأ العمـدي(القصـد الجنـائي : الدولية صورتان

  :صورتي الركن المعنوي فيما يلي

مـن الـراجح أن الإنسـان وحـده محـل المسـئولية وأسـاس هـذه   )الخطـأ العمـدي( القصد الجنائي :أولا 

، وهـذا مـا يـدفعنا إلى تبيـان أثـر العلـم والإرادة في إسـناد 3الاختيـار حريـةو المسؤولية هو الإدراك أو العلم 

  .الجنائيةالمسؤولية 

إرادة تحقيـق الواقعـة الإجراميـة : ( هنَّـأوقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف القصد الجنـائي علـى       

، 4مع العلم بعناصرها المكونة لها ، وعلم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها

الجــاني نحــو ارتكــاب الجريمــة مــع  العلــم بأركا�ــا اتجــاه إرادة : ( هنَّــأفي حــين يــرى جانــب آخــر مــن الفقــه 

  .5)وعناصرها كما يتطلبها القانون 

وقد جاء في نظام المحكمة الجنائية الدولية أن الشخص لا يسأل جنائيا عن ارتكـاب جريمـة تـدخل      

قصـد في اختصاص المحكمة ، ولا يكون عرضة للعقاب عنهـا إلا إذا تحققـت الأركـان الماديـة مـع تـوافر ال

  :وقد أكد المشرع الدولي بأن القصد الجنائي يتوافر لدى الشخص عندما   .6والعلم

                                                           

  .291عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص   1-

  .115حسنين عبيد، مرجع سابق، ص   2-

:"   لقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي وجعلت هذه الأسس لتحميل المسؤولية ودليل ذلك قوله تعالى  3-

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ  ﴾١٧٢﴿ رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنمَّ مَ وَلحَْمَ الخْنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لِغَيرِْ اللَّـهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ  إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ الْمَيْتَةَ وَالدَّ

 ﴾١٧٣﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

  .173الآية ، سورة البقرة  -

  .280، ص 1990، 3دار الفكر العربي العربي، ط –م القسم العا -مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات  4-
  .285مرجع سابق، ص  شوقي  أبو خطوة، - 5
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 30/1المادة  - 6
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 .يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه ارتكاب  هذا السلوك  -ا

    ســـتحدث  أ�ـــايقصـــد هـــذا الشـــخص فيمـــا يتعلـــق بالنتيجـــة التســـبب في تلـــك النتيجـــة أو يـــدرك -  ب

 في إطار المسار العادي للأحداث

لكــي يتــوافر هــذا العنصــر لا بــد أن يحــيط الجــاني بجميــع العناصــر القانونيــة للجريمــة ، أي  :العلــم - 1 

العلــم بكافــة مراحــل الســلوك أو الامتنــاع كمــا يشــمل العلاقــة الســببية بــين الســلوك والنتيجــة فهــو علــم 

( ذهبـت إليـه محكمـة  بالوقائع المكونة للجريمة وتوقع النتيجة واتجاه الإرادة إلى ارتكـاب الفعـل، وهـذا مـا

بلزوم توافر نيـة ارتكـاب الجريمـة مقرونـة بـالعلم وكـذلك في )  TADIC( في قضية ) يوغسلافيا السابقة 

ـــه لا يكفـــي أن يتعمـــد الفاعـــل ارتكـــاب الفعـــل )  Kayisheam( قضـــية  ـــدا بأن قضـــت محكمـــة روان

  .1المكون للجريمة ضد الإنسانية بل لا بد أن يدرك الإطار العام لفعله

ا فجــوهر القصــد الجنــائي هــو حصــر القصــد في مجــرد العلــم، وتخــرج مــن عناصــره إرادة النتيجــة إذً و        

وإرادة الوقائع الأخرى التي تـدخل في تكـوين الجريمـة، وينتفـي العلـم بالجهـل أو الغلـط ، والجهـل بالواقعـة 

وهنـا لابـد أن نميـز بـين فيمـا إذا  هو انتفاء العلم �ا والغلط فيها هو العلم �ا على نحو يخـالف الحقيقـة، 

  .كان الجهل أو الغلط منصب على القواعد القانونية أو كان على الوقائع المادية

فبالنسبة للجهل أو الغلـط في القواعـد القانونيـة فـإن القاعـدة في القـانون الجنـائي الـداخلي تفـترض       

لتالي لا أثر للجهل أو الغلـط  في قواعـد قـانون علم الجاني  بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وبا

لا يعـذر المـرء بجهلـه " العقوبات  على توافر القصد الجنائي، أما في القانون الـدولي الجنـائي فـإن قاعـدة  

فيجب أن يؤخذ على نحو أكثر مرونة مما هو مطبق في القانون الجنائي الداخلي على اعتبـار " بالقانون 

داخلي مكتــــوب ومنشــــور بخــــلاف القــــانون الــــدولي الجنــــائي الــــذي هــــو عــــرف أن القــــانون الجنــــائي الــــ

                                                           

  .132نجلاء محمد عصر ، مرجع سابق، ص   1-
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بطبيعتــه،وان المنفــذ للجــرائم الدوليــة في عمــوم الحــال ينفــذ بنــاء علــى أمــر صــادر مــن رئيســه ممــا يضــعف 

  .1إمكانية القصد الجنائي لديه

ن هــذا الجهــل أو يكــو  أنأمــا الجهــل أو الغلــط في الوقــائع فإ�مــا ينفيــان القصــد الجنــائي ، شــريطة      

  .2ا على واقعة تدخل في العناصر المكونة للجريمةا ، أن يكون منصب� الغلط جوهريً 

  الإرادة  - 2 

لا يكتمــل قــوام القصــد الجنــائي إلا بتــوافر العنصــر الثــاني وهــو الإرادة  والــتي هــي عبــارة عــن المحــرك       

النفسي لكل أعضـاء الجسـم أو بعضـها نحـو تحقيـق غـرض غـير مشـروع، فبالنسـبة للجـرائم ذات النتيجـة 

ئم ذات السـلوك فالإرادة تنصرف إلى كـل مـن السـلوك الإجرامـي والنتيجـة الإجراميـة، أمـا بالنسـبة للجـرا

  .ا تنصرف إلى السلوك الإجرامي فقطفإ�َّ 

فمثلا في جريمة الإبادة الجماعية يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة، فيكـون غرضـه مـن       

الســلوك الإجرامــي هــو إبــادة الجماعــة، فــإذا مــا اتجهــت إرادتــه إلى فعــل آخــر ولم يكــن غرضــها الإبــادة ، 

  .3ر القصد الجنائيفحينئذ لا  يتواف

الأول هــو العلــم والثــاني الإرادة : يقــوم القصــد الجنــائي في القــانون الــدولي الجنــائي علــى عنصــرين       

الفقـه  إنّ الحرة ، وهو بذلك لا يختلف في مفهومه على القصد الجنائي في القانون الجنائي الداخلي، بل 

الفعل الذي يقوم به الجاني  أنّ  إلىحتمالي استنادا الدولي الجنائي يساوي بين القصد المباشر والقصد الا

في الحالتين مجرم وان النتيجة الإجرامية تحققت بإرادته وان كان هناك فارق يسير في دور الإرادة وهذا لا 

يؤدي إلى تغيير الحكم أو العقوبة الواجبة  التطبيق، كما أن التسوية بين نوعي القصد تمثل أهمية خاصة 

  :انون الدولي الجنائي من ناحيتينفي نطاق الق

                                                           
  .136ص  ،مرجع سابقسليمان سليمان، المقدمات الأساسية للقانون الدولي الجنائي،   عبد االله - 1
  .وما بعدها 441، صمرجع سابق ، الشاذلي، شرح قانون العقوبات فتوح عبد االله - 2

  .26مرجع سابق، ص  محمد عبد المنعم عبد الغني،  3-
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أن قواعـــد القـــانون الـــدولي الجنـــائي يغلـــب عليهـــا الطـــابع العـــرفي ، كمـــا أن عناصـــر الجريمـــة  :الأولـــى    

الدولية غير محددة بطريقة دقيقة لذلك يصعب الوقـوف علـى الحالـة النفسـية لفاعلهـا ، ويجعـل الاكتفـاء 

وب تــوافر بتــوافر الاحتمــال كعلاقــة نفســية تــربط الفاعــل بفعلــه، إلا إذا كانــت طبيعــة الجريمــة تتطلــب وجــ

  .1القصد المباشر حتى يمكن مساءلة الفاعل

إن الجريمــة الدوليــة غالبــا مــا تــتم بــوحي أو تكليــف مــن الغــير فــلا يرتكبهــا الجــاني لتحقيــق : الثانيــة     

غـــرض شخصـــي لحســـابه الخـــاص، وهـــذا مـــا يجعـــل ارتكا�ـــا في أغلـــب الأوقـــات مقترنـــة بقصـــد احتمـــالي 

هـــا العســـكريون أو المـــدنيون ، لا يرتكبو�ـــا لحســـا�م الخـــاص، أو ومثـــال ذلـــك جـــرائم الحـــرب الـــتي يرتكب

لمصــــلحتهم الشخصــــية ولكــــنهم يرتكبو�ــــا لحســــاب دولــــتهم وبنــــاء علــــى تعليمــــات صــــادرة إلــــيهم مــــن 

  .2قياد�م

إذا لم يتوافر القصد المباشر ، واعتبر أن القصد الاحتمالي غير كـاف لقيـام الـركن المعنـوي، فمـن         

نطـق القـانوني عـدم مسـاءلة منفـذ الفعـل الإجرامـي علـى أسـاس القصـد الاحتمـالي، ولكـن في العدالة والم

نفس الوقت أن ذات العدالة وذات المنطق القانوني يقتضي عدم إفلات الفاعـل مـن العقـاب، ومـن هنـا 

ءلة جــاءت المســاواة بــين نــوعي القصــد لضــرورة تطبيــق العدالــة الدوليــة الجنائيــة ، وبالتــالي إمكانيــة مســا

  .3الفاعل على أساس القصد الاحتمالي

  الخطأ غير العمدي: ثانيا 

  .صورة الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية) غير المقصود ( لعمدي ايعتبر الخطأ غير       

                                                           
  .هذه الجرائم لا تقوم بقصد الاحتمالاحتجاز الرهائن والإرهاب الدولي، جريمة القرصنة الدولية و مثلا  - 1

  .402رجع سابق، ص م ،دراسات في القانون الدولي الجنائي محمد محي الدين عوض،  -

فالجندي الذي يطلق صاروخا على حي سكني، أو مستشفى أو مدرسة تابعة لدولة الخصم فكثير من الأحيان لا يعرف   2-

اسم الحي أو المستشفى أو المدرسة أو أسماء الأشخاص الموجودين فيها ومع ذلك أطلق صاروخا بناء على أوامر قيادته، 

  .اشر ، وهذا هو الحال نفسه في معظم جرائم الحربفالقصد المتوافر هنا هو القصد الاحتمالي وليس المب

  .5هامش. 196حسام علي الشيخة، مرجع سابق، ص -

  .119حسنين إبراهيم عبيد، مرجع سابق، ص   3-
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وتنصـــرف إرادة الجـــاني في الخطـــأ غـــير العمـــدي إلى ارتكـــاب الفعـــل دون النتيجـــة ممـــا يجعلـــه أقـــل        

جسامة من القصد المباشر والقصد الاحتمالي ، حيث تنصرف الإرادة في القصـد المباشـر كمـا رأينـا إلى 

جــة الإجراميــة مــع ه في القصــد الاحتمــالي تتــوافر فيــه نيــة قبــول النتينَّــأتحقيــق النتيجــة الإجراميــة في حــين 

  .1العلم �ا والشك في إمكانية حدوثها

  :والخطأ غير العمدي يتخذ إحدى الصورتين  

الفاعــل يريــد الفعــل المــؤدي إلى الجريمــة ويتوقــع  حيــث أنَّ ): أو الخطــأ بتبصــر ( الخطــأ الــواعي  - 1

أن يكـون ه لا يريد تحقيقهـا، ويقـدر في نفسـه انـه سـيتجنبها دون نَّ أإمكان تحقق النتيجة، رغم 

 .تقديره هذا مبنيا على أساس

حيــث أن الفاعــل لا يريــد النتيجــة ولا يتوقهــا ، ) : الخطــأ بــدون تبصــر ( الخطــأ غــير الــواعي    - 2

 .2لكنه كان من واجبه أن يتوقعها

مما سبق نخلص إلى أن جرائم الحرب التي هي من الجرائم الدولية لا ترتكب إلا عمدا وذلك  و     

راجــع لاعتبــارات منطقيــة وواقعيــة ، فهــي لا تقــع إلا مــن دولــة ضــد دولــة أخــرى ، ولا يصــدر قــرار 

الحرب إلا من مؤسسة رئاسية بعد مشاورات مستفيضة على أعلى المستويات، لذا يصبح من قبيـل 

،ومن الممكن أن ترتكب أيضا عن يمة يمكن أن ترتكب عن طريق الخطأالقول بأن تلك الجر  ؛العبث

، ومثــال ذلــك أن يحــاول الجــاني إصــابة هــدف عســكري قريــب مــن  3إهمــال وتقصــير وعــدم احتيــاط

مدرســة أو مستشــفى ولا يحســن إصــابة الهــدف فتصـــيب القنابــل الــتي أطلقهــا المكــان الــذي يحميـــه 

  .القانون الدولي

ا، فــإن فعلــه يظــل مؤثمـًـ ،ومـن ثم فســواء ارتكــب الفاعــل جريمــة الحــرب، عــن عمـد أو عــن خطــأ          

مما لـو ارتكبـت عمـدا، فالجـاني  يكون أقلّ  أنلا جريمة حرب تستوجب توقيع العقاب،لكن يجب ومشكِّ 
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ن الــدولي غــير المتعمــد أقــل خطــورة علــى ا�تمــع الــدولي مــن الجــاني المتعمــد،  كــل مــا هنالــك أن القــانو 

الجنــائي نظــرا لصــفته العرفيــة لا يوجــد فيــه تقســيم للجــرائم بحســب جســامتها أو عقوبتهــا إلى جنايــات، 

  .جنح، أو مخالفات كما هو الوضع في القانون الجنائي الداخلي

ولي الجنــائي يحــدد بصــفة عامــة الانتهاكــات الــتي تســتحق عقوبــة جنائيــة  ويســبغ دكمــا أن القــانون الــ   

وبالتـالي فـإن تقـدير الجـرائم يعـد  . سـتتبع ارتكا�ـاعليها الصفة الجنائيـة ، دون أن يوضـح الجـزاءات الـتي 

ة من عمل القاضي الذي يدخل في تقديره أثناء المحاكمة الجانبين المـادي والشخصـي للجريمـة ، أي أهميـ

، ويلاحـظ أن هـذا مـا أخـذ بـه  1المصلحة التي انتهكت  والعنصر المعنوي، وبالتـالي درجـة خطـأ الفاعـل

  .2المشرع الدولي فقد ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي

    الركن الشرعي: الفرع الثالث

يقصــد بــالركن الشــرعي وجــود نــص قــانوني يجــرم الفعــل ويوضــح العقــاب المترتــب عليــه وقــت صــدور      

الفعل، وهذا لا يكفي للعقاب على كل فعل وقع في أي وقت وفي أي مكان ومـن أي شـخص ، وإنمـا 

ي لابد أن يكون النص الذي جرمه نافذ المفعول وقت اقتراف الفعل، وأن يكون ساريا على المكان الذ

امتنـع العقـاب علـى الفعـل اقترف فيه وعلى الشخص الذي اقترفه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشـروط 

  .3ا�رم

لكن الأمر في القانون الدولي الجنائي يختلف عـن القـانون الجنـائي الـداخلي لاعتمـاد هـذا الأخـير و       

العقوبـــة المناســـبة وقر�ـــا علـــى قـــانون مكتـــوب وضـــعه المشـــرع الـــوطني حـــدد فيـــه الفعـــل ا�ـــرم ووضـــع لـــه 

بالقاعدة الجنائية وفق نموذج قانوني معين، إذ الركن في مجـال القـانون الـدولي الجنـائي يثـير صـعوبة وجـدلا 

، إذ لا يجيز محاكمة شخص عن فعل لا يعتـبره العـرف فقهيا نظرا للطبيعة العرفية للقانون الدولي الجنائي
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  ، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ط1مقارنا بالقانون الوضعي، ج الإسلاميعبد القادر عودة، التشريع الجنائي  -  3

  .112ص 



87 
 

يســتوي في ذلـــك أن يكــون الفعـــل مؤثمــا بواســـطة العـــرف  الــدولي جريمـــة في الوقــت الـــذي ارتكبــت فيـــه،

  .1مباشرة أو النص على صفته الآثمة في معاهدة أو اتفاقية دولية

لا جريمـة ولا عقوبـة ( أن قاعـدة " إلى، هـذا المعـنى ، حيـث يـرى ) بلاوسـكي ( وقد أشـار الفقيـه       

، لها مفهوم مختلف في القانون الجنائي المحلي  عن القـانون الـدولي الجنـائي ، لأن هـذا الأخـير )إلا بنص 

قـوانين في القـانون الـدولي، ليس له سلطة تسن قواعده في صورة مكتوبـة، وإذا كانـت الاتفاقيـات تمثـل ال

إلا أن العرف يؤدي دورا عاما في تشكيل مفهوم الجريمة الدولية، وتـأثيره لا يمكـن إنكـاره ، وفيمـا يتعلـق 

  ".بالجرائم التي أدين �ا المتهمون فإ�ا كانت مجرمة باتفاقيات سابقة على محكمة نورمبورج

نون الــدولي الجنــائي، فــإن تحديــد العقوبــة ســلك فيهــا وتجــدر الإشــارة أنــه ونظــرا للطــابع العــرفي للقــا     

الــدولي الجنــائي مســلكين، الأول عــن طريــق الاتفاقيــات حيــث عرضــت علــى الــدول الأطــراف القــانون 

ضرورة مطابقة قوانينها الوطنية مع القواعد التي أقامتهـا وأن تحـدد الجـزاءات المناسـبة للأفعـال الإجراميـة، 

العقوبة في القانون الدولي الجنائي، فإنه عن طريـق القضـاء المخـتص لمحاكمـة  أما المسلك الثاني في تحديد

  .2مرتكبي الجريمة الدولية

جريمة (د قد تم تقنين معظم الجرائم الدولية .ج.النظام الأساسي لـ ملكن بصدور النظام الأساسي      

يتعين علـى المحكمـة أن تطبـق مبـدأ ، فإنه )الإبادة، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جريمة العدوان 

الشرعية فيما يعرض عليها من جرائم ورد النص عليها، وبالتالي لا يجوز الدفع بعدم العلم الكامل �ـذه 

الجـــرائم وأن ارتكـــاب الأفعـــال المكونـــة لهـــا يعـــد انتهاكـــا للقـــانون الـــدولي وجـــب محاكمـــة هـــؤلاء ا�ـــرمين 

  .ومعاقبتهم
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  الدوليالركن : الفرع الرابع

مـتى نصـبغ  فيما يميز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية هو ركنها الدولي، لكن الفقهاء اختلفـوا  إنَّ     

هو المعيار الذي يجـب أن يتـوفر لكـي نقـول بتـوفر الـركن الـدولي  على جريمة أ�ا دولية، وبعبارة أخرى ما

  .الذي يميز الجريمة الدولية

راء، فمـنهم مـن يـرى أن تـوافر العنصـر الأجنـبي المتعلـق سـواء بجنسـية لقد تعـددت في ذلـك الآ     

، 1الجاني أو جنسية ا�ني عليـه، أي الطـرفين ينتميـان إلى دولتـين في حالـة نـزاع مسـلح مـع الأخـرى

وهنــاك مــن يــرى أنــه لابــد مــن ارتكــاب عــدوان جســيم علــى المصــالح الــتي يحميهــا القــانون الــدولي 

  .الدولي الجنائي لكي يتوفر الركن

وجانب آخر من الفقه يرى أن المعيار الذي يصلح للتمييز بين الجريمة الدوليـة والجريمـة الداخليـة    

هو معيـار المسـاس بالمصـلحة الدوليـة ، وأن المصـلحة محـل الحمايـة الجنائيـة الدوليـة تكـون دوليـة إذا  

  .2خاصهكانت تمس كيان ا�تمع الدولي في مجموعه أو الغالبية العظمى من أش

إن الركن الدولي في الجريمة يتحقق عندما يكون الفعل أو الامتناع المؤدي إليها يمس مصـالح أو     

، أو إذا كان الجناة ينتمون بجنسيا�م لأكثر من دولـة، أو إذا 3قيم ا�تمع الدولي أو مرافقه الحيوية

  .4وقعت الجريمة على أشخاص يتمتعون بالحماية الدولية

لكــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه ، وجــراء التطــور القــانوني لنظريــة الحــرب مــن خــلال نظريــة النزاعــات    

المســلحة الدوليــة وغــير الدوليــة، إمكانيــة حــدوث صــراع داخــل الدولــة بــين الحكومــة القائمــة وبــين 

راع وإدارة صــ،  متمـردين يمتلكــون مــن القــوة مــا تمكــنهم مــن الســيطرة الفعليــة علــى جــزء مــن الإقلــيم
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تنتهـك فيـه قــوانين وأعـراف الحــرب، تتـدخل حينئــذ قواعـد القــانون الـدولي الجنــائي لتطبيـق قواعــدها 

أو نزاع مسلح بين حركـة مقاومـة موجهـة ضـد دولـة أخـرى أو .1لمحاكمة وعقاب مرتكبي جرائم الحرب

لك حـــدوث نـــزاع مســـلح علـــى نطـــاق واســـع بـــين طـــرفين أو أكثـــر، ســـواء أكـــانوا دولا أم لم يكونـــوا كـــذ

ولـــذا يســـتعد شـــرط أن تكـــون بـــين خصـــوم مـــن دولتـــين ،2غـــير مشـــروعة مشـــروعة أولتحقيـــق مصـــلحة 

  .مختلفتين فقط حتى تكون الجريمة دولية

  جرائم الحرب في نظام روما الأساسي الخاصة ل كانالأر : المطلب الثاني

لغـرض : ( لقد حصرت المادة الثامنـة في الفقـرة الثانيـة منهـا أقسـام جـرائم الحـرب إذ جـاء فيهـا          

 –هــــذا النظــــام الأساســــي ، تعــــني جــــرائم الحــــرب وكــــان أول قســــم مــــن أقســــام جــــرائم الحــــرب هــــي أ 

أي فعل من الأفعـال التاليـة ضـد  1949 أوت 12اكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في هالانت

  ).الأشخاص أو ممتلكا�م الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة 

هــي  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةوبالتــالي فجــرائم الحــرب المقصــودة في هــذه الفقــرة والــتي تخــتص �ــا         

ت هــذه الفقــرة مجموعــة مــن الأفعــال ثم ذكــر  : 3المخالفــات المرتكبــة لاتفاقيــات جنيــف الأربــع والــتي هــي

أركـان مشـتركة لكـل وضـعت اللجنة التحضيرية  أن والتي يعد إتيا�ا جرائم حرب تستحق المحاكمة، كما

  :هذه الجرائم إضافة إلى أركان يختص �ا كل فعل من الأفعال الآتي ذكرها
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  1العمدجريمة الحرب المتمثلة في القتل  -أ 

يعتبر القتل اعتداء على الحق في الحياة الذي هو أسمى الحقوق، وحماية المشرع ضد جريمة القتل          

ولا لجنسـيته ، ولا لمـوطن إقامتـه بالقتـل، فالقتـل حماية عامة، فلا ينظر في جريمة القتـل لعجـز ا�ـني عليـه 

  . 2تحرم باتفاق الشرع والقانون أو قانونيدون مبرر شرعي 

ولقـد اهتمـت الأمـم المتحـدة بــالحق في الحيـاة وجعلتـه مـن أهـم الحقــوق ولـذلك نصـت عليـه كثــير        

علـى أن لكـل (  الإنسـانالعـالمي لحقـوق  الإعـلانمن الوثائق الدولية ومنها ما جـاء في المـادة الثالثـة مـن 

العرق أو اللون أو ، وبالتالي فهذا الحق مكفول لكل إنسان دون تمييز سواء في )شخص الحق في الحياة 

حيـث نصـت المـادة السادسـة 1966في الاتفاقية الدولية للحقـوق المدنيـة والسياسـية لعـام  .الخ..الجنس

كل كائن بشري يتمتع بحق الحياة المتأصل فيه، وهذا الحق يحميـه القـانون ولا يحـرم أي : ( منها على أنه

  ).امرئ من هذا الحق بطريقة تعسفية 

  المسـئولين، فمـثلا لـو أن أحـد أيضـاجريمة قتل  الإهمالت الوفاة التي تحدث نتيجة تعتبر حالا كما       

في سلطات الدول المتحاربة أعطى أوامره، أو تعليماته بتقليل كميات الغذاء اليومية التي تصرف لمواطني 

الأمــر إصــابتهم  بــأمراض ســوء التغذيــة  دولــة الخصــم مــن الأســرى المــدنيين المعتقلــين وترتــب علــى ذلــك 

  .3الذي أدى إلى وفا�م ، فإن هذا المسئول يعتبر مرتكب بجريمة حرب

بقولها  1949من الاتفاقية الثالثة لاتفاقيات جنيف لعام  13وقد نصت على هذه الحالة المادة        

، ...)يحظــر أن تقــترف الدولــة الحــاجزة أي فعــل أو إهمــال غــير مشــروع بســبب مــوت أســير في عهــد�ا( 

  :وقد حددت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

  .ة شخصا واحدا أو أكثرأن يقتل مرتكب الجريم1 -  

أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من   - 2

 .1949اتفاقيات جنيف لعام 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي3 -  

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 1-أ/8/2المادة  -  1
  .117، ص مرجع سابقخالد رمزي البزايعة،  - 2
  .210سابق، صالجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع  عبد الواحد محمد الفار، -  3
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 مقترنا بهأن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون 4 - 

 .مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع  5- 

   1جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب -ب

التعذيب ظاهرة قديمة وما زالت منتشرة إلى يومنا هـذا، تسـتخدم كوسـيلة للعقـاب كمـا يسـتخدم        

  .على معلومات أو أسرار للتحقيق والحصول

أي عمـل (   : علـى أنـهالأولى من المعاهدة الدولية بمنع التعذيب  عرفته المادة ويقصد بالتعذيب كما   

ألم أو عـــذاب شـــديد جســـديا كـــان أو عقليـــا يلحـــق بشـــخص مـــا يقصـــد الحصـــول مـــن هـــذا  ينـــتج عنـــه

الشخص أو من شخص ثالث أو تخويفه أو تخويف شخص آخر ، ولا يتضمن ذلـك الألم أو العـذاب 

  .)فقط عن عقوبات قانونية أو اللازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لهاالناتج 

ولقــد نصــت أغلــب جريمــة حــرب  فكــل فعــل مــن هــذه الأفعــال إذا ارتكــب في زمــن الحــرب يعتــبر      

 القوانين الجنائية على اعتبار أفعال التعـذيب جـرائم يجـب المعاقبـة عليهـا ومنهـا قـانون العقوبـات الجزائـري

سنوات إلى عشرين ) 10(يعاقب بالسجن المؤقت من عشر : ( على أنه 2مكرر 263إذ نصت المادة

دج، كــل موظــف يمــارس أو يحــرض أو يــأمر 800.000دج إلى 150.000ســنة وبغرامــة مــن ) 20(

  .بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر

  2).إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد وتكون العقوبة السجن المؤبد، 

ومن أعمال التعذيب الجسدي المباشر على الشخص الحرمان من النوم أو الضرب أو السحب مـن     

اليـــدين أو مـــن القـــدمين لفـــترات طويلـــة، كـــذلك قـــد يتمثـــل التعـــذيب  في التعـــذيب النفســـي باســـتخدام 

  .لشخص من الناحية النفسية والمعنوية بتعذيب زوجته أو أولاده أمامهوسائل تعذيب تؤدي إلى ا�يار ا

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي  

  -1   
ً
  .أكبرا أو معاناة شديدة لشخص أو ا شديدً ا أو معنويً ا بدنيً أن يوقع مرتكب الجريمة ألم

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 2-أ/8/2المادة  -  1
المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -  2

  .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06والمتمم بالقانون رقم 
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الحصـول علـى معلومـات أو اعـتراف، : أن يوقع مرتكـب الجريمـة ألمـا أو معانـاة لأغـراض مـن قبيـل 2 -  

  .التمييزأو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من 

أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من  3-  

 .1949 اتفاقيات جنيف لعام

  .المحميأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع  4 -  

 .أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به -  5 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح -  6 

 1المعاملة اللاإنسانية جريمة الحرب المتمثلة في - ت

، إنسانيةأوجبت اتفاقيات جنيف الأربع ضرورة معاملة الأشخاص المحميين بأحكامها معاملة          

، إذ أنه في حالة ما إذا كانت المعاملة غير إنسانية فإن هذه ولم تعرف ذلك المصطلح تعريفا ايجابيا 

المصطلح فمنهم من يرى أن المقصود بالمعاملة ولقد حاول الفقهاء توضيح هذا . 2الجريمة قد تحققت

غير إنسانية هو ضرورة الابتعاد عن كل ما يمس الكرامة البشرية، أو يحط من إنسانية الشخص المحمي 

وكذلك الابتعاد في ممارسة أية أعمال تجاه الشخص المحمي قد تؤذي سلامته الجسدية أو تؤذي 

  .صحته

أن اتفاقيـات جنيـف الإنسـانية تســتهدف حمايـة الأفـراد في ظـروف الحـرب العصــيبة  ويـرى آخـرون       

ية ونمن التعسف والانحدار بكرامتهم إلى مستوى الحيوان، أو الحط من شأ�م إلى درجة الإحساس بالد

وأنــه لا قيمــة لهــم، وبنــاء علــى ذلــك فــإن قطــع صــلة الأســرى بالعــالم الخــارجي يعتــبر مساســا بإنســانيتهم 

، كمـــا أن تعــــريض الأســـرى للســــباب أو التهديـــد أو فضــــول  الإنســــانيةكا يتصـــف بالمعاملــــة غـــير وســـلو 

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة  27وقــد نصــت المــادة  .الجمــاهير يمثــل كــذلك معاملــة غــير إنســانية

إنســانية يتعــين معاملــة هــؤلاء المــدنيين في جميــع الأوقــات معاملــة : ( بحمايــة المــدنيين في زمــن الحــرب بأنــه

، كمـا تـنص )ويجب حمايتهم على الأخص ضد أعمال العنف والتهديد ، وضد السب والتعريض العلني

يجب معاملـة أسـرى الحـرب  ( :من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب على أنه13المادة 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 2-)أ)(2( 8المادة  - 1
  .221ص ،مرجع سابقن،  الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاالفار، محمد عبد الواحد  - 2
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همـــال غـــير مشـــروع معاملـــة إنســـانية في جميـــع الأوقـــات ويحظـــر  أن تقـــترف الدولـــة الحـــاجزة أي فعـــل أو إ

  . 1)يسبب موت أسرى في عهد�ا

وتتحقق هذه الجريمة سواء بفعل إيجابي أو بفعل إيجابي بالامتناع، مـع أنـه لـيس ضـروريا أن تكـون        

درجة الإيلام أو المعاناة بذات القدر المتطلب في جريمة التعذيب سواء نفسيا أو بدنيا ، ولكن تقـع كـل 

أن جريمة المعاملة اللإنسانية تتطلب لتحققها خرق الجنائي لما يجب أن تكون  من الجريمتين عمدا ، كما

فقا لاتفاقيات جنيف ـ في حين أن جريمة التعـذيب لا يتحقـق نموذجهـا إلا إذا عليه المعاملة الإنسانية ـ و 

       :وقد حددت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي .2اقترفت من أجل تحقيق هدف معين

  .أكثرأن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو  1 - 

أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من  2-  

 .1949اتفاقيات جنيف لعام 

 .ذلك الوضع المحمي أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 3 - 

 .أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به 4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح 5 -  

 . 3جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية - ث

التجارب البيولوجية على مواطني دولة الخصم،  إجراءلقد حرمت اتفاقيات جنيف الأربع          

لا يجوز تحريض أي أسير حرب للتشويه البدني : ( من اتفاقية جنيف الثالثة نصت على أنه 13فالمادة 

المعني أو لا يكون في  كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير  أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع

من البروتوكول الإضافي الأول وقد وضعت اللجنة  11/1مصلحته ونفس الأمر نصت عليه المادة 

 :التحضيرية أركان الجرائم كالتالي

 .أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة 1 - 

 أن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية لذلك الشخص  2 -  

                                                           
  .ما بعدهاو  220أبو الخير احمد عطية، مرجع سابق، ص   - 1
  .237محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  - 2

  .من النظام الأساسي للمحكمة  2-أ/ )2(8المادة   -3 
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 .أو أولئك الأشخاص

أن يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع �ا لمصلحة ذلك 3 -  

 .الشخص أو أولئك الأشخاص

هم بالحماية اتفاقية أو أكثر من أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشمل4 -  

 .1949اتفاقيات جنيف لعام 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي5 - 

 .أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به6 -  

 .تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي 7 -  

 1 التسبب عمدا في المعاناة الشديدة جريمة الحرب المتمثلة في - ج

الشخص محل الحماية دون أن يكون لها معين كجريمة بتقوم هذه الجريمة على التنكيل          

ما بداخل النفوس الضعيفة من حقد، وهي  وإفراغالتعذيب، وإنما مجرد الانتقام أو التلذذ بالتعذيب 

 2وبدنية على الشخصتعتبر هذه الجريمة من أشد الجرائم خطورة لما تتركه من آثار نفسية وعقلية  بالتالي

، فمجرد إعلام شخص وهو في مكان اعتقاله انه حكم عليه بالإعدام بقصد إرهابه وتحطيم معنوياته 

 :هذه الجريمة كالتالي أركانت اللجنة التحضيرية ، وقد وضع3يدخل في مفهوم هذه الجريمة

أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد  1 - 

 .أو بصحة شخص واحد أو أكثر

أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من  2 -  

 .1949لعام اتفاقيات جنيف 

   .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي 3 -  

 .أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به  - 4 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح 5 -  

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 3-أ/ )2(8المادة   - 1
  .227حسين حنفي عمر، حصانات الحكام عن جرائم الحرب، مرجع سابق، ص  - 2
  .223مرجع سابق، ص الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، عبد الواحد محمد الفار،  - 3
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 1المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليهاجريمة الحرب  - ح

لقد نصت اتفاقيات جنيف على حماية المستشفيات المدنية أو العسكرية، وكذا الأجهزة          

وسواء كانت هذه المنشآت موجودة في  والأدوات والمعدات الموجودة فيها من التدمير أو التخريب

من اتفاقية جنيف الرابعة على ) 53(ساحة المعركة أو خارجها إلا بطريق الخطأ، كما نصت المادة 

أو منقولة تتعلق بالأفراد أو الجماعات أو بالدول أو السلطات  ثابتةأي ممتلكات خاصة ( حظر تدمير 

  ).إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية

ريم في نــص المــادة هــو في حالــة جوالــرأي الــراجح في الفقــه هــو أن التخريــب أو التــدمير المقصــود بــالت   

  . 2وجود هذه الأموال تحت سيطرة الدولة المعتدية

في دعـوى بلاسـيك  الجريمـة، فيمـا يتعلـق �ـذه )ICTY)(السـابقة(وقد قضت محكمـة يوغسـلافيا      

BLASKIC  بأنه من المحظور على القوة التي احتلت أرضا أن تدمر الأعيان سواء أكانـت ثابتـة أو

ولكــي يشــكل . متنقلــة فيمــا عــدا الأعيــان الــتي يعــود وراء تــدميرها ضــرورة تقتضــيها العمليــات العســكرية

  .3الفعل انتهاكا خطيرا فلا بد أن يكون اقتراف ذلك الفعل على نطاق واسع ومتعمدا

علــى الأمــوال الخاصــة، ولا يجــوز  ءالاســتيلافــلا يجــوز لدولــة العــدو  ءالاســتيلاا فيمــا يخــص أمــو         

أما الأموال العامة .وأي فعل بخلاف ذلك يعتبر جريمة حربمصادر�ا أو نزع ملكيتها إلا طبقا للقانون 

عليهــا  ءالاســتيلاالمملوكــة للدولــة والمخصصــة للإنتــاج الحــربي أو لخدمــة القــوات المســلحة فإنــه مــن الجــائز 

بمصــادر�ا أو تعطيلهــا مثــل الأســلحة الحربيــة وعربــات الجنــود وكافــة وســائل النقــل المخصصــة للمجهــود 

  .الحربي 

       علــــى المستشــــفيات المدنيــــة والأجهــــزة المســــتخدمة  ءلكــــن لا يجــــوز لدولــــة الاخــــتلال الاســــتيلاو        

   ، كمــا لا يجــوز لهــا الاســتيلاء علــى المــواد الغذائيــة 4في الوقايــة الصــحية إلا في حــالات الضــرورة العاجلــة

  .1مع ضرورة مراعاة احتياجات المدنيين الإدارةإلا لحاجة قوات الاختلال وأفراد 

                                                           
  .النظام الأساسي للمحكمةمن  4- أ/ )2(8المادة - 1
  .224عطية، مرجع سابق، ص احمد أبو الخير  - 2
  .243محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  - 3

  .من اتفاقية جنيف الرابعة 57المادة  -4 
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  :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي  

 .أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها - 1  

 .هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاءألا تكون 2 -  

 .أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا3 - 

أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 4 -  

1949. 

  .المحميك الوضع أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذل5 -  

  .أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به - 6

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح7 -  

  .2جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية - خ

إن هذه الجريمة تنشأ عند إرغام شخص معتقل لدى سلطات الاحتلال أو دولـة معاديـة لبلـده أو       

أســير حــرب بــأن يكــره علــى الخدمــة في صــفوف القــوات المعاديــة لبلــده في حفــر الخنــادق مــثلا أو إنشــاء 

اء�ـا القتاليـة مـن التحصينات، وهذا مـا قامـت بـه ألمانيـا عنـد احتلالهـا لـدول أوروبـا الغربيـة للرفـع مـن كف

  .3حيث الإمداد والإعداد والتجهيز في عمليا�ا العسكرية

من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة  147و  130ولقد ورد النص على هذه الجريمة في المادتين      

و  1899أن اتفاقيات لاهاي لسنة  الإشارة، وتجدر الأولى 1907ح من اتفاقية لاهاي لعام - 23

الذين يقعون تحت يدها من مواطني  ىالأسر ات جنيف تجيز للدولة المتحاربة  تشغيل واتفاقي 1907

، على أن لا يكون العمل المناط �م خطرا أو ضارا بالصحة أو متصلا اتصالا مباشرا دولة العدو 

حيث جاء فيها أن هذه من اتفاقية جنيف الرابعة  51وهذا ما أشارت إليه المادة .4بأعمال القتال

                                                                                                                                                                             
  .من اتفاقية جنيف الرابعة 55المادة  -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة 5-أ)/ 2(8(المادة  - 2
  .227مرجع سابق، ص ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاد محمد الفار،  الواحعبد  -3
  .245محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  -4
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 .الجريمة تتحقق عند تشغيل أسرى الحرب في الأعمال الخطرة أو في الأعمال ذات الآثار غير الصحية

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان الجريمة كالتالي        

أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو �ديد، على الاشتراك في عمليات عسكرية  -  1  

خص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة ضد بلد أو قوات ذلك الش

 .معادية

 منأن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر  2 - 

 .1949اتفاقيات جنيف لعام 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي 3 - 

 .يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا بهأن 4 - 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 - 

 1. عادلةمحاكمة في  الأسرى من حقهم  حرماني جريمة الحرب المتمثلة ف - د

أنه لا يجوز  أساسالمحاكمة العادلة من المبادئ المسلم �ا في كافة النظم القانونية على  يعتبر مبدأ     

معاقبة شخص دون محاكمة عادلة تتوفر لها كافة الضمانات القانونية المتعارف عليها وقد أشارت إلى 

  .الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانذلك المادة العاشرة من 

هــذا الحــق مقــرر لكــل مــتهم ، لكــن مــا بــال ذلــك أمــام فئــة ضــعيفة وفي حالــة حــرب، ولــذلك جــاء      

النص على هذا الفعـل واعتبـاره جريمـة لحمايـة أسـرى الحـرب مـن تعسـف وجـور الدولـة الآسـرة ، وقيامهـا 

  .2بدون محاكمة أو بعد محاكمة صورية الإعدامبتوقيع عقوبات ضدهم تصل إلى 

الخاصـة بمحاكمـة كبـار مجرمـي الحـرب  1945النص على هـذه القاعـدة في لائحـة لنـدن وقد ورد       

بنورمبورج ، كما أكدت كل مـن اتفاقيـات جنيـف الثالثـة والرابعـة ، وفي كـل مـن البروتوكـولين الإضـافيين 

  .الأول والثاني على الضمانات القضائية التي بتوفرها توصف المحاكمة بأ�ا منصفة وعادلة 

 :ت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتاليووضع   

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 6-أ /)8/2(المادة  -  1
  .229مرجع سابق، ص  الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، عبد الواحد محمد الفار، -  2
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أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من 1 - 

 .1949الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 

تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن 2 -  

 .1949جنيف لعام 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي3 -  

 .أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به4 -  

 .التي تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية 5 -  

  1 غير المشروعأو الحبس جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل  -ذ  

  : من اتفاقية جنيف الرابعة حيث جاء فيها 147لقد جاء النص على هذه الجريمة في المادة        

الأراضــي المحتلــة إلى دولــة يحظــر النقــل الجــبري الفــردي أو الجمــاعي للأشــخاص المحميــين أو نفــيهم مــن ( 

  ..).الاحتلال أو أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه

بالإبعاد أو النقل ترحيـل الأشـخاص المحميـين بموجـب الاتفاقيـة الرابعـة مـن اتفاقيـات جنيـف  يقصد     

بعيدة عن وطنهم حتى ولو   راضي المحتلة إلى أماكن أخرىلأالخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال من ا

، أو يقصــد تــرحيلهم وإبعــادهم عــن ديــارهم 2كــان هــذا الترحيــل قــد تم إلى أمــاكن داخــل نفــس الدولــة

  .وذلك لإحلال سكان أو رعايا الدولة المحتلة مكا�م

أو النفـي والترحيـل في إطـار سياسـة عامـة، مـا قامـت بـه فرنسـا إبـان  ريسالق الإبعادوقد تم ممارسة      

محلهم المحتلين، وكذلك ما حدث في يوغسلافيا  وإحلال الأصلييناحتلالها للجزائر من ترحيل للسكان 

ين مـن يوما زالت من ترحيل للفلسـطين إسرائيلالسابقة من ترحيل للمسلمين و�جيرهم ، وما قامت به 

وبالتــالي تعتــبر هــذه الجريمــة مــن أخطــر .محلهــم اليهــود وإحــلالخاصــة في مدينــة القــدس مــد�م وقــراهم و 

ب مـن ميثـاق محكمـة نورمبـورج أن الترحيـل الإجبـاري جريمـة حـرب أيـا  /6 جرائم الحرب واعتـبرت المـادة

  .كان الغرض من هذا الترحيل

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 1،2-/7 /)أ) (2( 8المادة  -  1
  . 34، ص 1979، 35صلاح الدين عامر، المستوطنات في الأراضي المحتلة، ا�لة المصرية للقانون الدولي، العدد  -  2
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 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي    

 .دولة أخرى أو مكان آخر إلىوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر أن يق1 - 

أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات 2 -  

 .1949جنيف لعام 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي3 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

للأشخاص المحميين يعتبر جريمة حرب ، وهذا ما  غير المشروع ومن ناحية أخرى فإن الحبس          

من الاتفاقية ذا�ا أجازت احتجاز  79لكن المادة ، 1جنيف الرابعة من اتفاقية 43نصت عليه المادة 

، وبالتالي يمكن لأطراف النزاع 41،42،43،68،78الأشخاص المحميين شرط التقيد بأحكام المواد 

إلا استثناء وكل  الإجراءاحتجاز أي شخص يعتبر مصدرا لتهديد أمن الدولة، لكن لا يستعمل هذا 

 .2عتبر غير مشروعاحتجاز يتم خلاف ذلك ي

  :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 .أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم1 - 

أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من 2 –  

 .1949اتفاقيات جنيف لعام 

 .يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحميأن 3 -  

                                                           
في القـرار المتخـذ أي شخص محمي يعتقل أو يفرض عليه إقامة جبرية لـه الحـق في إعـادة النظـر : ( بأن  43تنص المادة  - 1

بشــأنه في أقــرب وقــت بواســطة محكمــة أو لجنــة إداريــة مختصــة تنشــئها الدولــة الحــاجزة لهــذا الغــرض، فــإذا اســتمر الاعتقــال أو 

مــرتين علــى الأقــل في  راجــعوي الإقامـة الجبريــة وجــب علــى المحكمــة أو اللجنــة الإداريــة بحــث حالــة هــذا الشــخص بصــفة دوريــة،

القــرار لمصــلحته إذا كانــت الظــروف تســمح بــذلك ، ومــا لم يعــترض علــى ذلــك الأشــخاص المحميــون الســنة ، �ــدف تعــديل 

الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية ، ورهنا بالشـرط نفسـه 

  ).ولى من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية تبلغ أيضا قرارات المحاكم أو اللجان المذكورة في الفقرة الأ
  .230أبو الخير أحمد عطية، مرجع سابق، ص  - 2
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 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

  .1جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن -ر     

 يالأساســــلقــــد تم إدراج هــــذه الجريمــــة كجريمــــة حــــرب ضــــمن الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا في النظــــام      

   للمحكمة لخطور�ا ولما تنطوي عليه من �ديد لحياة الرهائن ومساسا بحريا�م الشخصية، ويرجع

وكــذلك إلى المــادة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الرابعــة والثلاثــون  القــانوني لهــذه الجريمــة إلى المــادة سالأســا

  .17/12/19792من اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن الصادرة بتاريخ  الأولى

  :ويشترط لتحقيق هذه الجريمة شرطين هما      

  .القبض على شخص واحتجازه بطريقة غير مشروعة -أ

تعرض طرف ثالث لضغط علني أو ضمني للقيام بشيء أو الامتناع عن شيء كشرط للإفراج عن  -ب

  .3ينة أو عدم قتله أو إلحاق أي ضرر بدني به بأية صورةالره

 :كالتاليهذه الجريمة  ووضعت اللجنة التحضيرية أركان  

 .أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى1 - 

 .أو هؤلاء الأشخاصأن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص 2 -  

أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو 3 -  

مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا 

 .الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم

و هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات أن يكون هذا الشخص أ4 -  

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 8)أ)(2(8المادة  - 1

، و تــنص المــادة الأولى منهــا 3/7/1983مــادة وقــد دخلــت حيــز النفــاذ في  20تتكــون هــذه الاتفاقيــة مــن ديباجــة و  - 2

قيــام شــخص بــالقبض علــى شــخص آخــر واحتجــازه أو التهديــد بقتلــه أو إيذائــه، أو الاســتمرار في احتجــازه، وذلــك : ( علــى

لإجبار شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص، على القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به، كشرط صريح 

أي شــخص شــرع في ارتكــاب عمــل مــن أعمــال أخــذ الرهــائن أو أو ضــمني للإفــراج عــن الرهينــة، ويعــد مرتكبــا لتلــك الجريمــة 

  ).يساهم في عمل من هذه الأعمال بواسطة شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل 
  .255محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  -3
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 .1949جنيف لعام 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي5 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به6 -  

 .بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم 7 -  

  .1 جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين -  أ

، حتى يتمتع بحماية 2من البروتوكول الإضافي الأول من هو الشخص المدني 50بينت المادة  لقد      

المتنازعة التمييز بين عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ومن هنا وجب على الأطراف 

من البروتوكول الإضافي الأول، ولإضفاء فعالية  48السكان المدنيين والمحاربين وهذا ما قضت به المادة 

  :على هذه الحماية فقد حظر البروتوكول الأول 

  .أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ، وكذلك الأشخاص المدنيون محلا للهجوم - 

  .العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بعث الذعر بين السكان المدنيينالقيام بأعمال  - 

المدنيين أو  والأشخاصالقيام بالهجمات العشوائية التي من شأ�ا أن تصيب الأهداف العسكرية  - 

  .الأعيان المدنية دون تمييز

  .3القيام �جمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين  - 

  .يتمتعون �ذه الحماية ما لم يشتركوا مباشرة في الأعمال العسكرية صهؤلاء الأشخاويظل 

  :كالتاليهذه الجريمة  ووضعت اللجنة التحضيرية أركان 

 .أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما - 1

أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في 2 -  

 .الحربيةالأعمال 

أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا 3 -  

                                                           
  .للمحكمةمن النظام الأساسي ‘1’) ب) (2( 8و المادة ) ب) (2( 8المادة  -1
  الأول والثاني والثالث : الشخص المدني هو الشخص الذي لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود   -2

.من هذا البروتوكول 43من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة ) أ ( والسادس من الفقرة   
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  51أنظر المادة  -  3
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 .يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به4 -  

 .وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت 5 -  

  . 1جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية – ب 

     ، لقـــد عـــرف البروتوكـــول الإضـــافي الأول كـــلا مـــن الأعيـــان الـــتي يمكـــن أن تصـــبح هـــدفا عســـكريا       

مـن البروتوكــول  52/2و الأهـداف المدنيـة الـتي يجـب عـدم التعـرض لهــا وحمايتهـا، حيـث حـددت المـادة 

تلـــك الـــتي تســـهم مســـاهمة فعالـــة في "للهجـــوم هـــي  الإضـــافي الأول أن الأعيـــان المدنيـــة الـــتي تكـــون محـــلا� 

العمل العسكري سواء كان بطبيعتها أو بموقعهـا أم باسـتخدامها والـتي يحقـق تـدميرها التـام أو الجزئـي أو 

  ".أكيدةعليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في وقت الحرب ميزة عسكرية  ءالاستيلا

فهي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفق ما جاء في الفقرة الأولى من  أما الأعيان المدنية     

ذات المــادة، وبنــاء عليــه فهــذه الأعيــان لا يجــوز أن تكــون هــدفا للهجــوم ، أو لهجمــات الــردع و ذلــك  

وغيرهـــا،  ةالتاريخيـــ والآثـــاراجد ، كالمـــدارس والجامعـــات والمســـاكن والمستشـــفيات والمـــزارع والمتـــاجر والمســـ

وعليه تقوم جريمـة الحـرب مـتى تمـت مهاجمـة الأعيـان المدنيـة عمـدا بطـرق الهجـوم العسـكري في ظـل نـزاع 

  .2مسلح

في دعــــوى بلاســــيك )  ICTY( وقــــد قضــــت المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ليوغســــلافيا الســــابقة       

Blaskic على أطراف النزاع أن تلتزم بالتمييز بين الأهداف العسـكرية والأعيـان المدنيـة، وأن : ( بأنه

المدنية يعد جريمـة وذلـك إذا كانـت هـذه الهجمـات أو الضـربات غـير مـبررة توجيه الضربات إلى الأعيان 

  .3)بالضرورات العسكرية، وأن الأعيان المدنية تعني أي عين لا تعتبر هدفا عسكريا 

 :كالتاليهذه الجريمة  ووضعت اللجنة التحضيرية أركان 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 2/) ب) (2( 8المادة  -1

دار الفكر  –دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي  –عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية  -  2

  .764، ص2004الجامعي، الإسكندرية، 
  .261محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  -3
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 .أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما1 -

 .أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية2 - 

 .أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم3 -  

 .دولي ويكون مقترنا بهأن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح 4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في   - ت

 . 1مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

إن ما تقوم به الهيئات العامة في ا�ال الإنساني من توفير للغذاء أو الدواء وكذلك توفير للكساء      

والفراش ووسائل الإيواء، وما تقوم به قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة بإنشاء مناطق آمنة 

يحتاج هؤلاء إلى حماية . 2ة إليهمنزاعات المسلحة أو لإيصال مواد الإغاثللمدنيين لحمايتهم في أوقات ال

، وأي هجوم على هذه الهيئات 3لهم ولما يستخدمونه من منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات

  .يعتبر جريمة يحاسب مرتكبوها كما نص على ذلك نظام روما الأساسي

جميع الأعمـال و : ( بأ�ا تعني 2003ولقد عرفت لجنة القانون الدولي المساعدات الإنسانية عام      

ذات الطـابع الإنسـاني فقـط الأنشطة والمواد البشرية والمادية التي تعمل من أجل توفير السـلع والخـدمات 

لإنســـــانية والوفـــــاء دون غـــــيره، وتلـــــك المســـــاعدات تعتـــــبر أمـــــرا لا غـــــنى عنـــــه مـــــن أجـــــل كفالـــــة الحيـــــاة ا

  .بالاحتياجات الأساسية للضحايا

ـــاق ســـلامة المـــوظفين العـــاملين في الأمـــم المتحـــدة الصـــادر عـــام      ويرجـــع أســـاس هـــذه الجريمـــة إلى ميث

بكفالـــة وســـلامة وأمـــن  الالتـــزاميجـــب وفقـــا لمـــا ورد في المـــادة الســـابعة منـــه الـــتي تـــنص علـــى أنـــه  1994

رتبطين �ـا، أمـا المـادة التاسـعة فإ�ــا تلـزم الـدول علـى العمـل إلى تــأثيم مـوظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المــ

  .4التي تقترف في حق موظفي الأمم المتحدة أو مقرا�ا أو ممتلكا�االأفعال 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 3/) ب) (2( 8المادة  -  1
  .215، ص 2008عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -  2

  .765الدولية، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية  -  3

  .263، مرجع سابق، ص عبد االلهمحمود عادل عبد الفتاح  -  4
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  :كالتاليهذه الجريمة  ووضعت اللجنة التحضيرية أركان 

 .أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما -1 

مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات أن يكون هدف الهجوم موظفين 2 -  

 .مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة

أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات 3 -  

 .المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم

أن يكون هؤلاء الموظفون أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي 4 -  

 .توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح

 .ايةأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحم5 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به6 -  

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح7 -  

جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق  - ث

   1.الأضرار بصورة مفرطة

في صـــفوفهم جـــراء العمليـــات العســـكرية، فقـــد حظـــر  خســـائر فادحـــة ولحمايــة المـــدنيين مـــن إلحـــاق     

الهجمــات العشــوائية  1949الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام  1977الأول لعــام  الإضــافيالبروتوكــول 

 عسـكرية، وأن يتجنـب أي إضـرار بالمـدنيينوأن لا بد من التأكـد أن الأهـداف المسـتهدفة هـي أهـداف 

أو بالأعيــان المدنيــة أو أن يفــرط في تجــاوز مــا ينتظــر أن يســفر عنــه الهجــوم مــن ميــزة عســكرية ملموســة 

  .2ومباشرة

، الإنسانيةيشترط على أطراف النزاع المسلح أن يراعوا التوازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات       

لتي تترتب عليها، ولتحصيل ذلك وجب وأن يراعوا التناسب بين الميزة العسكرية والخسائر المدنية ا

في  إخلالالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين ، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، وأي 

يؤدي إلى اعتبار ذلك الهجوم مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الجنائي، ومن ثم جريمة حرب ذلك 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 4 - ب/ )2( 8المادة  -  1
  .1977الأول لعام  الإضافيمن البروتوكول )  3/أ/57( انظر المادة  -  2
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 .1تترتب عليها المساءلة الجنائية الدولية

  :   وقد ضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 .أن يشن مرتكب الجريمة هجوما1  

أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين 2 -  

بالبيئة أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد 

 .الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح 3 -  

واسع النطاق أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر 

وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة 

 .الملموسة المباشرة

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به4 -  

  .ع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزا 5 -  

  2جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء - ج

إن المقصود بمصطلح أماكن عزلاء هي الأماكن ا�ردة من السلاح والتي تكون غير محمية أو غير      

مدافع عنها، وبالتالي يحظر مهاجمتها لأ�ا ليست أهدافا عسكرية أي خارج ميدان القتال، وقدحددت 

أ�ا تكتسب هذه الصفة ، وبينت 3من البروتوكول الإضافي الأول المقصود بالأماكن العزلاء 59المادة 

  :بإحدى طريقتين

                                                           
1
، 2013بكر بلقايد، تلمسان،  أبوروشو خالد، الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، جامعة  - 

  .و ما بعدها 139ص
  .من النظام الأساسي للمحكمة 5 - ب/ )2( 8المادة  -  2
  .266محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  -  3
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إعلان أحد الأطراف أن موقعا  ما يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو : الطريقة الأولى

ذلك الإعلان، وذلك على أساس توافر الشروط داخلها خاليا من وسائل الدفاع، وقبول الطرف الآخر 

  :1الآتية

المسلحة، وكذلك الأسلحة المتحركة، والمعدات العسكرية المتحركة أن يتم إجلاء القوات          -  أ

  .عن الموقع ا�رد من السلاح

 ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابة استخداما عدائيا  -  ب

 .ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان  -  ت

 .ألا يجري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية  -  ث

الموقع قد يفقد صفة الموقع ا�رد من السلاح عند الإخلال �ذه الشروط لكن يظل  ورغم أن هذا

الموقع متمتعا بالحماية التي تقررها كل من الأحكام الأخرى للبروتوكول وقواعد القانون الدولي الأخرى 

  .2التي تطبق في النزاعات المسلحة

من وسائل الدفاع ينهم على إنشاء مواقع مجردة يجوز لأطراف النزاع أن ينفقوا فيما ب: الطريقة الثانية

السابقة الذكر لكي يفقد )  59( حتى ولو لم تتوافر فيها الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 

هذا الموقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذ لم يستوفي الشروط المتفق عليها بين الطرفين، إلا 

بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى للبروتوكول الإضافي الأول، متمتعة أ�ا تظل مع ذلك 

  .3وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في النزاعات المسلحة

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 .انيأن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المب1 - 

  .أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة2 -  

 .ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية3 -  

                                                           
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )  59/2( انظر المادة  -  1
  .272يوسف ابيكر محمد، مرجع سابق، ص  -  2
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  59انظر الفقرة الخامسة والسابعة من المادة  -  3
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 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به4 -  

 .بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم 5 -  

  .1القتالجريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن   - ح

إن الـذي تـوفرت فيـه صـفة العجـز عـن القتـال أو القـى سـلاحه وأبـدى فيـه الاستسـلام فـلا يجــب        

قتله أو اصابته لأنه قد تحقق الغرض من قتال العدو، والعمل بغـير ذلـك خرقـا للقـانون الـدولي الإنسـاني 

ه أو أصـبح وقد جاء حظر قتل أو جرح العـدو الـذي افصـح عـن نيتـه في الاسـتلام بعـد أن ألقـى سـلاح

( ، وكــذلك المــادة 1907فقــرة ج مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام  23في كــل مــن المــادة عــاجزا عــن القتــال 

  :حيث تنص على أنه 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 41/1-2

لا يجــوز أن يكـــون الشـــخص العـــاجز عـــن القتـــال أو الـــذي يعـــترف بأنـــه كـــذلك لمـــا يحـــيط بـــه مـــن  – 1

  .ظروف محلا للهجوم

  :يعد الشخص عاجزا عن القتال إذا – 2

  وقع في قبضة الخصم؛ –أ       

  أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام؛ –ب 

علـى غـير قـادر ومـن ثم مـرض ،   لى نحو آخر بسـبب جـروح أوأو فقد الوعي أو أصبح عاجزا ع –ج 

  .2الدفاع عن نفسه، شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي، وألا يحاول الفرار

  :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 .أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر1 -

 .في حالة عجز عن القتالأن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص 2 -  

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن 3 -  

 .القتال

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 6 - ب/ )2( 8المادة  -  1
  ، 2005موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم، ومحمد ماهر، اللجنة الدولية للصليب الحمر،  -  2

  .وما بعدها 284 ص
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 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به4 -  

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

أو علم العدو، أو شارته العسكرية  جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الهدنة - خ

وزيه العسكري، أو علم الأمم المتحدة أو شارتها أو زيها العسكري وكذلك الشعارات المميزة 

   .1في اتفاقيات جنيف

إلى س كل هذه الجرائم كل هذه الأفعال تعتبر جرائم حرب لأ�ا تنطوي على الغدر ويرجع أسا       

  :2، ويعتبر من قبيل الغدر1907من اتفاقية لاهاي لعام  23المادة 

  التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام؛ –أ 

  التظاهر بعجز من جروح أو مرض؛ –ب 

التظــاهر بوضــع يكفــل الحمايــة وذلــك باســتخدام شــارات، أو علامــات، أو أزيــاء محايــدة خاصــة  –ج 

  .بالأمم المتحدة، أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع

ويعتــبر اســتخدام هــذه الأســاليب أثنــاء النــزاع المســلح مــن المخالفــات الجســيمة لكو�ــا تســتثير ثقــة      

أو أن عليــه التزامــا بمــنح  الخصــم مــع تعمــد خيانــة هــذه الثقــة وتــدفع الخصــم إلى الاعتقــاد بــأن لــه الحــق

  .3التي تطبق في المنازعات المسلحة الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي

 :قسمت اللجنة التحضيرية هذا الفعل إلى أربعة جرائموقد 

  .4جريمة الحرب المتمثلة في استعمال علم الهدنة - 1

، كما  1907من اتفاقية لاهاي لعام ) و /23 ( هذه الجريمة إلى نص المادةويرجع أساس     

 :حددت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 .الجريمة عَلَم الهدنةأن يستعمل مرتكب 1 - 

أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه النية لم تكن 2 -  

                                                           
  .من النظام الأساس للمحكمة  6 - ب /)2(8 المادة  -  1
  .559، ص 2006طارق عزت رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  2
  .270محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  -  3
  .من النظام الأساسي للمحكمة 1-7 - ب/) 2( 8المادة  -  4
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 .متوفرة لدى مرتكب الجريمة

أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لهذا 3 -  

 .الاستعمال

 .وفاة أو إصابة بدنية بالغةأن يسفر السلوك عن 4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة5 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به6 -  

   .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح7 -  

جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الطرف المعادي أو شارته أو زيه  - 2

  1 .العسكري

من البروتوكول الإضافي الأول ، كما حددت اللجنة )  39 ( إلى المادة أساس هذه الجريمةويرجع      

 :التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 .المعادي أو شارته أو زيه العسكري أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف1 - 

أن يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح 2 -  

 .أثناء القيام بالهجوم

أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك 3 -  

 الاستعمال

 .لوك عن موت أو إصابة بدنية بالغةأن يسفر الس4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة5 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به6 -  

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح7 -  

  

 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 2 – 7/)ب) (2( 8المادة  - 1
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جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها  - 3

  . 1العسكري

من البروتوكول الإضافي الأول ، كما قد )  38/2( إن هذه الجريمة نجد أساسا لها في المادة      

 :حددت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كما يلي

 .الجريمة علم الأمم المتحدة أو شارا�ا أو زيها العسكريأن يستعمل مرتكب 1 - 

 .أن يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح2 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال3 -  

 .أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة5 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به6 -  

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح7 -  

الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات  جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال - 4

  . 2جنيف

وشعارات  وبروتوكولا�ا تضع حماية خاصة لعلاما�ا 1949إن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام      

المنظمات الدولية التي تقوم بأعمال إنسانية سواء في ا�ال ألغوثي أو في ا�ال الطبي وتضع التزاما على 

وتوجد شعارات معروفة في . الأطراف المتحاربة أن تحترم تلك الشعارات والعلامات وأن لا تستخدمها 

ار الصليب الأحمر، وشعار الكريستالة مجال القانون الدولي الإنساني مثل شعار الهلال الأحمر، وشع

  .3الحمراء

 :وقد حددت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كما يلي   

 .أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف1 - 

 .بطريقة محظورة بمقتضى القانون الدولي للنزاع المسلح أن يتم هذا الاستعمال لأغراض قتال2 -  

                                                           
  من النظام الأساسي للمحكمة 3 – 7 /)ب) (2( 8المادة  - 1
  .النظام الأساسي للمحكمة من 4 –7 /)ب) (2( 8المادة  -  2
  .273محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  -  3
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أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال أو يفترض أن يكون على 3 -  

 . علم �ا

 .أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة5 -  

 .نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا بهأن يصدر السلوك في سياق 6 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح7 -  

قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى   - د

الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض 

  . 1أو خارجها

مـــن جـــرائم  لقـــد تم إدراج في هـــذه الجريمـــة في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة كجريمـــة     

في المؤتمر الدبلوماسي بروما نظـرا لاعتقادهـا بـأن هـذه  الحرب ولذلك فإن دولة إسرائيل رفضت إنشاءها

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام )  49( الجريمــة تســتهدفها، ويرجــع أســاس هــذه الجريمــة إلى نــص المــادة 

 اص المحميــين ، أو نفــيهم حيــث تحظــر هــذه المــادة النقــل الجــبري الجمــاعي، أو الفــردي للأشــخ 1949

من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أيـا كـان 

دواعيــه، كمــا حضــرت أن ترحــل أو تنقــل دولــة الاحــتلال جــزاء مــن ســكا�ا المــدنيين إلى الأراضــي الــتي 

  . 2تحتلها

الترحيــل مــن وإلى الأراضــي المحتلــة مــن المخالفــات الجســيمة وفقــا لــنص  أو الإبعــاد ويعــد النقــل و      

هـــا  و حـــرب يعاقـــب مرتكب ، ومـــن ثم تعتـــبر هـــذه الأفعـــال جـــرائممـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة147المـــادة 

 :كمجرمي حرب وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 :أن يقوم مرتكب الجريمة1  

 بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو  مباشر أو غير مباشر، بنعلى نحو )  أ( 

 .بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها )  ب(

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 8 - ب/) 2( 8المادة  -  1
  .51، ص 2006سامح جابر البلتاجي، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، دار الفكر الجامعي، القاهرة،  -  2
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 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به2 -  

  .تثبت وجود نزاع مسلح أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي3 -  

  1جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية - ذ

إن هذه الجريمة تتميز بذاتية مستقلة للمصلحة المحمية حيـث يجـب أن تكـون هـذه الأعيـان عبـارة        

أو الآثـار التاريخيـة  ،أو الخيريـة ،أو العلميـة ،أو الفنيـة ،عـن مبـاني مخصصـة للأغـراض الدينيـة أو التعليميـة

  .2أو الأماكن التي يجمع �ا المرضى والجرحى والتي لا تشكل أهدافا عسكرية ،أو المستشفيات

كمــا جــاء الحضــر أيضــا علــى الأعيــان الثقافيــة في البروتوكــول الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام       

على الأعيان الطبية في المادة  الهجوممنه، في حين جاء حظر )  53( وذلك من خلال المادة  1977

  :كما قد وضعت اللجنة التحضيرية أركان الجريمة كالتالي. 1977من البروتوكول الأول لعام )  12( 

 .أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما1 - 

أن يكون هدف الهجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو 2 -  

مية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع �ا المرضى الفنية أو العل

 .والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية

 ،أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية3 -  

أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي  ،أو العلمية ،أو الفنية ،أو التعليمية

 .يجمع �ا المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

  3جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني -1-ر

تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو التجارب الطبية،  يعتبر إخضاع الأشخاص الموجودين     

  العلمية، أو أي إجراءات أخرى لا تبررها المعالجة الطبية أثناء النزاع المسلح انتهاكا جسيما لقواعد 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 9-) ب) (2( 8المادة  -  1
  .51محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص  -  2
  من النظام الأساسي للمحكمة 1–10 -) ب) (2( 8المادة  -  3
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  .1النزاعات المسلحةالقانون الدولي المطبقة في 

 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )  4و 11/2( ويرجع أساس هذه الجريمة إلى المادة       

التي تقضي بأنه يجب أن لا يتم القيام بأي عمل لا مبرر له من الناحية الصحية أو السلامة البدنية أو 

أو اعتقالهم أو حرما�م بأية صورة أخرى العقلية للأشخاص الذين في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم 

بقصد المساس بالسلامة البدنية أو العقلية أو الصحة العامة  إحجاممن حريا�م، وأن كل عمل أو 

  .2للشخص المحتجز يعد انتهاكا جسيما البروتوكول

وقد قسمت اللجنة التحضيرية هذه الجريمة إلى جريمتين أطلقت على الأولى اسم التشويه البدني      

  .وعلى الثانية اسم إجراء التجارب الطبية أو العلمية، وجاءت أركا�ما متشا�ة إلى حد كبير

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان الجريمة كالتالي     

ة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا أن يعرِّض مرتكب الجريم1 - 

 .الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم

أن يتسبب السلوك في موت هذا الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم الجسدية أو 2 -  

 .العقلية لخطر شديد

لسلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنا�م ألا يكون ذلك ا3 -  

 .أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص

 .أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد4 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به5 -  

 .يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح أن6 -  

 . 3جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية - 2

  :قد وضعت اللجنة التحضيرية أركان الجريمة كالتالي

                                                           
  1977من البروتوكول الأول لعام  85/3انظر المادة  -  1
  .277محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، مرجع سابق، ص  -  2
  .من النظام الأساسي للمحكمة 2-10 /)ب) (2( 8المادة  -  3
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 .أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية1 - 

تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو  أن2 -  

 .العقلية أو سلامتهم لخطر شديد

ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنا�م 3 -  

 .أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص

 .أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم4 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به5 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح 6 -  

  .1 جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا - ز 

من لائحة لاهـاي المتعلقـة بقـوانين وأعـراف الحـرب ) ب / 23( يرجع أساس هذه الجريمة إلى المادة     

أو جـــرح أفـــراد مـــن الدولـــة المعاديـــة ، أو الجـــيش يحظـــر قتـــل : ( ، إذ تـــنص علـــى أنـــه1907البريـــة لعـــام 

مـــن البروتوكـــول )  37/1( ، كمـــا تأكـــد هـــذا الحظـــر أيضـــا في المـــادة  2)المعـــادي بـــاللجوء إلى الغـــدر 

  .1977الإضافي الأول لعام 

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي  

أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم 1 - 

 .وجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلحالحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بم

 .أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد2 -  

 .أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص3 -  

أو أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص 4 -  

 .أولئك الأشخاص

 .أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم5 -  

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 11-) ب) (2( 8المادة  -  1
  .283موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم ، ومحمد ماهر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  -  2
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 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به6 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح7 -  

 . 1جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع -ط

          من لائحة لاهاي للحرب البرية لسنة ) د /23( وقد جاء أساس هذه الجريمة في نص المادة    

  .1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام  2)40(، كما أكدت على هذا الحظر المادة  1907

 وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي     

 .على قيد الحياة اأن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد1 - 

أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية �ديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى 2 -  

 .أحد على قيد الحياة

الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها أن يكون مرتكب 3 -  

 .الإعلان أو الأمر

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به4 -  

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

   3جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها -ظ

علــى الأعيــان التابعــة للعــدو والــتي لا تســهم مســاهمة  ءالاســتيلايجــوز تــدمير أو  لا ؛بنــاء علــى ذلــك     

عليها، وكل فعـل مخـالف  ءالاستيلافعالة في العمل العسكري ولا تقتضي الضرورة العسكرية تدميرها أو 

  هذه الجريمة  أساسوقد جاء . لذلك يعتبر جريمة حرب يترتب على اقترافها قيام المسئولية الجنائية الدولية

  

  .1907من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام  1)ز /23( في المادة 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة 12- ب/) 2( 8المادة  -  1
يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو �ديد الخصم بذلك أو إدارة العمليات ( :  على أنه 40تنص المادة  -  2

  ).العدائية على هذا الأساس 

  .284موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم ، ومحمد ماهر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  -

  .من النظام الأساسي للمحكمة 13 - ب/) 2( 8المادة  -  3
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 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي   

 .أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها1 - 

 .أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد2 -  

أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون 3 -  

 .اع المسلحالدولي للنز 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات4 -  

 .ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها5 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به6 -  

 .بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم 7 -  

الإعلان أن حقوق ودعاوى الطرف المعادي ملغاة، أو جريمة الحرب المتمثلة في  -ك

  2معلقة، أو أنها لن تكون مقبولة في أية محكمة

عراف الدولية التي تنص على إلزامية توفير لأإن مثل هذا الإعلان مخالف لكل المواثيق وا      

الضمانات القضائية والمحاكمة العادلة لكل شخص، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

  .3، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشرة منهمادته العاشرة

من اتفاقية لاهاي للحرب البرية لعام ) ح /23(  كما يرجع أساس هذه الجريمة إلى المادة        

لا يجوز الإعلان عن نقص حقوق ودعاوى مواطني الدولة المعادية، أو : ( إذ تنص على أنه  ،1907

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي. 1)تعليقها أو عدم قبولها 

                                                                                                                                                                             
عليها إلا إذا كانت ضرورات الحرب  الاستيلاءلا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو : ( على انه) ز /23( تنص المادة  -  1

  ). ستيلاءلااتقتضي حتما هذا التدمير أو 

  .289موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم ، ومحمد ماهر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  -

  .من النظام الأساسي للمحكمة 14 -ب/) 2(، 8المادة  -  2
  ).حق كل شخص في محاكمة عادلة، وعلنية من قبل محكمة محايدة ومستقلة : ( على أنه) 14(تنص المادة  -  3

الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، دار النهضة العربية، احمد أبو الوفاء،  -

  .47، ص 2، ط2005القاهرة، 



117 
 

 أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إ�اء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة1 - 

 .من المحاكم

 .أن يكون إلغاء أو تعليق أو إ�اء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد2 -  

 .أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إ�اء المقبولية ضد رعايا طرف معاد3 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به4 -  

 .الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب 5 -  

موجهة ضد بلدهم  جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية -ل

  ولو كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة

أي مواطن من الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلده أو  إجبارإذ لا يجوز     

من ) ح /23( الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية وقد جاء النص على هذا الحظر في المادة 

من اتفاقية جنيف الرابعة  51، كما جاء التأكيد على ذلك في المادة 1907اتفاقية لاهاي لعام 

المحميين على الخدمة في قوا�ا  صلا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخا: ( أنهحيث نصت على 

، وبالتالي فإتيان أي فعل من 2...)المسلحة أو المعاونة، كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم

 3دوليةهذا القبيل يعتبر جريمة حرب إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلح ويتحمل مرتكبها المسئولية الجنائية ال

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على 1 - 

 .الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته

 .أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد2 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به3 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح4 -  

                                                                                                                                                                             
  .12 موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم ، ومحمد ماهر عبد الواحد، مرجع سابق، ص -  1

  .251 موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم ، ومحمد ماهر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  -  2

  .261محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص  -  3

  .293يوسف ابيكر محمد، مرجع سابق، ص  -: وللمزيد أنظر 
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   1أي بلدة أو مكان حتى وإن الاستيلاء عليه عنوة نهبجريمة الحرب المتمثلة في  - م

عمل من أعمال النهب ضد الأشخاص المدنيين وممتلكا�م وبناء على ذلك لا يجوز القيام بأي        

أثناء النزاع المسلح لما يمثله من انتهاك جسيم للاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الأخرى التي 

والمادة  1907من اتفاقية لاهاي لعام )  28( ، ومنها ما جاء في المادة 2تحكم سير العمليات الحربية

، ومن ثم فإتيان هذا الفعل يعد جريمة حرب يترتب عليها المساءلة 3الرابعة ية جنيفمن اتفاق)  23( 

 .الجنائية الدولية

  :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 .أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة1- 

الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه 2 -  

 .أو الشخصي

 .أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك3 -  

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

   4لة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممةجريمة الحرب المتمث - ن

إن اقتراف هذه الأفعال تعد انتهاكا جسيما للاتفاقيات الدولية ومخالفا للمبادئ الإنسانية ومن       

  .5ثم فاستعمالها في النزاع المسلح يعد جريمة حرب يتحمل مقترفها المساءلة الجنائية الدولية

 :هذه الجريمة كالتاليوقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان 

 .أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة - 1

أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال  2 -  

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة15 - ب/ )2( 8المادة  -  1
  .وما بعدها 265ص ، 2005، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندريةمحمد فهاد الشلالدة،  -  2
  .203 عتلم ، ومحمد ماهر عبد الواحد، مرجع سابق، صموسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، شريف  -  3

  .17-ب/) 2( 8المادة  -  4
  .295يوسف ابيكر محمد، مرجع سابق، ص  -  5
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 .العادية من جراء خصائصها المسممة

 .مسلح دولي ويكون مقترنا بهأن يصدر السلوك في سياق نزاع 3 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح4 -  

ـــــي اســـــتخدام الغـــــازات أو الســـــوائل أو المـــــواد أو الأجهـــــزة  -ص جريمـــــة الحـــــرب المتمثلـــــة ف

   1المحظورة

إن استخدام هذا النوع من الأسلحة السامة والفتاكة في النزاعات المسلحة يعد جريمة حرب لما       

ئة معا ولما يتجاوز من مقتضيات الحرب وقد جاء حظر ييسببه من أضرار بالغة على الإنسان والب

واتفاقية  ،1899الاتفاقيات الدولية ومنها تصريح لاهاي لسنة استخدام هذه الأشياء في كثير من 

 1977، وقرار الأمم المتحدة لعام ، وغيرها1971تجريم استخدام الجراثيم في النزاعات المسلحة لعام 

التي تحث فيه الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق بشأن تحريم استخدام وإنتاج وتخزين جميع الأسلحة 

  .2الكيمياوية  وعلى أن تقوم بتدمير ما لديها من هذه الأسلحة

  :وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتاليوقد 

 .أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا1 - 

أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة 2 -  

 . أو المسممةفي الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة 

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به3 -  

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح 4 - 

  

 

   3جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور - ض

                                                           
  .18-ب/) 2( 8المادة  - 1
  .وما بعدها 296سف أبيكر محمد، مرجع سابق، ص يو  -  2
  .19-ب/) 2( 8المادة  -  3
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النوع من السلاح يعد جريمة حرب إذا استخدم أثناء النزاع المسلح، كما يعتبر  استخدام هذا إن      

انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي للمنازعات الدولية ، ولذلك جاء النص عليه في كثير من 

 .1المعاهدات الدولية

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

 .الجريمة رصاصا معيناأن يستخدم مرتكب 1 - 

أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه 2 -  

 .يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو 3 -  

 .وىالجرح الناجم عنه بدون جد

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة  - ع

   2في مرفق النظام الأساسي

ولقد جاء النص على تجريم استعمال هذا النوع من الأسلحة في النزاعات المسلحة لما تسببه من       

لا لزوم لها، أو أن يكون استخدامها عشوائيا حسب القانون الدولي للنزاعات  أضرار زائدة أو آلامٍ 

  .المسلحة

امل وأن تدرج في مرفق شويشترط لتجريم هذا الاستخدام أن تكون هذه الأسلحة موضع حظر       

و )  121( عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين  �ذا النظام الأساسي

                                                           
، كما حظرت ذلك أيضا لائحة 1899جويلية لسنة  29تصريح جاء تحريم استخدام هذا النوع من السلاح في  -  1

  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )  25/2(منها، والمادة ) ه /23( في المادة  1907لاهاي للحرب البرية لعام 

  .283موسوعة القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد، مرجع سابق، ص  -

  .20-ب/) 2( 8المادة  -  2
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ه لم يتم الاتفاق دوليا على هذه الأسلحة أو القذائف أنَّ هو ، إلا أن ما يجدر الإشارة إليه )123(

  .1في مرفق للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة في هذه الفقرة ، وأن ارتكاب هذه الجريمة لم تصدر

 كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة وجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على   - غ

  .2 ة بالكرامةالحاطّ 

الاعتداء على كرامة  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) ب /75( لقد حظرت المادة      

ة من قدره، بل لا بد من الشخص بأي صورة كان الاعتداء وخاصة معاملته معاملة مهينة أو حاطّ 

 معاملته معاملة إنسانية

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

    عامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أن ي1 - 

 ؛أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى

أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي 2 - 

 ؛تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية

 ؛أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به3 -  

  ؛أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح4 -  

  جريمة الحرب المتمثلة في الأفعال الجنسية -ف

لقد نصت هذه الفقرة على مجموعة من الأفعال تدخل كلها ضمن الأفعال الجنسية وتعتبر صور        

 :من جرائم الحرب إن وقعت في أثناء نزاع مسلح وتتمثل هذه الصور فيما يلي

 3جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب - 1

  من ) 76(، كما تضمنت المادة 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 27(حظرته المادة         

، وأكدت على أن تكون النساء  للاغتصابحظرا صريحا  1977الإضافي الأول لعام  البروتوكول

  .4موضع رعاية خاصة ، وتخص بالحماية ضد الاغتصاب وضد أية صورة من صور خدش الحياء
                                                           

  .263محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص  -  1
  .21-ب/)2( 8المادة  -  2
  1 – 22-ب/) 2( 8 المادة - 3
  .836-835 ص عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص -  4
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  :تحضيرية أركان هذه الجريمة كالتاليوقد وضعت اللجنة ال

مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في  أن يعتدي1 - 

أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر 

 ؛ذلك الإيلاج طفيفامن الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان 

أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن 2 -  

الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو 

اء على شخص يعجز عن التعبير إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية ، أو يرتكب الاعتد

 ؛عن حقيقة رضاه

 ؛أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به3 -  

 ؛أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح4 -  

  1 .جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي - 2

وقد وضعت اللجنة التحضيرية  ،العالمي لحقوق الإنسان الإعلانجاء حظره في المادة الثالثة من       

  :أركان هذه الجريمة كالتالي

أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص  1 - 

عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض 

 . للحرية

أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من 2 -  

 .الأفعال ذات الطابع الجنسي

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به3 -  

  .التي تثبت وجود نزاع مسلح أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية4 -  

  

  

 
                                                           

  2 –22-ب/) 2( 8المادة  -  1
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  1 جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء - 3

من البروتوكول ) 76(، والمادة 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 27(حظرته المادة       

  :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي .21977الإضافي الأول لعام 

مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال أن يدفع 1 -

القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو 

أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال 

 .أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم السلطة،

أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك 2 -  

 .الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط �ا

 .ترنا بهأن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مق3 - 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح  - 4

  . 3جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري - 4

ة والمادة من اتفاقية جنيف الرابع) 27(في الحظر المنصوص عليه في المادة  ةالجريم هتدخل هات      

، وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه 19774الأول لعام من البروتوكول الإضافي ) أ-75/2(

 :الجريمة كالتالي

أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي 1 - 

 .مجموعة من ا�موعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي

 .في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به أن يصدر السلوك2 -  

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح3 -  

  

                                                           
  .3 -22- ب/) 2( 8المادة  -  1
  .309موسوعة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -  2
  .4 -22/) ب) (2( 8المادة  -  3
  .307موسوعة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -  4
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  .1 جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري - 5

العالمي ، والمادة الخامسة من الإعلان 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 27(حظرته المادة        

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي. لحقوق الإنسان

 . أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب1 - 

ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو 2 -  

 .المعنيون بموافقة حقيقية منهمالأشخاص 

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به3 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح4 -  

   2جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي - 6

والذي يوجه ضد شخص أو أكثر بقصد دفعه إلى وتتمثل في الفعل الذي يقوم به المتهم         

ممارسة فعل ذي طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد، مما يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقيات 

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي .3جنيف

أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص 1 - 

   أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي، ، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها 

أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير 

        لإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، للعنف أو ا

 .أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم

أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات 2 -  

 .جنيف

  .يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوكأن 3 -  

                                                           
  .5 -22-ب/) 2( 8المادة  -  1
  .6 -22-ب/) 2( 8المادة  -  2
  .266محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص  -3
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 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به4 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح5 -  

   1المحميين كدروعجريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص  - ق

بناء على ذلك يعتبر استخدام أشخاص محميين كدروع بشرية للحيلولة دون وقوع العمليات       

الحربية أثناء النزاع المسلح انتهاكا جسيما لقوانين وأعراف الحرب ، ومن ثم يعتبر جريمة حرب يترتب 

  :ركان هذه الجريمة كالتاليوقد وضعت اللجنة التحضيرية أ. 2على ارتكا�ا المساءلة الجنائية

أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من 1 - 

 .الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة

 أن ينوي مرتكب الجريمة �ذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات2 -  

 .عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به3 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح4 -  

جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة  - س

   3في اتفاقيات جنيفالمبينة 

تتمتع الأعيان الطبية بحماية كاملة أثناء النزاعات المسلحة تبعا للحماية اللازمة للأشخاص       

المنتفعين بخدما�ا، وكل اعتداء على هذه الأعيان من مباني، أو وحدات طبية، أو وسائل نقل على 

في اتفاقيات جنيف يعتبر انتهاكا جسيما  أفراد الخدمات الطبية من مستعملي الشعارات المميزة المبينة

 .4لقوانين وأعراف الحرب، و بالتالي يتحمل مرتكبوه المسئولية الجنائية الدولية

 :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي

                                                           
  .23-ب/) 2( 8 المادة -  1
  .254، مرجع سابق، ص حسين عمر حنفي -  2
  .24/) ب) (2( 8 المادة - 3
  22،23،24،25،26، والمواد 1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  19،20،21،24،25،26انظر المواد  -  4

، من اتفاقية جنيف الرابعة، والمواد 18،19،20،22،23، والمواد  1949، من اتفاقية جنيف الثانية لعام 35،36،

  .1977الأول لعام  البروتوكول، من 12،13،15،24
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أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل 1 - 

النقل أو أعيانا أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا متميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى 

 .حماية توفرها اتفاقيات جنيف

أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل 2 -  

 .النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به3 -  

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح4 -  

   1جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب - ش

المدنيين أثناء النزاع المسلح سواء للضغط على لقد حظر القانون الدولي الإنساني تجويع السكان      

، واعتبره انتهاكا جسيما لقوانين الحرب الخصم أو لحمل المدنيين على النزوح من أقاليمهم أو بلادهم

  :وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة كالتالي. 2وأعرافها

 .لبقائهم على قيد الحياةأن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها 1 - 

 .أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب2 - 

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به3 - 

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح4 -  

تخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات جريمة الحرب المتمثلة في اس -ه

 .3 المسلحة

لتوفير الحماية الكافية للأطفال فقد جرم هذا النص تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في       

، وأساس 4القوات المسلحة طوعا أو كرها ، ولا يجوز السماح لهم الاشتراك في الأعمال العدائية

( ، والمادة 1977لعام  من البروتوكول الإضافي الأول)  77/2(  هذا الخطر ما ورد في المادة

                                                           
  .25-ب/) 2( 8المادة  -  1
  .وما بعدها 151ير احمد عطية، مرجع سابق، ص أبو الخ -  2
  .26/ ) ب) (2( 8المادة  -  3
  .52، ص 2006دار النهضة العربية، القاهرة، ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، احمد أبو الوفا -  4
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وقد وضعت اللجنة التحضيرية أركان هذه الجريمة   .1من البروتوكول الإضافي الثاني) ج -4/3

 :كالتالي

أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو 1 - 

 .للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربيةيستخدم شخصا أو أكثر 

 .أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة2 -  

أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو 3 -  

 .هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة

 .ون مقترنا بهأن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويك4 -  

  أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسل5 -  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة لا يجوز تجنيد الأطفال دون ): ( ج -4/3( تنص المادة  -  1

  ).في الأعمال العدائية  و لا يجوز السماح لهم بالاشتراك

  .354موسوعة القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم، محمد ماهر، مرجع سابق، ص  -
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  ماهية المسئولية الجنائية الدولية للفرد: الثانيالفصل 

إلى أمــد قريــب لم يمكــن الفــرد يخضــع لقواعــد القــانون الــدولي و بالتــالي لا يتحمــل المســؤولية       

أن الدولـــة كانــت هـــي الشــخص الوحيــد المخاطـــب بأحكامــه وقواعـــده وهــي الـــتي الدوليــة لاعتبــار 

تتحمــل المســؤولية الدوليــة حــين الإخــلال بالالتزامــات الــتي يفرضــها القــانون الــدولي ورغــم ذلــك لم 

يكـن القــانون الـدولي التقليــدي يعــترف بإمكـان قيــام مسـؤولية جنائيــة دوليــة ذلـك لان الدولــة لــيس 

  .ا هي شخص معنوي يباشر عمله عن طريق ممثليه من الأفراد لها إرادة خاصة و إنم

ا للحقـوق الـتي تم الاعـتراف �ـا للفـرد و الالتزامـات الـتي لكن هذه النظرة لم تكن لتدوم طويلا نظرً 

اها من خـلال العديـد مـن الاتفاقيـات ، و المواثيـق الدوليـة هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة تم تحميله إيَّ 

مـن وضـع  تمـع الـدولي أن تمـر تلـك الجـرائم البشـعة دون عقـاب فكـان لابـدَّ أخرى لم يكن ليدع ا�

و أصبح في القانون الـدولي العـام الفـرد  ،قواعد قانونية دولية ملزمة للدول و الأفراد على حد سواء

محـــلا للمســـاءلة الجزائيـــة فـــاعتبر كـــل شـــخص يرتكـــب جريمـــة دوليـــة يســـأل عـــن فعلـــه ويطبـــق عليـــه 

  :لذلك نتناول ا العقاب ، و إيضاحً 
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  :مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية للفرد : المبحث الأول 

إن من أثار وقوع جريمة دولية هي قيام المسؤولية الجنائية الدولية التي لم تعد قاصرة في وقتنا الحاضر      

   ،إلي مرتكبيهاعلى الدولة وحدها بل تعد�ا إلى تحميل الأفراد مسؤولية الأفعال غير القانونية 

       وأصـــبح بـــذلك مبـــدأ المســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة للفـــرد مـــن أهـــم مبـــادئ القـــانون الـــدولي الجنـــائي       

خاصة بعد الحرب العلمية الثانية، حيث كانت محكمة نورمبرغ التطبيق العملي لهذا المبـدأ وقـد أشـارت و 

بعــد ذلــك الــنص علــى هــذا المبــدأ في المواثيــق مــن معاهــدة فرســاي ، ثم تــوالى  227إليــه مــن قبــل المــادة 

 ، ) و سـنبين كـل ذلـك في حينـه(والاتفاقيات الدولية و تطبيقـه علـى مسـتوى المحـاكم الدوليـة بعـد ذلـك 

  :ا لما سبق إيضاحً و 

   .المسؤولية الجنائية الدولية للفرد تعريف: المطلب الأول -

    . ية الجنائية الدولية للفردموقف الفقه الدولي من المسئول  :المطلب الثاني -  

   .مبدأ الشرعية كأساس للمسئولية الجنائية الدولية للفرد :المطلب الثالث -  

  تعريف المسئولية الجنائية الدولية للفرد: المطلب الأول 

قبل الخوض في تعريف المسئولية الجنائية الدولية لابد أن نتناول تعريف المسـئولية الدوليـة بصـفة          

القــانون الــدولي التقليــدي لم يعــترف بإمكانيــة قيــام مســئولية دوليــة جنائيــة ، وان  أنعامــة علــى أســاس 

ا تغـــير تكـــوين ، ثم التعريـــف المعاصـــر عنـــدم) فـــرع أول ( الدولـــة هـــي الشـــخص الـــدولي الوحيـــد وهـــذا في

  )فرع ثان ( ل أشخاص جدد وهذا في الجماعة الدولية ودخو 
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  تعريف المسئولية الدولية: الفرع الأول 

كمــا يقــول الــدكتور وائــل  ذلــك يعــود الفقهيــة للمســئولية الدوليــة ولعــلّ  لقــد تعــددت التعريفــات        

من يضمنها نظرية الفعل غـير المشـروع علام للاختلاف حول أساس المسئولية الدولية وتطورها ، فهناك 

  1دوليا ، وهناك من يبنيها على أساس المخاطر

  :ومن بين هذه التعريفات نورد منها ما يلي

نظام قانوني بمقتضاه يفرض القانون الدولي على : ا عرفها الأستاذ الدكتور عبد الغني محمود بأ�َّ         

يــة ترتــب عليــه إلحــاق الضــرر بشــخص آخــر مــن أشــخاص الــذي ارتكــب تصــرفا مخالفــا لالتزاماتــه الدول

وعرفهــا الفقيــه    .  2القــانون الــدولي بــأن يقــدم الطــرف المســئول للطــرف المتضــرر مــا يصــلح ذلــك الضــرر

المبدأ الذي ينشئ التزاما بإصلاح أي انتهاك للقـانون الـدولي الـذي ارتكبتـه دولـة مسـئولة : ا كلسن بأ�َّ 

   .3و يرتب ضررا

  :  4مما سبق أن المسئولية الدولية في الفقه القديم تقوم على ثلاث ركائز هي والملاحظ    

 .اعتبار الدولة الشخص الدولي الوحيد للقانون الدولي العام - 

 .الاقتصار على المسئولية المدنية التي تتحملها الدولة دون المسئولية الجنائية - 

الـتي يحضـرها القـانون الـدولي العـام دون تقف حدود المسئولية عند اقـتراف الدولـة لأحـد الأفعـال  - 

  .أن تمتد لتلك الأفعال التي لا يحظرها هذا القانون حتى و لو سببت ضررا للغير

كر تطبــق في حالــة أن الدولــة هــي الشــخص الــدولي الوحيــد الــذي عليــه التعريفــات الســابقة الــذِّ  وانَّ     

لتطـور القـانون الـدولي حيـث أصـبح الفـرد  نتيجـةً إصلاح الضرر أي المسـئولية الدوليـة المدنيـة ، ولكـن و 

                                                           
  .10،ص 2001لنهضة العربية، القاهرة،وائل احمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية، دار ا - 1
  .وما بعدها 175ود، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، صعبد الغني محم - 2
حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار الكتب  - 3

  .23، ص 2008،القانونية، مصر
ار الفكر الجامعي ، مريم ناصري ، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، د - 4

  .115، ص 1،2011،طالإسكندرية 
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فيه يحتل مكانة هامة ضمن أشخاصه وبدأ يمـارس حقوقـا جديـدة ويلـزم بالتزامـات مقابلـة أدى هـذا إلى 

ظهور إضافة إلى المسئولية المدنية الدولية التي �دف إلى العمـل علـى حمايـة مصـالح الـدول الـتي تضـررت 

مال قواعد محددة نـص عليهـا النظـام القـانوني الـدولي كالتعويضـات من أفعال معينة وذلك من خلال إع

وإصلاح الضرر في الإطار الدولي إلى ما يسمى بالمسئولية الجنائية الدولية التي �دف  إلى حماية مصالح 

ا�تمـع الــدولي المعـترف �ــا مـن قبــل القـانون الــدولي و المضـمونة بفــرض العقوبـات المناســبة علـى مــرتكبي 

وهــذا خــاص  .1اكــات المتعارضــة مــع هــذه المصــالح بمعــنى تفعيــل الوظيفــة القمعيــة للقــانون الــدوليالانته

بـــالفرد ولـــيس بالدولـــة الـــذي مـــازال النقـــاش فيهـــا محتـــدما بـــين مـــن يعـــترف لهـــا بالمســـئولية الجنائيـــة و مـــن 

  .يرفضها 

  التعريف المعاصر للمسئولية الجنائية الدولية: الفرع الثاني 

المسئولية الجنائية الدولية يعني أن جريمة دوليـة مـا قـد وقعـت وثبـت جميـع أركا�ـا و مقتضـى إن قيام      

   2و عليــه يمكــن تعريــف المســئولية ،ذلــك إلــزام مرتكــب الجريمــة بتحمــل النتــائج القانونيــة عــن هــذا الفعــل

  :كالتالي 

  3"تحمل شخص تبعة عمله ا�رم للجزاء المقرر في القانون الجنائي"     

الشــريعة الإســلامية هــي إســناد التصــرف غــير المشــروع في الشــريعة الإســلامية الحــق ضــررا بشــخص  وفي

  .1معين

                                                           
1  - Comgra Isabelle " l'hypothèse d'un tribunal international dans nouvel ordre 

mondial Aix-en- Provence, 1995, p14. 
المسئولية كلمة مشتقة من كلمة سأل و سائل بمعنى الطلب بالوفاء لالتزام معين ويكاد هذا المعنى في اللغات الأجنبية  - 2

  .أجاب عن أمر سأل عنه" Répondre"في اللغة الفرنسية مشتقة من الفعل " Responsabilité"حيث أن كلمة 

  .19، ص2009احمد بشارة موسى، المسئولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر،   -

المسئولية لغة  تعني المطلوب الوفاء به وتعني المحاسبة عنه، وهما بوجه عام حالة أو صفة من سأل عن أمر تقع عليه تبعته وهي 

  تزام به ضد إرادته في جوهرها التزام شخص بالخضوع لشيء أو ال

  . 143، ص1986، دار النهضة العربية، القاهرة، 1احمد عوض بلال، الإثم الجنائي دراسة مقارنة، ط -: للمزيد أنظر
  .19موسى ، مرجع سابق، ص احمد بشارة -3
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الشريعة الإسلامية ترتب المسئولية على انتهاك أحكامها المتعلقـة بـالجرائم الجنائيـة الدوليـة و  أي أن     

لا علـى الدولـة كشـخص معنـوي، قع هذه المسئولية على عاتق الفرد المباشر للانتهـاك أو المشـارك فيـه و ت

ولا يتـوفر هــذا ) سـنتناوله في حينــه(ة الإسـلامية القصــد الجنـائي  يعلأن أسـاس المسـئولية الجنائيــة في الشـر 

القصد الذي هو أحد أركان الجريمة إلا للإنسان الـذي توجـه إليـه الأحكـام سـواء كـان فـردا مسـئولا عـن 

تقع المسئولية الجنائيـة الناجمـة عـن انتهـاك أحكـام الشـريعة نفسه فقط أو مسئولا عن الدولة و بالتالي لا 

  .2الفرد المسئول عن الانتهاك وليس على الدولة على إلا 

الالتــزام الــذي يفرضــه القــانون الــدولي علــى : وقــد عــرف الأســتاذ محمــد طلعــت الغنيمــي المســئولية بأ�ــا 

ـــاع أو تح مـــل العقـــاب جـــزاء هـــذه الشـــخص بإصـــلاح الضـــرر لصـــالح مـــن كـــان ضـــحية تصـــرف أو امتن

  .3المخالفة

 :وفي الواقع فإن أي تعريف للمسؤولية الدولية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية 

الأخــذ بنظريــة المخــاطر كأســاس للمســئولية الدوليــة وعـــدم قصــر التعريــف علــى نظريــة العمــل غـــير  -1

الوحيــد للمســئولية  الجنائيــة الدوليــة هــو ا ، لكــن الــدكتور أعمــر يحيــاوي يــذكر أن الأســاس المشــروع دوليًــ

الفقـرة الثانيـة  19،  و هذا بناء على ما نصت عليه لجنة القـانون الـدولي في مـادة 4العمل غير المشروع 

يشكل الفعل غير المشروع دوليا جريمة دولية حيث : ه من مشروع تدوين قانون المسئولية الدولية على انَّ 

ا هو من الضرورة لصـيانة مصـالح أساسـية للمجتمـع الـدولي ، بحيـث ا دوليً مً ينجم عن انتهاك الدولة التزا

  .يعرف هذا ا�تمع بجمله بأن انتهاكه يشكل جريمة 

وفي الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة أشــارت علــى ســبيل المثــال إلى الانتهاكــات الخطــيرة للالتزامــات       

من مشروعها الخارجي  20ادة الملتأكيد على ذلك في الدولية ذات الأهمية الجوهرية ، وأعادت اللجنة ا

     و جـــرائم الحـــرب  ،و الإبـــادة الجماعيـــة ،بنظـــام المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ، الناصـــة علـــى جـــرائم العـــدوان

                                                                                                                                                                             
 .39، ص2001،  القاهرة، ،، دار النهضة العربية1السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية في الشريعة الإسلامية، ط -1
  .46، صالمرجع نفسه - 2
  .439، ص1982الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمد طلعت الغنيمي، - 3
 .50، ص  2009قانون المسئولية الدولية، دار هومة الجزائر،  أعمر يحياوي، -4
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و هذا ما أخذ به الفقه والقضاء الدوليان أي الاعتماد علـى نظريـة العمـل غـير . 1جرائم ضد الإنسانيةو 

  2المشروع

قصر المسئولية الدولية على الدول فحسب أو الدول و المنظمات فحسب خصوصا وانه من عدم  -2

  .الممكن أن تنعقد مسئولية دولية للفرد في حالة ارتكابه جرائم جسيمة تضر با�تمع الدولي

  .3إغفال النص على التعويض كأثر وحيد لقيام المسئولية الدولية  -3

القانون الدولي لا تختلف كثيرا عن مفهوم و أساس المسئولية في القانون  ومسئولية الفرد الجنائية في      

الجنائي الوطني حيث يبدو واضحا تأثير القانون الجنائي الداخلي على القانون الجنائي الدولي من حيث 

  .4تحديده لماهية الجريمة و ا�رم والمسئولية الجنائية إذ سيستعير منه كثير من أحكامه 

لمبدأ المسئولية الفردية فإن الشخص المرتكب للجريمـة الدوليـة يتحمـل نتيجـة عملـه و يعاقـب  ووفقا     

  .عليها 

هـو مـا ذهـب  ةوالمعاصـر  التقليديـةتعريفـي المسـئولية الدوليـة  عناصـر التعريـف الـذي يجمـع بـين ولعلَّ      

اد فعــل إلى احــد أشــخاص المســئولية الدوليــة هــي عمليــة إســن: " إليــه الــدكتور الســيد أبــو عطيــة وهــو أن 

القانون الـدولي، سـواء كـان هـذا الفعـل يحظـره القـانون الـدولي أو لا يحظـره ، مـادام قـد ترتـب عليـه ضـرر 

لأحد أشخاص القانون الدولي ، الأمر الـذي يقتضـي توقيـع جـزاء دولي معـين ، سـواء أكـان هـذا الجـزاء 

  5"ذا طبيعة عقابية أم كان ذا طبيعة غير عقابية 

                                                           
1  - Pierre-Mary Dupuy..Grands texte de droit internationale public ,projet de 

la commission du droit internationale de statu d'une cour criminelle 

international, pp829-855. 
  ،2006باعة والنشر والتوزيع، دار ايتراك للطلخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، ا السيد مصطفى احمد أبو -2

  .113ص  
 .430، صمرجع سابقيوسف ابيكر محمد،  -3
  .9ص مرجع سابق،المقدمات الأساسية ف القانون الدولي الجنائي ، عبد االله سليمان سليمان، -4
 .249، ص  مرجع سابقالسيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق،  -5
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 يكـــن يتصـــور في ظـــل القـــانون الـــدولي التقليـــدي الاعـــتراف بمبـــدأ المســـئولية الجنائيـــة للأفـــراد عـــن ولم     

الجـــرائم الجســـيمة ، لكنـــه وفي ظـــل القـــانون الـــدولي المعاصـــر حـــدثت عـــدة تطـــورات أدت إلى الاعـــتراف 

 :النحو التالي  ذلك على الدولية للفرد و بالمسئولية الجنائية 

  وجود التزامات تقيد من تصرفا�ا؛ ولة على نحو أصبحت معه الدول تقبل تطور مفهوم سيادة الد -أ

تزايد الاهتمام الدولي بالفرد وحقوقه ، و تمثل ذلك في عقد العديد مـن الاتفاقـات الدوليـة لحمايـة  -ب

حقــوق الفــرد و حرياتــه و مــن ثم فقــد كــان مــن المنطقــي انــه مــا دام قــد اعــترف للفــرد بحقوقــه أن يحمــل 

  .بالتزامات يجب عليه احترامها و يجب عليه أيضا تحمل تبعة انتهاك هذه الالتزامات

مــع التطــورات التكنولوجيــة العاليــة أصــبحت الجــرائم أكثــر شراســة وأضــخم عــددا مــن ذي قبــل مــن  -ج

   حيــث القتــل ، و التــدمير حــتى إن ملايــين الأطفــال والرجــال ، و النســاء قــد لقــوا حــتفهم جــراء جــرائم 

  .يمكن تصورها لا 

ـــتي �ـــز ضـــمير        وفي ظـــل هـــذه التطـــورات الســـابقة لم يكـــن مـــن المنطقـــي أن تمـــر الجـــرائم البشـــعة ال

ه لا عقوبــة بــدون نَّــأالإنســانية دون محاكمــة ، و عقــاب رادع ، ولمــا كانــت المبــادئ القانونيــة العامــة تقــرر 

الدوليــة كأســاس لمحاكمــة مــرتكبي الجــرائم فــإن الفقــه الــدولي اعــترف بوجــود المســئولية الجنائيــة ، مســؤولية

في  جريمـــة الحـــرب كمـــا رأينـــا ســـابقا(، ومـــن هـــذه الجـــرائم 1شـــديدة الخطـــورة علـــى ا�تمـــع الـــدولي بأســـره 

  ) .الفصل الأول

إن أسلوب إسناد المسئولية الجنائيـة تختلـف مـن نظـام قـانوني لآخـر ، كمـا قـد يختلـف في القـوانين        

ولذلك فقد كان الوصول لإجماع حول هذه المسـألة مـن أصـعب  ،اا واحدً ا قانونيً ظامً الوطنية التي تتبنى ن

ما واجه المفاوضون في مؤتمر روما أثناء صياغة النظام الأساسـي و علـى كـل حـال توصـل المفاوضـون في 

                                                           
 .وما بعدها 67مرجع سابق، ص م،وائل احمد علا -1
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: دهالنهايـــة إلى تســـوية غطـــى النظـــام الأساســـي بموجبهـــا المســـائل المتعلقـــة بالمســـئولية الجنائيـــة في كـــل مـــوا

25،26،27،281 .  

وهكذا منحت المحكمة الجنائيـة الدوليـة الاختصـاص بـالنظر في الجـرائم الدوليـة المرتكبـة و المحـددة        

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة مــن طــرف الأشــخاص الطبيعيــون الــذين يكونــون مســئولين  5بالمــادة 

بصفتهم الفردية عن ارتكاب أية جريمة ، وتمتد المساءلة الجنائية للفرد لتشمل الفاعل مباشرة و الشـريك 

في ارتكاب الجريمة بأي صورة من الصور المنصوص عليها في النظام الأساسي و كذلك يسأل الشخص 

 حالة الشروع في ارتكاب أي مـن هـذه الجـرائم ، و لـن تحـول الصـفة الرسميـة للأشـخاص المتهمـين �ـا في

ثلا سواء منهم من شغل منصب رئيس دولة أم رئيس حكومـة أم عضـوا في حكومـة أم في برلمـان ، أم ممـ

للمحكمـة سي تقديمهم للمساءلة الجنائية وقد أضاف النظام الأسا الخ،...منتخبا ، أم موظفا حكوميا 

ـــتي يقترفهـــا مـــن يكـــون تحـــت إمـــر�م أو  حكمـــا آخـــر يتعلـــق بمســـئولية القـــادة و الرؤســـاء عـــن الجـــرائم ال

  ) .كما سيأتي بيانه(  2رئاستهم

إذ أن المسـئولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد هـي حصــيلة أركــان الجريمــة الدوليـة مجتمعــة ويــؤدي ثبو�ــا إلى       

ه القـــانون الـــدولي الجنـــائي، وتوقعـــه الـــدول علـــى ا�ـــرم بحكـــم قضـــائي الجـــاني للجـــزاء الـــذي يقـــرر خضـــوع 

  :و حتى تتحقق المسئولية الجنائية الدولية فلا بد هناك من شروط يجب توفرها  وهي  .جنائي دولي 

الشـخص الـذي أتـى الجريمـة  نَّ أن تستوفي جميع أركا�ـا، و أأن تكون هناك جريمة قد وقعت، و   -1     

  .خاضعا للقانون الجنائي

منـــاط المســـئولية الجنائيـــة الـــذي يعـــني الأهليـــة الجنائيـــة وهـــي الأســـاس فيهـــا وتعـــني التمييـــز وحريـــة  – 2

  .الاختيار

                                                           
 .45ص مرجع سابق،سوسن تمر خان بكة،  -1
  .324ص ،مرجع سابقعمر محمود المخزومي،  -2
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المسئولية الجنائية، الرأي السائد في الفقه والقضاء والقوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، هـو  محلّ  – 3

  .1ان وحده هو محل المسئولية الجنائيةأن الإنس

  موقف الفقه الدولي من المسئولية الجنائية الدولية للفرد: المطلب الثاني 

إن اخـتلاف فقهـاء القـانون الــدولي الجنـائي حـول الشــخص الـذي يكـون محـلا لهــذه المسـئولية كـان ســببه 

عـد ذلـك حـول الشـخص الاختلاف حول الشخصية الدولية للفرد ، هذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى ب

لهـذه المسـئولية هـل الفـرد بصـفته المخاطـب بالقاعـدة الجنائيـة، أم الدولـة هـي المسـئولية  الذي يكـون محـلاً 

ا ، وتبعًــ)1الفــرع( جنائيــا، أم همــا معــا ، ولــذا ســوف نحــاول التطــرق للشخصــية القانونيــة الدوليــة للفــرد 

  ).2الفرع(ة الجنائية الدولية لذلك نناقش الاتجاهات الفقهية حول من يتحمل المسئولي

  الشخصية القانونية الدولية للفرد: الفرع الأول 

كان الاعتقاد السائد قبل القرن العشرين أن معاملة الدولة لمواطنيها تخرج عن نطاق القانون الدولي      

لأنـه لم يكـن وهو اختصاص محفوظ لها وبذلك ظل بعيـدا عـن المسـئولية والإلـزام بقواعـد القـانون الـدولي 

من المخاطبين بأحكامه وقواعده ، و أن هـدف القـانون الـدولي هـو تنظـيم العلاقـات بـين الـدول وإيجـاد 

وإنما هـي وسـيلة لخدمـة  ،حياة مستقرة وآمنة إلا أن الغاية الحقيقية من نشوء الدولة ليس هدفا بحد ذاته

  .ة في حالة ارتكاب أعمال غير مشروعة وتحميله المسئولية الجنائية الدولي ،والاعتراف بحقوقه ،الفرد

لكــن الفــرد مــع بدايــة القــرن العشــرين حظــي باهتمــام كبــير مــن طــرف فقهــاء القــانون الــدولي، ممــا        

    كســبه مكانــة غــير بســيطة وشــغل حيــزا غــير ضــئيل مــن أحكــام القــانون الــدولي العــام ترمــي إلى حمايتــه أ

وإما حماية هذا ا�تمع من بعض تصرفات الفرد التي قد من تعسف ا�تمع البشري الذي هو عضو فيه 

  .2تضر بمصالح الجماعة

                                                           
،  رسالة دكتوراه 1967العيشاوي عبد العزيز، جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام  -1

  .2، ص1995في القانون الدولي، جامعة الجزائر،  
لأردن، ، ، دار الثقافة ا-المبادئ العامة -الكتاب الأول  ،1ط عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام، -2

  .167، ص2009
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وبتبوئه لتلك المكانة أدى إلى نشوء اختلافات فقهية حول مركزه في القانون الدولي لم يحسم حتى       

الوقـت الحاضـر فيمـا إذا كـان الفـرد قـد أصـبح شخصــا مـن أشـخاص القـانون الـدولي لـه حقـوق وتفــرض 

لتزامـات ، يــؤدي خرقهـا إلى إثـارة المســئولية الجنائيـة الدوليــة، أم أنـه كمـا يــرى الـبعض لم يصــل إلى عليـه ا

ا من موضوعات القانون الـدولي ، مـن هـذا المنطلـق خر موضوعً لآه كما يرى البعض انَّ أهذه المكانة، أو 

   .يمكن أن نناقش مدى تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية

  الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي العام: الوضعية المدرسة  -أولا

وتقوم الفكرة الأساسـية لهـذه " دينيسيو انزيلوتي و تريبل فوشي "ه الايطالي ييتزعمها كل من الفق       

المدرسة على انفصال النظامين القانونين الدولي والداخلي كل منهما عن الأخر ، بمصـادره و أشخاصـه 

لال ، فإن القانون الدولي يفرض التزامات علـى الـدول لكو�ـا أشخاصـه علـى سـبيل ونتيجة لهذا الاستق

الحصر ، ولا يمكن أن تفرض على الأفـراد بـأي حـال مـن الأحـوال ، وقـد عـبر عـن هـذا الفقيـه الايطـالي 

إن الــدول فقــط هــي أشــخاص القــانون الــدولي ، أمــا الأفــراد فــإ�م أشــخاص القــانون : ( انزيلــوتي بقولــه 

  .1)ليالداخ

لذلك فإن قواعد القانون الدولي يحجبها كيان الدولة ولا تكون نافذة بحق الأفراد إلا بعد تحويلهـا       

ه لــيس بالإمكــان تفســير إلى قواعــد قــانون داخلــي عــن طريــق الســلطة التشــريعية ، ومــن نتائجــه أيضــا أنَّــ

لهم بصفتهم هذه بـل هـي حقـوق  الحقوق التي يمنحها القانون الدولي للأجانب على أ�ا حقوق ممنوحة

  .2دولهم

ا للعلاقـات بـين الـدول لا مجـال في وقد ركز القانون الـدولي التقليـدي اهتمامـه بالـدول فكـان قانونـً      

قواعـده للاهتمـام بـالفرد داخــل الدولـة لأنـه لا يعتــبره مـن أشخاصـه ، إذ يبعـد العــرف الـدولي الفـرد  مــن 

ا مــن ميــدان العلاقـــات لتــه مــن حمايــة، لكنـــه لا يســتبعده تمامًــأحكامــه رغــم مــا يســتفيده عـــن طريــق دو 

  :الدولية ويترتب على ذلك ما يلي

                                                           
  .512، ص1996، ، القاهرةدار النهضة العربية ،  ،1ط احمد أبو الوفاء، الوسيط في القانون الدولي العام، -1
  .177،ص2002مصر،عباس هاشم السعدي، مسئولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، -2
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ا ، فلا يكون بصفته فردً  هاالعلاقات الدولية هي علاقات بين الدول ولا يمكن للفرد أن يساهم في - 1

ولية ، ولا يشترك في مل المسئولية الدتحا في معاهدة دولية ، و لا يساهم في العرف الدولي ، و لا يطرفً 

مات الدولية ، كما أن حماية حقوقـه علـى الصـعيد الـدولي لا يـتم إلا عـن طريـق تبـني دولتـه المطالبـة ظالمن

 .�ا 

ا مــن أشــخاص القــانون شخصًــ اهتمــام القــانون الــدولي فعلــى الــرغم مــن أن الفــرد لا يعــدُّ  الفــرد محــلَّ  -2

فمـن المحـتم أن تقـوم علاقـات متعـددة ومتشـعبة بـين الأفـراد الدولي إلا أنه لا يستبعد من هـذا القـانون ، 

أم في وقــت الحــرب  ،وأشـخاص القــانون الــدولي ، وأن أثــار هــذه العلاقــات سـواء كانــت في وقــت الســلم

 .1تمس بطريقة غير مباشرة حقوق ومصالح الأفراد

ــالمعاهــدات الدوليــة لا�ــم الأفــراد ، لأ�ــا لا تقــوم إلا بــين الــدول وحــدها ومــ -3 ا ن ثم لا تنشــئ حقوقً

 .بالنسبة للدول التي أبرمتها والتزامات إلاَّ 

لــيس للفــرد حقــوق وواجبــات في القــانون الــدولي ومــن ثم اســتبعاده مــن نطــاق الشخصــية القانونيــة  -4

  .2الدولية ، فهي مقصورة على الدول فقط والتي تتمتع بالسيادة على صعيد العلاقات الدولية

عتبار الفرد كمخاطب غير مباشر من قبل القانون الدولي وفي هـذه الحالـة فـإن لكن من الممكن ا       

الدولــة الــتي ينتمــي إليهــا الفــرد هــي الــتي لهــا الحــق في فــرض ذلــك الحــق أو الالتــزام الــذي يمكــن أن يقــرره 

 تقـرر القانون الدولي ، فالأمر في كل الأحوال مرتبط بـإرادة الدولـة الطـرف في المعاهـدة أو الاتفاقيـة الـتي

 . 3الحقوق والواجبات الدولية بالنسبة للأفراد

    لكــن هــذه الحجــة الــتي يســتند عليهــا أنصــار هــذه المدرســة تبــدو غــير ســليمة ، ذلــك أن الحقــوق        

هي في الواقع مستمدة مباشـرة ) حقوق الإنسان ، حق الشعوب في تقرير مصيرها ، حقوق الأجانب (

                                                           
، 2007دار الثقافة ، الأردن، ، 1،ط1حوامدة، موسوعة القانون الدولي العام، جسهيل حسين الفتلاوي، غالب عواد  -1

  .277ص
  .217، ص2009دار الفكر الجامعي، مصر، القانون الدولي المعاصر، منتصر سعيد حمودة، -2
  .20احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص -3
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شكل في حد ذاته مخالفة دولية يمكن أن يلنص عليها في القوانين الوطنية من القانون الدولي و أن عدم ا

  .1تنجر عنها المسئولية الدولية

غير أن هذا الاتجـاه لا يتفـق مـع العمـل الـدولي ومبـادئ القـانون الـدولي بعـد تطـوره لأنـه في أغلـب       

بصـــورة مباشــرة دون صـــدور نـــص الأحيــان يـــتم تطبيــق قواعـــد القــانون الـــدولي مـــن قبــل المحـــاكم الوطنيــة 

وبــذلك فــإن قواعــد القــانون الــدولي   .2تشــريعي خــاص يــأمر بإدمــاج تلــك القواعــد في القــانون الــداخلي

وتفــرض  ،اســواء عــرف دولي، أو معاهــدة دوليــة تملــك قــوة النفــاذ المباشــر تجــاه الأفــراد لتكســبهم حقوقـًـ

ـــة  علـــيهم التزامـــات بصـــورة مباشـــرة وهـــو مـــا يطعـــن في صـــحة الحجـــج الـــتي يســـتند عليهـــا أنصـــار النظري

   .الوضعية

  )الاجتماعية(النظرية الموضوعية : ثانيا

يرى أصحاب هذه النظرية أن الفرد هو الشـخص القـانوني الوحيـد في القـانون الـدولي والـداخلي         

يتجه في �اية الأمـر إلى الأفـراد حكامـا كـانوا أو محكـومين ومـا الدولـة إلا على حد سواء ، لأن القانون 

وســـيلة قانونيـــة لتحقيـــق المصـــالح الجماعيـــة  وبالتـــالي فهـــم ينكـــرون شخصـــية الدولـــة ، فهـــي ليســـت مـــن 

" جـورج سـل " ويتزعم هذه المدرسة كل مـن الفقيـه  .3أشخاص القانون الدولي ويرفضون نظرية السيادة

  :ويعتمد هؤلاء في تفسير نظريتهم على الحجج التالية" برينيه" و" ديجي "و 

  .الدولة في حقيقتها ليست سوى شعب مكون من مجموعة من الأفراد   -1    

قواعــد القــانون الــدولي تخاطــب الأفــراد بصــفة مباشــرة ســواء كــانوا رؤســاء دول أو حكومــات أو  - 2

  .مصالحهم بالقاعدة الدولية كانوا أفرادا عاديين في تعلق وزراء خارجية أو سواء  

                                                           
،  1995منشورات دحلب، ، الجزائر،  ،1ط المعاصر،، أساس المسئولية الدولية في ضوء القانون الدول عامر تونسي بن -1

  .46ص
  .203، ص1990سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي الإنساني، مطبعة عصام ، بغداد، -2
  .54احمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص -3
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محكمة نورمبورغ أعلنت أن الجرائم التي ترتكب ضد القـانون الـدولي ترتكـب بواسـطة أفـراد، ولا  - 3

 .1يمكن أن ترتكب بواسطة أشخاص اعتبارية كالدول

وهــذا الــرأي المنكــر للشخصــية القانونيــة الدوليــة للدولــة مخــالف للعــرف والقــانون الــدوليين اللــذان       

ان أن الدولة وان لم تعد تتفرد دون سـواها مـن الكيانـات بوصـف الشخصـية القانونيـة الدوليـة فإ�ـا يعتبر 

  .تظل من أهم الأشخاص القانونية الدولية في ا�تمع الدولي

إن القــول بإضــفاء الشخصــية القانونيــة الدوليــة علــى الأفــراد �ــرد تلقيــه حقوقــا مباشــرة مــن طــرف      

غير دقيق على أساس أنه قد تتفق الدول على ترتيب حقوق دولية للأفراد دون أن القانون الدولي كلام 

�ــم لا يســتطيعون أن ينشــئوا مــع غــيرهم مــن الأفــراد لأيصــبحوا نتيجــة ذلــك أشخاصــا دوليــين ، وذلــك 

تــوفر القانونيــة الدوليــة فإنــه لابــد مــن كــي يمكــن الحكــم بتمتــع كيــان مــا بالشخصــية للأنــه  .قواعــد دوليــة

  :هما2شرطين

يجب أن يكون هذا الكيان قادرا على التعبير عن إرادة ذاتية مستقلة في مجال العلاقات الدولية  -1    

   .ومن ثم على المساهمة في إنشاء قواعد القانون الدولي

 .القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناتجة عن هذا القانون  -2

 المدرسة الحديثة: ثالثا

أن الفـرد ارتقـى " بـول زيـتر"و " شـارل روسـو" أصحاب هذه المدرسة الـتي يتزعمهـا كـل مـن ويرى       

وذلـــك نتيجـــة للحقـــوق الـــتي قررهـــا لـــه القـــانون الـــدولي  ،ليصـــبح شخصـــا مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدولي

  .وللالتزامات التي فرضت عليه 

مــن خــلال كثــير مــن الاتفاقيــات هــذه المكانــة  خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وذلــك  أوقــد تبــوَّ      

ميثــاق الأمــم المتحــدة ، الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ، القــانون الــدولي للتنميــة ( والمواثيــق الدوليــة 

                                                           
  .217منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص -1
  .44بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص -2
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ا ، ففـي القـانونين الأخـيرين ا خاصًـ، حيـث أخـذ الفـرد وضـعً ) والقانون الدولي الاقتصـادي والاجتمـاعي

كـذلك وبشـكل مباشـر ومـن ثم فـإن ا تخاطـب الأفـراد  لـدول فحسـب و إنمـنجد أن قواعـدهما لا تخاطـب ا

الفــرد يعتــبر مــن أشــخاص هــذين القــانونين لأنــه يســهم بقــدر كبــير  في إنشــاء قواعــدهما ، كمــا أن هــذه 

  . 1القواعد تعدل شكل مركزه القانوني بشكل مباشر وعميق

ق بنفســه بــل تمارســها المســتفيد النهــائي مــن أحكــام القــانون الــدولي ، ولا يمــارس هــذه الحقــو فهــو       

دولتــــه بالنيابــــة عنــــه ، كمــــا أنــــه حســــب وجهــــة نظــــر هــــذه المدرســــة فــــإن القــــانون الــــدولي هــــو صــــاحب 

ـــالحقوق ومـــن عليـــه أداء  ـــع ب ـــه صـــلاحية التمت ـــذي يعـــين مـــن ل الاختصـــاص في تعيـــين أشخاصـــه فهـــو ال

   .الواجبات في نطاقه

القــانون في اء للعلاقــات الدوليــة أو وهــذا مــا يمكــن أن نلاحظــه وخاصــة بعــد التطــور الحاصــل ســو       

وإنمـــا امتـــدت قواعـــده لتطبـــق علـــى  ،تلـــك النظـــرة التقليديـــة للقـــانون الـــدولي الـــدولي ، حيـــث أنـــه لم تبـــق

مجالات وموضوعات متعـددة ، وظهـور فـروع جديـدة لـه اهتمـت بشـئون الفـرد ومنحتـه حقوقـا وفرضـت 

ايتـه مـن تعسـف ا�تمـع تجاهـه وحمايـة ا�تمـع مـن عليه التزامـات ، وهـذا لإعطائـه المكانـة اللائقـة بـه وحم

  .تصرفاته الضارة 

كل ذلـك يـؤدي بنـا إلى القـول بـأن المركـز القـانوني الـدولي الـذي اكتسـبه الفـرد جـاء نتيجـة لكثـرة        

العنايــة بحقــوق الإنســان ومــن حجــم الاتفاقيــات والإعلانــات الــتي أقر�ــا الأمــم المتحــدة ورعــت �ــا تلــك 

وان مـــا يثبـــت شخصـــية الفـــرد الدوليـــة وخاصـــة في القـــانون الـــدولي الإنســـاني والقـــانون الـــدولي  .الحقـــوق 

الجنــائي، تأســيس مســئولية دوليــة جنائيــة للفــرد عــن اقترافــه لجــرائم دوليــة ، وبالتــالي إنشــاء محــاكم دوليــة 

  :لمحاكمته عن تلك الانتهاكات وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي 

  من يتحمل المسئولية الجنائية الدوليةتحديد الاتجاهات الفقهية حول : الفرع الثاني

ا نتيجـــــة للتطـــــورات �وخاصـــــة جـــــرائم الحـــــرب الـــــتي ازدادت حـــــد ،مـــــع بشـــــاعة الجـــــرائم الدوليـــــة       

عنهـــا مـــن تجـــاوزات حــدثت أثناءهـــا،  لم يكـــن مـــن المتصـــور أن تمـــر هـــذه  التكنولوجيــة العاليـــة ومـــا انجـــرَّ 

                                                           
  .206، ص2009ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،5عمر سعد االله، احمد بن ناصر، ا�تمع الدولي المعاصر، ط -1
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رائم دون عقاب وتحديد المسئول جنائيا بارتكـاب هـذه الجـرائم وتعريضـه للعقـاب الـرادع ، ولمـا كانـت الج

  .المبادئ القانونية العامة تقرر أنه لا عقوبة بدون مسئولية 

ثــر الحــرب العالميــة إالفقــه الــدولي أقــر فكــرة المســئولية الجنائيــة الدوليــة الــتي كانــت نقطــة بــدايتها  إنَّ        

كبر وأوضح بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ، أ نتيجة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وتجسدت بصورة الأولى

لكــن المشــكلة الــتي طرحــت هــي إلى مــن تســند هــذه المســئولية؟ هــل هــي الدولــة بصــفتها شــخص مــن 

الجـرائم؟ أم م هم من ارتكـب تلـك أشخاص القانون الدولي العام ؟ أم الأفراد الطبيعيون على أساس أ�َّ 

 :المسئولية يتحملها كل من الدولة والأفراد معا؟، وبناء على ذلك ظهرت ثلاثة أراء نوردها فيما يلي 

  .المسئولية الجنائية الدولية تنسب للدولة وحدها: الاتجاه الأول

ية يرى أصحاب هذا الرأي أن الدولة هي الشخص القانوني الوحيد الذي يتحمل المسئولية الجنائ       

وهــو  ،1الدوليــة لأن القــانون الــدولي لا يخاطــب إلا الــدول الــتي تعتــبر وحــدها أشــخاص القــانون الــدولي

الذي ينظم العلاقات فيما بينها ويحدد حقوقها وواجبا�ا ، أما المسئولية الجنائية الدولية للفرد فلا وجود 

مسـئولية الدولـة زمـن الحـرب وطـرح لها وهـذا الـرأي يمثلـه فقـه المدرسـة التقليديـة حيـث يسـعى إلى تأصـيل 

  .الجزاءات الدولية التي يتواءم توقيعها على الدولة

الـذي ذهـب إلى القـول بـأن الدولـة ) vonlist( ومن الفقهاء الـذين يؤيـدون هـذا الـرأي الفقيـه        

أي  مسـئولة ، وبالتالي فهي مسئولة عن الجرائم المرتكبة ، 2وحدها تعتبر ذاتا أو طرفا للمخالفة الدولية 

عن ما يصدر عنها مـن تصـرفات أضـرت بـالغير سـواء ترتبـت عنهـا مسـئولية مدنيـة أو جنائيـة ، وهـو مـا 

  ،  3يعني أن ما ترتكبه الدولة من أفعال تضر بالنظام والصالح العام للمجتمع الدولي تعتبر جرائم دولية

                                                           
 .345، ص2005عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ،  -1
  .126، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر)الممتلكات المحمية ( عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني  -2
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الجنائيـــة بحجـــة أن إرادة الخطـــأ تـــوافرت في إذ كيـــف يقبـــل تحميـــل الدولـــة المســـئولية القانونيـــة المدنيـــة دون 

  .1الأولى دون الثانية

لا يقــر المســئولية الجنائيــة الدوليــة للأفــراد لأنــه يترتــب عليهــا "  weber" فيــبر"كمــا أن الفقيــه        

أي القـانون الـداخلي و القـانون  –خضوع الشخص الطبيعي لنظامين قانونين مختلفين في ذات الوقت  

كن تصوره في الوقت الذي لا يوجد تنظيم عالمي أو دولة عالمية ، وبالتـالي تكـون الدولـة لا يم –الدولي 

  . 2هي المسئولة جنائيا عن الجريمة الدولية

كما أكد أنصار هذا الاتجـاه أن الاعـتراف بسـيادة الدولـة لا يتعـارض مـع تقريـر المسـئولية الجنائيـة       

انون الـدولي لأفعــال غـير مشــروعة يمكـن أن تعتــبر جـرائم دوليــة الدوليـة في حالــة خـرق الدولــة لقواعـد القــ

وهــذا مــا اســتند عليــه دفــاع المتهمــين حســب قواعــد القــانون الــدولي في محاكمــات  .يجــب المعاقبــة عليهــا

نورمبرغ حيث طالب بعدم مسـاءلة الأشـخاص الطبيعيـين اسـتنادا لمبـدأ ثابـت في القـانون الـدولي هـو أن 

في شـق  showcrassهي وحدها المسئولة وهو ما أكده ممثل النيابة العامـة  الدولة صاحبة السيادة 

  .3من قرار الا�ام إلى الدولة الألمانية بالإضافة إلى أفراد من كبار موظفيها

حيـث يـرى " امـادور"ومن بين الذين يدافعون عن مفهـوم المسـئولية الجنائيـة للدولـة نجـد الأسـتاذ         

عاصـر يعتـبر في وضـع مماثـل للقـانون الـوطني ، إذ أن هنـاك التزامـات لا يترتـب علـى أن القانون الدولي الم

خرقهــا المســئولية المدنيــة فقــط وإنمــا يترتــب علــى خرقهــا إثــارة المســئولية الجنائيــة، فالقــانون الــدولي الجديــد 

نجــد أن وبالمقابــل  . 4فــرض التزامــات جديــدة علــى عــاتق الــدول لم تكــن معروفــة في القــانون التقليــدي

  :الذين يعارضون هذا الرأي يعتمدون على عدة أسباب منها 
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تعارض تحميل المسئولية الجنائية الدولية للدولة مع مبدأ السيادة على أسـاس أن سـلطة الدولـة لا   - 1

 .تعلوها أية سلطة وبالتالي انتفاء الجهة التي توقع العقاب 

لعــدم توفرهـا علــى القصــد الجنـائي وبالتــالي لا يمكــن  انتفـاء الإرادة الجنائيــة لــدى الشـخص المعنــوي - 2

لنسبة الجرائم للدولة وإنمـا تنسـب للأشـخاص الطبيعيـين الـذين ارتكبـوا الجريمـة وبالتـالي لا يمكـن إخضـاع 

 .الدولة للمساءلة الجنائية 

 إقـــرار المســـئولية الجنائيـــة للدولـــة يترتـــب عليهـــا فـــرض الجـــزاء علـــى أشـــخاص طبيعيـــين آخـــرين غـــير - 3

منهــا يـؤدي إلى تحمــيلهم أثـار المســئولية الجنائيـة للشـخص المعــني وهـو مــا يتعـارض مــع ، و مرتكـب الجريمـة

 .1شخصية العقوبة ومخالف لكل الأصول والأعراف الدولية

لكننــا نــرى أن تحميــل الدولـــة المســئولية الجنائيــة يــؤدي إلى إفـــلات الأشــخاص الطبيعيــين الـــذين         

مـن العقـاب وهـذا مـا يـؤدي إلى تمـاديهم في هـذه الأفعـال وعـدم تحقيـق الهـدف مـن ارتكبوا جرائم دوليـة 

  :هذا الرأي استندوا على عدة حجج نوردها فيما يليلكن الذين يتبنون  .الردع 

هـي الشـخص  أ�ـاعلى اعتبار : الدولة هي شخص القانون الدولي الذي يمكن مساءلته    - 1

ـــه بالالتزامـــات   ـــة إخلال ـــة في حال ـــة الدولي ـــه المســـئولية الجنائي ـــذي تقـــام علي ـــد ال ـــدولي الوحي ال

الدولية وارتكا�ا لجرائم دولية ومن ثم تطبيق العقوبات المناسبة والـتي تتـواءم معهـا كالحصـار 

 .2الاقتصادي وقطع العلاقات الدبلوماسية ، واستخدام القوة المسلحة

شخاص الطبيعيين فهم لا يتمتعون  بالشخصية الدولية وبالتالي لا تقوم في حقهـم المسـئولية أما الأ     

الجنائية الدولية عند ارتكا�م لجرائم دولية و إنما تتحملها الدولة، ولها بعد ذلك أن توقع العقوبة الجنائية 

  .3المناسبة على ذلك الفرد وفقا لقانو�ا الداخلي

                                                           
 .52، ص  2000، بيروت ،  ولية، دار الكتاب الجديد الطاهر منصور ، الجزاءات الد -1
 .378، ص مرجع سابقعطية ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق،  السيد أبو -2
 .وما بعدها ،88مرجع سابق، ص احمد وائل علام، -3
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وذلـك مـن خـلال عضـويتها في ا�تمـع : لدولـة ومسـئوليتها الجنائيـةتعارض بـين سـيادة الا   - 2

ومـا عليهـا مـن التزامـات، فـأي خـرق لالتزاما�ـا الدوليـة  ،الدولي ، وما تتمتع به من حقـوق

وارتكا�ــا لأفعــال غــير مشــروعة تضــر بالنظــام والصــالح العــام للمجتمــع الــدولي تعتــبر جــرائم 

  .1دولية يجب العقاب عليها

مــا ذهــب إليــه الــدفاع في محاكمــات نورمبــورغ حيــث طالــب بعــدم مســاءلة مجموعــة المتهمــين  وهــو      

النازيين جزائيا وذلك لأ�م يعملون بالسم الدولة الألمانية  ولحسا�ا واستند في ذلك على مبدأ مقرر في 

  .2القانون الدولي ، وهو أن الدولة صاحبة السيادة هي  وحدها المسئولة وليس الأفراد

وفي الجلســـة السادســـة للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ، وفي أثنـــاء الإعـــداد لمشـــروع الجـــرائم         

ضـد الجـنس البشـري اقترحـت المملكـة المتحـدة أن تكـون المسـئولية الجنائيـة عـن أي فعـل يمثـل جريمـة مـن 

نظمــــات الجــــرائم الدوليــــة ضــــد الإنســــانية  تمتــــد لتشــــمل الــــدول والحكومــــات والســــلطات فضــــلا عــــن الم

  .3والأفراد

  :الإرادة المستقلة للدولة  - 3

للدولــة إرادة مســتقلة عــن إرادة الأشــخاص المكــونين لهــا وهــي الوحيــدة المخاطبــة بقواعــد القــانون       

وبالتالي فأفعالهم وتصرفا�م كلها تنسب إلى الدولة  ،الدولي، وما الأفراد إلا أدوات تعبر عن إرادة الدولة

الـــتي تتحمـــل عـــن ذلـــك المســـئولية الجنائيـــة فضـــلا عـــن المدينـــة في حالـــة اتجـــاه إراد�ـــا الذاتيـــة إلى أفعـــال 

  .4إجرامية

                                                           
الإجرائية، رسالة دكتوراه، جامعة  ناصر فريد السيد فريد شاهين، المسئولية الجنائية الدولية من الناحية الموضوعية و -1

  .124، ص 2012الإسكندرية، 

ؤسسة الطوبجي للتجارة احمد عبد الحميد محمد الرفاعي، النظرية العامة للمسئولية الجنائية الدولية، م -: للمزيد انظر 

 .44، ص 2005والطباعة والنشر، القاهرة ، 
 168، ص مرجع سابقحومد،  الوهاب عبد -2
 .125سابق، ص شاهين، مرجع  ناصر فريد السيد فريد -3
  .44محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص  محمد عبد الحميد -4
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خلاصـة القــول أن المســئولية الجنائيــة الدوليــة تكـون للدولــة وحــدها لكو�ــا الشــخص القــانوني        

لإراد�ـــا المســـتقلة عـــن إرادة الأشـــخاص المكـــونين لهـــا وان  بقواعـــد القـــانون الـــدولي الوحيـــد المخاطـــب

لكـن هـذا الـرأي لم يسـلم مـن الانتقـادات معتمـدا و  .خضوعها للمسئولية الجنائية لا تنقص من سـياد�ا

  .على الفكر التقليدي في القانون الدولي ومقوضا للحجج التي اعتمد عليها أنصاره

إلى أن الحــديث عــن تطبيــق عقوبــة علــى الدولــة إنمــا يعــني تغيــير  "افليــور"المعــنى ذهــب  وفي هــذا         

مبادئ القانون الجنـائي والطبيعـة القانونيـة للجماعـات، فقـانون العقوبـات يخاطـب الأشـخاص الطبيعيـين 

  :1أي كائنات مفكرة وحساسة ولها إرادة ، أما الشخص المعنوي فليس له هذه الخصائص

صفتها شخصا معنويا لا تتوافر علـى الإرادة الـتي هـي منـاط المسـئولية ا لجنائيـة وبالتـالي الدولة ب –ا 

لا يتــوفر علــى القصــد الجنــائي الــذي يعتــبر أحــد عناصــر الــركن المعنــوي في الجريمــة الدوليــة، فالأهليــة 

تائج هو وحده من يتحمل ن،و وهما لصيقان بالشخص الطبيعي  ،الجنائية تفترض التمييز و الإرادة  

في حين ليس للشخص المعنوي ذلك ، وبالتالي فهو ليس أهلا لتحمـل المسـئولية الجنائيـة  .2جرائمه

  .ومنه لا يمكن مساءلة الدولة جنائيا

لا يمكن تطيق  العقوبة عليها على أساس أن العقوبة شخصية أي تطبق فقط علـى مرتكـب  –ب 

الجريمـة أو مـن سـاهم فيهـا ، فـإذا طبقـت العقوبـة علــى  الدولـة فإنـه بـذلك يخـالف هـذا المبـدأ ويمــس 

  .أشخاصا آخرين لم يساهموا في الجريمة ، وهذا الأمر مرفوض سواء في القانون الداخلي أو الدولي

  :وجود تعارض بين مبدأ سيادة الدولة والمسئولية الجنائية الدولية  –ج 

الإقـــرار بوجـــود مســـئولية جنائيـــة للدولـــة يعـــني يمكـــن مســـاءلتها وتوقيـــع العقوبـــة عليهـــا وهـــذا مـــا 

ـــة هـــي الســـلطة بأكمـــل  يتعـــارض مـــع مبـــدأ الســـيادة الـــذي كـــان ســـائدا والـــذي يعـــني أن الدول

 :يجـة لــذلك اسـتحالة العقـاب ا�ـدي، ويطـرح السـؤال هنــاونت ،معانيهـا والقـانون بكـل إطلاقـه

                                                           
، دار الفرقان، دون سنة نشر، 1العربية الإسرائيلية، ج رشاد عارف يوسف السيد، المسئولية الدولية عن أضرار الحروب  -1

 .235ص
 .239، ص مرجع سابقعباس هاشم السعدي،  -2
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وهـــذا غـــير موجـــود في   ؟فهـــل هـــي ســـلطة أعلـــى مـــن الدولـــة ؟مـــن الســـلطة الـــتي ســـتوقع الجـــزاء

القـانون ، فـلا توجــد سـلطة عليـا فــوق سـلطة الـدول يخضــع لهـا ا�تمـع الــدولي وتطبـق أحكامــه 

  لمضرورة؟ ومن الذي يمنح ذلك؟أم سيمنح ذلك للدولة ا ،1ويعاقب المخالفين لأحكامه 

وعلى كل فمبدأ السيادة يؤدي إلى رفض الدول توقيع أي عقوبة عليهـا، ومـن أي سـلطة       

وحـتى   ،عليهـا تسـلط أو عقوبـة ،، فهـذا المبـدأ يجعلهـا في منـأى عـن أي مسـاءلة جنائيـة 2كانـت

الشــخص المعنــوي  المنصــوص عليهــا في القــانون الــداخلي لا يمكــن تطبيقهــا علــى بعــض العقوبــات

  .مثل الإعدام والعقوبات السالبة للحرية

وفي الأخــير ونتيجــة للانتقــادات الــتي وجهــت إلى هــذا الاتجــاه ظهــر اتجــاه آخــر يــرى وجــوب       

  .إسناد المسئولية الدولية الجنائية للدولة والفرد معا

  المسئولية الجنائية الدولية تنسب للدولة والفرد معا: الاتجاه الثاني

يــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه أن المســئولية الجنائيــة الدوليــة تتحملهــا كــل مــن الدولــة بصــفتها شخصــية     

 .، والأفراد الذين تصرفوا باسم أو لحساب الدولة، مادامت هناك مخالفات وارتكاب لجرائم دولية3دولية

                                                           
  :يرى الفقه التقليدي أن الدولة لا تكون مستقلة وذات سيادة إلا بتوفر شروط ثلاثة -1

 .الاستئثار بممارسة الاختصاصات كافة -

 .رى كافة وعدم الخضوع لأي منهاالاستقلال عن ممارسة الاختصاصات عن الدول الأخ -

 .ممارسة الاختصاصات كافة على وجه الاستغراق والشمول -

 . 102احمد مغاوري محمد الشافعي، مرجع سابق، ص  -
  .90وائل احمد علام، مرجع سابق، ص  -2

 .45احمد عبد الحميد محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص  -:   للمزيد أنظر
المستقر في القانون الدولي أن تصرفات أي جهاز من أجهزة الدولة سواء كان من الأجهزة المدنية أو الإدارية أو التنفيذية  -3

أو العسكرية تنسب إلى الدولة، وتعتبر فعلا اتخذته هي بنفسها ، بشرط أن يكون من اتخذ التصرف قد قام به بصفته الرسمية 

  :ز�ا قائمة في الأحوال الآتية، فمسئولية الدولة عن أعمال أجه

 .إن يتصرف الجهاز بصفته جهازا للدولة وفقا للقانون الداخلي  -  أ
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إذا  : ( حيث يبرز توجهه هذا بقوله"   pellaبيلا " ومن أشد المدافعين عن هذا الاتجاه الفقيه        

كانــت المســئولية الجنائيــة للدولــة محــل خــلاف حيــث يقــرر الــبعض أن الدولــة لا يمكــن أن تعتــبر مســئولة 

جنائيــا لأ�ــا لــيس لهــا إرادة خاصــة متميــزة وإنمــا هــي شــخص معنــوي يباشــر عملــه عــن طريــق ممثليــه مــن 

اض ، بينما القانون الجنائي لا ينطبق إلا على الأفراد الأفراد ومن ثم  تكون شخصيتها قائمة على الافتر 

الحقيقيين لأ�م وحدهم هم الذين يمكن معاقبتهم، وإذا كان البعض يقول بذلك فلا بد مـن الأخـذ في 

الاعتبار أن القانون الدولي مهمته حماية الدول ضد الاعتـداءات الـتي تتعـرض لهـا ومـن المسـتحيل إذا ألا 

زاءات الجنائية في الأحوال التي تكون فيهـا مدانـة في جـرائم دوليـة وان الاعـتراف تتحمل نفس الدول الج

 .1بالشخصية الدولية للدولة يتضمن الاعتراف بالمسئولية الجنائية للدولة

أن القــانون الــدولي لا يمكــن أن يغــض الطــرف عــن مســئولية "  Pella" ومــن جهــة أخــرى يــرى    

تي يرتكبو�ـــا باســـم الدولـــة فيتحمـــل الأفـــراد أيضـــا المســـئولية الدوليـــة الأفـــراد عـــن هـــذه الجـــرائم الدوليـــة الـــ

  .2الجنائية

مـن أنصـار المسـئولية الجنائيـة المزدوجـة إذ يـذهب "  Laterpacht"كمـا يعـد الفقيـه لوترباخـت      

أن هناك عددا من التصرفات الممنوعة : (  إلى القول بأن فكرة الخروج على أحكام القانون الدولي تعني

تتـدرج مـن مجـرد الإخـلال العـادي بالالتزامـات التعاقديـة الـذي لا يترتـب عليـه سـوى التعـويض المـالي إلى 

، ويضـيف بعـد ذلـك أن الدولـة والأشـخاص )المخالفات الجسيمة التي تمثل جرائم دولية بمعناها الواسـع 

                                                                                                                                                                             

لا يهم في هذا الخصوص وضع الجهاز داخل الدولة، إذ تسأل الدولة عن أفعاله سواء كان جهازا تأسيسيا أو   - ب

واء تقلد وضعا مرموقا أو متدنيا في تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو غيره، وسواء كانت وظائفه دولية أو وطنية وس

 .التنظيم الهيكلي للدولة

 .ينسب إلى الدولة تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرفها من قبل دولة أخرى أو منظمة دولية  -ج 

 .تسأل الدولة عن أعمال أجهز�ا التي تتصرف خارج نطاق اختصاصها أو تخالف التعليمات الصادرة إليها   - د

 .2، هامش 103احمد مغاوري محمد الشافعي، مرجع سابق، ص  -
 .130ناصر فريد السيد فريد شاهين، مرجع سابق، ص  -1
 .488محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق، ص  -2
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 الـــتي تتـــدرج بالنســـبة الـــذين يتصـــرفون باسمهـــا يتحملـــون المســـئولية الجنائيـــة عـــن مخالفـــات القـــانون الـــدولي

  .1لشد�ا وخطور�ا على الحياة الإنسانية في نطاق الأعمال المعاقب عليها جنائيا

  :من طرف فقهاء القانون الدولي على أساس أن 2وقد تعرضت هذه الآراء السابقة إلى النقد      

  .إنما تبقى مدنيةالعقوبات الجنائية التي توقع على الدولة ليست حقيقتها عقوبات جزائية  - 1

عــن جريمــة واحــدة يكــون قــولا غــير ) الدولــة والفــرد ( القــول بالمســئولية الجنائيــة المزدوجــة  - 2

 ،ســليم  ومخــالف للمبــادئ العامــة للقــانون الجنــائي في غيــاب وجــود رابطــة المســاهمة الجنائيــة

 .بينهما وبالتالي فكيف يمكن معاقبة الشخص الاعتباري

مجـــرد حيلـــة قانونيـــة في حـــين أن المعـــبر الحقيقـــي عنـــه هـــو  لاَّ الشـــخص المعنـــوي مـــا هـــو إ - 3

الشــخص الطبيعــي  الــذي يجــب معاقبتــه و يكــون محــلا للمســاءلة الجنائيــة  فهــو المعــبر عــن 

 .الدولة وسلطا�ا

التصــــور الإجرامــــي للدولــــة لا يمكــــن أن يــــتم دون إرادة أعضــــائها ، فــــإذا أخــــذنا بفكــــرة  - 4

لإدانـــة الدولـــة عـــن الجـــرائم الدوليـــة ، فمـــن الأســـهل التصـــور الإجرامـــي لـــدى الشـــعب كلـــه 

محاكمة  الشخص الطبيعي الذي تصرف باسم الدولة وحده لأنه الفاعـل الحقيقـي للجريمـة 

 .والمنفذ الوحيد لها

ونتيجــة للانتقــادات الموجهــة  إليــه و للتطــور المتلاحــق للجــرائم الدوليــة الــتي تنــتج عــن انتهاكــات        

انون الدولي كان لزاما أن يواكب ذلك تطور في قواعد المسـئولية الدوليـة ، فظهـر اتجـاه الأفراد لقواعد الق

ثالــث يقــرر أن الأشــخاص الطبيعيــين هــم وحــدهم مــن يتحملــون المســئولية الجنائيــة الدوليــة ، وهــذا مــا 

  .نتناوله بالدراسة فيما يلي

  
                                                           

 .372ص مرجع سابق ،محمد محي الدين عوض، -1

 .وما بعدها 33حمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص ا -: انظر  وللمزيد  
  .   140مريم ناصري، مرجع سابق، ص  - 2

  .132ناصر فريد السيد فريد شاهين، مرجع سابق، ص  -: انظر  وللمزيد
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  عي وحدهالمسؤولية الجنائية الدولية تتقرر للشخص الطبي: الاتجاه الثالث

يــين علــى عالطبي الأشــخاصالمســؤولية الجنائيــة الدوليــة تقــع علــى  أن إلىيــرى أنصــار هــذا الاتجــاه        

قبـل هـؤلاء وحـدهم ولا يمكـن ذلـك للدولـة لاعتبارهـا  الأمـنترتب  أنالجرائم الدولية لا يمكن  أناعتبار 

هـــذا يتبنـــون ومـــن الـــذين  ، و التمييـــز الإرادةلانعـــدام  النيـــة الإجراميـــةشخصـــا معنويـــا لا يتحقـــق لـــديها 

 أنالمعنويــة جنائيــا ويــرى  الأشــخاصالــذي يبعــد مســؤولية  GLASSER جــلا ســير  الفقيــهالاتجــاه نجــد 

 بارتكابالفرد الطبيعي سواء قام سوى يكون  أنيمكن  مرتكب الفعل المستوجب للمسؤولية الجنائية لا

 لأ�اا ذلك ئيلتها جناءالدولة فلا يمكن مسا ، أماا الدولة وباسمهلحسابه الخاص أو لحساب هذا الفعل 

  :الحجج التالية إلى أصحابهوللتدليل على هذا الاتجاه يستند  .1ايو نتعتبر شخصا مع

أسـوة بالقـانون الـداخلي المعاصـر، الـذي يأخـذ بالمسـئولية  للأفـرادتستمد المسئولية الجنائية     -  1

يكـون مـدركا لمـا يقـوم بـه  أن، فلكي يكون الشخص مسـئولا يجـب  الإرادةالأخلاقية وقوامها حرية 

أي الدولة من جرائم ، وله القدرة على التمييز بين الخير والشر وهو ما لا يتوافر للشخص المعنوي  

، فيتحمــل مســئولية الجريمــة الدوليــة الشــخص الطبيعــي بمفــرده مــتى تحققــت أهليــة الفــرد لاكتســاب 

  .2الحقوق وتحمل الواجبات

ـــــاة   - 2 إن الشـــــخص المعنـــــوي لـــــيس في حقيقـــــة الأمـــــر إلا حيلـــــة قانونيـــــة اقتضـــــتها ظـــــروف الحي

الاجتماعية والاقتصادية و السياسية والذي يعبر عنه صراحة هو الشخص الطبيعي الـذي يجـب أن 

الذين يعبرون عـن الدولـة وسـلطا�ا ومـن ثم هم يكون محلا للمسائلة الجنائية فالأشخاص الطبيعيين 

  .3عاقبتهميجب م

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية، ، 2عبد القادر البقيرات ، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ط -1

 .74، ص2007الجزائر 
2- Stefan Glaser, op-cit, p 111. 

 .132ناصر فريد السيد فريد شاهين، مرجع سابق، ص  -3
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الفرد يتحمل مسؤولية الجرائم الدولية باعتباره مخاطبا بأحكام القانون الدولي لما أصبح له من   - 3

 .1 الاعتراف له �ا خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةتمحقوق وما عليه من واجبات دولية 

يتعـــارض مـــع مبـــدأي القـــول بمســـائلة الدولـــة جنائيـــا عـــن الجـــرائم الدوليـــة الـــتي تســـتند إليهـــا   - 4

 .ا الفكرة المعاصرة في العقاب من الذين تقوم عليهاوهما الأساس ،الشخصية و التفريد

في الأخـــير يمكـــن القــــول أن المســـئولية الجنائيــــة الدوليـــة تقـــرر للفــــرد وحـــده وهــــذا مـــا كرســــته  و       

مـن اتفاقيـة  )6(والمـادة  1919مـن معاهـدة فرسـاي ) 227(المعاهدات الدولية ومنها نص المادة 

مــــن لائحــــة طوكيــــو والمــــادة السادســــة مــــن لائحــــة ) 5،7( منــــع الإبــــادة والمعاقبــــة عليهــــا والمــــادتين 

أن : " في أحــد أحكامهــا حيــث جــاء فيــه) محكمــة نــورمبرغ ( نورمبــورغ، وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة 

دة ولا يمكـن  الأشخاص الطبيعيـين وحـدهم اللـذين يرتكبـون الجـرائم وليسـت الكائنـات  النظريـة ا�ـر 

  2)كفالة تنفيذ واحترام نصوص القانون الدولي إلا بعقاب الأفراد الطبيعيين المرتكبين لهذه الجرائم

مسـئولية المتهمـين بصـورة انفراديـة ، فقـال " شـو كـروس " ولقد بحـث النائـب العـام البريطـاني        

الأفـراد لم يكـن مقبـولا في القـانون إن حصر المسئولية في الدولة وعـدم مسـئولية المتهمـين : أن المبدأ 

فقـال إن الـزعم بـأن الـذين ينفـذون أعمـال  –عمـل الدولـة  –الدولي ، ثم رد بعد ذلـك علـى نظريـة 

الدولة، هو زعم لا يجوز التفكير بقولـه في نطـاق جـرائم الحـرب ونحـن نـرى أن كـل واحـد مـن هـؤلاء 

 لك يجـب اسـتبعاد هـذه النظريـة لأ�ـا المتهمين مسئولا شخصـيا عـن عـدد كبـير مـن هـذه الجـرائم، لـذ

  .لا تمثل إلا فائدة أكاديمية نظرية

وهــذا مــا اســتقر عليــه العمــل بعــد ذلــك تطبيقــا للمبــادئ الــتي أقر�ــا محكمــة نورمبــورغ حيــث         

كل شخص طبيعي يرتكب فعلا يشكل جناية حسب القانون الدولي : ( جاء في المبدأ الأول منها

                                                           
 .141مريم ناصري، مرجع سابق، ص -1
  .وما بعدها 263رشاد عارف يوسف السيد، مرجع سابق ، ص -2

، 2009، 1خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني،بيروت، ط -: انظر  وللمزيد  
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ولقــد صــاغت ذلــك لجنــة القــانون الــدولي تلــك المبــادئ في ) عليــه العقــاب يســأل عــن فعلــه ويطبــق 

منه، وفي  34سبعة مبادئ ، وتناولته أيضا اللجنة في مشروعها حول مسئولية الدول وخاصة المادة 

، حيث أكدت على أن المسئولية الجنائية )  1954( مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها 

  ). 4( و المادة )  1( الأشخاص الطبيعيين وذلك من خلال المادة الدولية تقع على 

وأكدت ذلك بوضوح فرقة الاستئناف للمحكمة الدولية ليوغسلافيا وذلك في قضية المتهم         

TADIC1 ،  كذلك تعرض النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة للمسـئولية الجنائيـة الدوليـة

 احة أن الفرد الطبيعي هو محل تلك المسئولية وليست الدولة ،، حيث نصت صر  25في المادة

هـو السـائد ) مسـئولية الفـرد الجنائيـة ( ويذكر الأستاذ عبد الواحد محمد الفـار أن الاتجـاه            

في الفقــه الــدولي المعاصــر، بــل وهــو الــذي ســارت عليــه الســوابق التاريخيــة وقررتــه الوثــائق الدوليــة ، 

عتهــا علــى عــاتق الأفــراد الطبيعيــين ، بــل إن مســئوليتها الدوليــة تظــل قائمــة بجانــب وذلــك بإبقــاء تب

المســئولية الجنائيــة لهــؤلاء الأفــراد الطبيعيــين ، ذلــك لأن إدخــال هــؤلاء الأفــراد دائــرة المســاءلة الجنائيــة 

لـك الدولية، جاءت بسبب جسامة تلك الأفعال الموجهة ضد النظام القانوني الدولي، وما أنتجتـه ت

ـــة وعلـــى ذلـــك فـــإن  ـــا وانتهـــاك للمصـــالح الإنســـانية الجـــديرة بالحماي الأفعـــال مـــن إهـــدار للقـــيم العلي

المســئولية المترتبــة علــى تلــك الأفعــال هــي في واقــع الأمــر مســئولية مزدوجــة يتحمــل تبعتهــا كــل مــن 

الضـــرر الدولـــة والأفـــراد الطبيعيـــين الـــذين قـــاموا بارتكـــاب تلـــك الأفعـــال، فالدولـــة تتحمـــل مســـئولية 

المترتــب علــى الفعــل الإجرامــي وفقــا لقواعــد المســئولية الدوليــة، والفــرد يتحمــل تبعــة المســاءلة الجنائيــة 

  .2باعتباره المسئول أخلاقيا في ارتكاب هذا الفعل

وخلاصــة القــول أن قواعــد المســئولية الجنائيــة الدوليــة في نطــاق القــانون الــدولي الجنــائي قــد          

تطورت تطورا كبيرا وذلـك نتيجـة للانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـدولي الإنسـاني ، والقـانون الـدولي 

للحقوق الإنسان وما نجم عنـه مـن ارتكـاب جـرائم دوليـة حـتى أصـبحت  مبـدأ مـن مبـادئ القـانون 

                                                           
أيمن عبد العزيز محمد سلامة ، المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ، رسالة دكتوراه ، جامعة  -1

 .244، ص 2005الإسكندرية ، سنة  
 .وما بعدها 36مرجع سابق، ص عبد الواحد محمد الفار، -2
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لدولي المعاصر ، بحيـث انـه في حالـة حـدوث جريمـة دوليـة فـإن الـذي يتحمـل المسـئولية الجنائيـة هـو ا

الشخص الطبيعي لارتكابه ذلك الفعل الإجرامـي وهـذا مـا نصـت عليـه كمـا ذكرنـا سـابقا كثـير مـن 

  .المعاهدات والمواثيق  الدولية وأكد عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أما الدولة فقد استبعدت من المساءلة الجنائية وبقيت تتحمل المسئولية المدنية عن الضرر الناتج         

  .عن الفعل الإجرامي والمتمثل في جبر الضرر وذلك بالرد والتعويض والترضية

  مبدأ الشرعية كأساس للمسئولية الجنائية الدولية للفرد: المطلب الثالث

ة الجرائم والعقوبات الجنائيـة يتفـق مـع قواعـد العدالـة لأنـه مـن الأصـول المقـررة في إن مبدأ شرعي         

، لأنه مـن العدالـة ألا وقواعد العدالة جميع القوانين ، ومنها القانون الدولي الجنائي ، بل يتفق مع المنطق

  .1يحاسب الإنسان إلا على ما كان مجرما من الأفعال وقت ارتكا�ا

ن يعاقــب شــخص علــى اقترافــه لفعــل مــا ، لأن الأصــل في الأفعــال الإباحــة ، مــا لم فــلا يمكــن أ       

لـــنص قـــانوني يجرمـــه ، والأصـــل أيضـــا أن يعـــرف الشـــخص الأفعـــال المحظـــورة  ايكـــن هـــذا الفعـــل خاضـــعً 

ليتجنبهــا ، ويعــرف العقوبــة اللازمــة حــين ارتكابــه تلــك الأفعــال المحظــورة ، ومنــه يمكــن القــول أن أهميــة 

   .ود نص التجريم تكمن في إظهار قيام الجريمة والمسئولية عنهاوضرورة وج

أي أنه لا يمكن تسليط عقوبة ما علـى أي شـخص قـام بفعـل لم يكـن مجرمـا مسـبقا ، وبالتـالي          

فهـــي صـــيانة للحريـــات الفرديـــة و أيضـــا إضـــفاء الصـــبغة القانونيـــة علـــى العقوبـــة بحيـــث يجعلهـــا مقبولـــة 

للمصــلحة العامــة ، كمــا تســند وظيفــة التجــريم للمشــرع وحــده ، والقاضــي دوره  باعتبارهــا توقــع تحقيقــا

  .يقتصر على تطبيق ما صاغه المشرع في نصوص

ولأهميـــة المبـــدأ فلقـــد تناولتـــه عـــدة اتفاقيـــات و إعلانـــات دوليـــة  منهـــا الإعـــلان العـــالمي للحقـــوق         

خص بجريمة بسبب أداء عمل أو امتناع لا يدان أي ش: ( انه)  11/2( الإنسان حيث جاء في المادة 

  .1)عن أدائه إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب 

                                                           
  .162، ص 2008لحقوق الإنسان، دون دار طبع، صالح زيد قصيلة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية  - 1
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، وبالتــالي فكــل الأفعــال " لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بــنص : "وقــد صــيغ هــذا المبــدأ في عبــارة هــي         

العقوبــات ، والــنص أيضــا علــى العقوبــات المقــررة لكــل الـتي تعــد جــرائم لابــد مــن الــنص عليهــا في قــانون 

فعل منها لكي نمنع تسلط السلطات العامة على الإضـرار مـن جهـة ، ونقلـل مـن ارتكـاب الجـرائم علـى 

  .أساس أن الفرد يعرف ماله وما عليه ، ويعرف الفعل ا�رم فيتجنبه

كافــة التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة الــتي وعليــه يعــد مبــدأ الشــرعية ركنــا هامــا مــن أركــان العقــاب في         

أما في القانون الدولي و في ظل غيـاب سـلطة عليـا توقـع الجـزاء وعـدم ، تأخذ بنظام القانون المكتوب ، 

وجود إجماع دولي على كثير من القواعد الاتفاقية التي تحيل السلوك الدولي إلى دائرة التجريم ، فإن مبدأ 

مــدى تقيــد  أحكــام القــانون الــدولي إلا أن تطبيقـه يثــير التســاؤل عــن مــا الشـرعية وإن كــان مقــررا في ظــل

  ؟للفردالقانون الدولي الجنائي �ذا المبدأ من أجل فرض المسئولية الجنائية الدولية 

  مفهوم شرعية الجرائم والعقوبات: الفرع الأول 

مــع مبــدأ الشــرعية في القــانون  إن مبــدأ الشــرعية الجنائيــة في التشــريعات الوطنيــة وإن كــان يتشــابه        

الدولي الجنائي ، إلا أ�ما يختلفان من حيث تطبيقه ومعاييره ، إذ أن عليه أن يوازن بين مصلحة المـتهم 

  . 2والحفاظ على النظام العالمي نظرا للطبيعة الخاصة للقانون الدولي

العناصــر المكونــة لهــا بشــكل ومــن حيــث نــص التجــريم ، فالجريمــة الوطنيــة تحــدد بــنص قــانوني يبــين        

مفصـل والعقوبــة المقــدرة لهــا ، بينمــا القــانون الـدولي الجنــائي تســتمد الجريمــة صــفتها الإجراميــة في الغالــب 

  .3من العرف الدولي أي أ�ا لا تستند مباشرة إلى قانون مكتوب

                                                                                                                                                                             
من اتفاقية جنيف )  99( ، و أيضا المادة ) 68/2،   67،  65( وهو ما أقرته  اتفاقية جنيف الرابعة في المواد  -1

 .     الثالثة
2 - Bassiouni. m ,cherif ,Crimes Against Humanity, kluwer Law International. 

The Hugue Second Revised Edition.1999.p 144. 
  .48عبد الواحد حمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص -3
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أ القائــل بعــدم جــواز وهنــا يثــور إشــكال مفــاده في كيفيــة تطبيــق هــذا المبــدأ ، وفي مقابلــه نجــد المبــد      

الاعتمــاد علـــى العـــرف كمصـــدر للتجــريم ،  وعـــدم الأخـــذ بـــه كمصــدر للقـــانون الـــدولي الجنـــائي يرجعـــه 

  : 1البعض إلى النتائج السلبية المترتبة عن قواعده وهي

ـــة و (   الـــتي يعتمـــد عليهـــا العـــرفصـــعوبة التعـــرف علـــى الجـــرائم الدوليـــة مـــن خـــلال المعـــايير -  العدال

بشـكل وغـير مسـتقرة ، وهي معايير فضفاضة وغير واضحة المعالم )الأخلاق والصالح الدولي العام 

 .دقيق

يتحقق مـن مطابقـة الفعـل المرتكـب  أنغموض فكرة الجريمة الدولية مما يعسر على القاضي الدولي  - 

  .للنموذج العرفي لتلك الجريمة

فرضـــنا وكانـــت القواعـــد العرفيـــة  ه حـــتى وإنْ نَّـــأا وهـــو أكثـــر تشـــددً ا  الـــبعض موقفًـــتبـــنىَّ  في حـــين         

للقانون الدولي مكتوبة في صورة اتفاقيات أو معاهدات ونص فيها على الجرائم الدولية ، فإ�ا لا تكون 

  . 2منشئة للجرائم بل تكون كاشفة ومؤكدة لعرف دولي في هذا الشأن

أن العقبـة الـتي تقـف في وجـه مبـدأ الشـرعية كـون القـانون جانبا من الفقه ذهب إلى القول لكن و        

الــدولي عــرفي بطبيعتــه ، فإنــه يمكــن التغلــب عليهــا بجعــل المبــدأ يخضــع لمرونــة خاصــة تقتضــيها طبيعــة هــذا 

لا جريمـة ولا عقوبـة بـدون قـانون : " القانون ، وتتمثل في إعادة صياغة المبدأ على أساس أوسـع فنقـول 

ا القانون ، أهـو قـانون مكتـوب أم قـانون عـرفي ، و�ـذا نخلـص إلى الأخـذ بـروح دون أن نحدد نوع هذ" 

  . 3المبدأ لا بحرفيته ونستطيع بعدئذ أن نقول بوجود قانون دولي جنائي عرفي يقر الشرعية

أثنـاء محاكمـات مجرمـي الحـرب في كـل مـن محكمـتي نورمبـورغ وطوكيـو ،  أثـير نفس الجدل القانونيو       

يئة الدفاع على قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات في الدفع بعدم شـرعية تلـك المحاكمـات وقد اعتمدت ه

، ويـذكر في هـذه المسـألة ردا علـى دفــع المتهمـين أمـام محكمـة نـورمبرغ بعــد الحـرب العالميـة الثانيـة بأنــه لم 

  .يكن هناك نصوص قانونية وقت ارتكاب هؤلاء ا�رمين للجرائم المسندة إليهم 

                                                           
 .وما بعدها، 20، ص مرجع سابقحسنين إبراهيم صالح عبيد،  -1
  .140ص 1995، 2صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ط -2
  . 100المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص عبد االله سليمان سليمان،  -3
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لعدم سابقة تحديد العقوبات الواجب تطبيقها على مـن يرتكـب هـذه الجـرائم ، قـررت المحكمـة و         

إذا كانت القاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تفترض وجود نص مسبق على وقوع الفعل فإنه : " أنه 

يـة ، ويمكـن لا مجال للتمسـك �ـذه القاعـدة إذا كـان الفعـل المرتكـب واضـح المخالفـة لكـل المواثيـق الدول

 العدوانيــة أمــر مخــالف للقــانون، اكتشــاف طابعهــا الضــار بمجــرد الإدراك ، فألمانيــا تعلــم تمامــا بــأن الحــرب

وبالتالي فإن الألمـان حينمـا حـاربوا كـانوا علـى علـم ودرايـة بحقيقـة عملهـم الضـار ولـذا يجـب أن يتحملـوا 

  .1عليهمالدولي عقاب ا�تمع 

ة محكمــة نــورمبرغ علــى أن اتفــاق أغســطس واللائحــة الملحقــة بــه المنشــئ وقــد اتفــق غالبيــة  قضــا        

وذلـك لأن  ،للمحكمة علـى أ�مـا كاشـفين لقـانون كـان موجـودا مـن قبـل وليسـا منشـئين لقـانون جديـد

جــرائم الحــرب مســتمدة مــن عــدة نصــوص دوليــة معتمــدة مــن الســلطات الدوليــة خــلال خمســين عامــا 

مضت سابقة على نورمبرغ ، بل إلى ابعد من ذلك كما قررت المحكمة أن قواعد الحرب تعود في أصلها 

   2والتزمت �ا الدول 1625إلى أفكار جروسيوس 

علـى اعتمـاد  د، .ج.الخاصة بإنشـاء م اشات اللجنة التحضيريةأعيدت الفكرة مرة أخرى في نقو        

مبدأ الشرعية لأنه كما هو معروف أن القانون الدولي هو قانون عرفي ، ولهذا فالجرائم في القانون الدولي 

ليست أفعالا منصوص عليها في قانون مكتوب كما هو الحال في الجرائم الداخلية وإنما هي أفعال بينها 

  .العرف فحسب

ويبقى العرف الدولي مصدر التجريم في الجرائم الدولية حتى ولو نصت المعاهدات الدولية على          

تجــريم بعــض الأفعــال باعتبــار أن هــذه المعاهــدات لا تنشــئ الجــرائم الدوليــة و إنمــا تكشــف عــن العــرف 

اســي الــذي جرمهــا وخاصــة انــه لم يكــن مــن الممكــن للــدول المختلفــة أن تقبــل  الانضــمام للنظــام الأس

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة،  2ط ،المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدوليمحمد هيكل، امجد احمد  -1

 .182ص،  2009
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لا جريمــــة إلا "للمحكمــــة دون أن يتضــــمن أهــــم المبــــادئ العامــــة للقــــانون الــــدولي الجنــــائي ومنهــــا مبــــدأ 

  .1"بنص

مبدأ شرعية الجرائم والعقاب يلزم وجود نص قانوني يحدد الجريمة والجزاء الجنائي ، وفي ذلك  إنَّ          

مــا أكــده النظــام الأساســي للمحكمــة  ضــمان لتحقيــق الحمايــة الجنائيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان ، وهــذا

الجنائية الدولية ، حيث انه لا يمكن أن تعاقب المحكمة على أي فعل لم ينص نظامها على تجريمه أو في 

  .2معاهدة شارعه ، أو أن يحكم بعقوبة غير العقوبات المقررة في نظامها الأساسي

النظـــام  مـــن البـــاب الثالـــث  مـــن 22 وفي الأخـــير تم التوصـــل إلى صـــيغة جـــاء نصـــها في المـــادة        

  ".لا جريمة إلا بنص "تحت عنوان : نصت على ما يلي  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث

لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمـة   -

 .تدخل في اختصاص المحكمة 

دقيقــا ، ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن طريــق القيــاس وفي حالــة الغمــوض  يــؤول تعريــف الجريمــة تــأويلا  -

 .يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة 

لا تــؤثر هــذه المــادة علــى تكييــف أي ســلوك علــى أنــه ســلوك إجرامــي بموجــب القــانون الــدولي خــارج  -

 .إطار هذا النظام الأساسي 

مبــدأ الشــرعية حيــث أنــه لا بــد أن مــا و هِ التوافــق بــين حكميْ يلاحــظ  يــينِْ ولَ الأُ  المــتفحص للفقــرتين      

يكـون التجــريم ســابق علــى ارتكــاب الفعــل وعليــه يجـب تحديــد الأفعــال المحظــورة الــتي يعــد ارتكا�ــا جريمــة 

وذلــك عــن طريــق وضــع نصــوص واضــحة تفيــد تجريمهــا ومنــه يصــبح التجــريم أمــرا ضــروريا لقيــام الجريمــة 

  .ولية عنها والمسئ

                                                           
  .139سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص -1
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ل تعريــف الجريمــة أمــا فيمــا يخــص الفقــرة الثانيــة فقــد ألزمــت الجهــة الــتي تتــولى هــذه العمليــة أن تــؤوِّ        

تــأويلا دقيقــا ورفضــت بــذلك القيــاس خشــية أن يــؤدي التوســع في تفســيرها إلى تجــريم أفعــال لم يجرمهـــا 

  .أساسه قانون عرفي  النظام الأساسي رغم ما ذكرناه سابقا من أن القانون الدولي في

الاعـتراف تقضـي بـأن  22تـرى أن الفقـرة الثالثـة مـن المـادة لكن الأستاذة سوسن تمرخان بكة و         

اختصـاص إطـار للعرف بصفته الأساسية كمصدر للتجريم فيما يتعلق بالجرائم الدولية عموما أي خارج 

  .المحكمة الجنائية الدولية 

 يمكن للمحكمة الاعتماد في التجريم على المبـادئ العامـة للقـانون الـتي ونخلص في الأخير أنه لا        

من النظام الأساسـي كأحـد أنـواع القـانون واجـب التطبيـق وأنـه يمكـن الاسـتفادة ) 21(ذكرت في المادة 

منها فقط في تفسير ما قد يثيره تحديد أركان الجرائم الداخلـة في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن 

الــواردة في عنــوان "نــص "، ولكــن بالمقابــل يــرى الأســتاذ نصــر الــدين بوسماحــة أن كلمــة  1شــكالياتالإ

 21و 10لا يعـني فقـط النصـوص المتعلقـة بالنظـام الأساسـي علـى أسـاس مـا ورد في المـادتين  22المـادة

الــدولي اللتــين حــددتا مصــادر القــانون الواجــب التطبيــق مــن قبــل المحكمــة كالمعاهــدات الدوليــة والعــرف 

أوسـع مـن أن يقتصـر " نـص"والمبادئ العامة للقانون ، ولا شك أن في هـذا دليـل علـى أن المـراد بكلمـة 

  . 2على النصوص الواردة في النظام الأساسي

إلى عدم التوسع والتركيز على أن مبدأ الشرعية يأخذ نفس المعنى في القانون  أن الباحث يميلغير       

 18المــؤرخ في  156-66الأمــر رقــم ( ففــي قــانون العقوبــات الجزائــري..زاتالــداخلي تفاديــا لأي تجــاو 

تـنص )  ،الذي يتضـمن قـانون العقوبـات، المعـدل والمـتمم1966يونيو سنة 8الموافق 1386صفر عام 

   .)جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانونلا :(المادة الأولى منه على انه 

أن فعـلا مــا  ي، لا يكفـ) لا عقوبـة إلا بـنص : (مـن مبـدأ الشـرعية أمـا فيمـا يخـص الشـق الثـاني و        

لأننـا بـذلك سـوف نـراوح مكاننـا ونعيـد طـرح إشـكالية  ،ا بـنص قـانوني دون تحديـد عقوبـة لـهيكون مجرمًـ

                                                           
  .139سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  - 1
، 2008دار هومة، الجزائر، ، 1نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما، مادة مادة، ج -2
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العرف على أساس أن الأعراف عموما تنهى عن سلوك محدد لكنها لا تبين الجزاء المترتب على اقتراف 

ن العرف الدولي لا يستطيع أن يقدم قاعدة جزائية بالمعنى الفني للكلمة ، انـه يقـدم لأ ،هذا الفعل ا�رم

قاعدة سلوكية فحسب فهو يأمر بسلوك أو ينهى عنه دون تقديم جزاء محدد لمن خـالف أوامـره ونواهيـه 

  . 1وقليلا ما تسعفنا المعاهدات الدولية �ذا الشأن

لم تحــدد العقوبــات  1948الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لســنة ه في اتفاقيــة منــع نَّــأ نجــد مــثلاً و       

اللازمة عند اقتراف  هذه الجريمة الدولية و إنما تركت للدول ذات الشأن لتحديـد العقوبـة المناسـبة وهـذا 

ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه الاتفاقيـة ، ونفـس الشـيء نجـده في المـادة السادسـة مـن الاتفاقيـة 

لأول مــن مبــدأ الشــق يــتم اإذا لا بــد مــن شــق ثــان .ة لقمــع جريمــة الميــز العنصــري والمعاقبــة عليهــا الدوليــ

  .الشرعية إذ لابد من تحديد العقاب المناسب لكل جريمة دولية 

تم التأكيــد عليــه في كــل مــن ) في شــقه الثــاني لاســيما مبــدأ الشــرعية ( لــذلك نجــد أن هــذا المبــدأ و       

مــن  23المحــاكم الجنائيــة الدوليــة و أخرهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة حيــث نجــد ذلــك في المــادة 

النظام الأساسي ، فقد أشارت إلى عدم جواز عقاب أي شخص إلا بالعقوبات التي وردت في نظامها 

أن تطبــق علــى مرتكــب الجريمــة الدوليــة مهمــا كــان هــذا الفعــل الأساســي ، فالمحكمــة لــيس لهــا الحــق في 

حيــث أننــا نجــد .  78و  77المنســوب إلى الجــاني غــير العقوبــات المقــررة لهــا وفقــا لمــا جــاء في المــادتين 

  .المؤبدأقصى عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم �ا هي 

ه لم يـــورد عقوبـــة نَّـــأأســـاس وهـــذا مـــا يمكـــن أن نعتـــبره مأخـــذا مـــن المآخـــذ علـــى نظـــام رومـــا علـــى        

الإعــدام رغــم أن الأفعــال المرتكبــة تفــوق بكثــير مــا يمكــن أن يقــوم بــه شــخص في جــرائم أخــرى خاضــعة 

للقانون الداخلي ، وبالتالي فهذه العقوبـات لا تحقـق الـردع المطلـوب مقارنـة كمـا ذكرنـا بـالجرائم الكـبرى 

  . المقترفة

  دة الشرعيةالنتائج المترتبة على قاع: الفرع الثاني

                                                           
  .106مرجع سابق، صالمقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، عبد االله سليمان سليمان،  -1
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، فإنـه علـى المسـتوى  1كما يترتب على مبدأ الشرعية الجنائية في نطاق القانون الداخلي نتـائج هامـة   

  :أهمهاالدولي يرتب أيضا نتائج عدة 

  

  :حصر مصدر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية:أولا

تبعاد كل المصادر الأخرى ومنها لا يمكن قبول غير التشريع ليكون مصدرا لتقرير الجرائم والعقوبات واس

العرف الدولي رغم ان الجرائم الدولية أساسها مبني على العرف ، وأن اغلب قواعد القانون الدولي ذات 

لكــن  .2الصــفة العالميــة تثبــت بواســطة العــرف، وأن الاتفاقيــات الشــارعة في الغالــب كاشــفة لهــذا العــرف

  :3للعرف الدولي في المسائل التاليةومع ذلك لا يمكن التغاضي عن الدور المهم 

تفسـير قواعـد القـانون الــدولي الجنـائي الخاصـة بــالتجريم والعقـاب ، وهـذا مـا أخــذ بـه نظـام رومــا  - 1

الأساســي في تحديــد أركــان بعــض الجــرائم المنصــوص عليهــا ، وفي مجــال ضــبط وتحديــد الأفعــال 

  .المعاقب عليها

لعقـــاب وذلـــك في تحديـــد بعـــض عناصـــر الجريمـــة الـــدور غـــير المباشـــر للعـــرف في مجـــال التجـــريم وا - 2

الدوليـــة الـــتي تتطلـــب قواعـــد تنتمـــي إلى قـــانون يعـــد العـــرف مصـــدرا لـــه ومثـــال ذلـــك الاســـتعانة 

بقواعد القانون الدولي الذي يعتـبر العـرف أحـد مصـادره وهـذا مـا يعـني نفـاذ القواعـد العرفيـة في 

  .مجال القانون الدولي الجنائي

  .ب الإباحة و أسباب امتناع المسئولية الجنائيةدور العرف في مجال أسبا - 3

                                                           
  .ا له وان صاغ اعتباره من مصادر الإباحةالقانون  المكتوب وحده مصدر التجريم، فلا يعد العرف مصدر   -1

 .إن نص التجريم يكون غير ذي اثر رجعي -

   .أنه يجب إتباع أسلوب معين في تفسير النص الجنائي بحيث لا ينطوي على توسع في مضمونه أو القياس عليه     -

  .181هيكل، مرجع سابق، صاحمد محمد امجد   -:انظر
 .  168، ص  مرجع سابقصالح زيد قصيلة،   -2
 .وما بعدها، 197مرجع سابق، ص ،فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي،   -3
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فـالعرف يعتــبر مصـدرا لكثــير مـن هــذه الأســباب وبالتـالي فالأخــذ �ـا يعتــبر تطبيقـا للعــرف، وقــد         

للمحكمـة أن ( : علـى انـه 31/3وليـة في مادتـه أشار إلى ذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

 1لامتناع المسئولية الجنائية ، بخلاف الأسـباب المشـار إليهـا في الفقـرة تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب 

، في الحالات التي يستمد فيهـا هـذا السـبب مـن القـانون الواجـب التطبيـق علـى النحـو  المنصـوص عليـه 

  .21في المادة 

  

  

  :عدم رجعية القوانين الجنائية  -ثانيا

مبدأ عدم سريان قانون العقوبات على أفعال سابقة  من أهم النتائج التي تترتب عن مبدأ الشرعية وهذه

أي لا يمكن تطبيقه على فعل كان مباحا حين ارتكابه وهذا مبدأ ثابت مسـتقر في القـانون  ،على نفاذه

الـــداخلي ، ويعتـــبر هـــذا المبـــدأ دعامـــة أساســـية وضـــمانة لحقـــوق الإنســـان ، فالتســـليم بـــأن يســـري نـــص 

دأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات وخرقــا لحقــوق الإنســان الــتي جــاءت التجــريم علــى الماضــي يعــد إنكــارا لمبــ

من العهد الـدولي لحقـوق الإنسـان المدنيـة  1//15المواثيق الدولية لحمايتها والمحافظة عليها ، ففي المادة 

لا يجوز الحكم على احد بسبب أفعال أو امتنا عات لا تشكل فعلا مجرما (: انهنصت على والسياسية 

القــانون الــوطني، أو القــانون الــدولي أثنــاء ارتكا�ــا، وكــذلك لا يجــوز الحكــم بأيــة عقوبــة  بموجــب أحكــام

أمــا في القــانون الــدولي الجنــائي فــإن  )أشــد مــن الــتي كانــت مطبقــة في الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة

  :1تطبيقه يتجاذبه رأيان

بحكم أن القانون الدولي مازال يعتمد على العرف كأحـد أهـم مصـادره و بالتـالي فالجريمـة : الرأي الأول

تستمد صفتها الإجرامية من العرف الدولي وان الاتفاقيات ما هي إلا كاشفة لعرف سابق يجرم السلوك 

ولي الجنـائي ، وليست منشئة كما ذكنا سابقا ، و بالتالي عدم الأخذ بمبدأ عـدم الرجعيـة في القـانون الـد

                                                           
  .141سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  -1
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وهــذا مــا أخــذت بــه محكمــة نــورمبروغ حيــث تبنــت المفهــوم المــرن لمبــدأ شــرعية الجــرائم و العقوبــات وأن 

  . 1إضفاء الصبغة التجريمية عليه وتطبيقه لا يعني أن هذا النص طبق بأثر رجعي

حقوقه وان أن هذا الرأي قد جانب الصواب ، فإذا أردنا فعلا حماية الإنسان و  الباحث يرىلكن       

نضـمن لـه محاكمــة عادلـة ، لابــد ان يكـون هنــاك قـانون يحـدد الأفعــال ا�رمـة والجــزاءات المطبقـة عليهــا، 

  .وذلك  تأكيد لمبدأ شرعية الجرائم والعقاب 

يطـرح ضــرورة الأخـذ بمبـدأ عــدم الرجعيـة في القــانون الـدولي الجنــائي ، وهـذا مــا أخـذ بــه ؛ والـرأي الثــاني

)  23( والمادة  )  11(حكمة الجنائية الدولية ، حيث نص على ذلك في المادة  النظام الأساسي للم

، وهـــذا تجنبـــا للانتقـــادات الـــتي طالـــت المحـــاكم الجنايـــة الدوليـــة الســـابقة ، بالتـــالي لا يمكـــن محاكمـــة أي 

شخص ارتكب جريمة دولية تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة قبل نفاذ النظام الأساسـي 

وأيضــا إذا أصــبحت دولــة طرفــا في النظــام الأساســي فلــن يكــون بإمكــان ، 17/07/2002أي قبــل 

المحكمــة ممارســة اختصاصــها بالنســبة لهــذه الدولــة إلا إذا كانــت هــذه الدولــة قــد قلبــت بموجــب إعــلان 

  .تودعه لدى مسجل المحكمة ، ممارسة المحكمة اختصاصها بالنسبة لجريمة معينة 

لا يسأل الشخص (: ه نَّ أا الأولى حيث نصت على في فقر� 24المادة  ونفس الشيء أشارت إليه     

  ) .جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام

ـــدما يكـــون ذلـــك و        ـــة أحكـــام النظـــام عن ـــة فقـــد أشـــارت إلى الاســـتثناء وهـــو رجعي      أمـــا الفقـــرة الثاني

في حالـة حـدوث تغيـير : (علـى مـا يلـي   24 ة الثانية مـن المـادةفي مصلحة المتهم ، حيث نصت الفقر 

في القانون المعمول  به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي يطبق القانون الأصـلح للشـخص محـل 

  .2)التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

                                                           
  .255، صمرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي،   -1
  .لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة: 2المادة  -2

 ) الأثر الفوري(عدم رجعية القوانين : الأصل

 :بشروط, للمتهم تطبيق القانون الأصلح: الاستثناء 

 .الجريمة في ظله أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت - 
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  الضيق لنصوص التجريم والعقاب  التفسير: ثالثا

نصـــوص التجـــريم تفســـير كنتيجـــة منطقيـــة لمبـــدأ شـــرعية الجـــرائم والعقـــاب انـــه لا يجـــوز التوســـع في       

والعقــاب حــتى لا يخــرج عــن إطــاره ونكــون أمــام جــرائم لا يتضــمنها الــنص التشــريعي، وبالتــالي الالتــزام 

مـــن النظـــام  22/2بالتفســـير الضـــيق لنصـــوص التجـــريم وعـــدم القيـــاس ، وهـــذا مـــا ذهبـــت إليـــه المـــادة 

يؤول تعريف الجريمة ( الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي حظرت القياس كوسيلة لتفسير النصوص

ـــق القيـــاس، وفي حالـــة الغمـــوض يفســـر التعريـــف لصـــالح  تـــأويلا دقيقـــا ولا يجـــوز توســـيع نطاقـــه عـــن طري

  ).الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة 

ة الجنائيـة لا تتضـمن حكمـا للواقعـة المعروضـة ، و إنمـا تحكـم لأن منطـق القيـاس يفـترض أن القاعـد     

، وبالتالي فالقيـاس يتعـارض مـع مبـدأ الشـرعية الـذي يـنص 1واقعة أخرى متشا�ة ومتحدة معها في العلة

  .بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

كمته أو التحقيق أما في حالة الغموض ولم يتبين الأمر فإنه يفسر لصالح الشخص الذي تجري محا       

أن الشــك يفســر لصــالح المــتهم، أي : معــه أو إدانتــه، وهــذا إعمــالا لقاعــدة في الإثبــات الجنــائي وهــي 

  .وجب على القاضي أن  يرجح التفسير الذي هو في   مصلحة المتهم  وهذا استناد  لقرينة البراءة

  

  

  

                        

                                                                                                                                                                             

 .الدعوى أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم �ائي في - 

  .الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس العكس، فالعبرة بالحدفإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو  

 ،الذي يتضمن قانون العقوبات1966يونيو سنة 8الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06رقم  المعدل والمتمم الجزائري
 .36، ص  مرجع سابقلجنائية الدولية، عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة ا  -1
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  ية الدولية للفردالتطور التاريخي للمسئولية الجنائ: المبحث الثاني 

لقد مرت المسئولية الجنائية الدولية للفرد قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن و أصبحت مبدأ         

من مبادئ القانون الدولي الجنائي بعدة مراحل وهذا تبعا لتطور القانون الدولي ، حيث تقـرر في البدايـة 

أمـــام محـــاكم وطنيـــة ، وهـــذا في غيـــاب جهـــاز  اعتبـــار بعـــض الأفعـــال جـــرائم دوليـــة و محاكمـــة مرتكبيهـــا

قضــــائي دولي يســــتطيع أن يصــــدر أحكامــــا تحــــدد المســــئولين عــــن ارتكــــاب هــــذه الجــــرائم تمهيــــدا لتنفيــــذ 

المسئولية الدولية الجنائيـة للفـرد و في ظـل قـانون دولي تقليـدي العقوبات عليهم ، وفي ظل غموض مبدأ 

  .لا يعترف بالفرد كشخص من أشخاصه

جـــل محاكمـــة مقـــترفي أفي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة ســـواء الأولى أو الثانيـــة تعالـــت الأصـــوات مـــن  و      

وانتهــــاء  ،خاصــــة، و الجـــرائم الدوليــــة ممــــا حـــدا بــــا�تمع الــــدولي في البدايـــة إلى تشــــكيل محــــاكم عســـكرية

أن نتنـاول تطـور جـل تطبيـق قواعـد المسـئولية الجنائيـة وعليـه يمكـن أبالمحكمة الجنائية الدوليـة الدائمـة مـن 

  :المسئولية من خلال 

)                                                                             ب أولمط(المسئولية الجنائية الدولية للفرد حتى �اية الحرب العالمية الثانية في   - 

  )مطلب ثاني(ة العسكرية و الخاصة المؤقتة فيالمسئولية الجنائية الدولية للفرد في المحاكم الدولي - 

  )مطلب ثالث(المسئولية الجنائية الدولية للفرد في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في   -

  المسئولية الجنائية الدولية للفرد حتى نهاية الحرب العالمية الثانية: المطلب الأول

العصـور لعقـد محاكمـات جنائيـة للأشـخاص الـذين ارتكبـوا جـرائم  لقد تعددت المحاولات على مرِّ       

علـى مسـتوى  ضد الإنسانية لكنها بدائية ، ومع تطور ا�تمـع الـدولي تطـورت معـه المسـئولية الدوليـة إنْ 

الفقه الدولي أو الاتفاقات الدولية وصولا إلى التطبيقات العملية للمسئولية الجنائية من خلال محاكمات 

  .محاكمة غليوم الثاني ، وكبار مجرمي الحرب: ها دولية أهم

ورغم فشل هذه المحاكمات في تحقيق الغاية إلا أ�ا شكلت النواة الأولى في تقرير المسئولية الجنائيـة      

الدولية للفرد ، ثم محكمتي نورمبورغ وطوكيو ، ثم محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا ، وانتهـاء بالمحكمـة 



165 
 

دولية الدائمة ، ومنه نتناول ذلك من خلال تناول السوابق الأولى في التأسيس لفكرة المسئولية الجنائية ال

  .الجنائية الدولية للفرد ، ثم الجهود الفقهية التي بذلت لتطوير المسئولية الجنائية الدولية للفرد 

  السوابق الأولى للتأسيس للمسئولية الجنائية الدولية للفرد: الفرع الأول

مباشـرة و إنمـا مـرت بتطـور تـدريجي حيـث  نائية الدولية للفـرد لم يقرر القانون الدولي المسئولية الج       

تثبـت العديــد مــن الوقـائع التاريخيــة بــأن هنــاك جهـودا قــد بــذلت و سـاعدت في ظهــور ملامــح المســؤولية 

ســاس في بــروز فكــرة إقامــة و إقرارهــا مــن خــلال بعــض المحاكمــات الــتي كانــت الأ ،الجنائيــة الدوليــة للفــرد

قضــاء دولي جنــائي ، حيــث نجــد أن أول ســابقة لهــذا القضــاء ترجــع إلى التــاريخ المصــري القــديم بشــأن 

ملـك بابـل بمحاكمـة ) بختنصـر(ومن ضـمن هـذه الوقـائع أيضـا قيـام ، 1قبل الميلاد  1286عام الإبعاد 

  .2بعد ا�زامه ) سيد يزياس(ودا هملك ي

 Conradaجــرت محاكمــة حيــث 1268، حــتى ســنة ث قليلــة و معزولــة ولكــن هــذه الحــواد      

von ho henstoufer"  "3والحكم عليه بالإعـدام لثبـوت مسـئوليته عـن قيـام حـرب غـير عادلـة 

،لأنه في ذلك الحين كانت الحرب مظهرا من مظـاهر السـيادة الدوليـة تعلنهـا مـتى شـاءت وترتكـب فيهـا 

مـــا تشـــاء مـــن أعمـــال عنـــف وتـــدمير بغيـــة تحقيـــق النصـــر فقـــط ، والـــذي كـــان غـــير مشـــروع هـــي الحـــرب 

أنشـئت محكمـة جنائيـة دوليـة تألفـت مـن قضـاة ينتمـون لعـدد مـن الـدول  1447العدوانية ، ففـي عـام 

عـن جـرائم القتـل و الاغتصـاب )  (Peter de hegenbachلأوربيـة لمحاكمـة القائـد العسـكري ا

وبالتـالي تحميلـه المسـئولية الجنائيـة عـن  Breisach"   "4و جرائم أخرى ارتكبها عنـد احتلالـه لمدينـة 

  .أفعاله التي ارتكبها

                                                           
  .30، ص2008، 1لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصا�ا، دار الثقافة، الأردن، ط -1
 .168علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -2
  .17، صمرجع سابفعلي يوسف الشكري،  -3
في النزاعات غير الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس،  رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية -4

 .434، ص2001مصر، 
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الفـة ضـده واعتبـاره مجرمـا يجـب بعد هزيمـة نـابليون بونـابرت علـى يـد القـوى المتح 1815وفي عام       

معاقبتــه لجرائمــه الــتي ارتكبهــا ، إلا أن هــذه المحاكمــة لم تــتم ، وهــذا لعــدم وجــود محكمــة جنائيــة دوليــة 

به الأمر إلى نفيه ووضـعه  ىوفي الأخير انته ،قاعدة دولية جنائية تجرم حرب الاعتداءآنذاك وعدم توفر 

ه المرحلــة أيضــا محاكمــات �رمــي الحــرب حيــث انــه لقــد شــهدت هــذ.  1في ســجن بجزيــرة ســانت هيلــين

عوقب اثنان من مرتكبي الجرائم الخاصة بقـوانين الحـرب أثنـاء الحـرب الأهليـة الأمريكيـة و حكـم عليهمـا 

  .بالأشغال الشاقة المؤبدة 

عـــام أثنــاء الحــرب التركيــة الايطاليــة   وكــذلكوكمــا حــدث أيضــا أثنــاء الحــرب الروســية اليابانيـــة ،       

، علــى بعــض الجرحــى مــن الجنــود الايطــاليين إجهــازهمحيــث حــوكم بعــض الطرابلســيين جــراء  1912

بــل هــي حــالات فرديــة لا تعــبر  ،حقيقيــة وهــذه الحــالات وغيرهــا لا تعــد محاكمــات قانونيــة دوليــة جنائيــة

قواعـد عما يطمح له ا�تمـع الـدولي مـن معاقبـة مجرمـي الحـرب في قضـاء دولي جنـائي يقـوم علـى أسـاس 

  .2قانونية عامة 

فقـد ظهـرت عـدة  هذه بعض التطبيقات العملية لمحاكمة مجرمي الحرب، لكن من الجانب القـانوني      

و الــــذي حظــــر بموجبــــه  1386قــــوانين تــــبرز فيهــــا فكــــرة المســــؤولية الجنائيــــة ومنهــــا القــــانون الانجليــــزي 

ورجـال الكنيسـة ، أو �ـب البيـوت أو استخدام العنف من قبل الجنود الانجليـز ضـد النسـاء و الأطفـال 

  .حرقها وكذلك الممتلكات الخاصة الأخرى 

ولقـد سـبق الإسـلام ذلـك  حينمــا فـرق بـين المقـاتلين و أوجـب حمايــة غـير المقـاتلين فـلا يجـوز فيــه        

قتل النسـاء و الأطفـال و الشـيوخ و الفلاحـين و الأجـراء و التجـار و غـيرهم مـن المـدنيين ولا التخريـب 

قــول الرســول صــلى االله عليــه في ، ويظهــر ذلــك جليــا  3في بــلاد العــدو إلا في حــدود الضــرورة العســكرية

                                                           
  .172علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -1
 .34لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -2
  02رقم   الدولية للصليب الأحمرعامر الزمالي، الإسلام والقانون الدولي الإنساني، مبادئ تسيير العمليات الحربية، ا�لة  -3

  . 04، ص 15/06/2004الصادرة بتاريخ 
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ا ولا ا فانيـًانطلقوا باسم االله وعلى ملة رسول االله ولا تقتلـوا شـيخً :  " وسلم لجيش أرسله لجهاد الكفار 

  . 1"إن االله يحب المحسنين ا ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضموا غنائمكم وأصلحوا ، وأحسنواصغيرً  طفلاً 

ليزيد بن أبي سفيان حين أرسله على رأس جيش إلى الشام إني ) رضي االله عنه(وفي قول أبي بكر       

، ولا تحرقنهـا ،  ا ولا نخـلاً ا مثمرً ا ولا تقطعن شجرً ا هرمً ا ، ولا كبيرً مصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيً 

  . 2لا بقرة إلا لمأكله ، ولا تجبن ، ولا تغللولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ، و 

 George"وتعــــد فكـــــرة الاتحـــــاد المســـــيحي الـــــتي نـــــادى �ـــــا ملـــــك بوهيمـــــا جـــــورج بـــــوديبر      

Bodiebrad"  أو مـن  ،والتي مفادها إمكانية محاكمة الحاكم الشرعي للدولـة  المعتديـة 1458عام

   .3البرلمان كمحكمة دولية تقيم المسؤولية على المعتدييمثله أمام برلمان الاتحادكجزاء لعدوانه وهنا يعتبر 

أما فيما يخص المساهمات الفقهية والقانونية فقـد تمثلـت في الآراء الـتي طرحهـا كبـار فقـاء القـانون و       

الــذي طــرح في بدايــة الأمـر فكــرة توقيــع الجـزاء الجنــائي لا علــى الدولــة ) جروسـيوس ( الـدولي مــن أمثــال 

رئيس الدولـة نفسـه الـذي قـاد الحـرب ، لكنـه غـير رأيـه فيمـا بعـد تجنبـا لإثـارة الأحقـاد فحسب بل على 

ه علــى المهــاجمين الامتنــاع عــن الهجــوم في حالــة مــا إذا كــان الضــرر نَّــأوالفقيــه فيتوريــا يــرى  ولــيعم الســلام

  . 4كبر من الفائدة التي يجنو�اأالذي يصيب المدنيين 

ا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر غوستاف مونييه ساهمت بدور  كذلك فإن جهود التي بذلهو       

،  1864ه ونتيجـة للفـراغ القـانوني الـذي لاحظـه في اتفاقيـة جنيـف لعـام أنـّكبير في هذا الإطار حيث 

ه عند خرق أحكامهـا لم  يـنص علـى العقوبـات المرتبـة عـن ذلـك حيـث طـرح لسـد هـذا الفـراق أنَّ حيث 

، وفي كـل مـرة  5ة قضائية دوليـة تتـولى محاكمـة الأشـخاص المسـئولين عـن ذلـكمذكرة حول إنشاء مؤسس

                                                           
 .37ص، 2010دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ، 2سنن ،جال أبي داود سليمان الأشعث، كتاب -1
  .447، ص ، مرجع سابق،2جالموطأ، مالك بن أنس، -2
  .169ص، 1سابق، هامشعلي عبد القادر القهوجي،مرجع  -3
  .30لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  -4
، السنة السابعة والعشرون، العدد 2003مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت،سبتمبر  -5

  .وما بعدها 133الثالث، ص 
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تقدم بمشروع يدافع فيه عن قانون دولي يعلـو القـوانين  1893كان يراجع أفكاره و يحينها ، ففي سنة 

الجزائية الداخلية حـتى لا يفلـت أي منتهـك لاتفاقيـة جنيـف مـن العقـاب إلا أن أفكـاره لم يؤخـذ �ـا في 

أ�ا اعتمدت على حسن إرادة الحكومات رغم انه  ) كالفوا ( قت والسبب في ذلك كما يقول ذلك الو 

  1كان أفضل ما يمكن تقديمه بحكم ما كان سائدا آنذاك بحكم السيادة المطلقة للدول

 -22في المــؤتمر الثــاني والعشــرين للاتحــاد البرلمــاني الــدولي مــن   "Pella"كمــا طــرح الفقيــه بلــلا      

تقريـــرا يبـــين فيـــه أن المســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة كمـــا تقـــع علـــى الـــدول تقـــع علـــى  1924آب عـــام  24

أمـــام "   "Saldana، كمـــا طـــرح نفـــس الفكـــرة الفقيـــه ســـالدانا  2الأفـــراد الـــذين يعملـــون نيابـــة عنهـــا

ال الجمعيــة الدوليـــة للقـــانون الجنــائي ، لكـــن هـــذه الأفكـــار وغيرهــا لم تـــرى النـــور بــل ظلـــت حبيســـة ا�ـــ

  . 3النظري لأن تطبيقها يتعارض مع مصالح الدول و يتنافى مع تلك السيادة المطلقة

كما تعتبر معاهدة فرساي أهم معاهدات سلام أبرمت بعد الحـرب العالميـة الأولى و الـتي تضـمنت      

ف تشــكيل محــاكم عســكرية لمحاكمــة مجرمــي الحــرب الألمــان ، وأيضــا معاهــدة ســيفر مــع تركيــا و الــتي ســو 

  .نتناولهما تباعا 

  المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب في ظل معاهدة فرساي: أولا 

واســــتمرت أكثــــر مــــن أربــــع ســــنوات وانتهــــت ســــنة  1914انــــدلعت الحــــرب العالميــــة الأولى عــــام       

بانتصار الحلفـاء ، وقـد ارتكبـت فيهـا جـرائم خطـيرة بحـق الإنسـانية لم يشـهدها العـالم مـن قبـل  1918

آنذاك ، مما أثار حفيظة الـرأي العـام العـالمي بوجـوب محاكمـة مجرمـي الحـرب و المتسـببين فيهـا ، فكانـت 

تالي ضرورة إنشاء قضاء البداية بتحريك فكرة المسؤولية الجنائية الدولية ضد مرتكبي الجرائم الدولية و بال

  .جنائي دولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم 

                                                           
  .37لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  - 1
  .96، صمرجع سابقحيدر عبد الرزاق حميد،  -2
  .109،صمرجع سابقعمر محمود المخزومي،  -3
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حيـــث شـــكل في جلســـته  1919 وعلـــى اثـــر ذلـــك عقـــد المـــؤتمر التمهيـــدي للســـلام في بـــاريس عـــام   

(  لجنــة تســمى لجنــة تحديــد مســؤوليات مبتــدئ الحــرب وتنفيــذ العقوبــات  25/01/1919المنعقــدة في 

عقــدت هــذه اللجنــة اجتماعــات خــلال شــهرين و أجــرت  1عضــوا 15، و المكونــة مــن ) 1919لجنــة 

حيـث  2تحقيقات مكثفة لتحديد مرتكبي الانتهاكـات الخطـيرة مـن كبـار الضـباط  والمسـئولين السياسـيين

  :أهمها  طاف تقريرا تضمن عدة نقاط ، لعلقدمت هذه اللجنة في �اية الم

تحديد المسؤولية عن الحروب العدوانية حيـث خلصـت في الأخـير إلى عـدم وجـود قواعـد   - 1

قــانون دولي يحــرم شــن حــرب الاعتــداء ويرصــد مخالفــات في حالــة مخالفتــه ، رغــم اعتبارهــا عمــلا 

  . 3منافيا للأخلاق

ث تمثـل وقد ميزت اللجنة بين طائفتين مـن المتهمـين حيـ ،تقرير المسؤولية الجنائية الفردية  - 2

ا لقـوانين وعـادات الحـرب ضـد دولـة واحـدة تمثـل انتهاكًـ الأولى الأشخاص الذين ارتكبـوا أفعـالاً 

  أو ضد رعاياها و هؤلاء يحاكمون أمام محاكم تلك الدولة ، أما الطائفة الثانية فتمثل 

 22الــذين ارتكبــوا أفعــالا أضــرت بعــدة دول ، فيــتم محــاكمتهم أمــام محكمــة دوليــة مكونــة مــن 

  . 4قاضيا

                                                           
الولايات المتحدة الأمريكية، الإمبراطورية : شكلت اللجنة من عضوين من كل دولة من الدول العظمى الخمس -1

بلجيكا، : البريطانية، فرنسا، اليابان ، ايطاليا، أما الدول الإضافية التي تكون باقي أعضاء الدول المخالفة والمتقاربة فكانت

بولونيا، البرازيل، الصين، كوبا، تشيكوسلوفانيا، الإكوادور، اليونان، جواتيمالا، هايتي الحجار،هندوراس ليبيريا،نيكاراغوا، 

  .بنما، بيرو،بولندا،البرتقال، رومانيا،دولة الصرب والكروات واللوفانيين،سيام، و الارقواي

فقد اجتمعت هذه الدول وقررت ان يكون لكل من بلجيكا ونظرا لما تلك القوى الإضافية من مصالح خاصة بالقضية، 

  .واليونان ورومانيا وبولونيا وصربيا ، الحق أيضا في تعيين ممثلا عن كل دولة منهم باللجنة

  .12ص ،مرجع سابق،..نشأ�ا محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية،  -
مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، ،وفقا لقواعد القانون الدوليالمسؤولية الجنائية للفرد، صفوان مقصود خليل، ،  -2

 .111ص 2009
 .وما بعدها 72الفار، مرجع سابق، ص محمدبد الواحد ع -3
تتشكل اللجنة من ثلاثة قضاة بريطانيين، ثلاثة قضاة فرنسيين، ثلاثة قضاة أمريكيين، ثلاثة قضاة ايطاليين، ثلاثة قضاة   -4

بلجيكا، اليونان، هولندا، البرتقال، : يابانيين، ويضاف إليهم قضاة بحيث تمثل كل دولة بقاض واحد وهذه الدول هي

  .صربيا، تشيكوسلوفاكيا

 .73صالمرجع نفسه،  -
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 32تم تحديد الأفعال التي اعتبرت إخلالا بقوانين و عادات الحـرب و الـتي بلـغ عـددها   - 3

انتهــــــى هــــــذا المــــــؤتمر إلى إبــــــرام معاهـــــــدة الســــــلام بمدينــــــة فرســــــاي الفرنســــــية بتـــــــاريخ . 1فعــــــلا

  .م بين الحلفاء و ألمانيا 28/06/1919

أبرمــت هــذه المعاهــدة مــع ألمانيــا بعــد ا�زامهــا أمــام الحلفــاء وقــد تضــمنت هــذه المعاهــدة في وقــد         

مســؤولية الألمــان عــن جــرائم الحــرب  2) 230، 229، 228، 227(جزئهــا الســابع و خاصــة المــواد 

حيـث . المرتكبة من طرفهم ، وهذا استجابة للأصوات الداعية إلى وجوب معاقبة مجرمي الحرب الألمـان 

أقـــرت بمســـؤولية غليـــوم الثـــاني ملـــك ألمانيـــا بتهمـــة جرائمـــه ضـــد الأخـــلاق الدوليـــة  227د أن المـــادة نجـــ

الاعــتراف بمبــدأ المســؤولية الجنائيــة الشخصــية بالنســبة  وانتهــاك قدســية المعاهــدات الدوليــة ، و بالتــالي تمَّ 

ا علــى زمــام الســلطة في لــرئيس الدولــة وذلــك عــن الأفعــال الــتي يرتكبهــا أو يــأمر �ــا حينمــا يكــون قابضًــ

دولته وهي الأفعال التي تدخل في نطاق ما وصف بأنه جريمة عظمى ضـد الأخـلاق الدوليـة وانتهـاك و 

المحاكمـة لم تـتم لعـدة  ، مخالفة بذلك ما جاء في تقريـر لجنـة المسـؤوليات، لكـن هـذه 3قدسية المعاهدات

  :أهمها  أسباب لعل

ـــدأ عـــدم الاتفـــاق بـــين الحفـــاء علـــى فكـــرة تجـــ -أ ـــه لمخالفـــة ذلـــك مب ـــوم الثـــاني و محاكمت ريم غلي

  ) .كما رأينا سابقا من هذه الدراسة ( الشرعية 

                                                           
  .25، صمرجع سابقعبد الحميد خميس،  -1
لارتكابه " غليوم الثاني " سلطات الدول المتحالفة والمنضمة، توجه الا�ام العلني إلى الإمبراطور السابق (  227المادة   -2

أن انتهاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات، وسوف تشكل محكمة خاصة لمحاكمة المتهم على 

لممارسة حق الدفاع عن نفسه، وتؤلف هذه المحكمة، من خمسة قضاة يعينون بمعرفة كل .تكفل له كافة الضمانات الجوهرية

الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا ، وفرنسا، وايطاليا، واليابان، وسوف تعتمد المحكمة في : من السلطات الخمس الآتية

لمبادئ السياسية بين الدول، مع الاهتمام بتأمين وتأكيد احترام الالتزامات المعلنة رسميا قضائها على القيم المستلهمة من ا

  .ويناط بالمحكمة مهمة تحديد العقوبة التي ترى تطبيقها .والتعهدات والأخلاق الدولية

  ).بق لمحاكمتهوسوف توجه الدول المتحالفة والمنضمة إلى حكومة  هولندا طلبا  ترجوها فيه تسليم الإمبراطور السا
  .76عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق، ص -3
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ـــدأ الســـيادة -ب ـــذي يمـــنح للـــرئيس الحصـــانة وان قـــرارات الـــدخول في حـــرب   1الإخـــلال بمب ال

  .يدخل في إطار اختيارات السيادة الوطنية 

إليهـــا بحجـــة أن الأفعـــال المنســـوبة إليـــه  رفـــض هولنـــدا تســـليم الإمبراطـــور الألمـــاني بعـــد فـــراره -ج

   .تدخل في إطار الجرائم السياسية وليست الجنائية و بالتالي عدم تسليمه للحلفاء

ــــ     فقــــد أقــــرت اختصــــاص محــــاكم الحلفــــاء العســــكرية وشــــركائهم بمحاكمــــة  228ا المــــادة أمَّ

إذا   229و المــادة .افهــا المــواطنين الألمــان المتهمــين بارتكــاب أفعــال مخالفــة لقــوانين الحــرب وأعر 

المتضررون رعايا عدة دول حليفـة أو مشـاركة في التحـالف ينعقـد الاختصـاص  كان الأشخاص

  . 2للمحاكم العسكرية المكونة من ممثلي تلك الدول

  :لكن هذه المحاكمات أيضا لم تتم لعدة أسباب من أهمها       

الحلفاء في عـدم سـقوط الحكومـة الجديـدة و  التسوية السياسية بين ألمانيا والحلفاء ، ورغبة  -أ 

  .محاولات بناء علاقات دولية جديدة 

ضـــعف حمـــاس الحلفـــاء في إنشـــاء محـــاكم عســـكرية ، وهـــدوء الـــرأي العـــام العـــالمي عـــن   -ب 

  .المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الألمان 

رابات وقلاقل رفض ألمانيا تسليم رعاياها بحجة انه في حالة تسليمها إياهم تحدث اضط - ج 

داخلية وطالبت بمحاكمتهم في ألمانيا ، فوافق الحلفاء على ذلك وبالفعل أنشئت المحكمة العليا 

متهما من بين  45 ، وقدم الحلفاء أمامها 0/1921 23/5في ليبزج وبدأت عملها في 

إلا أن الأحكام الصادرة عنها كانت صورية كثرت فيها الأحكام بالبراءة والأحكام  895

.                                                                                     3سنوات 4و رأشه 6بسيطة التي تراوحت ما بين ال

فشل هذه المحاكمات وفشل إنشاء محكمة جنائية دولية إلا أن معاهدة فرساي كانت  ورغم

                                                           
  .10سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص -1
 .40لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -2
  .18مرجع سابق، صالمحكمة الجنائية الدولية، محمد شريف بسيوني،  -3
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أ�ا  لأول مرة أدخلت فكرة جرائم حيث  نقطة تحول في تطوير القانون الدولي الجنائي ، 

 .الحرب في القانون الدولي الجنائي

لأول مـرة تطــرح فكـرة تحميــل المسـؤولية للأفــراد علـى المســتوى الـدولي و محاولــة محــاكمتهم   -د 

  .عن أفعالهم غير المشروعة 

  1أظهرت مدى الحاجة إلى ضرورة إنشاء قضاء جنائي دولي محايد وعادل -ه 

تطــرح فكــرة مســاءلة رؤســاء الــدول في القــانون الــدولي إذا مــا ارتكبــوا انتهاكــات لأول مــرة  -و 

  .جسيمة لقواعد و أحكام النظام الدولي

  :) 229(إعمال مبدأ التكامل بين القضـاء الـوطني و القضـاء الـدولي حيـث ذكـرت المـادة   -

الــدول المتحالفــة والمتعاونــة ســوف  جــرائم ضــد مــواطني أي مــنأن الأشــخاص الــذين ارتكبــوا  -

  .يتم تقديمهم للمثول أمام المحاكم العسكرية لهذه الدول

الأشـخاص الــذين تثبـت إدانــتهم بارتكـاب جــرائم ضـد مــواطني أكثـر مــن دولـة مــن الــدول   -ز

المتحالفة والمتعاونة سوف يتم تقديمهم للمثول أمام محاكم عسكرية مشكلة من أعضاء المحـاكم 

  .للدول المعنية العسكرية 

  المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب في ظل معاهدة سيفر: ثانيا 

نصت هذه المعاهدة على أن تسـلم الدولـة التركيـة الأشـخاص الـذين ارتكبـوا مجـازر لمحـاكمتهم أمـام      

سياسية للحلفاء المحكمة التي سوف يتم تشكيلها من طرف دول الحلفاء لكن ونتيجة لتغلب المصالح ال

دة واسـتبدالها بمعاهـدة لـوزان الـتي نصـت علـى العفـو الشـامل عـن جميـع هلم يتم التصديق على هذه المعا

  .أدى هذا إلى عدم إنشاء تلك المحكمة  1922و  1914الجرائم المرتكبة بين عامي 

و مــن خـــلال المحاكمـــات ســواء الـــتي جـــرت في المحكمــة العليـــا ليبـــزج أو الــتي لم تجـــر مثـــل محاكمـــة       

الإمبراطـــور الألمـــاني غليـــوم الثـــاني أو المحاكمـــات المفـــترض إجراؤهـــا للمتهمـــين الأتـــراك ، نلاحـــظ تغليـــب 

                                                           
  .12سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص -1
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ة الحلفــاء المصـالح السياسـية علـى العدالـة فهـذه المحاكمـات مثلــث التضـحية بالعدالـة علـى مـذهب سياسـ

  .1الإقليمية و الدولية

لكن ورغم فشل هذه المحاكمات وما آلت إليه إلا أ�ا شـكلت بـدايات لتقريـر المسـؤولية الجنائيـة و       

  الدولية للفرد وبالتالي خطوة تطوير فكرة المسؤولية الجنائية للفرد 

  الدولية للفردالجهود الفقهية و الدولية لتطوير المسؤولية الجنائية : الفرع الثاني

إفلات مجرمي الحرب العالمية الأولى من العقـاب جـزاء فشـل اتفاقيـة فرسـاي في تحقيـق العدالـة  لعلّ       

من الجرائم الدوليـة،  لثانية وبالتالي على ارتكاب مزيدٍ الجنائية الدولية شجع على اندلاع الحرب العالمية ا

، فقـد ارتكبـت القـوات الألمانيـة منـذ بـدء القتـال في  و الانتهاكات الصـارخة والجسـيمة لحقـوق الإنسـان

جـــرائم حـــرب و جـــرائم ضـــد الإنســـانية ، انطـــوت علـــى إهـــدار صـــارخ لأبســـط  1939أول ســـبتمبر  

  . 2المبادئ الإنسانية و الأخلاقية و القانونية

ة مجرمي بضرورة محاكموتصريحات زعمائها  ،كل ذلك أدى إلى إثارة الرأي العام في دول الحلفاء       

م وعـدم إفلا�ـم مـن العقـاب ، ولقــد سـاهمت هـذه الأحـداث وتلـك التصـريحات في تقــدُّ  ،الحـرب الألمـان

وخاصــة إنشــاء محكمــة دوليــة جنائيــة لمحاكمــة مجرمــي  ،ر كثــير مــن أحكــام القــانون الــدولي الجنــائيوتطــوُّ 

  . 3للأفراد و بالتالي ترسيخ فكرة المسؤولية الجنائية ،الحرب

حيـث صـدر في نفـس اليـوم مـن طـرف   1941ومن بين تلك التصريحات ، تصريح الأطلـس عـام      

سابق في كل من تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ، وروزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بغير اتفاق 

ن علان استياء الرئيسين من إعدام الرهائن في البلاد الـتي يحتلهـا الألمـاالإتضمن  وقد 25/10/1941

، ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة إلى القادة الألمـان أن الممارسـات الوحشـية الـتي يمارسـو�ا 

  . لا يمكن أن تمر دون قصاص رهيب
                                                           

  .140، ص2003، دار النهضة العربية، 1طلدراسة القانون الدولي الإنساني، د شريف بسيوني ، مدخل و محم -1
، 2009، 1زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط -2

  .67ص
 .189علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص -3
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كـــذلك ، و  1إعـــلان تشرشـــل تضـــمن ضـــرورة معاقبـــة مجرمـــي الحـــرب مـــن دول المحـــور أنَّ إلى إضـــافة و      

لكـــن أهـــم  ، 25/11/1944ســـنة مولوتـــوف د الســـوفيتي ذكرة الـــتي تقـــدم �ـــا وزيـــر خارجيـــة الاتحـــاالمــ

و أهميتهمـــا تكمـــن في أ�مـــا كانـــا  ،تصـــريح ســـان جـــيمس بـــالاس ، وتصـــريح موســـكو التصـــريحات كـــان

  : لك فيما يليخطوة هامة في إنشاء المحكمة و العزم على محاكمة مجرمي الحرب الألمان ، وسنتناول ذ

  :تصريح سان جيمس بالاس : أولا

صـــــدر هـــــذا التصــــــريح عقـــــب المــــــؤتمر الـــــذي عقـــــد في ســــــان جـــــيمس بــــــالاس في لنـــــدن بتــــــاريخ       

، وحضـر هـذا الاجتمـاع تسـع دول أخـرى بصـفة  2بحضور مندوبي تسـع دول أوربيـة 12/01/1942

  3مراقب

واصــدر هــؤلاء ا�تمعــون هــذا التصــريح الــذي نــددوا مــن خلالــه بالأعمــال الوحشــية الــتي ارتكبهــا      

الألمان في الدول المحتلة التي فاقـت كـل تصـور ولم يكـن لهـا أي مـبرر ، ولم تملهـا أيـة ضـرورات عسـكرية ، 

وأكــدوا أيضــا علــى ضــرورة تقــديم هــؤلاء ا�ــرمين و المســئولين أمــام هيئــة قضــائية دوليــة لمحــاكمتهم عمــا 

  . 4السلامضدّ وجرائم  ،ارتكبوه من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية

   ،وتـبرز أهميـة هــذا المـؤتمر في كونـه أكــد علـى فكـرة المســؤولية الجنائيـة الفرديـة، وبعــد مـدة مـن الــزمن      

اقترحــت بريطانيــا علــى الــدول الموقعــة علــى تصــريح ســان جــيمس م 1942أكتــوبر  03و بالضــبط في 

 : هـذه اللجنـة بالاس ، تشكيل لجنة مهمتها التحقيق في جـرائم الحـرب و جمـع التحريـات عنهـا ، سميـت

                                                           
 .128، عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص190مرجع سابق، صعلي عبد القادر القهوجي  -1
ببلجيكا، تشيكوسلوفاكيا،اللجنة الوطنية لفرنسا الحرة، اليونان، هولندا، لوكسمبورغ، النرويج، بولندا، : هذه الدول هي -2

  يوغسلافيا

  .190، ص1علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ، هامش -  
  .190ص ،  2المرجع نفسه، هامش  -  3
  .105فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق،ص -4
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، 2دولـة 17وقـد تكونـت هـذه اللجنـة مـن ممثلـي  ، 1(UNWCC)لجنة الأمـم المتحـدة لجـرائم الحـرب 

  .25/10/1942في  باشرت عملها

للانضـمام إلى عمـل هـذه  إليها لأنـه اشـترط ولقد بارك هذا العمل الاتحاد السوفيتي دون أن ينظمَّ       

اللجنة أن تمثل فيها الست عشرة جمهورية التي يتكون منها الاتحاد السوفيتي الأمر الذي عارضه الحلفاء 

لجمــع المعلومــات و الحقــائق عــن " لجنــة الــدول غــير العاديــة"، ممــا جعلــه يشــكل لجنــة خاصــة بــه سميــت 

  .الجرائم التي ارتكبها الألمان 

ــ إلاّ  الحــرب  ل الكــبرى الــتي عقــدت علــى لجنــة الأمــم المتحــدة لجــرائملكــن ورغــم الآمــا       ا نشــأت أ�َّ

 ،  ضــعيفة لأ�ــا لم تحــض بالــدعم الكــافي مــن طــرف دول الحلفــاء ، فلــم تــزود بالقــدر الكــافي مــن المحققــين

و الموظفين ولا بالـدعم المـالي المناسـب لكـي تـؤدي عملهـا علـى الوجـه المطلـوب ، لخضـوعها لاعتبـارات 

  . 3ياسية أكثر من خضوعها لمبدأ العدالةس

ومــع ذلــك فقــد اســتطاعت هــذه اللجنــة بمســاعدة حكومــات الــدول المعنيــة رغــم ظــروف العمـــل       

أن اللجنــة لم   Sir cecil Hurst  ك رئيســها ســير سيســل هيرســتالمحيطــة �ــا ، كمــا صــرح بــذل

ملفـا ، احتـوت أسمـاء  8178ميـع حيـث تم تجالمنوط �ا على الوجه الأكمل  تستطيع أن تؤدي العمل

  .شاهد إثبات  2256مشتبه فيه و  9520متهما و  240453

لكــــن كــــل هــــذه المعطيــــات لم تســــتغل فيمــــا بعــــد بالشــــكل المطلــــوب و خاصــــة في محــــاكم الحلفــــاء      

  4. (IMTEF)أو المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى  ،أو في لجان الشرق الأقصى ،العسكرية

                                                           
إن مسمى الأمم المتحدة الوارد في تسمية اللجنة ليس له علاقة بمنظمة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد مرور ثلاث  -1

  .1945سنوات من هذا الإعلان، أي عام 
كندا، الصين، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا، اليونان، الهند، لوكسمبورغ، هولندا، استراليا، بلجيكا،  : هذه الدول هي  -2

  .نيوزيلندا، النرويج، بولندا، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، الوليات المتحدة، يوغسلافيا

 .16سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص -  
  .52لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص  -3

 .26سابق، ص علي يوسف الشكري، مرجع  4-
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  :أخير يمكن القول أن تصريح سان جيمس بالاس تبرز أهميته في و     

  .أكد على فكرة المسؤولية الجنائية الفردية التي ذكرت في معاهدة فرساي   - 1

  .أكد على ضرورة الإسراع في محاكمة مجرمي الحرب الألمان أمام هيئة قضائية دولية -2

مؤتمر يالتا (وجوب إنزال العقاب با�رمين الألمان إلى  ال أمام تصريحات أخرى كلها تدعوفتح ا� - 3

  . )الخ....،31/08/1944، تصريح يسل  03/11/1945

  . 1يعد إعلان سان جيمس بالاس خطوة أولى في طريق إنشاء المحكمة العسكرية في نورمبرغ - 4

الــــدول تم تشـــكيل لجنــــة للتحقيــــق في جـــرائم الحــــرب وبالتــــالي عـــدم الاكتفــــاء مــــن طـــرف هــــؤلاء   -5 

  . 2بالإعلان و إنما محاولة تحويله إلى واقع عملي

  تصريح موسكو بشأن ملاحقة المسئولين عن جرائم الحرب: ثانيا

نتيجة للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها القوات الألمانية في الأقاليم المحتلة ، اجتمع وزراء      

 1943 أكتـوبر 30الأمريكية وبريطانيا ، وكان ذلك في خارجية الاتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة 

عقـب هـذا الاجتمـاع صــدر عـنهم مـا عـرف بتصــريح موسـكو الـذي وقعـه كــل مـن روزفلـت وتشرشــل و 

دولــة مشــيرين فيــه بالفظــائع الــتي ارتكبهــا القــوات الألمانيــة و متوعــدين فيــه بمحاكمــة  32ســتالين باســم 

وا المسئولية لأعضـاء القـوات المسـلحة الألمانيـة والحـزب النـازي المسئولين عن هذه الأعمال الوحشية وحمل

إن القادة العسكريين و السياسيين اليابانيين و القـادة العسـكريين الألمـان و أتبـاعهم و أعضـاء الحـزب ( 

هـم مـا أو  . 3)النازي مسـئولون جنائيـا عـن الجـرائم و الفظـائع و ا�ـازر الـتي ارتكبـت خـلال هـذه الحـرب

 :هذا التصريح هوجاء به 

                                                           
   .26علي يوسف الشكري، مرجع سابق ، ص  -1

  .106فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  2-
 .116ص  مرجع سابق،صفوت مقصود خليل ،  -3
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تضم الفئة الأولى ا�رمين الذين ارتكبوا جرائم في بلد معين ، : ميز بين نوعين من مجرمي الحرب   - 1

ا الفئــة الثانيــة فتشــمل أمَّــ.اكمتهم أمــام محاكمهــا العاديــةفهــؤلاء يــتم تســليمهم لســلطات تلــك الدولــة لمحــ

، وهؤلاء تجـري محـاكمتهم أمـام محكمـة خاصـة يـتم  ا�رمين الذين تعذر تحديد المكان الجغرافي لجرائمهم

  .تشكيلها بقرار مشترك من الحلفاء

  .استبعاد النص على العفو العام الذي عادة ما يكون من شروط الهدنة  -2

 1النص على وجوب اعتقال مرتكبي جرائم الحرب وتسليمهم للمحاكمة -3

إجراء المحاكمـة أو المحكمـة المختصـة فقـد حـدث وبذلك تقرر مبدأ المحاكمة ، أما فيما يخص زمن       

وذلك بمجرد أسر  ،اختلاف في وجهات النظر بين الحلفاء ، فروسيا كانت ترى بفورية إجراء المحاكمات

مجرمي الحرب الألمان وهـذا مـا صـرح بـه وزيـر خارجيتهـا وطبقتـه فعـلا في قضـية فـاركوف الـذي أعـدم مـع 

ا وأصـــدرت فيهـــا المحكمـــة حكمًـــ 1943ديســـمبر  18 -15مـــن معـــه هـــذه قضـــية تم النظـــر فيهـــا في 

ا ضــد أربعــة أشــخاص مــن بيــنهم خــائن روســي تم إعــدامهم شــنقا ، وغيابيــا ضــد عــدد كبــير مــن حضــوريً 

، في حين رفضت دول الحلفاء الأخرى هـذا التوجـه حيـث كانـت تفضـل إرجـاء  2ضباط الجيش الألماني

وث أعمــال انتقاميــة وهــو بالفعــل مــا هــددت بــه ألمانيــا المحاكمــات إلى مــا بعــد انتهــاء الحــرب تفاديــا لحــد

  .بقتل الطيارين الأمريكيين والانجليز والذين قاموا بقصف المدن الألمانية 

أمــا فيمـــا يخـــص المحكمــة المختصـــة فقـــد تباينــت وجهـــات النظـــر ، فــانجلترا مـــثلا تفضـــل أن تكـــون       

ن رأي الحكومـــة البولنديــة أن المحكمـــة المختصـــة  المحاكمــة في المحـــاكم العســكرية لـــدول الحلفـــاء في حــين أ

بمحاكمة مجرمي الحرب هي محكمة الإقليم الذي ارتكبت فيه الجرائم باستثناء حالات محددة تنظر فيهـا 

                                                           
  .27علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص  -1
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محاكم دولية ، وذهب رأي ثالث وهو الرأي الذي تبنته روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فهو أن تـتم 

  .1وهو الرأي الذي أخذت به الدول في �اية الأمر المحاكمات أمام محاكم دولية

 المسئولية الجنائية الدولية للفرد في ظل القضاء الجنائي الدولي المؤقت:المطلب الثاني

كــان نتيجــة المآســي والانتهاكــات الجســيمة للحقــوق الإنســان إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة ،أن تم       

ين كانــا لهمــا الفضــل في إرســاء مبــادئ المســئولية الجنائيــة الدوليــة إنشــاء  محكمــتي نورمبــورغ وطوكيــو اللتــ

) اسـابقً (للفرد ، كما كـان للنـزاع المسـلح في البوسـنة والهرسـك وروانـدا  أن تم إنشـاء محكمـتي يوغسـلافيا 

  .ورواندا لمحاكمة  مجرمي الحرب

فـرع (محكمـتي نـورمبرغ  وطوكيـو في وبناء على ما تقدم فستناول المسـئولية الجنائيـة الدوليـة للفـرد في      

  .)فرع ثان(ورواندا في) سابقا( ، ثم في محكمتي يوغسلافيا) أول

  المسئولية الجنائية الدولية للفرد وفقا لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو: الفرع الأول 

فكـــرة المســـئولية الجنائيـــة الدوليـــة للفـــرد قـــد فرضـــت نفســـها بقـــوة في التطبيقـــات القضـــائية في  إنَّ         

محاكمات الحرب العالمية الثانية نورمبرغ ، طوكيو ، كان ذلك نتيجة لما أحدثته القوات الألمانية من دمار 

ك الجـرائم والتزامـا مـن ومما ارتكبته من جرائم مروعة جعلت الرأي العام يثور ويطالب بمعاقبـة مـرتكبي تلـ

                                                           
عند الاتفاق على الهدنة مع أي حكومة تقام في ألمانيا، فإن الضباط الألمان وأعضاء الحزب : " موسكونص تصريح  -1

النازي المسئولين عن أعمال القسوة أو القتل بالجملة أو الذين كانوا قد اتخذوا نصيبا ايجابيا فيها ، سيعادون ثانية إلى البلاد 

كمتهم ولمعاقبتهم  تبعا لقوانين هذه البلاد المحررة وتبعا لقوانين حكوما�م المنتخبة التي ارتكبوا فيها أعمالهم غير العادية لمحا 

  .بحرية

ولذلك فالألمان  الذين كان لهم نصيب في القتل بالجملة الذي وقع على الضباط البولنديين أو قتل الرهائن الفرنسية أو    

و الذين كان لهم نصيب من قتل في الشعب البولندي، أو في أقاليم الهولندية أو البلجيكية، أو النرويجية، أو فلاحي كربت، أ

الاتحاد السوفيتي الذي تحرر الآن من العدو سيعادون ثانية إلى مسرح جرائمهم وسيحاكمون في نفس الأمكنة بواسطة 

ف ا�رمين لأن الشعوب التي قاست من عذا�م، وليراعي الذين لم يتدنسوا بعد بدماء الأبرياء عدم انضمامهم إلى صفو 

الدول الثلاث المتحالفة ستلاحقهم حتما حتى آخر الأرض وستسلمهم لمن يتهمو�م حتى تتم محاكمتهم ، ولا يمس هذا 

التصريح حالة ا�رمين العظام الذين ليس لجرائمهم محل جغرافي معين ، والذين سيعاقبون وفق قرار مشترك ، تصدره 

  "الحكومات المتحالفة 

 . 229د الخالق الشيخة، مرجع سابق، صحسام علي عب -
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الحلفــاء بمــا قطعــوه علــى أنفســهم وخاصــة في إعــلان موســكو وإعــلان بوتســدام، ثم عقــد مــؤتمر في لنــدن 

التوقيع على اتفاق خاص بمحاكمـة وعقـاب مجرمـي الحـرب العالميـة الثانيـة ، وعلـى ميثـاق خـاص بانتهى 

رتكبي جـرائم الحـرب الألمـانيين لمحاكمة م 1945 أوت 08بنظام محكمة عسكرية دولية وكان ذلك في 

الــذين امتــدت جــرائمهم إلى منــاطق جغرافيــة غــير محــددة ، كمــا أنشــأ القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة 

لمحاكمـــة كبـــار مجرمـــي قـــرارا ممـــاثلا بإنشـــاء محكمـــة عســـكرية دوليـــة  19/01/1946لـــدول الحلفـــاء في 

  .الأقصى الحرب بالشرق 

  ة للفرد وفقا لمحكمة نورمبورغالمسئولية الجنائية الدولي: أولا 

أنشــأ الحلفــاء محكمــة نــورمبرغ لمحاكمــة مجرمــي  08/08/1945بموجــب اتفاقيــة لنــدن الموقعــة في       

            أو بصـــــفتهم أعضـــــاء  ،الحـــــرب الـــــذين لـــــيس لجـــــرائمهم محـــــل جغـــــرافي معـــــين ســـــواء بصـــــفتهم الفرديـــــة

  .أو هيئات أو �اتين الصفتين معا  ،في منظمات

ا مجــال المســئولية الجنائيــة الفرديــة حيــث دً وقــد جــاء نــص المــادة السادســة مــن ميثــاق المحكمــة محــدِّ       

أو  ،أشـــارت إلى أن المحكمـــة تخـــتص بمحاكمـــة ومعاقبـــة الأشـــخاص الـــذين ارتكبـــوا بصـــفتهم الشخصـــية

بصـــفتهم أعضـــاء في منظمـــة تعمـــل لحســـاب دول المحـــور فعـــلا يـــدخل في نطـــاق الجـــرائم ضـــد الإنســـانية 

  .الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب ولقد وضحت نفس المادة هذه الجرائمو 

والجــرائم ضــد الإنســانية لم تثــر أي إشــكال بخــلاف الجــرائم ضــد الســلام  ،فبالنســبة لجــرائم الحــرب      

حيــث أثــارت العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة، فلكــي يــتم العقــاب علــى هــذه الجــرائم كــان لابــد مــن 

حرب العدوانية ، بالإضافة إلى أن الاعتراف بالمسئولية الفردية الجنائية بالنسـبة للجـرائم وضع التعريف لل

    ضــد الســلام كانــت تثــير التســاؤل بشــأن مــا إذا كــان التــآمر لارتكــاب هــذه الجــرائم يعــد جريمــة بحــد ذاتــه

  .1أم لا؟

وقد أضافت المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ نصـا عامـا يقضـي بـأن المـدبرين        

والمنظمين والمحرضين والشركاء الذين أسهموا في وضـع خطـة عامـة أو مـؤامرة أو اتفـاق جنـائي لارتكـاب 

                                                           
  .34لشكري، مرجع سابق، ص اعلي يوسف  -1
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امرة أو جريمــة مـــن الجــرائم الســـابقة يســـألون عــن كـــل فعـــل يرتكــب في ســـبيل تنفيـــذ  تلــك الخطـــة أو المـــؤ 

نصت المادة السابعة من الميثاق على أن المركز الرسمي للمتهمين سواء باعتبـارهم رؤسـاء  كما. 1الاتفاق

  أو سببا من أسباب تخفيف العقوبة أو باعتبارهم من كبار الموظفين لا يعتبر عذرا معفيا من المسئولية 

مــا جــرى في �ايــة الحــرب العالميــة  ولقــد وضــع الحلفــاء أحكــام اتفــاق لنــدن موضــع التنفيــذ بخــلاف      

الأولى حيـــث أن الحلفـــاء تمكنـــوا مـــن الوصـــول إلى المـــدعى علـــيهم ، والحصـــول علـــى الأدلـــة الـــتي تبــــين 

  . 2ارتكا�م للجرائم الدولية الثلاث السابقة الذكر

ـــــدأت المحاكمـــــات في        ـــــد ب ـــــأثرة بالطـــــابع  01/10/1946وانتهـــــت في  20/11/1945وق مت

، أي النظام ألا�امي ويعود ذلك لدور كل من الانجليـز والأمريكـان في الحـرب ، زيـادة  الانجلوسكسوني

وقـد تم  . 3هو الأساس الذي قامت عليه المحاكمة" جاكسون روبرت"على أن تقرير القاضي الأمريكي 

متهمـــا بالإعـــدام ، تم تنفيـــذ  12متهمـــا مـــن كبـــار زعمـــاء النازيـــة ، حيـــث حكمـــت علـــى  22محاكمــة 

آخــرين في حــين تم  7في زنزانتــه وســجن  HENAN GORINGبعــد انتحــار     11بحــق الحكــم 

  .الباقين  3تبرئة 

أنه أثناء المرافعات فقد ركز الدفاع على عدم مسئولية هؤلاء المتهمـين جنائيـا علـى  والجدير بالذكر      

أســاس أن الأفعــال الــتي قــاموا �ــا مــا هــي إلا أعمــال دولــة ، وبالتــالي فالمســؤولية تقــع علــى الدولــة ولــيس 

  .على الأفراد كما هو مقرر في القانون الدولي 

أن رجــال الدولــة مكلفــون برعايــة ) ريبرنــتروب(عــن المــتهم  وفي هــذا الصــدد جــاء في أقــوال المحــامي      

مصالح شعبهم فإذا فشـلت سياسـتهم فـإن البلـد الـذي يعملـون مـن أجلـه هـو الـذي يتحمـل نتـائج هـذا 

  و أن التاريخ هو الذي يقرر حكمه على هؤلاء الرجال ، ولكن من الوجهة القانونية فهم غير  ،الفشل

  عن الأفعال المتهمين �ا ، وهي الأفعال التي اعتبرت انتهاكا للقانونمسئولين إلا في مواجهة بلادهم 

                                                           
 .467، ص مرجع سابقصالح زيد قصيلة،  -1

2 - Bassiouni M Cherif, op-cit,1999, p 6.    
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  . 1الدولي و بالتالي فليس للبلد الأجنبي المتضرر من هذه الأفعال أن يجعل الفرد الذي ارتكبها مسئولا

ولقـــد ردت المحكمـــة علـــى هـــذا الـــدفع بـــأن جـــوهر الميثـــاق هـــو أن علـــى الأفـــراد واجبـــا يتجـــاوز         

المفروضــة علـــيهم قبــل دولــتهم ، كمـــا أن ا�ــرمين هـــم أفــراد عــاديون وليســـوا مخلوقــات مجـــردة ،  بالطاعــة

إضــافة أن القــانون الــدولي يفــرض التزامــات علــى الأفــراد كتلــك الــتي يفرضــها علــى الــدول ، وأن القــانون 

امات ، الدولي كان قد اعترف للأشخاص الطبيعيين بشخصية قانونية فمنحهم حقوقا ورتب عليهم التز 

   2وإن لم نجد قبل المحكمة جهازا دوليا قادرا على وضع قواعد هذا القانون موضع النفاذ

  المسئولية الجنائية الدولية للفرد وفقا لميثاق محكمة طوكيو: ثانيا 

اصـدر القائـد الأعلـى لقـوات الحلفـاء   3 1945سـبتمبر  02بعد هزيمة اليابان واستسـلامها في        

يقضــي  19/01/1946ا بتــاريخ ا خاصًــإعلانــً" دو كــلاس مــارك آثــر " في اليابــان الجنــرال الأمريكــي 

وخاصـة ا لها لمحاكمة  مجرمي الحـرب بإنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى تتخذ من طوكيو مقرً 

  .4وصدق في ذات التاريخ على لائحتها الداخليةاليابانيين عما اقترفوه من جرائم أثناء الحرب ، 

ا يمثلــون إحــدى عشــرة دولــة، وتم اختيــار قضــاة حــد عشــرة قاضــيً أوقــد شــكلت هــذه المحكمــة مــن        

هــذه المحكمــة بمعرفــة القائــد الأعلــى للســلطات المتحالفــة ولكــن في حــدود قائمــة الأسمــاء المقدمــة لــه مــن 

  . 5طرف الدول المعنية

                                                           
  .251علي عبدا لقادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -1
 .23بكه، مرجع سابق، ص سوسن  تمر خان  -2
، وقد بلغ عدد قتلى  1945أغسطس 9كان ذلك على اثر إلقاء القنبلتين  الذرتين على هيروشيما و ناجازاكي بتاريخ -3

ألف قتيل وعدد ضخم من الجرحى وكان  40ألف جريح ، كما بلغ عدد قتلى ناجازاكي  75ألف قتيل و 80هيروشيما 

  .لت أثار هاتين القنبلتين إلى يومنا هذامعظم الضحايا من المدنيين ولا زا

 . وما بعدها 174مرجع سابق، ص عبد القادر البقيرات ،  -
 .27سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  -4
الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي سابقا، بريطانيا ، فرنسا، الصين، استراليا،  : عشرة دول حاربت اليابان هي -5

  .هولندا، نيوزيلندا، الفلبين، وواحدة محايدة هي الهندكندا، 

 .37علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص  -
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ا نظـــام محكمـــة نورمبـــورغ لا مـــن حيـــث أن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة طوكيـــو يشـــبه كثـــيرً ويلاحـــظ        

الاختصاص و لا من حيث التهم المنسوبة للمتهمين ، ولا من حيث الإجراءات ، ولقد عـددت المـادة 

 الخامسة من اللائحة والتي تقابلها المادة السادسة من لائحة نورمبرغ أنواع الجرائم الداخلة في اختصاص

المحكمــة والــتي توجــب المســئولية الشخصــية ، وهــي الجــرائم ضــد الســلام، وجــرائم الحــرب، وجــرائم ضــد 

الإنسانية، إلا أن تقارير الا�ام التي صدرت عن محكمـة طوكيـو قـد أغفلـت الجـرائم ضـد الإنسـانية رغـم 

يـات المتحـدة أ�ا ارتكبـت في الشـرق الأقصـى كـم ارتكبـت في أوربـا ، ولعلـى السـبب يعـود لسـيطرة الولا

الأمريكيـــة علـــى المحكمـــة ومحاولـــة تغطيـــة جرائمهـــا الـــتي ارتكبتهـــا في حـــق اليابـــانيين عـــن طريـــق قصـــفهم 

  .1بالسلاح الذري وقتل الآلاف منهم عمدا

وتختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الـذين يرتكبـون تلـك الجـرائم بصـفتهم الشخصـية        

ــــات إرهابيــــة عكــــس مــــا جــــاء في المــــادة  ،ظمــــاتولــــيس بوصــــفهم أعضــــاء في من ،فقــــط        )  9( أو هيئ

  .من لائحة نرمبورغ التي تضفي الصفة الإجرامية على الهيئات والمنظمات

كما اعتبرت لائحة طوكيو وفي ماد�ا السابعة ان الصفة الرسمية يمكن اعتبارها ظرفا من الظروف        

  . 2لذي لا يعتد �ذه الصفةالمخففة للعقاب على عكس نظام نورمبورغ ا

، واســـــــــــتمرت حـــــــــــتى 26/04/1946وقــــــــــد عقـــــــــــدت محكمـــــــــــة طوكيــــــــــو أول جلســـــــــــا�ا في        

مـــــنهم ، صـــــدرت في حقهـــــم  26متهمـــــا أدانـــــت  28، حيـــــث قـــــدم إلى المحاكمـــــة 12/11/1948

ونظـــرا .3عقوبـــات مشـــا�ة للـــتي أصـــدر�ا محكمـــة نورمبـــورغ، لكـــن لم يقـــض احـــدهم مـــدة العقوبـــة كاملـــة

يطلق على  أنوجه من نقد لمحكمة نورمبورغ يصلح  بين نظامي محكمة نورمبورغ وطوكيو فإن ما للتشابه

  .محكمة طوكيو

ورغم الانتقادات الموجهة إليهما إلا أ�ما تعتـبران سـابقة تاريخيـة وخطـوة عملاقـة في  ؛ومع ذلك        

مجال ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب  وبالتالي الاعتراف بفكرة المسئولية الجنائية الدوليـة بالنسـبة للأفـراد 
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ولي الجنائي تمهيـدا ومن جهة أخرى تدعيم فكرة الجريمة الدولية ومنه تطوير القانون الد ،، هذا من جهة

  .لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم مستقل ومحايد

  :جنائيةالفرد الالجهود الأممية في التأسيس لمسؤولية : ثالثا

ومـنح الأجيـال القادمـة أفضـل الآمـال في عـالم متحـرر  ،مـن أجـل ردع ا�ـرمين المحتملـين مسـتقبلاً        

إن منظمــة الأمــم المتحــدة ومــن خــلال جمعيتهــا العامــة مــن فظــا عــات الإبــادة و الانتهاكــات الخطــيرة ، فــ

  :ساهمت من جانبها في إقرار أمرين أساسيين 

 العمل على تقنين القانون الدولي الجنائي ،: أولا

التأكيـــد علـــى أهميـــة مـــا جـــاءت بـــه المحـــاكم العســـكرية الدوليـــة لنـــورمبرغ وطوكيـــو مـــن قـــرارات : ثانيـــا

  . 1م1946لعام  1-د/95وذلك من خلال توصيتها التي تحمل الرقم  ،وأحكام قضائية

م 1947نـوفمبر  21بتـاريخ  2-د/177ولقد أصدرت الجمعية العامة لأمـم المتحـدة القـرار رقـم      

طلبــت فيــه مــن لجنــة القــانون الــدولي التابعــة لهــا تقنــين المبــادئ الــتي جــاءت �ــا لائحــة نــورمبرغ وإعــداد 

ضد سلام وأمن البشرية،وقد قامت اللجنة المذكورة بصياغة المبـادئ المستخلصـة  مشروع خاص بالجرائم

أوت 13 الصــــياغة علــــى الجمعيــــة العامــــة في  مــــن ســــابقة نــــورمبرغ ، وتم عــــرض التقريــــر المتضــــمن هــــذه

وقد قامت الجمعية العامة بدورها بدعوة حكومات الدول الأعضاء لإبداء ملاحظا�ا على  .م 1950

  . 2ذلك تمهيدا لإعداد مشروع قانون خاص بالجرائم ضد السلام وأمن البشريةهذا التقرير و 

ولقـد اعتـبرت المبـادئ السـبعة الـتي جـاءت �ــا لائحـة نـورمبرغ جـزءا لا يتجـزأ مـن مبـادئ القــانون        

 الــدولي ، ويتمثــل المبــدأ الأول في مبــدأ المســؤولية الدوليــة للفــرد، وهــو يقضــي اعتبــار الفــرد الــذي يرتكــب

فعلا يشكل جريمة دولية مسئول شخصية عن هذا الفعل مما يستوجب إنزال العقوبـات الجنائيـة المناسـبة 

أمــا المبــدأ الثــاني فيكشــف مســؤولية الفــرد مرتكــب هــذه الجريمــة الدوليــة رغــم عــدم معاقبــة القــانون .بحقــه

                                                           
  .118صفوان مقصود خليل، مرجع سابق، ص  -1

  .297د عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص محم - 2
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أو سمــو القــانون الــدولي وهــو مــا يــدعم الجهــود الدوليــة القائلــة بضــرورة الاعــتراف بعلــو . الــداخلي عليهــا 

  على القانون الداخلي 

أمــــا المبــــدأ الثالــــث فقــــد ذهــــب إلى تحميــــل رؤســــاء الــــدول والحكومــــات وغــــيرهم مــــن الزعمــــاء و         

السياســيين والعســكريين المســؤولية الجنائيــة وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي عــن الأفعــال الــتي يرتكبو�ــا مــن 

الـدول الأخـرى أو بإصـدارهم الأوامـر لإتبـاعهم بارتكـاب الجـرائم خلال إعلا�م للحـرب العدوانيـة ضـد 

وأخيرا نشير للمبدأ الرابع الذي يرى أن . والتي لابد من مسائلتهم عنها وإنزال العقاب المناسب بحقهم 

ا دفاعً  أعلى لا تعدُّ من الأوامر العليا لا تعفي من مسؤولية مرتكب الجريمة ، وذلك لأن الأوامر الصادرة 

  .في مواجهة مسؤوليته المفترضة له 

ا لجنــة القــانون الــدولي بتحضــير مشــروع تقنــين للجــرائم الدوليــة ، وقــد أ�ــت كمــا ألزمــت أيضًــ      

م وقدمتـــه للجمعيـــة العامـــة مـــع بعـــض التعليقـــات و 1954اللجنـــة أعمالهـــا المتعلقـــة �ـــذا التقنـــين عـــام 

و المصادقة عليه لاحقا ، لكـن الجمعيـة العامـة الشروح الملحقة به لغرض طرحه للمناقشة أمام أعضائها 

رأت أن المشروع تضمن نواقص عديدة لعل من أهمها كـان عـدم تعريفـه لجريمـة العـدوان ، ولـذلك قـررت 

  .تعليق البت بأمره 

أن : "وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية فقد جاء في هذا المشروع وتحديدا في المادة الأولى منه      

عمــال العدائيــة ضــد الســلام و أمــن الإنســانية والمعرفــة في هــذا التقنــين تكيــف كجــرائم وفقــا للقــانون الأ

  . 1"الدولي ، وأن الأفراد يسألون عنها وتوجب المعاقبة عليها

و إن لم ينتــه الأمــر بــذلك التأجيــل الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة ، حيــث قــدمت اللجنــة مشــروعا    

م ومــن 1991لأول وكــان ذلــك في دورة انعقادهــا الثالثــة و الأربعــون عــام آخــر بعــد مــرور عقــود علــى ا

بــين أبــرز مــا جــاء بــه مشــروعها هــذا كــان تحميلــه صــراحة للمســؤولية الجنائيــة للأفــراد المتهمــين بارتكــاب 

  .الانتهاكات المنظمة الواسعة لحقوق الإنسان وفق ما جاءت به المادة الثالثة من المشروع 

                                                           
1  - Pellet Alain, Compétence matérielle et modalités de saisine, in la cour 

pénale internationale, paris, la documentation française,1999, p 51. 
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ا ا �ائيـًم فقـد تبنـت فيـه نصًـ1996ا والذي قدمته اللجنـة عـام شروعها الأحدث نسبيً أما في م        

وحيث خصص  ،"المسؤولية الفردية" قد عنونت بـ وفيما يخص المادة الثانية منه ف ،مادة 20من خلال 

قة الفرديــة ،  كمــا أن هــذه المــادة تميــزت عــن المــواد الســابهــذا الــنص لتحديــد نطــاق المســؤولية الجنائيــة 

بتعريفها لجريمة العدوان ، كما أن المشروع السـابق قـد أضـاف نوعـا جديـدا لقائمـة الجـرائم الدوليـة أطلـق 

تشـريع هـذا الـنص هـو حمايـة كـوادر  عليه بالجرائم ضد الأمم المتحدة وأجهز�ا ، وحيث كان هدف من

الدوليـة أو عمليـات الأمـم  المنظمة الدولية أثناء أدائها لوظائفهـا سـواء العـاملون في قـوات حفـظ السـلام

لكن . أو غير الإنسانية  ،المتحدة الأخرى في مناطق العالم الأخرى ضمن إطار الأنشطة الإنسانية منها

هذا المشروع لم يعرض بعد على شكل معاهدة دولية ضمن إطار مؤتمر دبلوماسي حتى يومنا هـذا رغـم 

  . 1م1998ة الدولية عام الحاجة الملحة إليه خصوصا بعد إنشاء المحكمة الجنائي

ولقد وجد موضوع المسؤولية الجنائية للفرد ، كما أوضحنا سابقا حضورا متميـزا في صـلب العديـد       

من الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة ، ولعلى من أهمها اتفاقية تجريم إبادة الجنس البشري الـتي تبنتهـا 

م ودخلــت 1948ديســمبر  09بتــاريخ  179جلســتها ألـــ  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بالإجمــاع في

  .م1951حيز التنفيذ في سنة 

 ؛لعبـت الأمـم المتحــدة دورا رائـدا في العمـل علـى إنشــاء محكمتـين جنـائيتين دوليتـين خاصــتين كمـا       

هــــي المحكمــــة الدوليــــة لروانــــدا  :م والثانيــــة1993ا في هــــي المحكمــــة الدوليــــة ليوغســــلافيا ســــابقً  :الأولى

م، و بإنشاء هاتين المحكمتين أقر ا�تمع الدولي بفكرة المسئولية الجنائية الدوليـة للفـرد مـرة ثانيـة 1994

بعد المحكمة الجنائية الدولية العسكرية لنورمبرغ ، وكما تم إنشاء عدة محاكم مختلطة كان آخرهـا المحكمـة 

ير الحمـر إبـان الحـرب الأهليـة الكمبوديـة المختلطة في كمبوديا الخاصة بمحاكمة الجرائم المنسوبة إلى الخمـ

م 2003مـــاي  13عـــن الأمـــم المتحـــدة بتـــاريخ  م وقـــد صـــدر قـــرارٌ 1979م و 1975عـــوام بـــين الأ

يتضمن الموافقة على الاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة الكمبوديـة علـى تشـكيل المحكمـة ومـا يتعلـق �ـا 

نــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة في تكــريس مــن إجــراءات ، ولأهميــة دور محكمــتي يوغســلافيا وروا

 :وتطوير المسئولية الجنائية الدولية للفرد نتناولها في النقاط التالية

                                                           
 .120صفوان مقصود خليل، مرجع سابق،ص  -1
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  ورواندا محكمتي يوغسلافيانظام المسئولية الجنائية  الدولية للفرد في : الفرع الثاني 

اقترفـــت والانتهاكـــات الجســـيمة لأحكـــام الأحـــداث الداميـــة والجـــرائم المرتكبـــة الـــتي  تأدَّ لقـــد           

 وإصــدارهوروانــدا إلى تحــرك مجلــس الأمــن ) الســابقة (    القــانون الــدولي الإنســاني في كــل مــن يوغســلافيا

حاكمــــة مجرمــــي الحــــرب في محكمتــــين جنــــائيتين دوليتــــين تخــــتص الأولى بم إنشــــاء إثرهــــالقــــرارات تم علــــى 

ا�تمـــع الـــدولي  إرادةبران عـــن مجرمـــي الحـــرب في روانـــدا ،وتعـــاكمـــة لمح ، والثانيـــة) الســـابقة ( يوغســـلافيا 

وتمثلان تطورا كبيرا  في  القضاء  الجنائي   الدولي ، وتطبيق عملي لقواعد التجريم الدولية ، ودفعا كبيرا 

  .ذلك فيما يليكل نتناول  وسوف في تطوير قواعد مبدأ المسئولية  الجنائية الدولية   للفرد ، 

  )السابقة (لفرد في نظام محكمة يوغسلافيا ل ة الجنائية الدوليةالمسئولي:أولا

بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة وا�يـــار المعســـكر الشـــيوعي وتفكـــك الاتحـــاد اليوغســـلافي أعلنـــت           

ومــن هنــا ثــارت المنازعــات  29/02/1991لالها عــن يوغســلافيا في قجمهوريــة البوســنة والهرســك اســت

جمهوريـة البوسـنة والهرسـك ، ثم تحـول هـذا الصـراع لصـرب والكـروات والمسـلمين مكونـات المسلحة بـين ا

الــداخلي إلى صـــراع دولي اثـــر مســـاعدة جمهوريــة صـــربيا والحبـــل الأســـود لصــرب البوســـنة وبـــدأت عمليـــة 

التطهــير العرقــي وارتكبــت أبشــع الجــرائم في حــق المســلمين مــن قتــل وتعــذيب للأبريــاء واغتصــاب للنســاء 

  .1للأطفال وترحيل للآلاف من السكانوقتل 

وأمام هذه الانتهاكات الصارخة والوخيمة للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،          

والاعتــداءات الســافرة والممارســات الوحشــية المرتكبــة مـــن طــرف الصــرب ضــد المســلمين تحركــت الأمـــم 

لمعالجة هـذه الأزمـة مـن أهمهـا القـرار ، 2عديد من القراراتالمتحدة عن طريق مجلس الأمن الذي اصدر ال

القاضــي بإنشــاء لجنــة الخــبراء الخاصــة بــالتحقيق وجمــع  06/10/1992الصــادر بتــاريخ ) 780(رقــم 

                                                           
 .174، ص سابق مرجععبد القادر صابر جرادة ،  -1
قرارا ، بداية من التنبيه لانتهاكات القانون الدولي الإنساني مرورا بإقامة مناطق آمنة في ست مدن  50بلغ عدد القرارات  -2

ثاق من مي 51في البوسنة والهرسك إضافة لحظر مرور شحنات الأسلحة ، والتي عدها البعض مخالفة صريحة لنص المادة 

للبوسنة حق الدفاع الشرعي عن نفسها في مواجهة القوات المسلحة لصرب البوسنة المدعومة من  ح  الأمم المتحدة التي تمن

  جمهورية صربيا والجبل الأسود وغيرها من الدول الأوروبية

 .36سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق ، ص  -
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الأدلــة عــن المخالفــات الجســيمة لمعاهــدة جنيــف والانتهاكــات الأخــرى للقــانون الــدولي الإنســاني ، كمــا 

بتـــاريخ ) 808(الســـابع مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة القـــرار رقـــم  ا للفصـــلصـــدر مجلـــس الأمـــن مســـتندً أ

، والقـــرار رقـــم )الســـابقة ( ليوغســـلافيا  وبموجبـــه تم تشـــكيل المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 22/02/1993

م المتضـــمن النظـــام الأساســـي للمحكمــة مانحـــا إياهـــا بموجـــب المـــادة 25/05/1993بتــاريخ ) 827(

  . 1ها يوغسلافيا السابقةم الوطنية لجميع الدول بما فيالتاسعة منه الأولوية على المحاك

وقد حددت المادة الأولى من النظـام الأساسـي اختصـاص المحكمـة الموضـعي حيـث أشـارت إلى أن      

المحكمة تختص بمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في إقليم يوغسلافيا السابقة 

  :، وتشمل هذه الانتهاكات  2ستتباب السلم والأمنم إلى حين ا1991منذ سنة 

  ). 02المادة (  1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام  -

  ). 03المادة ( انتهاكات قوانين وأعراف الحرب  -

  ). 04المادة (  1948انتهاكات اتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري لعام  -

 .3) 05المادة ( الجرائم المناهضة للإنسانية   -

ــــ        ا بالنســــبة للاختصــــاص الشخصــــي للمحكمــــة فقــــد قصــــر النظــــام علــــى محاكمــــة الأشــــخاص أمَّ

الطبيعيين فقط دون أن يشـير إلى الأشـخاص المعنويـة كالـدول والشـركات والجمعيـات والمنظمـات ، كمـا  

يكــون للمحكمــة (     كــان الشــأن في ظــل محاكمــات نــورمبرغ ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة السادســة 

، وبالتــــالي ) الدوليــــة اختصــــاص علــــى الأشــــخاص الطبيعيــــين طبقــــا لنصــــوص هــــذا النظــــام الأساســــي 

فالمســئولية الجنائيــة أمــام هــذه المحكمــة تتعلــق بكــل فــرد مــتهم ســواء أكــان مخططــا أو محرضــا أو منفــذا أو 

ئم بنـاء علـى أمـر رئيسـه أو مساعدا على التنفيذ وسواء أكان هـذا المنفـذ رئيسـا أو مرؤوسـا ارتكـب الجـرا

ســاعد أو شــجع بأيــة وســيلة أخــرى ، فكــل هــؤلاء مســئولين بصــفة شخصــية عــن الجــرائم المرتكبــة طبقــا 

إن الشــخص الــذي يخطــط أو يحــرض أو يــأمر أو يرتكــب أو يســاعد أو يحــرض ): ( 7/1(لــنص المــادة 

                                                           
 .156عمر محمود المخزومي، مرجع سابق ، ص  -1

2 -  Francoise Bouchet-Saulnier,Dictionnaire patique du droit humanitaire , la 

découverte, Paris,3éme édition, 2006, P532. 
  .النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة - 3
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ذا النظــام الأساســي ســوف مــن هــ 5إلى  2علــى التخطــيط أو التنفيــذ لجريمــة مشــار إليهــا في المــواد مــن 

  ).يكون مسئولا بصفة فردية عن هذه الجريمة 

وما أكد عليه النظـام الأساسـي للمحكمـة هـو اسـتبعاده لأيـة حصـانة، أي عـدم أخـذه بالصـفة         

الرسميــة كســبب مــن أســباب الإعفــاء أو التخفيــف مــن العقوبــة، ويســأل الشــخص مهمــا كــان منصــبه في 

ـــة عـــن أي أمـــر غـــير مشـــ روع بارتكـــاب جريمـــة مـــن الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا في النظـــام الأساســـي الدول

الصـفة الرسميــة ( ،  1للمحكمـة ، وان منصـبه الرسمـي لـن يشـكل لـه دفاعــا مقبـولا أو ظرفـا مخففـا للعقوبـة

لأية شخص متهم سواء أكان رئيسا لدولـة أو حكومـة أو مسـئولا في حكومـة لـن تعفـي هـذا الشـخص 

  ).7/2(ولن تخفف من هذه العقوبة المادة  من المسئولية الجنائية

ويسـأل أيضـا الـرئيس عـن مرؤوسـيه في حالـة ارتكـا�م أو علـى وشـك ارتكـا�م لجـرائم منصـوص         

عليهــا، ولم يتخــذ الخطــوات الضــرورية والمعقولــة للحيلولــة دون ارتكــاب هــذه الجــرائم أو قمعهــا أو معاقبــة 

الواقع أن أيا من الأفعال المشار إليها في المواد من ) : ( 3و7/2(مرتكبيها، وهذا ما نصت عليه المادة 

من هذا النظام الأساسي قد ارتكبت من قبل المرؤوس لن يعفي رئيسه من المسـئولية الجنائيـة إذا   5الى2

كان الرئيس قد علم أو يفترض ان يكون قد علم بأن المرؤوس في سبيله لارتكـاب هـذه الأفعـال أو انـه 

، )أخفــق الــرئيس في اتخــاذ التــدابير الضــرورية والمعقولــة لمنــع هــذه الأعمــال وعقــاب فاعليهــا قــد ارتكبهــا و 

والملاحظ انه �ذه الصيغة يمكن للرئيس أن يتهرب من المسؤولية سواء بالتدليل على عدم علمه أو بأنـه 

  .اتخذ ما عليه من إجراءات لكن المرؤوس ارتكب جريمته

ة لأوامـر تصـدر مـن حكومـة أو مـن رئـيس أعلـى لا يعفـي مرتكبيهـا مـن ارتكـاب جريمـ نَّ أكما          

 أنتخفـف العقوبـة إذا رأت  أنولا يصلح سـندا للـدفاع عنـه، ولكـن يمكـن للمحكمـة  ،مسئوليته الجنائية

ا لأوامر الواقع بأن الشخص المتهم الذي قد تصرف طبقً ): ( 7/4(ذلك من مقتضيات العدالة ، المادة

ه لــن يعفيــه مـــن المســئولية الجنائيــة ولكـــن يمكــن أن يأخــذ بعـــين الاعتبــار تخفيـــف مــن حكومتــه أو رئيســـ

  .2العقوبة إذا قررت المحكمة الدولية أن العدالة تقتضي ذلك

                                                           
 .205ص  الغني ، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، محمد عبد المنعم عبد -1
 .50علي يوسف الشكري ، مرجع سابق ، ص  -2
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اختصاصـــها امتـــد  أنمـــا يمكـــن أن نلاحظـــه مقارنـــة بـــين محكمـــة يوغســـلافيا والمحـــاكم الســـابقة لهـــا       

 مـن اي طـرف كـان مـن أطـراف النـزاع بخـلاف الأخـرى ليشمل كل من انتهك القـانون الـدولي الإنسـاني

  .1التي اقتصرت محاكما�ا على طرف دون طرف آخر

  المسئولية الجنائية الدولية للفرد في نظام محكمة رواندا: ثانيا 

، إلى انتهاكــات جســيمة لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني ممــا  2لقــد أدى النــزاع المســلح في روانــدا      

بتــاريخ  955، كــان أهمهــا القـرار رقــم  3دفـع بمجلــس الأمـن إلى التحــرك وإصــداره �موعـة مــن القـرارات

م والقاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لرواندا حيث تعتبر هذه المحكمة ثاني محكمة 08/11/1994

قتــة ينشــئها مجلــس الأمــن شــبيهة بتلــك المنشــأة في يوغســلافيا الســابقة مــع جنائيــة دوليــة متخصصــة مؤ 

  بعض الاختلافات البسيطة ، وهذا راجع لطبيعة الصراع الدائر في رواندا

أما ما يهمنا فقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي على أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة        

يرة ضد القانون الدولي الإنساني على الإقليم الرواندي وكذلك الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال خط

المـواطنين الروانــديين الـذين ارتكبــوا مثـل هــذه الأفعـال علــى أقـاليم الــدول ا�ـاورة وذلــك خـلال الفــترة آو 

  .31/12/1994و 01/01/1994واقعة ما بين 

دون  4قتصرت على الأفراد الطبيعيـينومما يلاحظ من خلال المادة الخامسة أن المسئولية الجنائية ا       

غــيرهم مــن الأشــخاص المعنويــة كالمنظمــات أو الهيئــات ، وبالتــالي فكــل شــخص ارتكــب أو ســاهم في 

 ،       أو إعـــداد ،ارتكـــاب الجـــرائم ســـواء بـــالتخطيط أو التحـــريض أو شـــجع بـــأي ســـبيل آخـــر علـــى تنظـــيم

ي للمحكمة يكـون عرضـة للمسـاءلة الجنائيـة أو تنفيذ إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساس

     ولا عـــبرة بالمنصـــب الرسمـــي ســـواء كـــان رئـــيس دولـــة أو حكومـــة أو مـــن كبـــار المـــوظفين ، فهـــذا المنصـــب 

                                                           
 .56، ص مرجع سابقمحمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية،  -1
     وملشيات الجبهة الرواندية ) قبيلة الهوتو( ترجع الأزمة الرواندية الى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية   -2

 بصفة خاصة قبيلة التوتسي، على اثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم ، و ) قبيلة التوتسي ( 
  .، ستة عشر قرارا 27/02/1995إلى  1993مارس 12اصدر مجلس الأمن في الفترة ما بين  -3

U .N The united Nations and The situation in RWANDA. 
 .132، ص مرجع سابق حيدر عبد الرزاق حميد،  -4
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مــن النظــام الأساســي  6/4، كمــا نصــت المــادة  1لا يعفيــه مــن المســئولية ولا يعتــبر ســببا مخففــا للعقوبــة

 حالــــة ارتكابــــه جــــرائم دوليــــة داخلــــة في النظــــام الأساســــي عــــدم إعفــــاء المــــرؤوس في مــــعلمحكمــــة روانــــدا 

للمحكمة بناء على أوامر صدرت له من احـد رؤسـائه وان كـان يمكـن للمحكمـة أن تخفـف العقوبـة في 

  .حالة تقديرها لمقتضيات العدالة

الشخصـية  ه بإنشاء هاتين المحكمتـين تم التأكيـد علـى مبـدأ المسـؤولية الجنائيـةنَّ أوخلاصة القول          

ه أصــبح بالإمكــان ملاحقــة أي شــخص نَّــأوأصــبح مبــدأ مــن المبــادئ العامــة للقــانون الــدولي الجنــائي ، و 

هـــاتين المحكمتـــين قـــد  نَّ أ، و 2مـــتهم بانتهـــاك القـــانون الـــدولي الإنســـاني ســـواء داخـــل دولتـــه أو خارجهـــا

عــن الانتهاكــات الجســيمة لقواعــد  ا في تطــوير فكــرة المســئولية الجنائيــة الدوليــة للفــردا بــارزً إســهامً  أســهمتا

 . 3كبر على قواعدهأالقانون الدولي الأساسي مما يضفي فعالية 

 النظــام الأساســي للمحكمــة المســئولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد وفقــا لقواعــد: المطلــب الثالــث

  الجنائية الدولية

الجنائيــة الدوليــة للفــرد عنــد ارتكابــه لقــد جــاء نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليؤكــد علــى المســئولية        

، ) ا كما بينا سـابقً ( لإحدى الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة منه ومنها جرائم الحرب

مـن نظامهـا الأساسـي ،  �12ا المـادة دوان المحكمة لا يؤول لها الاختصاص إلا إذا توافرت شروط حد

، لأن الأصـل أن الشـخص لا يحـاكم  ) ا كما سنرى لاحقً ( يليإعمالا لمبدأ الاختصاص التكم و أيضا

  .ا على سيادة الدولةأمام قاضيه الطبيعي عند ارتكابه أية جريمة ، وهذا حفاظً  إلاَّ 

المـــادة الخامســـة والعشـــرون مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي حـــددت القواعـــد الـــتي تضـــبط المســـئولية  إنَّ       

، وهــو الاتجــاه الســائد   4اختصــاص علــى الأشــخاص الطبيعيــين الجنائيــة ، فقــد جــاء فيهــا أن للمحكمــة

تخضـــع  الـــذي يحصـــر المســـئولية الجنائيـــة علـــى الأشـــخاص الطبيعيـــين دون الـــدول بمـــا لهـــا مـــن ســـيادة لا

                                                           
 .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 6/1المادة  -1
 .308عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق ، ص محمد  -2
 .171مريم ناصري ، مرجع سابق ، ص  -3
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للمســئولية الجنائيــة أو تكــون محــلا لعقوبــة جنائيــة ،حيــث تتحمــل الدولــة المســئولية عنــد ارتكا�ــا جــرائم 

  :حرب في حالتين

 .خذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لجميع رعاياها من ارتكاب هذه الجرائمإذا لم تت -

  .1إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية لمحاكمتهم في حالة اقترافهم لهذه الجرائم -

وبالتــالي اقتصــرت مســئولية الدولــة علــى المســئولية المدنيــة عنــد ارتكــاب مواطنيهــا جــرائم حــرب،        

، وخـال مـن أسـباب  2سـنة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمـة المنسـوبة إلـيهم 18عمرهم عن يقل  والذين لا

الأشــخاص الــذين  يرتكبــون آيــة جريمــة تــدخل في اختصــاص  الإباحــة أو موانــع المســئولية، وان هــؤلاء

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة العقوبــات  77وقــد حــددت المــادة ، 3المحكمــة يكونــون عرضــة للعقــاب

الأشخاص المدانين وهي عقوبة السجن أو الغرامة المالية ، و إمكانيـة مصـادرة العائـدات التي توقع على 

  .والممتلكات والأصول المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة المرتكبة

وســواء وقعــت الجريمــة بالفعــل أم هــي في مرحلــة الشــروع ، وهــل هنــاك مســاهمة جنائيــة وطبيعتهــا        

ســباب الإباحــة أو ، و أ)  2فــرع ( ، ومســئولية الرؤســاء والقــادة العســكريين ) 1فــرع ( ا والعقــاب عليهــ

  ).3فرع (  موانع المسئولية

  الشروع والمساهمة الجنائية في ارتكاب جرائم الحرب: الأولالفرع 

جريمـة غـير تامـة الشروع والمساهمة الجنائية كجرائم تقـوم المسـئولية الجنائيـة عليهـا لاعتبـار أن الأولى       

 :والثانية تعدد الجناة ووحدة الجريمة وستناول ذلك فيما يلي ،لتدخل عنصر أجنبي حال دون إتمامها

 

  

                                                           
 .259، ص ، مرجع سابقأبو الخير احمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية  الدائمة -1
لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل : ( سي للمحكمة الجنائية الدولية من  النظام الأسا 26المادة  -2

  ).عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه  18عمره عن 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  25/1/2المادة  -3
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  الشروع في ارتكاب جرائم الحرب: أولاً 

يعتبر الشروع جريمة ناقصة أو غير مكتملة لتوافر الركن المعنـوي فيـه دون الـركن المـادي المتمثـل في        

ولأن الجاني لم يتمكن من إتمـام جريمتـه لأسـباب خارجـة عـن إرادتـه وهـذا  1يجة الإجراميةعدم تحقق النت

المفهــوم هــو نفســه في التشــريعات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، ولــذلك جــاء تعريــف الشــروع في بعــض 

 لارتكــاب جنايــة تبتــدئكــل محــاولات ( :  : نون العقوبــات الجزائــري بأنــهقــوانين العقوبــات ومنهــا القــا

بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكا�ا تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف 

أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حـتى ولـو لم يمكـن بلـوغ الهـدف المقصـود 

  .2)بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

  : 3أركان جريمة الشروع هيومن خلال هذا التعريف نجد أن       

  البدء في تنفيذ فعل - 1

  .يقصد بارتكاب جناية أو جنحة - 2

  .أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها  - 3

علـى قيـام المسـؤولية الجنائيـة عـن الشـروع في ) و(مـن نظـام رومـا في فقر�ـا  25وقد أكدت المـادة       

هـذه الجريمـة لم تـتم  ذ إجـراء يبـدأ بـه في تنفيـذ الجريمـة بخطـوة ملموسـة لكـنارتكاب الجريمة عن طريق اتخا

وهذا بخلاف المراحل الأولى للجريمة ، وهي مرحلة التفكير في الجريمـة  ،لسبب خارج عن إرادة الشخص

لا يعاقـب علـى النوايـا مـا لم  وهي لا تكـون محـلا لتجـريم أو عقـاب لأن المشـرع الجنـائيوالتصميم عليها 

  . 4يفصح عنها سلوك مادي

المــادة السادســة مــن لائحــة نورمبــورغ والمــادة الخامســة مــن لائحــة  وقــد تناولــت هــذا الأمــر كــل مــن      

  من مشروع قانون الجرائم ضد سلام و أمن البشرية)  3و2فقرة (طوكيو وكذلك المادة الثانية 
                                                           

 .   101، ص مرجع سابقخالد مصطفى فهمي،  -1
  .1العقوبات الجزائري،مرجع سابق، صقانون من ) 30(المادة  - 2
  .133 عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية،مرجع سابق، ص -3
  .94الغني، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص محمد عبد المنعم عبد  -4
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قـل منهـا ألى الشروع في الجريمـة فـإن التشـريعات الداخليـة قـررت عقوبـة أما فيما يخص العقوبة عو        

علـى الشـروع هـو أقـل مـن الأثـر المترتـب علـى  الأثر المترتب في عقوبة الجريمة التامة وهذا على أساس أن

  .1الجريمة التامة

فــإن الــرأي الراجــع  لكـن ولخطــورة الجــرائم الدوليـةيا في العقوبــة، تســاو يولـذلك مــن غــير المعقـول أن       

هــو المســاواة بــين عقوبــة الشــروع في الجريمــة وعقوبــة الجريمــة التامــة، ولــذلك فقــد ســوت اتفاقيــة منــع إبــادة 

في مــن نظــام رومــا  25، وأيضــا مــا قررتــه المــادة 2م بــين الإبــادة و الشــروع فيهــا1948لعــام  الأجنــاس

رائم الدوليــة يــؤدي إلى مســاءلة الجــاني د علــى أن الشــروع في ارتكــاب الجــالــتي  تؤكــ) ب،ج،د ( فقرا�ــا 

ويكــون عرضــه للعقــاب مثلــه مثــل القيــام بجريمــة تامــة، لكــن يمكــن للمحكمــة عنــد تقــدير العقوبــة مراعــاة 

خــذ بعــين الاعتبــار أن الضــرر أبعــض العوامــل مثــل خطــورة الجريمــة والظــروف الخاصــة للشــخص المــدان، و 

  . 3عن الجريمة التامةالذي ينجم عن الشروع هو أقل من الضرر الناجم 

وبالمقابل نجد أن العدول عن إتمام الجريمة بمحض إرادة الجاني دون التأثير عليه بعوامل خارجية ،         

حيـــث كـــف عـــن بـــذل أي جهـــد لإتمـــام الجريمـــة أو حـــال بوســـيلة أخـــرى دون إتمامهـــا لا يكـــون عرضـــة 

  .30رقم  في مادتهالجزائري ، وهذا ما ذهب إليه أيضا قانون العقوبات 4للعقاب

  المساهمة الجنائية في ارتكاب جرائم الحرب: ثانيا

الأصل أن يقوم شـخص مـا بارتكـاب جريمـة لوحـده وبالتـالي يسـأل جنائيـا عنهـا لكـن قـد يسـهم        

الإســـهامات تـــتم الجريمـــة ســـواء  تلـــكلجريمـــة، بحيـــث انـــه باجتمـــاع تلـــك اأكثـــر مـــن شـــخص في ارتكـــاب 

                                                           
  .من قانون العقوبات الجزائري 30المادة  -1

   1960، 16من قانون العقوبات الأردني رقم  2و68/1المادة      

   2003، 95رقم  من قانون العقوبات المصري 46المادة      
 .94القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  محمد عبد المنعم عبد الغني، -2
 .، من نظام روما الأساسي78/1المادة -3
 .للمحكمة الجنائية الدوليةو، من النظام الأساسي /25/3المادة -4
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ـــالتحريض ـــالي تتحقـــق المســـاهمة الجنائيـــة في  ،أو بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال المســـاعدة ،أو المـــؤامرة ،ب وبالت

  .1الجريمة

و قد أقرت أنظمة المحاكم الجنائية الدولية المبادئ الخاصة بالمساهمة الجنائية لكل الجرائم المختصة        

أو ضــد  ،انيةه مــن مبــادئ نورمبــورغ اعتبــار أن الاشــتراك في ارتكــاب جريمــة ضــد الإنســنَّــأفيهــا، فنجــد 

فقرة أخيرة من لائحة نورمبـورغ والمـادة الخامسـة في فقر�ـا  6السلم في منزلة ارتكاب الجريمة ذا�ا،فالمادة 

الأخيرة من لائحة طوكيو على عقاب المـدبرين والمنظمـين والمحرضـين والشـركاء الـذين سـاهموا في رسـم أو 

أو مـــؤامرة لارتكـــاب جريمـــة مـــن الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا في كـــلا اللائحتـــين، وقـــد  ،تنفيـــذ خطـــة عامـــة

عاقبــت الاتفاقيــات الدوليــة علــى المســاهمة الجنائيــة في ارتكــاب الجــرائم حيــث جــاء في المــادة الثالثــة مــن 

،  البشـــري إبـــادة الجـــنس( اتفاقيـــة إبـــادة الجـــنس علـــى أن الأفعـــال المعاقـــب عليهـــا طبقـــا للاتفاقيـــة هـــي 

، البشــري الاتفــاق بقصــد ارتكــاب إبــادة الجــنس والتحــريض المباشــر والعلــني علــى ارتكــاب إبــادة الجــنس

  ،) والاشتراك في إبادة الجنس

التي تكلمت  13/2ذلك أيضا في كل من مشروع تقنين الجرائم الدولية في المادة  علىكما نص       

أو المسـاعدة علـى الأنشـطة  ،عن المساهمة في شكل المؤامرة ، و أيضا العقاب علـى كـل صـور التحـريض

مــن الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة باســتبعاد كــل أشــكال التمييــز ) 4( العنصــرية و أيضــا مــن خــلال المــادة 

ري الــتي تــدعو الى معاقبــة  كــل مــن يحــرض أو يســاعد أو يمــول كــل الأنشــطة العنصــرية، وقــد جــاء العنصــ

  .ليعدد الأشكال المختلفة للمساهمة الجنائية 1945لعام )  10( في القانون الـ  أيضا

صــور المســاهمة الجنائيــة في الجــرائم مــن فقــد بينــت مــن نظــام رومــا الأساســي  25/3المــادة  أمــاو       

العـــون أو التحـــريض أو المســـاهمة بـــأي شـــكل لغـــرض تيســـير ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة آو الشـــروع في  تقــديم

مــن نظامهــا  12وان المحكمــة لا يــؤول لهــا الاختصــاص إلا إذا تــوافرت شــروط حــدد�ا المــادة .ارتكا�ــا

لمبـــدأ الاختصـــاص التكميلـــي، لأن الأصـــل أن الشـــخص لا يحـــاكم إلا أمـــام  عمـــالاً إالأساســـي و أيضـــا 

  .اضيه الطبيعي عند ارتكابه أية جريمة وهذا حفاظا على سيادة الدولةق

                                                           
 .102سابق، ص مرجع  القانون الدولي الجنائي، محمد عبد المنعم عبد الغني،  -1
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ومما سبق نجد المحكمة قررت المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي الذي يثبت ارتكابه لجريمة تدخل       

  :في اختصاص المحكمة وبالتالي يكون عرضة للعقاب إذا قام بفعل يشكل حالة مما يلي

واء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخـر أو عـن طريـق شـخص آخـر ، ارتكاب هذه الجريمة س  - 1

 .اجنائيً  بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً 

 .الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها  - 2

ذه الجريمة أو المساعدة ، بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب ه ،أو التحريض ،تقديم العون  - 3

 .أو الشروع في ارتكا�ا، بما في ذلك توفير وسائل ارتكا�ا

المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشـخاص، يعملـون بقصـد مشـترك ، بارتكـاب   - 4

 :تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم أنهذه الجريمة أو الشروع في ارتكا�ا، على 

     أو الغـــرض الإجرامـــي للجماعـــة، إذا كـــان هـــذا النشـــاط  ،الإجرامـــيإمـــا �ـــدف تعزيـــز النشـــاط  -أ 

 .ا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمةأو الغرض منطويً 

 .أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة -ب 

السالفة الذكر تبين أن كل شـخص طبيعـي ارتكـب جريمـة  25من خلال استعراضنا للمادةو        

 27لية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عرضة للمحاكمة والعقاب، وجاء في المادة دو 

أن المحكمة تطال أي شخص مهما كانت مكانته أو الصفة الرسمية التي يتمتع  �ا وأن هذه الصفة 

  .1ا لتخفيف العقوبةلا تشكل حتى سببً 

                                                           
من النظام الأساسي لمحكمة نرمبورغ وفي التقرير المقدم �لس الأمن بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية  7المادة  -1

تحدة أن المقترحات التي بنيت على السوابق القضائية التي تمخضت عن ليوغسلافيا السابقة أكد الأمين العام للأمم الم

المحاكمات التي جرت عقب الحرب العالمية الثانية ترشح إلى أن النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة يجب ان يتضمن 

ص الذين يتصرفون بمقتضى وظائفهم نصوصا متعلقة بالمسئولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول والمسئولين الحكوميين والأشخا

الرسمية ولهذا يجب ان يتضمن قانون المحكمة نصوصا تحدد أن الادعاء بحصانة رئيس دولة  وان الفعل قد تم ارتكابه بمقتضى 

  .الصفة الرسمية للمتهم لن يشكل دفاعا أو ظرفا مخففا للعقوبة

     ، 1993ماي  3الصادر بتاريخ  808قرار مجلس الأمن رقم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تبعا للفقرة الثانية من

  ).55(الفقرة 
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  :كما يلي  27وقد جاء نص المادة 

الأساســـي علـــى جميـــع الأشـــخاص بصـــورة متســـاوية دون أي تمييـــز بســـبب  يطبـــق هـــذا النظـــام – 1

أو حكومـة أو  ،ا لدولـةالصفة الرسمية ، وبوجه خاص فإن الصفة الرسميـة للشـخص سـواء كـان رئيسًـ

أو موظفا حكوميا، لا يعفيه بأي حال من الأحـوال  ،أو ممثلا منتخبا ،أو برلمان ،ا في حكومةعضوً 

ـــة بم وجـــب هـــذا النظـــام الأساســـي ، كمـــا أ�ـــا لا تشـــكل في حـــد ذا�ـــا، ســـببا مـــن المســـئولية الجنائي

  .العقوبة لتخفيف

لا تحـــول الحصـــانة أو القواعـــد الإجرائيـــة الخاصـــة الـــتي تـــرتبط بالصـــفة الرسميـــة للشـــخص ســـواء   – 2

  .كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

  :نص نلاحظ انه يؤكد علىمن خلال هذا ال

     المســــاواة بــــين الأشــــخاص أمــــام المحكمــــة وان لا يمكــــن الــــدفع بعــــدم مســــئولية القــــادة أو الرؤســــاء ،  -

وبالتــالي  ،أو حكومــة ،الفعــل ا�ــرم قــد تم ارتكابــه بمناســبة ممارســته لصــفته الرسميــة كــرئيس دولــة أنَّ و 

فهــذا المنصــب لا يكــون عائقــا أمــام مســاءلة هــذا الشــخص مرتكــب تلــك الجريمــة الدوليــة وبالتــالي 

       .التذرع بمبدأ الحصانة وجعلها وسيلة للإفلات من العقاب 

علــى أن الحصــانة الــتي تــؤدي إلى إفــلات " ويعلــق علــى ذلــك الــدكتور محمــد شــريف بســيوني            

القانونية هو نتاج لتعارض بين السياسات والممارسات المادية والعملية التي تسعى  الشخص من المساءلة

الدول من خلالها الوصـول إلى تحقيـق مصـالحها الخاصـة، وبـين متطلبـات العدالـة الدوليـة الـتي تعـني إقـرار 

يقي يتمثل المسؤولية الجنائية التي �دف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في ذات الوقت، أن الانجاز الحق

في تجـــاوز الحصـــانة الـــتي كانـــت تشـــكل ســـتارا حديـــديا مفروضـــا حـــول فكـــرة العدالـــة الجنائيـــة الدوليـــة و 

يجب التفرقة بين نوعين من الحصانات وهما الحصانة الموضوعية  أنَّهيضيف الدكتور محمد شريف بسيوني 

ومن ثم فلا يجوز الدفع أمـام المحكمـة  التي تعني عدم التذرع بالصفة الرسمية للإعفاء من المسؤولية الجنائية

الجنائيــة الدوليــة بالحصــانة المقــررة لــرئيس الدولــة عنــد ارتكابــه إحــدى الجــرائم المنصــوص عليهــا في النظــام 

                                                                                                                                                                             

 .305مرجع سابق، ص القانون الدولي الجنائي، محمد عبد المنعم عبد الغني، : للمزيد أنظر
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والحصــانة الإجرائيــة كمــا يقــول تبقــى لصــيقة بــرئيس الدولــة طالمــا بقــي في .الأساســي حــين مثولــه أمامهــا

كـــه أو وفقـــا للإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا في الدســـتور أو الـــنظم منصـــبه، ولا تـــزول عنـــه إلا بعـــد أن يتر 

  .1القانونية الداخلية لرفع هذه الحصانة

  والقادة العسكريين الرؤساءمسئولية  : الفرع الثاني

ـــة الدوليـــة مفصـــلاً         ـــة  جـــاء النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائي ـــة الفردي ـــدأ المســـئولية الجنائي لمب

ومســئولية الرؤســاء والقــادة العســكريين علــى وجــه الخصــوص عــن جــرائم  ا، كمــا بينــا ســابقا،عمومًــ

مرؤوسيهم سواء عند الأمر بارتكـاب جريمـة دوليـة، أو عنـد قيـام المـرؤوس بارتكـاب جـرائم دون أمـر 

، وقد جاء النص على ذلك لقطـع 2ودون تدخل منه لمنع هذه الجرائم رغم علمه بذلك من الرئيس

  :لرؤساء وسيلة لارتكاب الجريمة الدولية، كل ذلك سنتناوله فيما يليالطريق على استعمال أوامر ا

  مسئولية القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسيهم: أولا 

ــــ 28لقــــد أضــــافت المــــادة             ــــة الدوليــــة حكمً        ا وهــــو مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائي

أو الرئيس المدني يتحمل المسئولية الجنائية في حالة ارتكاب جرائم دولية داخلة في  ،القائد العسكري أنَّ 

النظــام الأساســي للمحكمــة مــن جانــب أشــخاص يخضــعون لســلطتهم وســيطر�م الفعليتــين، ولم يقومــوا 

  .بمنع أو قمع السلوك الإجرامي بحيث تنسب إليهم مخالفة التقصير في أداء مهامهم

هــو مســئولية القــادة  :الأول: مســئولية القــادة والرؤســاء إلى قســمين  28المــادة  ولقــد قســمت          

هـو مسـئولية القـادة والرؤسـاء المـدنيين وهـذا خـاص بنظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  :والثانيالعسكريين، 

وانـدا، حيث لم يرد بميثاقي محكمـتي نورمبـورغ وطوكيـو،و لا بـالمحكمتين الخاصـتين ليوغسـلافيا السـابقة ور 

  .3اموهو تقسيم يبين مدى المسئولية لكل منه

                                                           
عادل ماجد، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،  -1

 .43، ص 2001القاهرة،
  .وما بعدها181عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص - 2

 .537امجد احمد محمد هيكل، مرجع سابق، ص  -3
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أو القائم فعلا بأعماله  ،نصت على مساءلة القائد العسكري 28ففي الفقرة الأولى من المادة          

لنظـام رومـا ولم  امسؤولية جنائية عند ارتكـاب قـوات تخضـع لإمرتـه وسـيطرته الفعليتـين جـرائم دوليـة وفقًـ

أو الشخص القائم بأعمال القائد العسكري بواجبه بحيث لم يمارس سيطرته  ،يقم هذا القائد العسكري

  :على هذه القوات ممارسة سليمة وذلك في الحالتين التاليتين

ه كــان أنَّـأو الشـخص القـائم مقامــه كـان يعلـم أو يفـترض  ،إذا ثبـت أن القائـد العسـكري  - 1

وف الموجــــودة في ذلــــك الوقــــت أن القــــوات الخاضــــعة لإمرتــــه أو ســــيطرته يعلــــم بســــبب الظــــر 

 .ترتكب أو كانت على وشك أن ترتكب أي من الجرائم الداخلة في اختصاص  المحكمة 

إذا ثبـــت أن القائـــد العســـكري أو القـــائم مقامـــه لم يتخـــذ كـــل التـــدابير اللازمـــة والمعقولـــة  - 2

       كـــــاب هـــــذه الجـــــرائم، أو لغـــــرض المســـــاءلة المخولـــــة لـــــه في حـــــدود ســـــلطته لمنـــــع أو قمـــــع ارت

  . 1بالتحقيق ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم على السلطات المختصة

أمـا الفقـرة الثانيـة مــن نفـس المـادة فقـد نصــت علـى مسـاءلة الـرئيس علــى الجـرائم الـتي تــدخل في         

لعــدم  الفعليتــين نتيجــةوالمرتكبــة مــن جانــب مرؤوســين يخضــعون لســلطته وســيطرته  ،اختصــاص المحكمــة

  :ممارسه سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة وذلك في الحالات التالية 

يرتكبـون  بوضـوح أن مرؤوسـيهتبـين  إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعـي أي معلومـات   -  أ

 هذه الجرائم أو على وشك أن يرتكبوا 

  .إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس إذا كانت هذه الجرائم متعلقة بأنشطة تدخل في  -ب 

ارتكـاب  إذا لم يتخذ الـرئيس جميـع التـدابير اللازمـة والمعقولـة في حـدود سـلطته لمنـع أو قمـع    -ج

  .2هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمحاكمة

مســئولية القائــد العســكري والــرئيس المــدني عــن وممــا ســبق تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المــادة أقــرت        

لم يـــأمروا رتكبـــة مـــن طـــرف المرؤوســـين حـــتى ولـــو أفعـــال مرؤوســـيهم وحملـــتهم مســـئولية الجـــرائم الدوليـــة الم

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) أ ( ، فقرة 28نص المادة  -1
 .اسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأس) ب ( ، فقرة 28نص المادة  -2
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، ذلــك عنــدما يتــوفر العلــم لــديهما أو في حالــة تجاهلهمــا بســوء نيــة المعلومــات  1بارتكــاب تلــك الجــرائم

طتهم وســـيطر�م الفعليـــة يرتكبـــون أو أ�ـــم علـــى وشـــك أن الـــتي توضـــح أن الأشـــخاص الخاضـــعين لســـل

ــــة في اختصــــاص المحكمــــة ، إلا أ�مــــا لم يتخــــذا الإجــــراءات الضــــرورية  يرتكبــــوا أي مــــن الجــــرائم الداخل

  .2والملائمة لمنع ارتكاب هذه الجرائم أو محاكمة  مرتكبيها

هذه المادة جعلت تفرقة بين مسؤولية القائد العسكري والرئيس المدني فيما  إنَّ فإضافة لما سبق و         

ذلــك  تــه ولعــلا ليظــل علــى علــم بنشــاط قواا مضــاعفً يخــص العلــم، فبالنســبة لــلأول عليــه أن يبــذل جهــدً 

يعود لطبيعة ا�ال العسكري، أما بالنسبة للرئيس المدني فلم يفرض عليه النظام الأساسي أن يعلم بكل 

ل مرؤوسيه ، فارتكا�م لجرائم حـرب مـثلا خـارج نطـاق العمـل لا يجعلـه يتحمـل المسـئولية حـتى وان  أفعا

أمـا فيمـا يخـص التـدابير اللازمـة والمعقولـة للقمـع والمنـع الـتي  .3كان يعلم ذلـك ولم يتخـذ التـدابير اللازمـة

  :4يرى البعض أن على القائد العسكري أن يوفر لها الشروط التالية

  .بأن تكون قواته مدربة بما يكفي على قواعد القانون الدولي الإنسانيضمان  – 1

  .التأكد من مراعاة القانون الدولي الإنساني في اتخاذ القرار بالعمليات – 2

التأكــد مــن وجــود نظــام إبــلاغ حقيقــي وأن القائــد العســكري ســيتمكن مــن معرفــة مــا إذا كانــت  – 3

  أم لا؟قواته تنتهك القانون الدولي الإنساني 

  .مراقبة نظام الإبلاغ للتأكد من فعاليته – 4

ســوف  الإنســانيو إجــراء تصــحيحي عنــد معرفتــه بــأن انتهاكــات القــانون الــدولي أ ،اتخــاذ عقــاب – 5

  .تحدث أو حدثت بالفعل 

                                                           
 جون ماري هنكرتش ، القانون الدولي الإنساني العرفي ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، مطبعة برنت رابت للدعاية و -1

 .وما بعدها 485، القاهرة ، ص  2007لإعلان ، ا
 . 312، صمرجع سابقمحمد عبد المنعم عبد الغني ، القانون الدولي الجنائي ،  -2
  .210أشرف عبد العزيز الزيات، المسئولية الدولية لرؤساء الدول، دراسة تطبيقية ،دار النهضة العربية، القاهرة، ص  -3
 .540امجد احمد محمد هيكل ، مرجع سابق ، ص  -4
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ا يجعـل دً ا أكثـر تشـدُّ معيـارً  للمحكمة الجنائيـة الدوليـة قـد سـنَّ  بالمقابل نجد أن النظام الأساسيو         

صعوبة في الإثبات ، وبالتالي على الادعـاء أن  أكثرمن قيام مسئولية الرئيس المدني عن جرائم مرؤوسيه 

  :1ا بجرائم مرؤوسيه ما يليا حقيقيً يثبت على الرئيس المدني الذي لا يعلم علمً 

  .إن معلومات �ذا الخصوص كانت متوفرة لدى الرئيس – 1

  .وح وبشكل لا لبس فيه خطورة الموقفإن هذه المعلومات تبين بوض – 2

   .يكون هذا الرئيس قد أدار ظهره عن هذه المعلومات أن -3

  :تقرير المسئولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء والقادة العسكريين : ثانيا         

ــــرئيس لانتفــــاء المســــؤوليةإِ         ــــدفع في القــــانون الــــدولي بتنفيــــذ أوامــــر ال لم يكــــن وليــــد مبــــادئ  2ن ال

ارت ا ثـو أيضًـ ،في القرن الخامس عشـر" بيترفوهاغنباخ " نورمبورغ، فقد كان موضع جدل منذ محاكمة 

ولم تجـد  ،اكبـيرً   بعد الحرب العالمية الثانية وضـلت هـذه المسـألة تثـير جـدلاً "  ليبزج" المسألة في محاكمات 

ه يو ما تقتضـ ،ويعود ذلك للتعارض الذي يقتضيه الانضباط العسكري من ضرورة إطاعة الأوامر ،حلاً 

وأعيـد النقـاش في هـذا الأمـر في مـؤتمر لنـدن . العدالة مـن ضـرورة عـدم تـرك مـرتكبي الجـرائم دون عقـاب 

لاتحــــاد م بــــين منـــدوبي الولايــــات المتحـــدة الأمريكيــــة والمملكـــة المتحــــدة ، وا1945 الـــذي انعقــــد عـــام 

مـؤتمر موســكو ســنة في ا وفرنسـا عنــدما كـانوا يتشــاورون في تنفيــذ مـا ســبق الاتفـاق عليــه السـوفييتي ســابقً 

بشـــأن محاكمـــة مجرمـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ، ولقـــد كانـــت آراء الأعضـــاء متطابقـــة في أثنـــاء  م1943

                                                           
رسالة ماجستير ،  حميدات حكيم ، المسئولية الجنائية الفردية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، -1

 .93، ص  2011جامعة الجلفة ،  
عتبر أمر الرئيس الأعلى نافيا لمسؤولية المرؤوس متى توافرت  شروط معينة  ولعلى يلقانون الجنائي الداخلي ل بالنسبةأما  -2

د أن المشرع الجنائي ذلك يعود إلى الإكراه المعنوي الذي يسلط على المرؤوس وبالتالي يعدم لديه حرية الاختيار ، ولذلك نج

 تبنى هذا الموقف في معظم الدول 
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ـــأمـــر الـــرئيس الأعلـــى لـــيس عـــذرً  المناقشـــات في أنَّ  ـــولكنـــه قـــد يعتـــبر ســـببً  ،ا مـــن المســـؤوليةا معفيً ا ا مخففً

   .1للعقوبة

  :من لائحة نورمبورغ على ما يلي ) 8(ومن ثم نصت المادة 

ا مــن المســؤولية دفــاع المــتهم بأنــه كــان يعمــل بنــاء علــى تعليمــات حكوميــة ، أو بنــاء ا معفيًــســببً  عــدُّ لا يُ "

  " .المحكمة أن العدالة تقتضي ذلكا للعقوبة إذا رأت ا مخففً على أوامر رئيس أعلى وإنما قد يعتبر سببً 

ا علــى أوامــر كــانوا ينفــذون بنــاءً   مأّ�ــورغــم مــا قدمــه دفــاع المتهمــين  أمــام محكمــة نــور مبــورغ بحجــة      

أن المحكمــة رفضــت كــل ذلــك وردت بــأن أحكــام  المــادة الثامنــة تتفــق  مــع قــانون الامــم  إلاَّ رؤســائهم ، 

ا أو التعـذيب بمـا يخـالف القـانون الـدولي للحـرب لم يكـن أبـدً  ،لر بالقتمِ كون جندي قد أُ   نَّ أجميعها ، و 

ومــع ذلــك يجــوز اســتخدام ، لوحشــيةادفاعــا معترفــا بــه للإعفــاء مــن المســئولية الجنائيــة عــن هــذه الأفعــال 

  .2الأمر كأساس لتخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة مقتضى لهذا التخفيف

 ،وا�تمـع الـدولي يحـاول إيجـاد صـيغة توفيقيـة بـين إطاعـة أمـر الـرئيس الأعلـى 1945ومنذ سنة         

وعـدم طاعـة المـرؤوس لأمـر رئيسـه ، وبالتـالي يتحمـل مـا نـتج   ،وما قد ينجـر عـن ذلـك مـن جـرائم دوليـة

 ولقــد قــدمت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر مشــروع نــصٍّ  .3عــن هــذا الامتنــاع الــذي قــد يــؤدي بحياتــه

والــذي أســفرت أعمالــه عــن اتفاقيــات جنيــف  1949أن إلى المــؤتمر الدبلوماســي المنعقــد ســنة �ــذا الشــ

م للمــــؤتمر الدبلوماســــي الــــذي أســــفرت أعمالــــه عــــن دِّ خــــر قــُــآ لكنــــه رفــــض، ونفــــس المصــــير لقيــــه نــــصٌّ 

  .1977البروتوكولين  سنة 

                                                           
  .129عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص  - 1
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وتطبيقها في القضاء الجنائي الدولي على قضية بينوشيه، مذكرة مقدمة لنيل زينب حميدة،  -2

  .105، ص 2012الماجستير في قانون العلاقات الدولية، جامعة زين عاشور، الجلفة، شهادة 
، وهذه )ان على المقاتل واجب ألا يطيع أمر من الواضح انه غير قانوني : ( تكرس ممارسة الدول قاعدة  عرفية مفادها -3

ة أوامر عليا لا تشكل دفاعا عن ارتكاب جريمة القاعدة منبثقة من واجب احترام القانون الدولي الإنساني، وبالتالي إن إطاع

حرب ، لكن السؤال يطرح في حالة عدم وضوح عدم الشرعية، ودول كثيرة في قوانينها العسكرية تحدد ان من واجب جميع 

  .المرؤوسين أن يطيعوا الأوامر القانونية وان عدم الإطاعة تشكل جرما يعاقب عليه

  .493 جون ماري هنكرتش، مرجع سابق، ص - 
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مــا جــاء بــه نظــام ) ا ســابقً ( كمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافياقــد تبــنى النظــام الأساســي للمحل        

 يعفـي المـتهم مـن لا (: ه أنـّمن نظام محكمة يوغسلافيا على  7/4محكمة نورمبورغ حيث نصت المادة 

أو رئيس أعلى علـى أن للمحكمـة الدوليـة أن  ،المسؤولية الجنائية أوامر السلطة العليا سواء من حكومته

  .1)للعدالة رأت ذلك استفاءً  إذاتنظر في تخفيف العقوبة 

أن كافــة الســوابق القضــائية الدوليــة اتفقــت علــى عــدم الاعــتراف بــأمر  لاحــظنا ممــا ســبق وانطلاقــً       

وهذا راجـع للحيلولـة دون أن يفلـت مرتكبـو الجـرائم الدوليـة مـن  ،الرئيس الأعلى كسبب لدفع المسئولية

وبالتــالي فهــي ســبب لإباحــة  ،ولا يمكــن ردهــا ،العقــاب مســتندين إلى أن أوامــر رؤســائهم واجبــة الطاعــة

ا للطريــق علــى كــل مــن  يتخــذ أوامــر الرؤســاء وســيلة لارتكــاب الجــرائم وعلــى هــذا المنــوال وقطعًــ ،أفعــالهم

أو هــو خلاصــة  ،معقــولاً  الدوليــة، جــاء النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي يعتــبر حــلاً 

  :على ما يليمنه  33 ت المادةنصقد ، ول وترجمة للاتفاقيات وللمحاكمات الدولية السابقة

في حالـة ارتكــاب أي شــخص لجريمــة مــن الجــرائم الــتي تــدخل في اختصــاص المحكمــة، لا يعفــي   - 1

لأمــر حكومتــه أو  امتثــالاً  الشــخص مــن المســئولية الجنائيــة إذا كــان ارتكابــه لتلــك الجريمــة قــد تمَّ 

 :ا الحالات التاليةأو مدني عدَ  ،رئيس عسكري

  أو الرئيس المعني؛ ،ى الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومةإذا كان عل –أ 

  إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛ –ب 

  إذا لم تكن مشروعية الأمر ظاهرة؛ –ج 

ـــة أوامـــر ارتكـــاب جريمـــة الإبـــادة و لأغـــراض هـــذه المـــادة تكـــ – 2       ن عـــدم المشـــروعية ظـــاهرة في حال

  .الإنسانيةأو جرائم ضد 

                                                           
من مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية  4من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، والمادة 6/4نفس الأمر تتبناه المادة  -1

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، وفي لائحة الإدارة الانتقالية للأمم  6/4، والمادة 1996وأمنها لعام 

  .15/2000المتحدة في تيمور الشرقية رقم 
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ه في جزء منها سايرت ما كان أنَّ توفيقي حيث  من خلال نص هذه المادة نلاحظ أ�ا جاءت بحلٍّ      

وهو عدم قبول الأمر الرئاسـي كـدفع لنفـي المسـئولية الجنائيـة عـن المـتهم لكنهـا لم تـذكر بعـد  ،معمولا به

سـابقا وبالمقابـل جـاءت  كـان سـائداوبالتالي خالفت ما   ذلك انه يمكن اعتباره كسبب لتخفيف العقوبة

باســتثناءات لهــذه القاعــدة العامــة يكــون الــدفع فيهــا مقبــولا إذا اجتمعــت ثلاثــة شــروط، واســتطاع دفــاع 

  :المتهم إثبا�ا جميعها، وبالتالي الاستفادة من نفي مسئوليته الجنائية

مـر أي يتجــاوز هـذا الالتـزام المعنــوي ا بإطاعـة الأواا قانونــًففـي البدايـة لابـد أن يكــون المـتهم ملتزمًـ       

 وبالتالي تكون الأوامر واجبة التنفيذ دون مناقشة، وبتحقـق هـذا الشـرط فهـو لا يكفـي وحـده بـل لا بـدَّ 

 يكن ه لم نَّ أيثبت  أنعلى المتهم 
ً
ا للقانون ، وبالتالي لا تقـوم  المسـئولية ا بأن الأمر الذي نفذه مخالفً عالم

، لعملــه النـاجم عــن تنفيــذ أوامــر رؤســائه   1المتمثــل بعلمـه بالصــفة غــير المشــروعةلانعـدام القصــد الجنــائي 

  .أما إذا كان يعلم بعدم مشروعية الأمر وقام بتنفيذه فإنه يسأل لارتكابه جريمة

وبالتالي لا يستطيع المتهم تبني أن  ،أما الشرط الثالث فهو أن تكون عدم المشروعية غير ظاهرةو         

ظـاهرة  لاأفعـاوهذا الشرط هو تتمة للذي قبله علـى أسـاس أن هنـاك  ،يقوم به غير مشروعالفعل الذي 

ئـد كتيبـة بقتـل ، وذلـك كـأن يـأمر قاع بعدم وضوح عدم المشروعيةعدم المشروعية وبالتالي لا يمكن التذرُّ 

  .أسرى عندهم

جريمــة الإبــادة أو الجــرائم  أمــا الفقــرة الثانيــة فهــي تأكيــد وتوضــيح أن الأوامــر الصــادرة لارتكــابو         

وبالتالي لا يمكن الـدفع بـالأمر الرئاسـي في هـاتين الجـريمتين لنفـي   ،ضد الإنسانية عدم مشروعيتها ظاهرة

لماذا استثنى الجـرائم : المسئولية و الإفلات من العقاب ، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هنا هو

واعتــبر أن جــرائم ارتكا�ــا قــد تكــون غــير ظــاهرة  ،)العــدوان جــرائم الحــرب و جريمــة ( الدوليــة الأخــرى 

وبالتــالي يطــرح الســؤال الثــاني وهــو الــذي يفــتح البــاب علــى مصــراعيه لإتيــان هــذه الجــرائم والتــذرع بــأن 

  .الأوامر الصادرة لم تكن عدم مشروعيتها ظاهرة

                                                           
 .204، ص مرجع سابقمريم ناصري،  -1



204 
 

المســئولية الجنائيــة في حالــة  المــتهم مــن ءت بــه هــذه المــادة هــو أ�ــا لم تعــفِ وخلاصــة القــول لمــا جــا      

ا إلا ا أو مـدنيً ارتكابه جريمة حرب مثلا بناء على أمر صادر من حكومته أو الـرئيس سـواء كـان عسـكريً 

  .إذا استطاع أن يحقق الشروط الثلاثة السابقة الذكر

  موانع المسئولية: الفرع الثالث

أو حرية الاختيار لدى  ،سبا�ا ينتفي التمييزوبتوافر أ ،تتميز موانع المسئولية بأ�ا موانع شخصية       

ــ( ومــن أمثلتهــا  ،الجــاني وبالتــالي فهــي متعلقــة بالضــر وف الشخصــية للجــاني ر، الأهليــة كْ الإكــراه، السُّ

عـن الـركن المعنـوي للجريمـة  ، وبالتـالي فتأثيرهـا ينصـبُّ 1وبتوافرها لا يكون لإرادته قيمة قانونية ،)الجنائية 

فتنفيه ويبقى الفعل غير مشروع، وبتخلف أحيانا احد أركان الجريمة لا تسند المسئولية الجنائية للشخص 

رغــم إتيانــه لهــذا الفعــل ا�ــرم، أمــا أســباب الإباحــة فهــي ذات طبيعــة موضــوعية تتعلــق بتقيــيم الفعــل في 

موانع المسئولية تؤثر على الركن المعنوي فإن أسباب الإباحة ، فإذا كانت 2علاقته بالمصالح المحمية جنائيا

تـــؤثر علـــى الـــركن الشـــرعي ويصـــبح الفعـــل الـــذي كـــان مجرمـــا يصـــبح مباحـــا، وبالتـــالي لا تســـند المســـئولية 

  .الجنائية للشخص لارتكابه فعلا مباحا

ساسي للمحكمة الجنائية من النظام الأ 31ا مع ما جاء في المادةي قدمت �ذا التقديم تماشيً ولعلِّ       

كمــا ) موانــع المســئولية ( الدوليــة الــتي جمعــت بــين أســباب الإباحــة وموانــع المســئولية  في عنــوان واحــد 

ا من  الدفوع  التي يمكن للمتهم أن يدفع �ا لنفي المسئولية عنه رغـم أ�ـا ا وجعلها نمطً سوف نرى تباعً 

 31، وهــذا مـا جـاءت بـه الفقــرة الثالثـة مـن المــادة 3لم تعـدد أسـباب موانـع المســئولية علـى سـبيل الحصـر

للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسؤولية :" السابقة الذكر حيث نصت على أن

، في الحــالات الــتي يســتمد فيهــا هــذا الســبب مــن  1الجنائيــة بخــلاف الأســباب المشــار إليهــا في الفقــرة 

                                                           
، راجع أيضا عبد االله سليمان سليمان، 249رجع سابق، ص م القانون الدولي الجنائي،محمد عبد المنعم عبد الغني،  -1

 .145مرجع سابق، ص 
 .87عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص  -2
 .542امجد احمد محمد هيكل، مرجع سابق، ص -3
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و ينص في القواعد الإجرائيـة وقواعـد  21حو المنصوص عليه في المادة القانون الواجب التطبيق على الن

  ات المتعلقة بالنظر في هذا اسبب الإثبات على الإجراء

  صغر السن و القصور العقلي: أولا

ا أو ا إذا كــان وقــت ارتكابــه الســلوك يعــاني مرضًــلا يســأل الشــخص جنائيـًـ  31/1أوردت المــادة      

قدرته على إدراك عدم مشروعيه أو طبيعة سلوكه ، أو قدرته على التحكم في سلوكه ا بعدم ا عقليً قصورً 

أن يكـون هـذا الشـخص   لقيام المسؤولية الجنائيـة علـى المـتهم لابـدَّ و . بما يتماشى مع مقتضيات القانون

، وصـغر السـن وبالتالي فأساس  المسؤولية هو الوعي و الإرادة وعند غيا�ما تمتنع المسـؤولية  ا عاقلاً بالغً 

  . 1أو الجنون من قصور الملكات العقلية التي تدخل في  هذا الإطار

أ�ـــا  إلاَّ  ،ا مـــن موانـــع المســـؤولية الجنائيـــةويعتـــبر صـــغر الســـن في التشـــريعات العقابيـــة الحديثـــة مانعًـــ      

عـن كافـة أعمالـه  تختلف حول تحديد سن معين يعد المرء بعد بلوغه سن الرشـد القانونيـة يكـون مسـئولاً 

وهو ما أخـذ بـه النظـام الأساسـي للمحكمـة  .2سنة 18 ـوأغلب التشريعات تحدد سن الرشد الجنائي ب

لا يكون للمحكمة اختصاص على أي الشـخص : " ما نصه 26الجنائية الدولية حيث جاء في مادته 

  " .ا وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه عامً  18يقل عمره عن 

مرض أو قصور عقلي يـؤثر علـى إدراك الشـخص بحيـث لا يصـبح معـه يميـز بـين أفعالـه  أيّ  ويعتبر      

المتماشية مع القانون و المخالفة له، وهو ما ينفي عنه المسـؤولية في حالـة ارتكابـه جريمـة مـا لكـن يشـرط 

  . 3لاستعمال هذا الدفع التوافق الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة والقصور العقلي

ترتب على ذلك عدم الاعتداد بالجنون السـابق إذا مـا شـفي منـه الفاعـل قبـل ارتكابـه الجريمـة ، وي       

وكــذلك عــدم الاعتــداد بــه إذا مــا أصــيب الشــخص بحالــة جنــون أو قصــور عقلــي بعــد اقترافــه الســلوك 

ادتــه الإجرامــي ، إذ لا تــؤثر علــى أهليتــه في تحمــل تبعــة هــذا الفعــل ، مــادام أنــه كــان في كامــل وعيــه وإر 
                                                           

 .207ناصري، مرجع سابق، ص مريم  -1
  .سنة كاملة 18سن الرشد الجنائي حسب قانون العقوبات الجزائري هو  -2

 .92عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص  - 
 .95المرجع نفسه، ص  -3
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 ه لا يمكن رفع الدعوى القضائية عليه إلا بعد أن يعود إلى رشـده إذْ نَّ أوقت ارتكاب الجريمة الدولية غير 

  .1لا يمكن محاكمة مجنون غير قادر على الدفاع عن نفسه

  السكر الاضطراري :ثانيا

    الســبب الثــاني الــذي يعتــبر مانعــا مــن موانــع المســئولية الجنائيــة هــو الســكر، لأنــه في هــذه الحالــة        

يث يفقد القدرة علـى يزن الأمور بعقل واع ، ح أنلا يستطيع الشخص التحكم في إرادته ولا يستطيع 

  إدراك عدم مشروعية السلوك والتحكم فيه

لا يسـأل الشـخص جنائيـا : " انية من المادة السابقة بنصهاوقد جاء النص على ذلك في الفقرة الث     

ر، ممـا يعـدم قدرتـه علـى الـتحكم في سـلوكه بمـا يتماشـى مـع كْ إذا كان وقت ارتكابه السلوك في حالة سُ 

 أنيحتمـل  أنباختياره في ظل ظروف كـان يعلـم فيهـا  رَ كَ مقتضيات القانون ما لم يكن الشخص قد سَ 

ـــ أو تجاهـــل فيهـــا هـــذا  ،ســـلوك يشـــكل جريمـــة تـــدخل في اختصـــاص المحكمـــةر كْ يصـــدر عنـــه نتيجـــة للسُّ

ــــ ".الاحتمــــال  ــــو الملاحــــظ في هــــذه الفقــــرة أن السُّ كر غــــير كر المعتــــد كعامــــل لنفــــي المســــئولية هــــو السُّ

أو عنـد تناولـه مـن غـير علـم  ،النـاجم عـن قـوة قـاهرة) أو مخدرة  ،سواء كانت مواد كحولية( الاختياري 

  .2مستعملة من قبل الغيرمنه نتيجة لحيلة 

  :3كر من موانع المسئولية لا بد من توفر الشروط التاليةالسُّ  أن ولاعتبار

 .كر غير الاختياري فقدان الشخص الاختيارأن يترتب على حالة السُّ  - 

 .كرأن يكون الفعل قد ارتكب أثناء حالة الغيبوبة الناشئة عن السُّ  - 

 .حالة السكر سواء عمدا أو خطأألا يكون لإرادة المتهم دخل في إحداث  - 

  

 

                                                           
  .116زينب حميدة، مرجع سابق، ص   -1
 .100عبد القادر البقيرات، مرجع سابق ، ص  -2
 .209صمريم ناصري، مرجع سابق،  -3
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 الدفاع الشرعي -ثالثا

لقد نص النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى هـذا الـدفع وجعلـه صـراحة مـن موانـع        

  .به في المحاكم الجنائية الدولية السابقة ا بذلك ما كان معمولاً المسئولية مخالفً 

مــن ميثـاق  الأمــم  51بــالفرد ولـيس بالدولــة كمـا تــنص المـادة ن اسـتخدام هــذا الحـق هــو خـاص إ      

ولــــيس للشــــخص  ،، علــــى أســــاس أن إســــناد المســــئولية الجنائيــــة الدوليــــة للشــــخص الطبيعــــي1المتحــــدة

الهدف من نص القانون الدولي الجنائي هـو لتكـريس  إلى أنَّ  :ذلك يعود لسببين، الأول ، ولعلَّ 2المعنوي

هـو الــذي  سـيتولى رد الاعتــداء علـى الدولــة مبـدأ المسـئولية الجنائيــة الدوليـة للفــرد، والثـاني أن الفــرد ذاتـه 

  3ولذلك يمكن القول أن الفرد ينوب عن دولته في استعمال الحق في الدفاع الشرعي

وحــددت الشــروط اللازمــة في اســتعماله   31/1مــن المــادة " ج " وقــد أدرج هــذا الحــق في الفقــرة       

ا إذا كــان لا يسـأل الشـخص جنائيـً: ( كـدفع أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليــة حيـث جـاء الـنص كمـا يلــي

   أو يــدافع  ،أو عــن شــخص آخــر ،وقــت ارتكابــه الســلوك يتصــرف علــى نحــو معقــول للــدفاع عــن نفســه

غــنى عنهــا لانجــاز مهــام عســكرية ضــد اســتخدام وشــيك وغــير  في حالــة جــرائم الحــرب عــن ممتلكــات لا

أو الشـخص الآخـر  ،مشروع للقوة وذلك بطريقـة تتناسـب مـع درجـة الخطـر الـذي يهـدد هـذا الشـخص

أو الممتلكات المقصـود حمايتهـا، واشـتراك الشـخص في عمليـة دفاعيـة تقـوم �ـا قـوات لا يشـكل في حـد 

  ).بموجب هذه الفقرة الفرعية  ا لامتناع المسئولية الجنائيةذاته سببً 

عنــد محاكمتــه أمــام المحكمــة  4مــن خــلال هــذه الفقــرة فالــدفاع الشــرعي هــو حــق يســتعمله المــتهم        

ـــ ـــة في جريمـــة تـــدخل في اختصـــاص المحكمـــة وفقً ـــة الدولي ا للمـــادة الخامســـة مـــن النظـــام الأساســـي  الجنائي

                                                           
للدول،  ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص من الحق الطبيعي: من ميثاق الأمم المتحدة على 51تنص المادة  -1

 ...).فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة
 .239عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -2
  .144حميدة، مرجع سابق، ص زينب  -3
الدفاع الشرعي حق تخوله المبادئ القانونية العامة للمدافع وذلك لاستعمال القوة اللازمة لدرء اعتداء غير مشروع،  -4

  .يوشك أن يقع للحيلولة دون استمراره
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ا وســقط عنــه وصــف التجــريم م أصــبح مباحًــللمحكمــة، وهــذا علــى أســاس أن الفعــل الــذي قــام بــه المــته

  :1لكن بوجوب توفر شروط معينة

  .أن يكون أفعال الدفاع الشرعي موجهة ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة :لاأو 

 ،أن يكون هذا الدفاع بطريقة تتناسب مع درجـة الخطـر الـذي يهـدد هـذا الشـخص :أما الشرط الثاني

أو الشخص الآخـر أو الممتلكـات المقصـود حمايتهـا وبالتـالي لا بـد أن يكـون فعـل الـدفاع مسـاو أو أقـل 

بشرط التناسب وخرج الفعل من وصف الإباحة إلى ارتكاب جريمة  فإذا تجاوزه أخلَّ  ،من فعل الاعتداء

  .دولية معاقب عليها

ن شـخص آخـر، فالشـخص الـذي أو عـ ،واستعمال فعل الدفاع قد يكـون عـن الشـخص نفسـه        

حـدهما فعـل يوشـك أن يقـع علـى أ أو زميـل لـه ضـدَّ  ،يقع أسير حرب مثلا يجوز له أن يـدافع عـن نفسـه

أو كلاهمــا ، ويهــدد بــالموت أو بجــروح بالغــة، ولا يمكــن لأي منهمــا دفــع ذلــك الاعتــداء إلا عــن طريــق 

ا الاعتداء ، أو أن الوقـت لا يسـمح الدفاع الشرعي ، وليس بوسعهما اللجوء إلى سلطة أخرى لمنع هذ

  .2مطلقا في أن يلجأ أي منهما للشكوى

كمــا يحــق للشــخص اســتعمال حــق الــدفاع الشــرعي في حالــة جــرائم الحــرب عــن ممتلكــات لا غــنى       

از مهمــة عســكرية، لكــن يــرى أو ممتلكــات لا غــنى عنهــا لانجــ ،أو شــخص آخــر ،عنهــا لبقــاء الشــخص

ن هــذا الــنص قــد وســع مــن مفهــوم الــدفاع الشــرعي خاصــة عــن الممتلكــات الــتي لا غــنى عنهــا الــبعض أ

                                                                                                                                                                             

 145ص1992عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
  أن يكون لازما - 1

  أن يكون متناسبا -   

  :ويستلزم في القوانين الداخلية توافر شرطين في فعل الدفاع 

 وجود الاعتداء  -

  .يكون خطر الاعتداء غير مشروع جنائيا أن -

 .242عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص  -
  .240مرجع سابق، ص المحكمة الجنائية الدولية، عبد الفتاح بيومي حجازي،  -2
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لانجاز مهمة عسكرية ، وبالتالي اتخاذها كذريعة تمكـن العسـكريين لارتكـاب جريمـة دوليـة بصـفة قانونيـة 

  .1وفي هذا اختلاق لقاعدة تخص القانون الدولي الإنساني عن طريق القانون الدولي الجنائي

لكن هذه الفقرة استثنت مـن حـق اسـتعمال الـدفاع الشـرعي حالـة الجـرائم الـتي يرتكبهـا الشـخص       

أثنــاء مشـــاركته في عمليـــة دفاعيـــة يقـــوم �ـــا قـــوات معينـــة إذ ان الطـــابع الـــدفاعي للعمليـــات القتاليـــة الـــتي 

  .2نيتخوضها القوات لا يعد مبررا لقيام انتهاك المقاتلين لقواعد القانون الدولي الإنسا

  الإكراه -ارابعً 

كأحــد ، 3لقــد تبــنى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الإكــراه بنوعيــه المــادي والمعنــوي       

: هنَّـعلـى ، 31/1من المادة" د " البند  حيث جاء في ،الدفوع التي تنفي المسئولية الجنائية الدولية للفرد

المـدعي انـه سيشـكل جريمـة تـدخل في اختصـاص المحكمـة لا يسأل الشـخص جنائيـا إذا كـان السـلوك " 

قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن �ديد بالموت الوشيك أو بحـدوث ضـرر بـدني جسـيم مسـتمر، أو 

لتجنــب هــذا  ا ومعقــولاً ا لازمًــوشــيك ضــد ذلــك الشــخص أو شــخص آخــر، وتصــرف الشــخص تصــرفً 

مــن الضــرر المــراد تجنبــه ويكــون ذلــك  التهديــد ، شــريطة ألا يقصــد الشــخص أن يتســبب في ضــرر أكــبر

  : التهديد

  ؛ا عن أشخاص آخرينصادرً  - 1

  .أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص   - 2

مــن خــلال هــذا الــنص يمكــن أن نــورد الشــروط الواجــب توفرهــا في الإكــراه ليعتــد بــه كمــانع مــن         

  :موانع المسئولية

                                                           
 .114زينب حميدة، مرجع سابق، ص  -1
 .128سابق، ص مرجع نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، -2
الإكراه هو ضغط مادي أو معنوي يمارسه شخص على شخص آخر لسلب إرادته أو التأثير فيها ليتصرف المكره وفقا  -3

  .لمي يريده القائم بالإكراه

  .252مرجع سابق، ص القانون الدولي الجنائي،عبد المنعم عبد الغني،  - 
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قام به المدافع كان نتيجة إكراه ناتج عن �ديد بالموت الوشيك يجب أن يكون الفعل الذي  - 1

 .أو شخص آخر ،أو وشيك ضد ذلك الشخص ،أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر

عن �ديد بالموت  ان ناجمً و أن يك إذا لكي يعتدي بالإكراه كمانع من موانع المسئولية، لا بدَّ        

  .المال أو الضرر البدني، أي على النفس وليس على

 ا ومعقولاً يجب أن يكون التصرف الذي قام المدافع لتجنب التهديد كان لازمً  - 2

 .1أن تكون أفعال الدفاع تتناسب مع الاعتداء على النفس - 3

ن يهــدد بحــدوث ا، ومعيــار الجســامة أا أن يكــون جســيمً أن يكــون الخطــر الــذي يمثــل إكراهًــ - 4

بعصــا بســيطة  الخطر اليســير كضــربٍ وبالتــالي فــ ،المـوت أو جــروح بدنيــة جســيمة بالغــة ومســتمرة

مطاردة المتهم من طرف صبي أعزل ، تعتبر هذه الأمور تافهة لا تخول المتهم ارتكـاب الجريمـة أو 

ن كانت تخوله حق الدفاع الشرعي عن نفسـه وذلـك لأن الـدفاع الشـرعي ، وإللدفاع عن نفسه

 .2ن يوجه ضد أفعال اعتداء جسيمة أو بسيطةبأوي ايس

أو بســــبب ظــــروف خارجــــة عــــن إرادة  ،عــــن أشــــخاص آخــــرين اأن يكــــون التهديــــد صــــادرً  - 5

 .الشخص المكره

حد هذه الموانع السالفة الذكر أوفي الأخير تجدر الإشارة أن السلطة التقديرية لتوافر أو عدم توافر       

المحاكمـــة وذلـــك في  ا إمكانيـــة الأخـــذ بموانـــع أخـــرى أثنـــاءلهـــا أيضًـــ و ،يعـــود للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة

مـــن النظـــام  21الحـــالات الـــتي يســـتمد فيهـــا هـــذا الســـبب مـــن القـــانون الواجـــب التطبيـــق وفقـــا للمـــادة 

     .3الأساسي للمحكمة

  

   

                                                           
 .260، ص مرجع سابقالقانون الدولي الجنائي، محمد عبد المنعم عبد الغني،  -1

 .214، ص 2مريم ناصري، مرجع سابق، هامش 2-
 .215، ص المرجع نفسه -3
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  :وخلاصة ذلك

لقد لعبت التطورات الواقعية الدور الحاسم في تكريس مبدأ المسئولية الجنائية الدولية للفرد،          

يوغســلافيا الســابقة وروانــدا إلى آخــر محطــة لــه وهــي  وطوكيــو إلى محكمــتي كمــات نورمبــورغفمــن محا 

ا لهـا وموسـعا فيهـا، يسـتوي ا لكثير مـن قواعـده ومطـورً د، حيث جاء جامعً .ج.النظام الأساسي لـ م

ومنها جرائم الحرب التي نحن بصـددها، أو القـادة  ،في ذلك الفرد  العادي عند ارتكابه لجريمة دولية

والرؤسـاء الآخـرون، بـل قـد تكـون في مـواجهتهم أكـبر، يحقـق مـن خـلال ذلـك قمـع  ورؤساء الدول

انتهاكــات حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية الواقعــة في النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــير الدوليــة، 

  .وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية التطبيق العملي لهذا الموضوع ، وهذا ما سنتناوله في الباب الثاني
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  :الباب الثاني

الدعوى الجزائية أمام المحكمة  

  الجنائية الدولية
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  الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية: الباب الثاني

 مإن محاكمة مجرمـي الحـرب أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تفـرض معرفـة الإجـراءات المتبعـة أمـا      

، ولــذلك ســوف أقســم هــذا البــاب إلى فصــلين مترابطــين حيــث نبحــث في الفصــل  هــذه المحكمــة

اكمة مرتكبي جـرائم الحـرب، في الأول أهم القواعد الإجرائية المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمح

حـــين أن الفصـــل الثـــاني ســـنتناول فيـــه بعـــض القضـــايا الـــتي عرضـــت علـــى المحكمـــة  موضـــحين مـــن 

وكيفيـة تـداركها في المسـتقبل  ،ت والمثالب التي شابت النظام الأساسي للمحكمةخلالها أهم الثغرا

  .من خلال المؤتمرات الاستعراضية القادمة
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  .القواعد الإجرائية لمحاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية: الفصل الأول

إن ارتكــاب أي جريمــة دوليــة والــتي تخــتص �ــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، يعطــي الحــق للمجتمــع         

الــدولي المتضــرر مــن هــذه الجريمــة تحريــك الــدعوى الجزائيــة لمعاقبــة مرتكــب هــذه الجريمــة ، وهــذا يجرنــا إلى 

المحكمــة الجنائيــة  الحــديث عــن القواعــد الإجرائيــة الــتي تحكــم وتــنظم مســألة النظــر في هــذه الجــرائم أمــام

الدولية والجدير بالذكر أن الدعوى تمر بعدة مراحل، لكن يمكن تمييز مرحلتين أساسيتين تتشكل الأولى 

من الإجراءات التي تسبق الشروع في التحقيق ، ثم التحقيق، ثم بعد ذلك المرحلة الأخرى  وهي مرحلـة 

  .المحاكمة وتنفيذ الأحكام
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  .الإجراءات التمهيدية قبل المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الأول 

اختصاصــها، وأ�ــا إجراءا�ــا لابــد أن تتثبــت مــن أن الــدعوى تــدخل في المحكمــة  تباشــر أنقبــل         

     الـــتي �ـــدف إلى البحـــث عـــن معلومـــات وأدلـــة قـــد تـــؤدي  مرحلـــة التحقيـــق بعـــد ذلـــك مقبولـــة ، ثم تـــأتي

  :إلى معرفة الحقيقة وجمعها وسنتناول كل ذلك فيما يلي

  ك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةيآلية تحر : المطلب الأول

  وانتهى المؤتمرون            لقد تعددت الآراء عند مناقشة النظام الأساسي عن آلية رفع الدعوى وتحريكها       

مـن نظـام  13إلى الاتفاق على الأشـخاص الـذين يحـق لهـم ممارسـة هـذا الإجـراء ، وقـد حصـر�م المـادة 

  .والمدعي العام ،ومجلس الأمن ،روما الأساسي في ثلاث جهات هي الدولة الطرف

  :الدول الأطراف إحدىتحريك الدعوى من :  الأولالفرع 

ا فيـه أن تحيـل دولـة طرفـً ه يحق لكـلِّ نَّ من النظام الأساسي فإ)  01/  14( ا لنص المادة طبقً           

يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الدولية الـواردة في المـادة   1إلى المدعي العام للمحكمة أية حالة

أيـة متابعـة جزائيـة  الخامسة من نظام روما الأساسي قد ارتكبت ليحقـق فيهـا،  ويقـرر مـا إذا كـان هنـاك

وما على الدولة  ،2أو مساهمين في تلك الجرائم ،أو أشخاص سواء أكانوا فاعلين أصليين ،ضد شخص

تــزود المــدعي العــام بكــل الوثــائق والمســتندات الــة إلا أن تحــدد الظــروف المحيطــة، و الــتي أحالــت تلــك الح

  . 3المؤيدة

                                                           
  .الحالة هي النص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه أن جريمة داخلة في اختصاص المحكمة قد تم ارتكا�ا -1

  .45مرجع سابق، ص المحكمة الجنائية الدولية، محمود شريف بسيوني،  - 
2 -Bacheraoui  Doreid ," l exercice des compétences de la cour pénale 

internationale " R.I.D.P ; 3eme et 4eme trimestres 2005 , P 349 – 350.  
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، مجلة الأمن والحقوق كلية الشرطة، دبي، العدد الأول ،علوان  محمد يوسف - 3

  .251، ص 2002.جانفي
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لبدء التحقيق فعلية مراعاة القواعد المبينـة في  ا معقولاً سً وإذا ما قرر المدعي العام أن هناك أسا          

والدول التي يرى في ضوء المعلومـات  ،من النظام الأساسي ومنها إشعار الدول الأطراف)  18( المادة 

المتاحة أن من عاد�ا أن تمارس ولايتها على الجرائم موضوع التحقيـق ، ومـا علـى الدولـة المحضـرة إلا أن 

ا مـــع رعايتهـــا ، أو مـــع غـــيرهم في حـــدود ولايتهـــا ت تحقيقًـــرَ ة أ�ـــا في إطـــار إجـــراء أو أجْـــتبلـــغ المحكمـــ

  .1ا من الإخطارالقضائية ، على أن لا يتجاوز ذلك شهرً 

كما يحق لدولة غير طـرف في النظـام رومـا الأساسـي سـلطة إحالـة حالـة إلى المـدعي العـام وذلـك         

لها القبول باختصـاص المحكمـة في هـذا الشـأن هـذا وتجـدر  حيث يكون)  03/  12( بموجب المادة   

أو الدولة الطـرف  ،التي من الممكن إحالتها للمدعي العام عن طريق مجلس الأمن" الحالة " الإشارة أن 

هي ذا�ا المقصودة عند الإحالة من دولة غير طرف وذلك على الرغم من استخدام مصطلح جريمـة في 

تتناول قبول اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن قبـل دولـة غـير طـرف في التي )  03/  12( المادة 

حدود الجريمة محل المساءلة حيث يبدو أن لفظ جريمة قد استخدم خطـأ  مـن طـرف الـذين صـاغوا هـذا 

  .2النص بطريقة غير رسمية بدلا من اللفظ حالة

  الدولي الإحالة من طرف مجلس الأمن: نيالفرع الثا

، 3لم يكن المشاركون في مؤتمر روما على وفاق فيما يخص منح صلاحية الإحالة إلى مجلـس الأمـن      

فالولايات المتحدة الأمريكية سـعت إلى تمكـين مجلـس الأمـن دون غـيره مـن مباشـرة الادعـاء الـدولي أمـام 

                                                           
،  2004. شريف سيد كامل ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة الأولى  - 1

  .254ص

.46مرجع سابق،  ص  المحكمة الجنائية الدولية،محمود شريف بسيوني ، - 2  
تحدي ( المحكمة الجنائية الدولية  حازم محمد عتلم، نظام الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم الى ندوة -3

  .  169، ص 2001تشرين الثاني  4- 3، التي أقيمت في  دمشق للفترة من )الحصانة 

دراسة تحليلية ( ثقل سعد العجمي، مجلس الآمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  -: للمزيد أنظر

 18، ص 2005، السنة 4ة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ، محل1497و  1487و  1422لقرارات مجلس الأمن 

  .وما بعدها

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  –الأحكام الموضوعية والإجرائية  -رامي عمر ذيب ابوركبة، الجرائم ضد الإنسانية    -     

  .وما بعدها 399، ص 2007جامعة القاهرة ، 
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وفرنسا، و روسـيا، المملكة المتحدة، ( المحكمة، في حين أن بقية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن

اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز دور مجلس الأمن لكن دون إقصـاء للـدول )  و الصين 

وبمقابــل هــذا الطــرف هنــاك مــن المشــاركين مــن عــارض تخويــل  .المعنيــة وللمــدعي العــام مــن جهــة أخــرى

أن تقـرر مـا ينبغـي أن تفعلـه هيئـة ه لا ينبغـي لهيئـة سياسـية نَّـهـذا الاختصـاص ويـرون أ مجلس الأمن مثـل

  .1قضائية

ب لقـــد اختلـــف فقهـــاء القـــانون الـــدولي في تنـــاولهم لهـــذه الســـلطة الممنوحـــة �لـــس الأمـــن بموجـــ و       

مبرراتــه، فبالنســبة للمؤيــدين يصــوغون مجموعــة مــن المــبررات  ، ولكــلِّ النظــام الأساســي بــين مؤيــد ورافــض

  :تتمثل في

 تقليل حجم النفقات المالية التي يمكن أن يتحملها ا�لـس تتجسد هذه المبررات في  - 1

والإجـــراءات الـــتي يـــتم �ـــا تعيـــين القضـــاة . في حالـــة تأسيســـه لمحكمـــة جنائيـــة دوليـــة مؤقتـــة

مـن سـلطته في تأسـيس محـاكم جنائيـة مؤقتـة رغـم مـا  والمدعي العـام، وفي نفـس الوقـت يحـدّ 

ـــدولي الإنســـاني ، أظهـــر  مـــن قـــدرة معالجـــة الجـــرائم الأساســـية في إطـــ ار أحكـــام القـــانون ال

  .وخاصة في محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا

باعتبارهــا تمثــل ا�تمــع ) التحقيــق ( عنــد الإحالــة إلى المحكمــة فهــي تقــوم �ــذا الــدور  – 2

ولا تلتزم بشـروط المـادة  ،وغير الأطراف ،الدولي، وبالتالي لديها دعم جميع الدول الأطراف

  .من ميثاق الأمم المتحدة)  25( و )  2/6( و إنما يعنيها المادتان ، )  12/3( 

إعفـاء المــدعي العــام مـن الحصــول علــى إذن مـن الــدائرة التمهيديــة، فيمـا لــو كــان هــو  – 3

  .من حرك الدعوى من تلقاء نفسه

بفضــل تــدخل مجلــس الأمــن يصــبح للمحكمــة اختصــاص عــالمي فيمــا يخــص الجــرائم  – 4

  .ليها في المادة الخامسة من نظامها الأساسيالدولية المنصوص ع

                                                           
  .124، ص مرجع سابقعلي يوسف الشكري ،  - 1
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إن تمكين ا�لس من هذه الصلاحية سوف يقلل من فرصه لممارسة  حقـه في تعليـق  – 5

  ). 16( الإجراءات أمام المحكمة تطبيقا لنص المادة 

تخويــــل مجلــــس الأمــــن دورا في تحريــــك اختصــــاص المحكمــــة ، مــــن شــــأنه أن يمنــــع أي  – 6

ا  ، خصوصًـ)السياسية ، القضائية ( هاتين الهيئتين لاختلاف طبيعتهما بين  تعارض محتمل

و مثــــال ذلــــك إذا مــــا قــــرر مجلــــس الأمــــن ( إذا مــــا تعلــــق الأمــــر بالســــلم والأمــــن الــــدوليين 

التفــاوض مــع رئــيس دولــة مــتهم بارتكــاب جــرائم إبــادة أو جــرائم ضــد الإنســانية في حــين 

  .اضاتهقررت المحكمة ملاحقة هذا الرئيس من أجل مق

  :لكن بالمقابل فالرافضون لمنح مجلس الأمن هذه السلطة يرون     

ه بالنظر إلى الواقع الدولي المعاصر الذي يغلب عليه الازدواجية في التعامل قد يخشى أنَّ  - 

منــه اســتخدام الــدول دائمــة العضــوية بــا�لس كوســيلة ضــغط علــى بعــض الــدول مــبررة 

 .القانون الدولي الإنساني تصرفها بحماية حقوق الإنسان وقواعد

كما أن تمتع  مجلس الأمن بمثـل هـذه السـلطة لا يمكـن أن يكـون بمنـأى عـن التـأثيرات    - 

إذا كانـت قراراتـه  السياسية، والحالة هذه، فإن تمتعه بمثل هذه السلطة قد يكون مقبولاً 

لس أو مراجعتها من حيث مشروعيتها فلهذا كله يكون قبول تخويل ا� ،يمكن مراقبتها

نظــر لا ســيما مــع عــدم وجــود ضــمانة حقيقيــة تمنــع  مثــل هــذه الســلطة التقديريــة محــلَّ 

 .1مجلس الأمن من إساءة استخدام هذا الحق

وفي الأخــير خــرج نظــام رومــا الأساســي وتم مــنح صــلاحيات واســعة �لــس الأمــن  في إطــار العمــل      

، حيث يمكنه إحالة 2)ب /13( ادة القضائي للمحكمة ومن بين هذه الصلاحيات ما نصت عليه الم

                                                           
دار  -دراسة تأصيلية وتحليلية للممارسات العملية –علاقة مجلس الأمن بال حكمة الجنائية الدولية  محمد سامح عمرو، - 1

  .37ص   ،2008النهضة العربية، القاهرة، 
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها : ( من النظام الأساسي على انه) ب /13( تنص المادة  -2

في المادة الخامسة، إذا أحال مجلس الأمن ، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،  حالة على المدعي 

  ).رائم قد ارتكبتالعام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الج
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أية حالة على المدعي العـام يـرى فيهـا أن جريمـة أو أكثـر مـن الجـرائم الداخلـة في اختصـاص المحكمـة قـد 

  :ارتكبت، لكن فيما يخص جريمة العدوان فإحالتها  من طرف مجلس الأمن مقيدة بشرطين

 ىالتي ترتكب بعد مرور سنة كاملة عل عدم جواز التعرض للقضية إلا بالنسبة لجرائم العدوان :أولا

تصديق ثلاثين دولة طرف أو قبولها للتعديل الذي أجري على النظام الأساسي للمحكمة بمؤتمر  

  .1والذي نظم كيفية ممارسة المحكمة اختصاصها بنظر جريمة العدوان 2010يونيو  11كامبالا بتاريخ 

مارســة الاختصــاص بالنســبة لجريمــة العــدوان، وجــوب صــدور قــرار مــن جمعيــة الــدول الأطــراف بم :ثانيــا

  .2يتخذ بأغلبية ثلثي الدول الأطراف 2017وذلك بعد الأول من يناير 

والأمـم المتحــدة  مـن الاتفـاق المــبرم بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 17/1وتطبيقـا لـذلك جـاءت المـادة    

ا بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم عنـدما يقـرر مجلـس الأمـن، متصـرفً : ( هنَّـلتنص صراحة على أ

مـــن النظـــام ) ب /13( المتحـــدة أن يحيـــل إلى المـــدعي العـــام للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة عمـــلا بالمـــادة  

حالة ارتكبت فيها على ما يبـدو جريمـة أو أكثـر مـن الجـرائم المشـار إليهـا في المـادة الخامسـة " الأساسي 

م للأمــم المتحــدة يحيــل علــى الفــور قــرار مجلــس الأمــن إلى المــدعي فــإن الأمــين العــامــن النظــام الأساســي، 

  . 3العام مشفوعا بالمستندات والمواد الأخرى التي تكون وثيقة الصلة بقرار ا�لس

ن تحويـــل هـــذه الصـــلاحيات �لـــس الأمـــن جـــاء بمقتضـــى النظـــام الأساســـي للمحكمـــة و الفصـــل إ     

إلى أن مجلس الأمن من مسـؤولياته المحافظـة علـى الأمـن و  السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويرجع ذلك

  :  السلم الدوليين وبالتالي فلكي يكون قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن صحيحا لابد

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  2/مكرر/15( المادة  -1

مةمن النظام الأساسي للمحك)  3/مكرر/ 15( المادة  - 2  
سبتمبر  13وفي  2004سبتمبر  07تبنت جمعية الدول الأطراف في النظام روما الأساسي في هذه الاتفاقية في   -3

كان التوقيع عليها من جانب كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المحكمة وأيضا جمعية الأمم المتحدة ، و . 2004

 .                                                             2004أكتوبر  04الجنائية الدولية و دخولها حيزا التنفيذ في 

icc-2004 ; 1004-78 ; UN  Doc. A / 61 / 64 ( Para .36 )  
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أن تتعلــــق الإحالــــة بجريمــــة مــــن الجــــرام المنصــــوص عليهــــا في المــــادة الخامســــة مــــن النظــــام رومــــا  - 

  .الأساسي

      بموجـــب الفصـــل الســـابع أي كلمـــا كـــان هنـــاك �ديـــد للســـلمأن تكـــون الإحالـــة مجلـــس الأمـــن  - 

قــرار الإحالــة مــن طــرف  ثــرأأو وقــوع عــدوان وهنــاك بطــرح التســاؤل التــالي مــا  ،بــه أو إخــلالاً 

  .؟على سلطة و استقلالية المحكمة مجلس الأمن

    ه عنــد إحالــة مجلــس الأمــن لحالــة إلى المحكمــة فا�ــا لا تحتــاج نَّــبدايــة مــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أ       

مـــن النظـــام الأساســـي ، وهـــي ارتكـــاب جريمـــة )  02/ 12( إلى أن تلتـــزم بالشـــروط المـــذكورة في المـــادة 

بمعرفة احد مواطني دولة طرف أو على إقلـيم تلـك الدولـة أي لا تعطـي أهميـة بموافقـة الـدول أو رفضـها، 

، والأمـر الثـاني أن حـق مجلـس الأمـن 1ن تلـك الحالـة �ديـدا للسـلم والأمـن الـدوليولكن يجب أن تتضـم

، وبالتـالي فهـو لا 2في الإحالة ينصرف إلى استرعاء نظر المحكمـة إلى وقـوع جريمـة تـدخل في اختصاصـها

الـة يقوم مقام المدعي العام في عملية التحري والتحقيق وإنما ينحصر دوره في لفت انتبـاه المحكمـة إلى ح

  .ما في دولة من الدول ليترك للمحكمة القيام بالتحقيقات وتقرر نتيجة ذلك

عام المحكمة ليس ملزما بقرار الإحالة وإنما هو ملزم بالنظام الأساسي للمحكمة ومـا وعليه فمدعي     

ة جاء به من قواعد لتحديد اختصاص المحكمة وقبول الدعوى أمامها ، وهـو مـا يزيـد في تعزيـز اسـتقلالي

  . 3المحكمة ويمنع أي محاولة الضغط عليها

                                                           
شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية ، مدخل لدراسة أحكام واليات الإنقاذ الوطني للنظام الأساسي ، دار  محمود - 1

  45ص  2004الشروق ، القاهرة ط الأول 

. 126مرجع سابق ، ص  ،علي يوسف الشكري - 2  
3 - Dulac Elodie : " le rôle du conseil de sécurité dans la procédure devant la 

cour pénale internationale Mémoire de : DEA ; Droit internationale et 

organisations internationales ; Université Paris 1 Panthon ; sar banne .Année 

Universitaire : 1999 / 2000. P 14. 

مدوس فلاح الرشيدي،آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام  - :وللمزيد أنظر

.33، ص  2003، جويلية 28، السنة 2، مجلة الحقوق الكويتية، العدد 1998  

بلهادي حميد، إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -                

.22، ص  2011الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،   
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بعـــد تقيـــيم المعلومـــات  -الحـــق للمـــدعي العـــام في تقريـــر  أعطـــت بـــأن صـــراحةقـــررت  53فالمـــادة        

، وإذا 1مدى توفر سند أو عدم توفر سـند معقـول لمباشـرة إجـراءات التحقيـق أو المحاكمـة -المتاحة لديه 

ود  أساس معقـول للمقاضـاة وجـب عليـه تبليـغ مجلـس الأمـن في تبين له بعد دراسة ملف الحالة عدم وج

لنتيجـة الـتي انتهـى إليهـا و الأسـباب با، )  13( مـن المـادة ) ب ( درج في إطـار الفقـرة نـالحالات الـتي ت

إلا أن يتقـــدم بطلـــب إلى الـــدائرة ) مجلـــس الأمـــن ( الأخـــير  ا،ومـــا علـــى هـــذ2الـــتي أدت إلى هـــذه النتيجـــة

  . 3التمهيدية لمراجعة  قرار المدعي العام

أما فيما يتعلق بالصلاحية الثابتة �لس الأمن فتتمثل في منحة حق اتخاذ قرار يوصي بمقتضاه، و        

ق أو المحاكمـة وهـو بـذلك عدم البـدء بـالتحقيق أو المقاضـاة أو وقفهـا في أي مرحلـة مـن مراحـل التحقيـ

سـواء  ،اشهرً )  12( يرجئ النظر في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة من قبل الدول أو المدعي العام لمدة 

                                                           
                                                                                                         :           من نظام روما الأساسي على ما يلي ) 53(تنص المادة  -  1

ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء . يشرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له  -

:                                                                                                       عي العام في دلشروع في التحقيق بنظر المبموجب هذا النظام الأساسي ولدى اتخاذ قرار ا

ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بان جريمة تدخل في اختصاص المحكمة  –) أ ( 

.                                                                                                                            ارتكبت أو جرى ارتكا�ا قد 

                                                             ) .       17( ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة  –) ب ( 

عليهم ، أن هناك مع ذلك أسباب جوهرية تدعو  نيا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح ا�آخذما إذا كان يرى  –) ج ( 

  .إلى الاعتقاد بان إجراء التحقيق لن يخدم مصالح العدالة 
                    :                                من القواعد الإجرائية وقاعد الإثبات على انه )  01/   105( تنص القاعدة    -  2

بذلك ، كتابيا يخطر )  53( من المادة )  10( عندما يقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة  – 1

أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة )  14( التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة وفي اقرب وقت ممكن ، الدولة أو الدول 

  .)  13( من المادة ) ب (مشمولة بأحكام الفقرة 

عندما يقرر المدعي العام عدم تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للحصول على إذن بإجراء تحقيق ، تطبق  – 2            

.49القاعدة   

من القاعدة قرار المدعي العام وبيان الأسباب  التي اتخذ من  1يشمل الإخطار المشار إليه في الفقرة  – 3             

.68من المادة  1أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة   

، 53من المادة ) ج( 1وفي حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقيق بالاستناد فقط  إلى الفقرة  – 4             

.يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن ، بعد اتخاذ ذلك القرار   

  .يشمل الإخطار قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتخّذ من أجلها القرار – 5             

.من النظام الأساسي للمحكمة " ) أ "  3/ 53( المادة  - 3  
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كان ذلك قبل بدء التحقيق أو لثناء التحقيق وبالتالي منع المدعي العام من مواصـلة التحقيـق أو وقـف 

  .إجراءات المحاكمة

أو زمــني فــيمكن تجديــد الطلــب  ،ية أ�ــا غــير مقيــدة بــأي قيــد مــاديالخطــورة في هــذه الصــلاح       

لا يجـوز البـدء " ه نَّ من النظام الأساسي على أ)  16( بالشروط ذا�ا إلى مالا �اية حيث تنص المادة 

أو المضــي في التحقيــق أو   مقاضــاة بموجــب هــذا النظــام الأساســي لمــدة اثــني عشــر شــهرا ، بنــاء علــى 

ن إلى المحكمة �ذا المعني يتضمنه قـرار يصـدر عـن ا�لـس بموجـب الفصـل السـابع طلب من مجلس الأم

فــإذا اتخــذ مجلــس  " .مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ، ويجــوز للمجلــس تجديــد هــذا الطلــب بالشــروط ذا�ــا 

الأمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق قــرار يطلــب فيــه مــن المحكمــة عــدم البــدء أو المضــي في أي 

اضـاة فـان الأمـين العـام يحيـل هـذا الطلـب علـى الفـور إلى رئـيس المحكمـة ومـدعيها العــام و تحقيـق أو مق

  .على المحكمة التقيد بمقتضاها 

وإنمــا اعــتراض ســبيل  ،هــذه الســلطة الممنوحــة �لــس الأمــن لا تشــكل مجــرد تعليــق أو إيقــاف إنَّ         

هيئـة قبل المحكمة لأنه ببساطة تبعيـة الطريق أمامها وبالتالي تشكل خطرا على مست نشاط المحكمة وسدّ 

ضــغط مــن بوإدراج هــذه المــادة في النظــام رومــا الأساســي كــان  ، 1قضــائية جنائيــة لولايــة هيئــة سياســية 

ســعت منـــذ لولايــات المتحـــدة الأمريكيــة الـــتي  وعلــى رأســـها افي مجلــس الأمـــن الــدول الدائمــة العضـــوية 

الكثير دعاء الدولي أمام المحكمة رغم معارضة لامجلس الأمن دون غيره في مجال ابداية إلى ضمان دور ال

مـــن جهـــة مـــن الوفـــود المشـــاركة لكـــنهم ســـعوا للتوفيـــق بـــين واقـــع السياســـة الدوليـــة ومـــوازين القـــوى فيهـــا 

  .2ومطالب العدالة من جهة أخرى

فرصـــة للوصـــول إلى حلـــول سياســـية مســـتديمة يشـــكل فيهـــا إن انتهـــاج هـــذا الســـبيل هـــو إتاحـــة         

التهديد بالمتابعات القضائية عنصر ضغط إضافي على بعض أطراف النزاع ويفترض هذا الأمر أن هناك 

                                                           
1  -  Delmas-Marty Mireille : La CPI et les interactions entre droit 

international pénal et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès 

pénal, R.S.C.D.P.C. N° :3-juillet-septembre 2005.pp473-481. 
  .26ص  ،مرجع سابقبلهادي حميد ،  - 2
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 .1أوليـة للحلـول الســليمة الطويلـة المــدى أو للمصـالحة الوطنيـة علــى مطالـب العدالــة وإنصـاف الضــحايا

الــنص جــاء بنــاء علــى أن اســتخدام هــذه الســلطة ســتكون بعيــدة عــن ويــرون أيضــا أن قبــولهم تمريــر هــذا 

تعســف الــدول العظمــى لأنــه يلــزم لتطبيقهــا موافقــة تســعة أعضــاء مــن مجلــس الأمــن وعــدم اســتخدام أيــة 

  .2دولة دائمة العضوية حق النقض ضدها

طاعت لكــن الــذي حــدث هــو عكــس مــا توقعــه الكثــير مــن المشــاركين في مــؤتمر رومــا إذ اســتو           

ن تســتعمل هــذه الســلطة ، وأالولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تفــرض إراد�ــا المنفــردة علــى ا�تمــع الــدولي

، والـذي مـنح  3من مجلـس الأمـن) 1422(قرار رقم  2012جويلية 12لمصلحتها،  واستصدرت في 

                                                           
  .27ص  مرجع سابق، ،بلهادي حميد -  1

 Dulac Elodie, ( le role du conseil de sécurité dans la procédure -: انظر كذلك  

devant la cour pénale internationale ) op-cit, pp 18-23. 
  .139ص  ، 2008، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 1النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، ط براء منذر، - 2
إن مجلس الأمن ، إذ يحيط علما بدخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية : ( على انه 1422نص القرار - 3

، وإذ يؤكد ما 2002من جويلية  1حيز النفاذ في " نظام روما الأساسي"  1998جويلية  17الصادر في روما  في 

والأمن الدوليين، وإذ يلاحظ أن الدول ليست جميعا أطرافا في نظام روما  لعمليات الأمم المتحدة من أهمية بالنسبة للسلام

الأساسي، وإذ يلاحظ أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قررت أن تقبل اختصاصه وفقا للنظام الأساسي ولا سيما 

  .مبدأ التكامل

الاضطلاع بمسئوليتها ضمن اختصاصا�ا  وإذ يلاحظ أن الدول التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي ستواصل    

الوطنية فيما يتعلق  بالجرائم الدولية، وإذ يقرر أن الهدف من نشر العمليات التي ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو 

المساهمة في  يأذن �ا هو صون السلم والأمن الدوليين أو إعادة إرسائها، وإذ يقرر كذلك أن تيسير قدرة الدول الأعضاء على

  .العمليات التي ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو يأذن �ا يخدم السلم والأمن الدوليين

  :وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم  

من نظام روما الأساسي أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرا )  16( يطلب، اتساقا مع أحكام المادة  – 1

ئولين من بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تشمل مس 2002جويلية  1اعتبارا من 

ولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما الأساسي ، فيما يتصل بأي عمل أو اعتقال سابقين تابعين لدأو موظفين حاليين أو 

  .يتعلق بالعمليات التي تنشئها الأمم المتحدة أو نأذن �ا إلا إذا قرر مجلس الأمن ما يخالف ذلك

ل سنة لفترة أعلاه بنفس الشروط وذلك قي الأول من جويلية من ك)  1( يعرب عن تجديد الطلب المبين في الفقرة  – 2

  .شهرا جديدة طالما استمرت الحاجة إلى ذلك 12

  .ومع التزاما�ا الدولية)  1( يقرر انه على الدول الأعضاء ألا تتخذ أية إجراءات تتنافى مع الفقرة  – 3

  .يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره – 4
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كيين ، وكـذلك مـن بموجبه الحصانة لجميع العاملين في قوات حفظ السلام في العالم لمدة عام من الأمري

  .الدول التي لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة 

  :ومما يمكن ملاحظته على هذا القرار انه      

القــرار أعطــى حصــانة مــن أتــى بمتابعــة مــن طــرف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لأي مــواطن مــن  – 1     

  .نشأ�ا الأمم المتحدة أو أقر�ا مواطني الدول غير المصادقة على نظام روما المشاركين في عمليات أ

 ا علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـتي �ـدف إلى ضـمان وضـع حـدٍّ ا مباشـرً ل هجومًـالقرار شكَّ  – 2     

للإفلات من العقاب حيث لا حصانة لأحد عن الجرائم الأشد خطورة على ا�تمع الـدولي مهمـا كـان 

  .وضعه أو جنسه 

إن مجلـس الأمـن قـد سـعى بإسـاءته اسـتخدام أحكـام نظـام رومـا الأساسـي وتصـرفه خلافـا لمــا  – 3    

نص عليه ميثاق الأمم المتحدة إلى إضعاف المحكمـة و العدالـة الـدوليين وذلـك بإنشـائه نظامـا للإفـلات 

أو أقر�ا من العقاب لمواطني الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي المشاركين في عمليات أنشأ�ا 

  1الأمم المتحدة

يقــرر طبقــة مــن الأشــخاص الــذين يتمتعــون بالحصــانة ضــد العقــاب �ــرد )  1422( القــرار  – 4    

  . اشتراكهم في عمليات الأمم المتحدة وينتمون للدول غير أطراف في نظام روما الأساسي

لأشــــخاص أمــــام الهيئــــات ومــــن جانــــب آخــــر إن القــــرار لا يشــــير إلى أيــــة آليــــة لمحاكمــــة هــــؤلاء ا        

القضائية الوطنية وبالتالي إفلا�م من العقاب،  ورغم المعارضة الشديدة لهذا القرار إلا انه لم يمنع مجلس 

)  1422(جـدد بموجبـه مضـمون القـرار  2003جـوان  12في  1487الأمن من إصدار القرار رقـم 

  .  لمدة عام آخر 

                                                           

 ( IO   1   2003/006/40( وثائق منظمة العفو الدولية، الوثيقة رقم  -
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بنقد شديد من العديد مـن منظمـات حقـوق الإنسـان ، ومـن وعلى الرغم من أن القرارين جو�ا        

التحــالف الــدولي مــن اجــل إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حــتى أن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة الســيد  

  1إ�ا تقوض سلطة المحكمة ، وشرعية مجلس الأمن: " كوفي عنان قد وصفهما بالقول 

أن تتــوافر في قـــرار الإحالـــة شـــروط موضـــوعية وأخـــرى لا بـــد هــذه الإحالـــة لكـــي تكـــون صـــحيحة       

  :2شكلية تتمثل فيما يلي

  :الشروط الموضوعية – 1

  .في قرار الإحالة حادثة أو واقعة تكون ضمن اختصاص المحكمة  أن يرد لابدَّ : الشرط الأول

والسلم الدوليين      يجب أن تكون الجريمة أو الجرائم المرتكبة من شا�ا أن �دد الأمن : الشرط الثاني

  ).ب /13المادة ( 

  وتتمثل فيما يلي  :الشروط الإجرائية

وأن يرفق �ا المستندات والمعلومات والأدلة التي ، 3أن تكون الإحالة خطية لابدَّ : الشرط الأول 

  .استقت فيها قرار الإحالة لتمكين المدعي العام من مباشرة عمله �ذا الخصوص

أن يصدر قرار الإحالة من مجلس الأمن بموافقة تسعة من أعضائه من بينهم لا بد : الشرط الثاني

إضافة أن تكون التدابير المتخذة واردة ضمن التدابير المنصوص عليها في . الخمس الدول الدائمين 

  .من الميثاق)  39،41( المادة 

فإن على المدعي العام  عندما تصل إلى المدعي العام قرار الإحالة وفق الشروط السابقة الذكر،     

ما تلقاه من معلومات وردت في قرار مهمة جمع المعلومات وفحصها فحصا دقيقا للتأكد من صحة 

                                                           

.144راء منذر كمال عبد اللطيف ، مرجع سابق،  ص ب - 1  
صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها، دار الفكر الجامعي، سنديانة احمد بودراعة،  -  2

  .73ص  ، الإسكندرية

  ).تحال أي إحالة إلى المدعي العام خطيا : ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات حيث نصت على)  40( القاعدة  -3

PCN.ICC/2000 – tinf/3/Add.1 
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لدول الإحالة وما أرفق معها من مستندات، وله في ذلك الاستعانة بأعضاء الأمم المتحدة وا

تحريرية، وأية مصادر يراها والمنضمات الحكومية وغير الحكومية، وله أن يتلقى الشهادات الشفوية وال

والواقعي لقرار الإحالة والذي يؤسس عليه تحريك مناسبة تساعد على الوصول إلى الأساس الحقيقي، 

  .الدعوى الجنائية من عدمه

  مباشرة المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه: الفرع الثالث

للجنـة التحضـيرية لإنشـاء المحكمـة لقد انعكس اختلاف الأنظمة القضائية بظلاله على أعمال ا        

الجنائية الدولية عند إعداد مشروع نظامها الأساسي وأيضا على مؤتمر روما الدبلوماسي الذي نـتج عنـه 

        ا ، بخــــلاف مــــا كــــان ســــائدً 1إقــــرار النظــــام الأساســــي فيمــــا يخــــص الســــلطات الممنوحــــة للمــــدعي العــــام

الدوليـة السـابقة الـتي كانـت تعطـي صـلاحيات واسـعة للمـدعي في الأنظمة الأساسية للمحـاكم الجنائيـة 

العـــام حيـــث أن محكمـــة نـــرمبرغ كانـــت لجنـــة التحقيـــق وملاحقـــة كبـــار مجرمـــي الحـــرب فيهـــا لهـــا صـــلاحية 

التحقيق وسماع الشهود واستجواب جميع المتهمين وجمع الأدلة   و تعيين قائمة من سيحاكم من مجرمي 

ورقة الا�ام وإحالتها إلى المحاكمة ، والأمر نفسه مع هيئة الادعـاء العـام الحرب و بالتالي التصديق على 

في محكمــــة طوكيــــو مــــع بعــــض الاختلافــــات البســــيطة وكــــذلك بالنســــبة لمحكمــــتي يوغســــلافيا الســـــابقة 

  .هل يسند إليه فقط سلطة الا�ام أم تضاف إليها سلطة التحقيق 2ورواندا

                                                           
بالإضافة إلى الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية، فإن الادعاء العام في بعض المحاكم الجنائية الدولية منح بعض  - 1

راءات المحاكمات التي سارت عليها اجالاختصاصات التشريعية ، أو التي من شأ�ا ان تؤِثر في العملية التشريعية، فمثلا 

، وهذا من خلال صلاحيا�ا الممنوحة لها بنص "لجنة التحقيق وملاحقة كبار مجرمي الحرب" محكمة نورمبورغ كان من وضع 

نورمبورغ التي تسمح لها باقتراح مشروع لقواعد الإجراءات على المحكمة التي تبدي فيه رأيها = من لائحة  )  14( المادة 

وافقة أو التعديل أو الرفض، وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية فإنه يجوز للمدعي العام ولنوابه  حضور اجتماعات جمعية بالم

لإبداء الرأي فيها، لكن  الدول الأطراف، ومكتبها، وحسبما بكون ذلك مناسبا، وحضورهم بقصد المشاركة في المناقشات

ام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، وهذا الحضور لا يخول لهم صلاحية من النظ 47و34دون تصويت وفقا للمادتين 

   .على سير العملية التشريعية بطريقة غير مباشرة التشريع، وإن كان يؤثر

    .ما بعدهاو  104ص ،  4هامش براء منذر كمال عبد اللطيف ، مرجع سابق،  - 

.وما بعدها، 105، ص المرجع نفسه - 2  
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        ع، إذ يــــرى الــــبعض أنــــه لا بــــد مــــن منحــــه ســــلطة التحقيــــقوقــــد بــــرزت عــــدة آراء في الموضــــو           

إذ يباشــــرها مــــن تلقــــاء نفســــه علــــى أســــاس مــــا يصــــل إلى علمــــه مــــن معلومــــة موثــــوق منهــــا ســــواء مــــن 

حكومات، أو منظمات حكومية، أو غيرها، في حين يرى فريق آخر تتزعمـه أمريكـا وروسـيا، وإسـرائيل 

اء بدور الدول الأطراف ومجلس الأمن ومنح سـلطة التحقيـق ممـثلا ، والاكتف1إلى إلغاء دور المدعي تماما

  .في الدائرة التمهيدية

الخلفيــة في ذلــك بعــود إلى أن أمريكــا الــتي دافعــت بقــوة لمــنح ســلطات واســعة لمــدعي عــام  ولعــلَّ        

لــى أيــة ه بحكـم منصــبه يبــدأ بــإجراء التحقيـق بنــاء عنَّــدا حيــث أمحكمـة يوغســلافيا الســابقة ومحكمـة روانــ

معلومـــات يحصـــل عليهـــا ســـواء مـــن الحكومـــات وأجهـــزة الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة 

والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة  ويتـــولى تقيـــيم تلـــك المعلومـــات فـــإن تـــرجح لديـــه وجاهـــة القضـــية شـــرع في 

ي عـام إجراءات المحاكمة وبالتالي إعـداد عريضـة الا�ـام، لكـن تراجعـت عـن ذلـك  في صـلاحيات مـدع

المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لاعتبـــارات مصـــلحيه بحتـــة فمـــدعي عـــام المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغســـلافيا 

السابقة تابع �لس الأمن الذي تسيطر عليه أمريكا حيث يقدم تقاريره، وبالتالي تستطيع أمريكا التأثير 

تـابع �لــس الأمـن وبالتــالي يصــعب عليـه في حــين أن مـدعي عــام المحكمـة الجنائيــة الدوليــة مسـتقل وغــير 

  .2التأثير عليه

مـن مـنح المـدعي العـام سـلطة التحقيـق لكـن بشـروط مقيـدة جـدا إذ لا  ه لا بـدّ نَّـورأي ثالث يـرى أ     

ن يقتصــر يــة وأيباشــر عمليــة التحقيــق إلا بعــد تقــديم شــكوى مــن دولــة وأخــذ إذن مــن الــدائرة التمهيد

ا مــن موافقــة الدولــة الــتي أيضًــ أو أجهــزة الأمــم المتحــدة ولا بــدَّ مصــدر معلوماتــه علــى الــدول الأطــراف 

  .3سيباشر فيها التحقيق

                                                           
الخوف من إساءة استعمال هذه السلطة من طرف المدعي العام كأن يتصرف بشكل متهور، أو  وذلك لاعتبارات  -1

  .يصبح لعبة سياسية بيد الدول أو مثقلا بالدعاوى السياسية 

  .236ص  1لندة معمر يشوي، مرجع سابق، هامش  - 

255، ص 1هامش مرجع سابق،براء منذر كمال عبد اللطيف ،   -2  
، 2000 ، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولية، طالطاهر مختار علي  -3

  .216، ص 1هامش 



228 
 

لكن في الأخير نجحت الوفود المؤيدة لمنح المدعي العـام سـلطة التحقيـق مـن تلقـاء نفسـه للتوصـل و      

أي ذه الســـلطة مـــتى وصـــل إلى علمــه وقـــائع موثـــوق منهـــا مـــن هـــإلى تســوية مفادهـــا مـــنح المـــدعي العــام 

مصـــدر كـــان مصـــدرها منظمـــات حكوميـــة، أو غـــير حكوميـــة ، أو أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة أو دول غـــير 

أطــــراف  تفيــــد ارتكــــاب إحــــدى الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا في المــــادة الخامســــة مــــن النظــــام الأساســــي 

  :للمحكمة، لكن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة ويتمثل ذلك في

العام التحقيق فيها تدخل ضمن اختصاص المحكمة وأ�ا ارتكبت بعد  إن الجريمة التي يريد المدعي - 1

، وان الجريمــة قــد ارتكبــت علــى ) 11م ( نفــاذ النظــام الأساســي للمحكمــة بالنســبة للحالــة المعروضــة 

            إقلـــــيم دولـــــة طــــــرف في النظـــــام الأساســـــي، أو قبلــــــت باختصـــــاص المحكمـــــة بواســــــطة اتفـــــاق خــــــاص،

 ). 12م(الجريمة من مواطني تلك الدولةأو أن مرتكب تلك 

عدم مباشرة التحقيـق مـن المـدعي العـام إلا بعـد تقـديم طلـب مـن طـرف المـدعي العـام إلى الـدائرة   - 2

مرفقـــا بأدلـــة الإثبـــات الـــتي لهـــا علاقـــة بالجريمـــة محـــل الـــدعوى، والحصـــول علـــى )  15/2م( 1التمهيديـــة 

باشـرة  التحقيـق ، فهـي الـتي لهـا سـلطة مـنح الإذن إذا  لأجـل م)  15/4م( موافقتها بأغلبيـة الأصـوات 

كــان هنــاك أســاس معقــول للشــروع في إجــراء هــذا التحقيــق ، أو رفضــه وبالتــالي فهــي تلعــب دور رقــابي 

 وفي حالة ما إذا. على السلطة الممنوحة للمدعي العام  من أعمال وإجراءات أثناء الشروع في التحقيق 

ب ، فيحق للمدعي العام إعادة تقديمه إذا بدت له حقائق وأدلة جديـدة رفضت الدائرة التمهيدية الطل

  .2، يباشر على إثرها التحقيق في حالة حصوله على الإذن من الدائرة التمهيدية)  15/5م( 

                                                           
فالدائرة  التمهيدية لم تكن موجودة في المشاريع التي أعد�ا لجنة القانون الدولي واللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية  - 1

تمر روما ، وقد أنيط �ا مجموعة من الواجبات والسلطات التي كانت ممنوحة الدولية ولكن تم اقتراحها وإضافتها إلى مؤ 

للمدعي العام ، أو لهيئة رئاسة المحكمة، كما أضيفت لها سلطات أخرى بغية تقليص دور المدعي العام في مرحلة ما قبل 

   .المحاكمة

  .255، ص 3براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، هامش  -  

  .68، ص ، مرجع سابقح الرشيدي مدوس فلا -2 
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ألا تكون هنـاك جهـة أخـرى تضـطلع بـإجراءات التحقيـق أو المقاضـاة للجريمـة محـل التحقيـق،  – 3

وهذا من خلال اتصـالات يقـوم �ـا المـدعي العـام عـبر قنـوات حـددها النظـام الأساسـي لمعرفـة كـون 

 .1الجريمة محل التحقيقات الأولية ليست محل مقاضاة أو تحقيق في دولة أخرى

فلا يجوز للمدعي العام بدء التحقيق فيها من تلقاء نفسـه إلا علـى الجـرائم  أما جريمة العدوان - 4

التي ترتكب بعد مرور سنة كاملة على ثلاثين دولة طرفا  أو قبولها التعديل الذي أجرى على النظام 

الــذي نظــم كيفيــة ممارســة المحكمــة  2010جــوان  11الأساســي للمحكمــة بمــؤتمر كمبــالا بتــاريخ 

ريمـــة العـــدوان وكـــذا وجـــوب صـــدور قـــرار مـــن جمعيـــة الـــدول الأطـــراف بممارســـة اختصاصـــها بنظـــر ج

يتخـذ بالأغلبيـة المطلوبـة   2017الاختصاص بالنسبة لجريمة العدوان وذلك بعـد الأول مـن جـانفي 

 .     2لتعديل النظام الأساسي للمحكمة وهي نسبة ثلثي الدول الأطراف

صـدور قـرار مـن مجلـس الأمـن يبـين التحقيق في هذه الحالة إلا بعـد ولا يكون للمدعي العام بدء        

أن هذه الحالة تمثل حالة عدوان أو مرور ستة أشهر مـن تـاريخ إبـلاغ المـدعي العـام للأمـين العـام للأمـم 

 .            3المتحدة بالحالة المعروضة عليه  دون صدور قرار بذلك من مجلس الأمن

القـــول أن ممارســـة المـــدعي العـــام للصـــلاحيات الممنوحـــة لـــه في تحريـــك  مـــن خـــلال مـــا ســـبق يمكـــن      

والـــتي تشـــترط اقترا�ـــا بمـــنح الإذن مـــن طـــرف الـــدائرة  15الـــدعوى مـــن تلقـــاء نفســـه والـــواردة في المـــادة 

  .التمهيدية تعد ضمانة أساسية من الضمانات المقررة لصالح المتهم

ى المحاكمة وفقا للأحكام المتعلقة بالمقبولية ، عنـدما لا وكذلك فإن طلب المدعي العام بالموافقة عل     

ضـــمانة أخـــرى للمـــتهم بـــل يعطـــي  يفـــوض المـــدعي العـــام مباشـــرة إحالـــة المـــتهم علـــى المحاكمـــة كمـــا تعـــدُّ 

                                                           
  .113، ص مرجع سابقسنديانة احمد بودراعة،  -  1
 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، 1998وليد محمد منصور محمد، الدعوى الجنائية الدولية في ضوء اتفاقية روما  - 2

  .264ص  ، 2012رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

.265المرجع نفسه ، ص  - 3  
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 المعــــنيالدولــــة الــــتي ينتمــــي إليهــــا الشــــخص  الأولويـــة في المحاكمــــة للدولــــة الــــتي ارتكبــــت فيهــــا الجريمـــة أو

  .1)17م(

وفي الحالــة العكــس فــأي تحريـــك للــدعوى مــن طـــرف  ،مــن تحققـــه لا بــدَّ  الشــرط إجـــراءً  ويعــد هــذا     

، وهــذا الشــرط واجــب التحقــق عنــد  2المــدعي العــام يــؤدي بالمحكمــة إلى القضــاء بعــدم قبولهــا الــدعوى

مباشرة الدعوى مـن طـرف المـدعي العـام فقـط أي لا ينطبـق علـى بقيـة حـالات تحريـك الـدعوى الجزائيـة 

ـــة طـــرف ،لإخطـــار جـــاء مـــن طـــرف مجلـــس الأمـــنإذا كـــان ا أو دولـــة غـــير طـــرف لكـــن قبلـــت  ،أو دول

  .باختصاص المحكمة في هذه القضية

نخلــص في الأخــير أن للمــدعي العــام صــلاحية تحريــك الــدعوى مــن تلقــاء نفســه أمــام المحكمــة مــتى     

وصـــل إلى علمـــه معلومـــات موثـــوق منهـــا مهمـــا كـــان مصـــدرها ســـواء مـــن منظمـــات حكوميـــة أو غـــير 

ـــة، أو دول أطـــراف أو غـــير أطـــراف أو أفـــراد ـــة التحقيـــق لكـــن بشـــرط أنالخ، ف...3حكومي  يباشـــر عملي

، وبمقتضــى هــذه الصــلاحيات الواســعة للمــدعي العــام، أصــبح  4إذن مــن الــدائرة التمهيديــةصــل علــى يح

  .يجمع بين سلطتي التحقيق والا�ام

                                                           
1 -  Anne Marie larosa : Juridiction pénales internationales, la procédure et la 

preuve,1ére édition 2003, PUF,  p 427 . 
والثاني، بيروت، سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الكتاب الأول  - 2

  .17، ص 2003
إذا كان لدى أي شخص معلومات صادقة عن ارتكاب جريمة في اختصاص : ( يقول رئيس المحكمة فيليب كيرش أنه - 3

المحكمة، بوسعه إرسالها إلى المدعي العام الذي يمكن بدوره أن يبدأ بحث الموضوع، وإذا اقتنع  بالنتيجة يقدم الملف إلى دائرة 

  .المحاكمة لاستحصال الإذن بفتح التحقيقما قبل 

  .13،ص2004، 27العدد مجلة الإنساني،فيليب كيرش، المحكمة الجنائية الدولية ومسئولية ا�تمع الدولي،   -
للحصول على هذا الإذن،  إتباعهمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، الإجراء الذي يتعين ) 50(حددت القاعدة  -  4

  : حيث نصت عليه 

 3جراء التحقيق عملا بالفقرة ’عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالشروع في  – 1(      

نيين، ما يبلغ المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم القانو  15من المادة 

ويجوز أيضا . لم يقرر المدعي العام بأن من شأن  ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة الضحايا والشهود أو راحتهم للخطر

للمدعي العام أن يستعين بالطرق العامة في الإخطار حتى يمكنه أن يصل إلى مجموعات من الضحايا، إذا ما قرر أن هذا 
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  الطعن بعدم قبول الدعوى :المطلب الثاني 

 ه لفتح التحقيق في جريمة تدخل في اختصاص المحكمـة يعتقـد أ�ـا وقعـت لابـدَّ نَّ ا أذكرنا سابقً           

ذلك من إحدى الجهات التي لها حق الإحالة إلى المحكمة،  ولكـي يتـيح هـذا التحقيـق بطلب أن يقدم 

  .محاكمة لابد أن تكون المحكمة مختصة وان الدعوى مقبولة أمامها 

  ) 5،6،7،8( فالمحكمة تكون غير مختصة إذا كانت الجريمة التي وقعت تخرج عن ما جاء في المواد        

جريمـــة الإبـــادة (تي حـــددت الجـــرائم الأكثـــر خطـــورة الـــتي �ـــم ا�تمـــع الـــدولي  مـــن النظـــام الأساســـي الـــ

فكــل جريمــة عــدا مــا ذكرنــا " . الجماعيــة، و الجــرائم ضــد الإنســانية ، وجــرائم الحــرب، وجــرائم العــدوان  

تكون خارج الاختصاص الموضوعي للمحكمة ، وبالتالي لا ينعقد لهـا الاختصـاص إلا بالنسـبة للجـرائم 

  .المذكورة سابقا )  7،8، 6( ة على سبيل الحصر في المواد  المحدد

ويطرح السؤال التالي ما هي حالات الدفع بعدم اختصـاص المحكمـة وحـالات الـدفع بعـدم قبـول        

  الدعوى ؟

في لجنائية الدولية اختصاصات مختلفة، متمثلة لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة ا  -  1 

فبالنسبة . لاختصاص الشخصي، والاختصاص المكاني، والزمني و ا ،الاختصاص الموضوعي

                                                                                                                                                                             

ت المعنية للقضية، أن يعرض للخطر سلامة سير التحقيق وفعاليته، أو أمن وراحة الإخطار لا يمكن، في سياق الصلاحيا

  .بوحدة الضحايا والشهود حسب الاقتضاء الاستعانةالضحايا والشهود ، ويجوز للمدعي العام لدى قيامه �ذه المهام، 

  .يقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة – 2      

أن يقدم للضحايا بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية في ) أ(ات وفقا للقاعدة الفرعية توفير المعلوم يجوز بعد – 3      

  .خلال المهلة المحددة في لائحة المحكمة

، أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام أو إتباعهيجوز للدائرة التمهيدية عند البت في الإجراء الذي يتعين  – 4       

  .قد قدم بيانات، ويجوز لها عقد جلسة ، إذا رأت ذلك مناسبامن أي من الضحايا يكون 

تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها، مشفوعا بالأسباب التي دعت إليه، بخصوص ما إذا كانت ستأذن  – 5       

لدائرة التمهيدية بخصوص طلب المدعي العام كلا أو بعضا وتبلغ ا) 15(من المادة ) 4(بالشروع في إجراء تحقيق طبقا للفقرة 

  .الضحايا الذين قدموا البيانات بالقرار المتخذ

  ).تسري الإجراءات المذكورة أعلاه أيضا على أي طلب جديد يقدم إلى الدائرة التمهيدية – 6       



232 
 

للاختصاص الموضوعي فقد نص على هذه الجرائم وعلى عقوبتها في نظام روما الأساسي لمواجهة 

  .1ع العقاب العادل عليهمقيمرتكبيها وتو 

 ومـا بعـدها مـن البـاب الثالـث علـى الاختصـاص الشخصـي للمحكمـة الجنائيـة 25نصت المادة    -2

الدوليــة و أ�ـــا مختصــة بمحاكمـــة الأشــخاص الطبيعيـــين فقــط دون الأشـــخاص الاعتباريــة ، لكـــن تنتفـــي 

أو يعــاني  ،سـنة 18المسـؤولية إذا كـان الشـخص مرتكـب الجريمـة محـل اختصـاص المحكمـة يقـل سـنه عـن 

أو قــوة قــاهرة  ،أو تحــت تــأثير إكــراه معنــوي ،ر اضــطراريكْ أو قصــور عقلــي، أو في حالــة سُــ ،مــن مــرض

   أو عــن الغــير بشــكل مقبــول  ،أو تصــرف اســتنادا إلى حــق الــدفاع عــن الــنفس ،حالــت دون إرادتــه الحــرة

انظـر بتفصـيل أكثـر الفصـل الثـاني مـن  البـاب الأول ( و بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدده 

  ) .من هذه الدراسة 

فهـي في حالـة ارتكـاب إحـدى الجـرائم المنصــوص  مقبـولاً أمـا الحالـة الثالثـة والـتي يكـون فيهـا الــدفع   -3

،  01/07/2002،  سابق لدخول النظام الأساسي حيز النفاذ أي قبل تاريخ ) 5( عليها في المادة  

علــى دخــول النظــام الأساســي حيــز نفــاذ في اليــوم الأول مــن الشــهر الــذي ) 126(فقــد نصــت المــادة 

السـتين للتصـديق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضـمام لـدى  يعقب اليـوم السـتين مـن تـاريخ إيـداع الصـك

  .ولقد تحقق ذلك في التاريخ السابق الذكر . الأمين العام للأمم المتحدة 

هـذا بالنسـبة إلى الـدول الأطـراف في المحكمـة والـدول الـتي وقعـت الجريمـة محـل الاختصـاص علـى         

النسـبة للـدول الـتي تـنظم بعـد دخـول النظـام الأساسـي حيـز إقليمها، أو كان المتهم أحد رعاياها،  أما ب

فان اختصاص المحكمة لا يسري عليها إلا في اليوم الأول من الشهر  01/07/2002النفاذ أي بعد 

  . 2الذي يلي اليوم الستين من تاريخ إيداعها وثائق الانضمام

  

  

                                                           
  . 423،  صمرجع سابقبطرس فرج االله ،  سمعان -  1
  .177، ص مرجع سابقمخلد الطراونة،  - 2
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  :حالات الدفع بعدم قبول الدعوى : الفرع الأول

قبــول الــدعوى أمــام المحكمــة الجنائيــة عــدم مــن النظــام الأساســي حــالات )  17( حــددت المــادة        

  :الدولية وهي 

ا ، بــالنظر في الــدعوى بــإجراء تحقيــق أو مقاضــاة ضــد مرتكــب إذا قامــت دولــة مــا مختصــة قضــائيً  :أولا 

تصة إلا صارت تلـك الدولـة غـير راغبـة الجريمة فتطبيقا لمبدأ التكامل لا تصبح المحكمة الجنائية الدولية مخ

  1في التحقيق آو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك

  :2وتكون الدولة غير راغبة أو قادرة إذا 

ا يقضي بحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية في جرائم تدخل اختصاص ا وطنيً اتخذت قرارً     -

  .المحكمة 

ات، بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني حدث تأخير لا مبرر له في الإجراء   -

  .إلى العدالة 

لم تباشر الإجراءات أو لا تجرى مباشر�ا بشكل مستقل أو نزيـه أو بوشـرت أو تجـرى مباشـر�ا علـى  -

  .نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة 

لــدعوى بــإجراء تحقيــق مــع مرتكــب الجريمــة الدوليــة ، وقــررت تلــك مباشــرة دولــة لهــا ولايــة علــى ا :ثانيــا 

الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني،  ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قـدر�ا حقـا 

  3على المقاضاة

في حالة شخص سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى من طرف دولة لها الاختصـاص  :ثالثا 

مــن النظــام )  20/3( ك الجريمــة فــلا يجــوز للمحكمــة إجــراء محاكمــة ثانيــة تطبيقــا للمــادة بــالنظر في تلــ

  . الأساسي للحكم 

                                                           
  .من النظام الأساسي)  أ/17/1( المادة   - 1

.من النظام الأساسي للمحكمة ) ج . ب . أ / 17/02( المادة  - 2  
  .من النظام الأساسي  للمحكمة) ب /17/1( المادة  -3
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  :الجهات التي لها حق الدفع بعدم قبول الدعوى :الفرع الثاني 

مــن النظــام الأساســي الجهــات الــتي يحــق لهــا الطعــن بعــدم اختصــاص / ) 19( لقــد حــددت المــادة      

  :ة الدعوى وهم المحكمة أو مقبولي

المــتهم أو الشــخص الــذي يكــون قــد صــدر بحقــه أمــر بإلقــاء القــبض عليــه أو أمــر بالحضــور   - 1     

  .من النظام الأساسي )  58( عملا بنص المادة 

الدولة التي لها اختصاص من النظر في الدعوى لكو�ا تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى،   - 2     

   .باشرت المقاضاة في الدعوىأو لكو�ا حققت أو 

  ) .  12(الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة   -3     

ه للمحكمــة أن تحقــق مــن اختصاصــها في نظــر الــدعوى المعروضــة عليهــا ، ولهــا أن تبــت في نَّــكمــا أ     

   . 1من النظام الأساسي)  17( مقبولية الدعوى من تلقاء نفسها وفقا للمادة 

 2ما يحق للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار يشـان مسـالة الاختصـاص أو المقبوليـة ك     

، وذلك بان يحرر طعنا إلى الدائرة التمهيدية متضمنا الأساس الذي اسـتند إليـه والمعلومـات الـتي تحصـل 

  .3عليها

اص ولا يجــوز الطعــن بعــدم تفصــل الــدائرة التمهيديــة في الطعــون المتعلقــة بعــدم القبــول أو الاختصــ      

القبــول أو الاختصــاص إلا مــرة واحــدة ،  ويجــب تقــديم الطعــون قبــل الشــروع في المحاكمــة أو عنــد البــدء 

    فيهــا بيــد أن للمحكمــة في الظــروف الاســتثنائية أن تــأذن بــالطعن أكثــر مــن مــرة أو بعــد بــدء المحاكمــة 

المحاكمـة، أو في وقـت لاحـق بنـاء علـى إذن    ولا يجوز أن تستند الطعون في مقبوليـة الـدعوى عنـد بـدء

   4) 17( من المادة ) ج /1( من المحكمة إلا وفقا لأحكام الفقرة 

فعند تقديم طعن من الجهات السابقة الذكر ما على مسجل المحكمة إلا أن يقوم بإ بـلاغ الجهـة        

ن يمــثلهم قانونــا ، و الهــدف مــن ، و ا�ــني علــيهم أو مــ)الــدول أو مجلــس الأمــن ( الــتي أحالــت القضــية 

                                                           

.منم النظام الأساسي للمحكمة)  01/ 19( المادة   - 1  

.من النظام الأساسي للمحكمة)  03/ 19( المادة  - 2  

.من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات )  54( القاعدة   - 3  

.من النظام الأساسي للمحكمة )  04/ 19( المادة  - 4  



235 
 

تمكــين هــؤلاء الأشــخاص مــن تقــديم كــل مــا يفيــد المحكمــة مــن الــرد علــى هــذا : وراء هــذا الإبــلاغ هــو 

الطعن أو الدفع ، واطلاعهم على كل ما يقدمه الخصوم مـن دفـوع   أو أوراق ومسـتندات ومـذكرات ، 

مقبولة الدعوى ، ولكن بطريقة تحافظ ويشمل هذا الإبلاغ أسباب الدفع في اختصاص من المحكمة أو 

  .1على سرية المعلومات وحماية كل الأشخاص و الشهود والمحافظة على الأدلة 

كما يجوز للجهات المحيلة وللمجني عليهم الذين اتصلوا بالمحكمة أو ممثليهم القانونيين ، أن يقدموا       

ة خـلال المـدة الـتي تحـددها المحكمـة وتـرى أ�ـا  أية بيانات خطية للرد على الطعـن أو الـدفع بعـدم المقبوليـ

  .2كافية ومناسبة لذلك 

لكن ما تجدر الإشارة إليه هو انه قبل اعتماد الـتهم تحـال الطعـون إلى الـدائرة التمهيديـة ،أمـا بعـد و      

اعتمــاد الــتهم فتحــال الطعــون إلى الــدائرة الابتدائيــة لكــن في حالــة الطعــن بعــد إقــرار الــتهم وقبــل تعيــين 

  3تعيينهالابتدائية بمجرد الدائرة الابتدائية فانه تقدم إلى هيئة الرئاسة التي تحيله إلى الدائرة ا

  كما يجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية أمام دائرة الاستئناف وفقا للمادة       

مــن النظــام الأساســي ، و الأصــل أن تقــديم أي طعــن مــن الطعــون لا يــؤثر علــى صــحة ) أ /82/01( 

المحكمة قبل تقديم الطعن ، أمـا بعـد تقـديم الطعـن أي إجراء يقوم به المدعي العام آو أية أوامر تصدرها 

المتمثـل بـإجراء  . 4من دولـة لهـا اختصـاص النظـر في الـدعوى أو تطلـب قبولهـا بالاختصـاص سـينتج أثـره

  .التحقيق من المدعي العام إلى أن تتخذ المحكمة قرارها في تلك الطعون 

  : من المحكمة إذنا للقيام بما يلي وريثما تصدر المحكمة قرارها فللمدعي العام أن يلتمس     

 ) 18(من المادة ) 6(مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة    -1        

 تكـون قـد بـدأت قبـل تقـديم اخذ أقوال الشهود أو إتمـام عمليـة جمـع أو فحـص الأدلـة الـتي -2        

 الطعن 

                                                           

.من القواعد الإجرائية والقواعد الإثبات )  59( القاعدة  - 1  

..وما بعدها 194ص . منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق  -  2     
  .الأساسي للمحكمة من النظام )  06/ 19( المادة  -3

. 251ص : سابق  عبراء منذر كمال عبد اللطيف ، مرج - 4  
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بالتعاون مع الـدول ذات الصـلة ، للحيلولـة دون فـرار الأشـخاص تخاذ الإجراءات اللازمة ا -3    

   .1)58( الذين يكون المدعي العام فيطلب بالفعل إصدار أمر القبض عليهم بموجب المادة 

، جــاز للمـــدعي العـــام أن يقـــدم )  17( فــإذا قـــررت المحكمـــة عـــدم قبــول الـــدعوى عمـــلا بالمـــادة       

ما يكون على اقتناع تام بان وقائع جديدة قد نشأت ، ومـن شـأ�ا أن طلبا لإعادة النظر في القرار عند

    .2)17(تلغي الأساس الذي سبق أن عدت الدعوى بناءا عليه غير مقبولة عملا بالمادة 

فإذا قدم المدعي العام مثل هذا الطلب فانه يقدمه إلى الدائرة التي أصدرت آخر قرار بشان مقبولية     

الدعوى ، ويجب علـى المحكمـة عندئـذ أن تخطـر بـه الدولـة آو الـدول الـتي صـدر قـرار عـدم المقبوليـة بنـاء 

  . 3على طلبها كما تمهلها أجلا لتقديم ملاحظا�ا

  :التحقيق  إجراءات: المطلب الثالث

لقــد مــنح النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،كمــا ذكرنــا ســابقا للمــدعي العــام ســلطتي       

فعنـدما يتلقـى المـدعي  ،المـادة الخامسـة منـه المتابعة والتحقيق وذلك في الجرائم الخطيرة الـتي نصـت عليهـا

، فانه يبدأ )  15،  14،  13،  4/ 12(العام للمحكمة إحالة بإحدى الطرق السابقة الذكر المواد 

بالقيام بالتحقيقات الأولية وتقيـيم المعلومـات المتاحـة لديـه ومـدى صـحتها وجـديتها ، وهـل تصـلح لأن 

   .؟تكون أساسا معقولا لطلب يقدم إلى الدائرة التمهيدية للشروع في التحقيق

ــــى تعتــــبر هــــذه المرحلــــة ، أي مرحلــــة التحقيقــــات الأوليــــة ، أو مــــا و        يســــمى بالمرحلــــة الســــابقة عل

التحقيقــــــات ، مرحلــــــة حساســــــة إذ ينبــــــني عليهــــــا إمــــــا حفــــــظ الــــــدعوى وذلــــــك نظــــــرا لان المعلومــــــات 

س واقعـي والاستدلالات التي جمعها المدعي العام غير كافية ولا ترقى لأن تشكل قناعة لديه بوجود أسا

ستدلالات ودراسـتها وتفحصـها ، ومـن وبالتالي فهذه المرحلة محددة بجمع الاوقانوني لتحريك الدعوى، 

ثم هــل تصــح لأن تكــون أساســا معقــولا يقتنــع بــه المــدعي العــام أولا ثم يقنــع بــه الــدائرة التمهيديــة مــن 

  .خلال تقديمه لطلب الإذن بالشروع في التحقيق

                                                           

. من النظام الأساسي للمحكمة )  08/ 19(المادة   - 1  
  من النظام الأساسي للمحكمة)  10/ 19( المادة  -2

.من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات )  62( القاعدة  - 3  
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         في ذلــــك الاســــتعانة بإحــــدى أجهــــزة الأمــــم المتحــــدة ،  في هــــذه المرحلــــة يمكــــن للمــــدعي العــــامو        

أو المنظمـــات الحكوميـــة أو غـــير الحكوميـــة ، أو أي مصـــادر أخـــرى موثـــوق �ـــا،  كمـــا يجـــوز لـــه تلقـــي 

عنــدما حــددت الحصــول علــى )  15(، وذلــك أن المــادة  1شــهادات تحريريــة أو شــفوية في مقــر المحكمــة

وفســحت ا�ــال وإنمــا ذكر�ــا علــى ســبيل المثال، المعلومــات والمســتندات والأدلــة مــن مصــادر لم تحصــرها

  .وبالتالي فللمدعي من الصلاحيات ما تمكنه من التعامل مع هذه الجهات كلها وفقا لسلطة التقديرية 

في حالـــة عـــدم كفايـــة الأدلـــة المقدمـــة ، لـــه أن يطلـــب مـــن الجهـــة الـــتي أبلغتـــه بالوقـــائع أن توافيـــه و        

كمـا يمكنـه الاسـتفادة  .يراها غامضة بمعلومات إضافية عن الملف ، أو أن توضح له بعض النقاط التي 

التطبيقـات العمليـة لمهـام المـدعي العـام  كنه من الحصول على الدليل و لعـلَّ من مصادر أخرى مناسبة تم

أرسـل المحققـين فقـد لمهامـه في هـذه المرحلـة المدعي العام  ا على ممارسةواقعيً  تعطي مثالاً  في قضية دارفور

، 2الســودان لجمــع الأدلــة والمعلومــات والاســتعانة بــالخبراء لدراســة الوضــع هنــاكالتــابعين لــه بالمحكمــة إلى 

  :حد القرارين اتخاذ أويكون أمام المدعي العام بعد مباشرته التحقيق 

إمــا قــرار بــألا وجــه للمتابعــة وذلــك عنــدما تتشــكل لديــه قناعــة بــان المعلومــات المتــوفرة لا تشــكل   :أولا

  :سواء من حيث قبول الدعوى أمام المحكمة من خلال توافر شروطها  لبدء التحقيق ا معقولاً أساسً 

أن تكون الجريمة محل التحقيق من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي ذكـر �ـم المـادة   – 1

  .الخامسة من النظام روما الأساسي 

للمحكمـة أي بعـد سـتين عـد نفـاذ النظـام الأساسـي أن تكون الجريمة محل التحقيق قد ارتكبـت ب  – 2

يومــا مــن إيــداع صــك المصــادقة الســتين لــدى الأمــين العــام في الأمــم المتحــدة وذلــك تطبيقــا لمبــدأ عــدم 

  .رجعية القوانين 

، أمـا بالنسـبة للـدول المنظمـة إلى  01/07/2002وبالتالي قـد أقصـيت الجـرائم المرتكبـة قبـل تـاريخ    

عليهـــا اختصـــاص المحكمـــة إلا إذا أعلنـــت قبولهـــا لـــذلك  النظـــام الأساســـي بعـــد هـــذا التـــاريخ فـــلا يســـرى

)  11/2المـادة (بالنسبة للجرائم المرتكبـة في الفـترة الممتـدة بـين   بـدء نفـاذ النظـام الأساسـي وقبولهـا بـه 

  .من النظام روما الأساسي ، وكذلك عدم وضع تحفظ بالنسبة لجرائم الحرب 

                                                           

.ساسي للمحكمة من النظام الأ)   15/2( المادة  - 1  
  .111، ص مرجع سابقسنديانة احمد بودراعة،  -2
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لتحقيــــق أو المقاضــــاة للجريمــــة محــــل ألا تكــــون هنــــاك جهــــة أخــــرى تضــــطلع بــــإجراءات ا  – 3

  . 1التحقيق

  .أن تكون الدعوى مقبولة كو�ا على درجة من الخطورة تبرر تدخلها في الدعوى   – 4

لتفادي تنازع الاختصاص على المحكمة أن تتأكد من أن القضاء الوطني أصبح  غير   – 5   

عندها ما عليه إلا أن و الوطني قادر أو غير راغب في نظر تلك الدعوى و إلا فالأولوية للقضاء 

  . 2يبلغ مقدمي المعلومات بذلك

أن هــذا التحقيــق لا يخــدم مصــالح عــدم وجــود أســباب مــبررة للتحقيــق أو تعلــق الأمــر بي أو عنــدما      

وقد حدث فعلا أن غض المدعي العام الطرف على الاستمرار في التحقيق في القضية المحالـة ،  3العدالة

طــرف دولــة أوغنــدا ضــد قــادة جــيش الــرب، وهــذا لعــودة الســلام إلى هــذه الدولــة بعــد إلى المحكمــة مــن 

  .4ضغط التحقيق الدولي على هذه الحركة، وأعيد متابعة قاد�ا أمام المحاكم الأوغندية فقط

                                                           

. 113سابق ، ص ، مرجع سنديانة احمد بودراعة - 1  

.من النظام الأساسي للمحكمة )  06/ 15(المادة  - 2  
المتهمين ومثال ذلك حالات التحول والمصالحة ا�تمعية بعد ارتكاب جرائم دولية ، فقد تتعارض إجراءات محاكمة  -3

لكن على الادعاء انه في حالة اتخاذ القرار بعدم بدء التحقيق . بارتكاب تلك الجرائم مع جهود المصالحة وإمكانية تحقيقها 

  :الدواعي مصالحة العدالة أن يضع في حساباته الاعتبارات التالية 

أن الالتزام الرئيسي للمحكمة هو محاكمة المتهم وان عدم المحاكمة هو الاستثناء باعتبار أن الهدف الرئيسي من إنشاء  :أ   

المحكمة الجنائية الدولية هو تجنب الإفلات من العقاب وهي في نفس الوقت رسالة لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم تدخل 

ان العدالة قد تحققت وبالتالي وضع حد لدائرة الانتقام والرغبة في تحقيق العدالة في اختصاص المحكمة ، و تطمين للناجين ب

.بأيديهم   

في حالات التحول المصالحة ا�تمعية نحتاج إلى محاكمة كبار المسئولين عن الجرائم الدولية دون غيرهم لأن ذلك يتطابق : ب

.مع المصالحة العامة المرجوة   

ت تكون الجهود  منصبة لإ�اء الصراع لكن القائمون عليه يخشون السجن  المؤبد في حالة حيث انه في بعض الحالا: ج  

إلغاء السلاح وبالتالي يكون العفو هو الثمن الذي يدفعه ا�تمع للتخلص من تبعات الحرب وويلا�ا ونكون بذلك قد 

.أخذنا في الاعتبار مسالة صالح العدالة   

  . ما بعدهاو  267،  ص 3ع سابق ، هامش وليد محمد منصور محمد ، مرج  - 
لعناني، المسئولية الدولية الجنائية لقادة حركات التمرد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار،  محسا -  4

  .86، ص 2011الجزائر  عنابة،
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لا يمنعــه مــن النظــر في معلومــات ) عــدم إجــراء التحقيــق ( لكــن اتخــاذ المــدعي العــام لهــذا القــرار و        

، كما يجوز للـدائرة التمهيديـة بنـاء 1يدة تجعله يعاود النظر ويتخذ ما يراه مناسبا من إجراءاتأخرى جد

، أو بطلـب مـن مجلـس الأمـن إذا كـان هـو مـن أحـال  بالإحالـةعلى طلب مقدم من الدولة الـتي قامـت 

، أو بمبادرة منها في حالـة إذا مـا اسـتند 2القضية ، أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في قراره ذاك

ومصــالح ا�ــني علــيهم المـدعي العــام في ذلــك القـرار إلى ســلطته التفديريــة في تقـدير مــدى خطــورة الجريمـة 

ووجــود أســباب جوهريــة تحــول دون تحقيــق مصــالح وســن أو اعــتلال الشــخص المــتهم بارتكــاب الجريمــة ، 

لمــــدعي العــــام نافــــذا إلا إذا تمّ اعتمــــاده مــــن طــــرف الــــدائرة العدالــــة، ففــــي هــــذه الحالــــة لا يكــــون قــــرار ا

  . 3التمهيدية

ا أما القرار الثاني الذي يتخذه المدعي العام وهو إذا ما تشكلت لديه قناعة بأن هناك أساسًـ: ثانيا     

مـا  للشروع في إجراء تحقيق ، ما عليه إلا أن يقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية مدعما ذلـك بكـل معقولاً 

  .4يؤيد طلبه للسماح له بالشروع في التحقيق

أم أن  ،وقــد اختلــف الفقــه هنــا هــل طلــب الإذن مــن الــدائرة التمهيديــة في كــل حــالات الإحالــة       

ذلك خاص فقـط في حالـة مباشـرة المـدعي العـام التحقيـق مـن تلقـاء نفسـه، وبالتـالي ففـي حالـة الإحالـة 

فــلا يحتــاج ذلــك إلى إذن مــن الــدائرة التمهيديــة، فمــنهم مــن مــن طــرف دولــة، أو مــن قبــل مجلــس الأمــن 

مــن أخـذ الإذن مـن الـدائرة التمهيديــة في كـل شـروع لتحقيـق يقــوم بـه المـدعي العـام مهمــا   ه لابـدّ يـرى أنَّـ

كانــت جهــة الإحالــة ، وهــذا علــى أســاس أن النظــام الأساســي للمحكمــة لم يوضــح ولم يقصــر طلــب 

  .5في حالة مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسهالإذن في الشروع بالتحقيق فقط 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 15/6(المادة  -  1
  .للمحكمةمن النظام الأساسي ) 3و53/2(المادة  -  2

.من النظام الأساسي للمحكمة ) ج /53/01(المادة  - 3 

، منشورات الحلبي 1ط غضبان حمدي، إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي، -: للمزيد أنظر

.246، ، ص 2004الحقوقية، بيروت،    
  .من النظام الأساسي)  15/3( المادة  - 4
  .146احمد بودراعة، مرجع سابق، ص سنديانة  - 5
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آخر يرى عكس ذلك فأخذ الإذن من الدائرة التمهيدية مقتصر فقط في حالة مباشـرة  الكن طرف      

، والباحـث يميـل إلى هـذا الـرأي علـى أسـاس أن صـياغة المـادتين 1المدعي العـام التحقيـق مـن تلقـاء نفسـه

، وعلـى أسـاس أبضـا أن ) 15و  13المـادتين ( العام بالشروع  في التحقيـق اللتين تسمحان  للمدعي 

التخوف الذي أبداه بعض الوفود من استغلال المدعي العام لمنصبه ، فقد تكون الدعاوى المرفوعـة هـي 

 دعاوى كيدية أو لتحقيق أغراض سياسية ، ومرتبط أيضا بأن التحقيـق الـذي يقـوم بـه المـدعي العـام قـد

  ، وبالتالي لا بد من تقييده في الشروع بالتحقيق ، أما في الحالتينة الدول وأمنها القومييمس بسياد

مــــن الــــدائرة ذن لقبــــول إ ذلــــك إلىفــــلا يحتــــاج ) حالــــة الإحالــــة مــــن طــــرف دولــــة، أو مجلــــس الأمــــن (  

في حالـة مجلـس الأمـن فـالتحقيق يمكـن مباشـرته مـن طـرف المـدعي العـام دون  إضـافة إلى أنـه، التمهيدية

  الرجوع للدائرة التمهيدية ولا حتى موافقة الدول سواء كانوا أعضاء في النظام الأساسي أم لا؟

فــإذا رأت الــدائرة التمهيديــة بعــد درســتها لطلــب المــدعي العــام والأدلــة المؤيــدة لــه واقتنعــت أن           

ساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيـق ، وان الـدعوى تـدخل فيمـا يبـدو في اختصـاص المحكمـة ،  هناك أ

كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق ، دون أن يمس ذلك بما تقرره المحكمة فيما بعد في مسالة 

دعي العـام ، أما إذا ظهر للدائرة التمهيديـة مـن خـلال دراسـتها طلـب المـ2الاختصاص ومقبولية الدعوى

عدم وجود أساس معقول للشروع في التحقيق رفضت الإذن بإجراء التحقيـق لكـن هـذا لا يمنـع المـدعي 

                                                           
وقد رجح ذلك بناء على التطبيق الفعلي الذي قام يه المـدعي العـام في قضـية حالـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، إذ أن  - 1

ية بإبلاغ جمعية الدول الأطراف في نيته بتقديم طلب الإذن بالتحقيق من الدائرة التمهيد 2003 سبتمبرالمدعي العام قام في 

بجمهوريــة  الكونغــو الديمقراطيــة لكــن قبــل تقديمــه الطلــب صــادقت جمهوريــة الكونغــو " إيتــوري " في الجــرائم المرتكبــة في إقلــيم 

إلى "  ايتـوري " على النظام الأساسي للمحكمة، وأحالت في نفس الوقـت الحالـة في إقلـيم  2004 مارس 3الديمقراطية في 

ا افتتـاح نـمعل (ICC/OTP/2004.013-EN)صدر بيان صحفي رقـم  2004 جويلية 23مكتب المدعي العام، وفي 

  .أول تحقيق تقوم به المحكمة دونما طلب إذن من الدائرة التمهيدية

  .259، ص 4براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، هامش  -

  . 245منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص   -:انظر للمزيدو 

. من نظام روما الأساسي ) 15/04(المادة   - 2  
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في حالـة حصـوله علـى وقـائع جديـدة طلـب الإذن في الشـروع في الحقيـق  العام من تكرار المحاولـة وبعـدم

  . 1وأدلة أخرى تتعلق بالحالة ذا�ا وتؤيد ادعاءاته

الــة يشــرع المــدعي العــام في التحقيــق الــذي يجــب أن يشــمل علــى أدلــة الثبــوت أو ففــي هــذه الح        

ولـــه في ذلـــك كامـــل علـــى أدلـــة النفـــي أي يبحـــث في وســـائل الإثبـــات كمـــا يبحـــث في وســـائل الـــبراءة 

ع للأدلة و فحـص عناصـر الإثبـات و اسـتدعاء الأشـخاص الـذين يكونـون موضـوع الصلاحيات من جم

الأطراف، أو المنظمات الحكومية حايا والشهود  وطلب تعاون الدول اع الضمتابعة والتحقيق معهم وسم

  .وغير الحكومية مع المحكمة

من النظام الأساسي )  4(وله أن يجرى التحقيق على ارض الدولة الطرف وذلك بموجب المادة         

على إقليم أي دولة طرف وهذا  -بما في ذلك التحقيق  –التي  تمنح المحكمة ممارسة وظائفها وسلطا�ا 

طبقا لأحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائية المنصوص عليها في الباب التاسع من النظام الأساسي 

علـــى طلـــب كتـــابي مـــن المـــدعي العـــام وموافقـــة  ، بنـــاءً ) د /57/3( للمحكمـــة، وكـــذلك طبقـــا للمـــادة 

ـــة في ذ ـــة مراعي ـــة المعالـــدائرة التمهيدي ـــةالـــك أراء الدول ، وإجـــراء مثـــل هـــذا التحقيـــق لا يكـــون إلا في  2ني

ظروف خاصة  كا�يار النظام القضائي لتلك الدولة الطرف وبالتالي تكون غير قـادر علـى تنفيـذ طلـب 

   .التعاون بموجب الباب التاسع

ديــة عنــد نظرهــا لهــذه ونتيجــة لخطــورة هــذا الإجــراء لأنــه يمــس بســيادة الــدول فــان الــدائرة التمهي       

المسالة لا بد أن تتشكل من ثلاث قضاة ولا تصرح به للمدعي العام إلا عند توفر العناصر اللازمة التي 

ولهـــا بموجـــب اتفـــاق خـــاص يعقـــده المـــدعي العـــام مـــع تلـــك الدولـــة مـــن اجـــل إجـــراء  .فرضـــها القـــانون 

  .    التحقيقات الضرورية 

إقليم الدولة غير الطرف والتي تقبل بممارسة المحكمـة لاختصاصـها كما يمكن إجراء التحقيق في          

مــن ) 12(كمــة اســتنادا لأحكــام المــادة بصــدد جريمــة معينــة ، بموجــب إعــلان يــودع لــدى مســجل المح

                                                           

.من نظام روما الأساسي ) 15/04(المادة   - 1  
  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات )  115( القاعدة  -2
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ا مـــن حيـــث إجـــراء ا تامًـــالنظـــام الأساســـي ، ومـــا علـــى الدولـــة عندئـــذ إلا أن تتعـــاون مـــع المحكمـــة تعاونــًـ

  .ت تصدرها المحكمة وفقا لأحكام الباب التاسع من نظام روما الأساسي أو أية قرارا ،التحقيقات

غـــير أن هنـــاك مـــن يـــرى أن اختصـــاص المحكمـــة يمتـــد فيـــا يخـــص جـــرائم الحـــرب إلى الـــدول غـــير         

وذلــك لاعتبــار  1949الأطــراف مــن نظــام رومــا الأساســي إلا أ�ــا أطــراف في اتفاقيــات جنيــف لعــام 

قـانون الـدولي الإنسـاني، و بالتـالي التـزامهم بالتعـاون مـع المحكمـة لمكافحـة هـذه تعهدها لكفالة احـترام ال

  .1الجرائم لتحقيق هذا الهدف

ومن خلال ما سبق، وبعد مباشرة المدعي العام للتحقيق يمكن أن نتعرض لسلطات المدعي العام في    

  ).ع ثان فر ( ، ثم لحقوق الأشخاص أثناء التحقيق في )فرع أول ( مرحلة التحقيق 

  سلطات المدعي العام في مرحلة التحقيق: الفرع الأول

التحقيـق،  وللمدعي العام وهو يجري التحقيق أن يطلب حضور أو القبض على الأشخاص محلَّ        

وا�ني عليهم و الشهود وان يستجو�م وكل ذلك تحت رقابة الدائرة التمهيدية التي من وظائفها إصدار 

الأوامر والقـرارات اللازمـة لأغـراض التحقيـق وذلـك بنـاءا علـى طلـب المـدعي العـام، مـتى اقتنعـت بوجـود 

كمــة و  اختصــاص المحأســباب معقولــة تفيــد بــان الشــخص موضــوع الأمــر قــد ارتكــب جريمــة تــدخل في

ئرة التمهيديـــة في هـــذا ومـــن أهـــم القـــرارات و الأوامـــر الـــتي تصـــدرها الـــدا  ،)58(حســـب شـــروط المـــادة 

  : جل سير أحسن لإجراءات التحقيق ما يلي الإطار من أ

  :     الأمر بالحضور  - أولا    

    را لشــخص علــى الحضــور قســانــه لا يجــبر ا هــو أســلوب أكثــر احترامــا للحريــة الفرديــة إذ               

جــل الحضــور في الزمــان و المكــان المحــددين فيــه أمــام جهــة تحقيــق إنمــا يوجــه تكليــف للمشــتبه بــه مــن أ و

  . 2لأجل سؤاله عما هو منسوب إليه ومناقشته في القضية موضوع التحقيق

                                                           

.  356عمر محمود المخزومي، مرجع سابق ، ص  - 1  

. 366، ص مرجع سابق. فتوح الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي  - 2  
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الأساســي للمحكمــة خــذ بــه النظــام أ قــدكمــا   ،و هــذا الأســلوب معتمــد في التشــريعات الوطنيــة       

، وكــذلك النظــام الأساســي  1و المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا) ســابقا ( الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا 

و الــتي بينــت إجــراءات هــذا الأســلوب،  فعوضــا أن )  7/ 58(  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في المــادة 

ـــيقـــدم المـــدعي العـــام طلـــب الأمـــر بـــالقبض للـــدائرة التمهيديـــة ي ا بحضـــور ن تصـــدر أمـــرً ا بـــأقـــدم لهـــا طلبً

ن الشــخص قــد ارتكــب ا معقولــة للاعتقــاد بــأن هنــاك أســبابً خص أمــام المحكمــة،  فــإذا اقتنعــت بــأالشــ

إصدار أمر بحضـور الشـخص يكفـي لضـمان مثولـه أمامهـا ، كـان عليهـا أن تصـدره  نَّ ، وأعاةالجريمة المدَّ 

ذلـك  ى، إذا نصـت القـوانين الوطنيـة علـ)لاحتجـاز عدا ا( شروط تقيد الحرية ، أو بدون وذلك بشروط

  : ويتضمن الأمر بالحضور البيانات التالية 

  .اسم الشخص و أية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه  –أ          

إشـــارة محـــددة إلى الجـــرائم الـــتي تـــدخل في اختصـــاص المحكمـــة و المـــدعى أن الشـــخص قـــد  -ب        

  .ارتكبها 

  .التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه –ج        

 .بيان موجز بالوقائع المدعى أ�ا تشكل تلك الجرائم  –د         

  :  الأمر بالقبض – ثانيا 

هــو وســيلة تضــمن حضــور المــتهم إلى المحكمــة حــين الاعتقــاد أن الأمــر بالحضــور وســيلة غــير            

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقييد حرية المقبوض عليه ووضعه تحت تصرف مجدية وبالتالي فهي ترمي إلى 

ا لاســـتجوابه مـــن ، تمهيـــدً �ـــدف منعـــه مـــن الفـــراردة زمنيـــة مؤقتـــة الجهـــة المخولـــة بإلقـــاء القـــبض عليـــه  لمـــ

ة إذا اعتقد في حدود ما بحوزته من أدل على هذا الإجراء إلاَّ  لُ قبِ والمدعي العام لا يُ ،  2الجهات المختصة

   .على أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

                                                           
مــــن القواعــــد )  75( مــــن القواعـــد الإجرائيــــة وقواعـــد الإثبــــات لمحكمــــة يوغســـلافيا الســــابقة والقاعـــدة )  74( القاعـــدة  -1

  .الإجرائية وقاعد الإثبات لمحكمة رواندا 
وما ،  374، ص  1976مطبعة دار السلام ، بغداد، ، 1، ج سامي النصراوي  دراسة في أطول المحاكمات الجزائية  -2

  .بعدها
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ولضمان عدم تعسف المدعي العام فقد أوكل إصدار الأمر بـالقبض إلى جهـة قضـائية ممثلـة في          

، وهذا لخطورة هذا الأمر في تقييد جريمة الإنسان، ومن ثم وجب أن تكون أحكامـه  1الدائرة التمهيدية

واضــحة لا لـــبس فيهـــا ولا غمـــوض لأن الجـــزاءات الـــتي تترتـــب علـــى مخالفـــة أصـــوله تـــأتي بعـــد أن يكـــون 

الإجــراء قــد وقــع، وأحــدث مــا أحــدث مــن ضــرر للأفــراد، ســواء أكانــت أثــار نفســية أو اجتماعيــة والــتي 

،  وهــي لا تقــدم علــى هــذا الإجــراء إلا بعــد 2المقبــوض علــيهم أو جــبر ضــررهم المعنــوي يصــعب تعــويض

  : واقتنعت أن هناك 3فحص طلب المدعي العام والأدلة المقدمة

ـــــد ارتكـــــب جريمـــــة تـــــدخل أســـــبابً   - 1     ـــــالقبض ق ـــــة تفيـــــد أن الشـــــخص موضـــــوع الأمـــــر ب          ا معقول

  في اختصاص المحكمة

  :الشخص يبدو ضروريا ويكون كذلك أن القبض على   - 2   

  .    لضمان حضوره أمام المحكمة  –أ               

  .ضمان عدم عرقلته لإجراءات التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضها للخطر   –ب              

 منعــه مــن الاســتمرار في ارتكــاب تلــك الجريمــة ، أو أيــة جريمــة ذات صــلة تــدخل في –ج              

  .اختصاص المحكمة وتنشا عن الظروف ذا�ا 

  : وينبغي أن يتضمن طلب المدعي العام المقدم للدائرة التمهيدية ما يلي   

  .اسم الشخص أو أية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عله  –   

                                                           
  التحقيق وملاحقة كبار مجرمي الحرب" ففي محكمة نورمبورغ فقد تولت هذه المحكمة نفسها بعد تقديم طلب من لجنة  -1

من  19/2من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة ، والمادة   19/2من ميثاق المحكمة، والمادة )  15المادة ( 

دار أمر القبض إلى قاضي الدائرة الابتدائية بناء على طلب المدعي النظام الأساسي لمحكمة رواندا فقد منحت سلطة إص

  .العام
  . 1998الهيئة العامة المعربة للكتاب القاهرة ،  ، 1آمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط - 2

  .189ص 
  .من نظام روما الأساسي  58المادة  - 3
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إشــارة محــددة إلى الجــرائم الــتي تــدخل في اختصــاص المحكمــة والمــدعي ان الشــخص قــد  –   

  .ارتكبها 

  .بيان موجز بالوقائع المدعي أ�ا تشكل تلك الجرائم  –   

بيــان مــوجز بالأدلـــة وأيــة معلومـــات أخــرى تثبــت وجـــود أســباب معقولـــة للاعتقــاد بـــان  –   

  .الشخص قد ارتكب تلك الجرائم 

  .السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص  –    

و إذا اقتنعــت الــدائرة التمهيديــة بالأدلــة المقدمــة وأســباب تقــديم الطلــب فإ�ــا تصــدر قــرار الأمــر        

وإشــارة إلى الجـرائم الـتي يعتقــد  فــة عـن  شخصـيته  ،ا اســم الشـخص والمعلومـات المعرِّ متضـمنً  ،1بـالقبض

المـــادة   ( تشـــكل جـــرائم ه ارتكبهـــا والـــتي تـــدخل في اختصـــاص المحكمـــة، مـــع بيـــان مـــوجز بالوقـــائع الـــتينَّـــأ

، كمـا يجـوز ) 58/4المـادة ( ،  ويبقى الأمر بالقبض ساريا إلى إن تقرر المحكمـة غـير ذلـك ) 58/03

للمــدعي العــام في حالــة اكتشــاف معلومــات جديــدة لم تكــن متــوفرة لدلــه عنــد الشــروع في التحقيــق أن 

أو  ،صـــف الجـــرائم المـــذكورة فيـــهيطلـــب مـــن الـــدائرة التمهيديـــة تعـــديل أمـــر القـــبض عـــن طريـــق تعـــديل  و 

وتســـتجيب لـــذلك في حالـــة اقتناعهـــا بمـــبررات المـــدعي العـــام في أن ذلـــك الشـــخص قـــد  ،الإضـــافة إليهـــا

  .ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة 

   لكــي يأخــذ القــرار الصــادر بــالقبض علــى المشــتبه فيــه طريقــه للتنفيــذ مــن طــرف الســلطة المختصــة       

ن يستوفي شروطا شكلية من خلال صدوره من جهـة مختصـة ومشـتملا علـى بيانـات وافيـة تحـدد أ لا بدَّ 

الشخص المطلوب القبض عليه دون غيره ، وعلى المستندات التي يجب على المحكمة تقديمها إلى الدولة 

                                                           
1  -  ICC-02/05-01/09 ,THE PROSECUTOR V.   Omar Hassan Ahmed   

Albachir ( OMAR ALBACHIR ), Decision on the prosection’s Application 

for a warrant of Arrest against omar Hassan Ahmed Al Bachir , 4 March 2009. 
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 ، وعلى شروط موضوعية كون المحكمة تطلب القـبض عليـه ، لارتكابـه1المطلوب منها تنفيذ أمر القبض

  .جرائم تدخل في اختصاص المحكمة 

إلى التعــاون مــع  أولكــون المحكمــة لا تملــك أجهــزة تنفيذيــة لازمــة لتنفيــذ أوامــر القــبض فإ�ــا تلجــ      

الــدول في ذلــك، لكــن الإشــكال الــذي يطــرح  يتعلــق بالدولــة مســتلمة الأمــر، فــالأمر يختلــف بــين دولــة 

فـــإذا كانـــت الدولـــة الـــتي تلقـــت طلبـــا بــــالقبض  .ظـــام رومـــا الأساســـي ودولـــة غـــير طـــرف الطـــرف في ن

أو دولـة غـير طـرف لكـن إحالـة القضـية إلى المـدعي  ،الاحتياطي أو طلب بالقبض والتقـديم دولـة طـرف

جـل لمحكمـة واتخـاذ جميـع التـدابير مـن أالعام كانت عن طريق مجلس الأمن فهـي مجـبرة علـى التعـاون مـع ا

لأحكـام التعـاون المنصـوص عليهـا في البـاب فقا لقوانينهـا الوطنيـة وامتثـالاً القبض على الشخص المعني و 

بـالقبض قـد روعـي فيـه الإجـراءات المنصـوص عليهـا في  التاسع من النظام الأساسي مع مراعاة أن الأمر

ا في حالـــة دولـــة غـــير طـــرف فلـــيس لهـــا أن تلتـــزم بـــأمر القـــبض المقـــدم لهـــا إلا أمَّـــ. 2نظـــام رومـــا الأساســـي

  .اتفاق خاص مع المحكمة  بموجب

    أمـــا الإشـــكال الثـــاني فهـــو عنـــد تعـــدد الطلبـــات أمـــام الدولـــة المتواجـــد المشـــتبه فيـــه علـــى إقليمهـــا         

ـــة ودولـــة أخـــرى  ـــة مقدِ  .مـــن طـــرف الـــدائرة التمهيدي ـــة طـــرف ففـــي حالـــة أن الدول مـــة الطلـــب هـــي دول

لـى قواعـد التعـاون الـدولي، أمـا في حالـة أن الدولـة ع فالأولوية في التقديم للمحكمة الجنائية الدوليـة بنـاءً 

                                                           
في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص و تقديمه ، : ( من النظام الأساسي على انه ) 91/2(نصت المادة  - 1

  :يجب أن يتضمن الطلب أو يؤيد بما يلي )  58(تنفذا لأمر صدر بالقبض عليه من دائرة ما قبل المحاكمة بمقتضى المادة 

معلومات تصف الشخص المطلوب ، والتي تكون ثابتة لتحديد هويته ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود  –أ 

.  خص فيه الش  

.نسخة من أمر القبض  –ب            

المستندات آو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب ،  –ج          

فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم التي تقدم عملا 

الدولة الموجهة إليها الطلب ودول أخرى، و ينبغي ما أمكن ، ان تكون اقل وطأة، مع بالعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين 

  .مراعاة الطبيعة المميزة للمحكمة 
  .76الخير احمد عطية، مرجع سابق، صأبو  - 2



247 
 

ا في نظــام رومــا الأساســي فإعطــاء الأولويــة للمحكمــة لا يكــون إلا بتـــوافر مقدمــة الطلــب ليســت طرفـًـ

  :شرطين 

  .إذا كانت قد قررت مقبولية الدعوى التي يطلب بشأ�ا  القبض والتقديم  – 1  

أن تكون الدولة المطالبة بالقبض و التقديم غير مرتبطة بمعاهدة تسليم الشـخص  لابدَّ  – 2  

  .1إلى الدولة المقدمة طلب القبض و التسليم

بمجــرد إلقــاء القــبض علــى الشــخص المعــني يجــب تقديمــه إلى الســلطة القضــائية المختصــة في الدولــة و      

  :المتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة ما يلي 

  .أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص  – 1  

  .أن الشخص قد القي القبض عليه وفقا للأصول المرعية  – 2  

مـــــن النظـــــام الأساســـــي )  59/1/2( أن حقوقـــــه قـــــد احترمـــــت وفقـــــا لـــــنص المـــــادة  – 3  

  .للمحكمة 

          مــــر مشــــوب بعيــــب شــــكليلأويحــــق لكــــل شــــخص صــــدر في حقــــه أمــــر بــــالقبض ورأى أن هــــذا ا     

موضوعي، فقد أجازت له القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة حـق الطعـن  أو

ا أدلتــه وأســانيده ومــا علــى هــذه في مــدى ســلامة أمــر القــبض ، يقــدم كتابــة إلى الــدائرة التمهيديــة مبينـًـ

  .2ا دون تأخير بعد تلقي أراء المدعي العامتتخذ بشأنه قرارً  أنالأخيرة إلا 

ه يجـوز للشــخص أو الاحتجـاز في مقـر المحكمــة فانَّـ ،كـان الاحتجـاز في الدولــة المتحفظـةأوسـواء        

 3ففي حالة الاحتجاز في الدولة المتحفظة يقدم طلب الإفراج .اا مؤقتً الذي قبض عليه أن يطلب إفراجً 

مـن النظـام الأساسـي )  59/3( المؤقت إلى السلطة المختصة فيها في  انتظار تقديمـه للمحاكمـة المـادة 

  .للمحكمة

                                                           
  .165-164سنداية احمد بودراعة، مرجع سابق، ص  - 1
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات)  117/3( القاعدة  - 2
  الإفراج هو إخلاء سبيل الشخص الموقوف على ذمة الدعوى الجنائية الدولية لزوال مبررات التوقيف - 3



248 
 

وعلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة عند البت في أي طلـب أن تدرسـه بـالنظر إلى خطـورة       

 1جالجـــرائم المـــدعى ارتكا�ـــا مـــن جانبـــه ، فيمـــا إذا كانـــت هنـــاك ظـــروف ملحـــة ، واســـتثنائية تـــبرر الإفـــرا 

  .2شخص إلى المحكمةالمؤقت عنه  وبما لا يخل بالتزاما�ا لتسلم ذلك ال

وعلى الدولة المتحفظة أن تخطر الدائرة التمهيديـة بـأي طلـب للحصـول علـى إفـراج مؤقـت وتقـدم       

 )59/5(وعلى الدولة المتحفظة أخذها بعين الاعتبار قبل إصدار قرارها المادة ، 3هذه الأخيرة توصيا�ا

  :من النظام الأساسي للمحكمة ومن الأمثلة على ذلك

عــدم تجـــاوز الحـــدود الإقليميــة الـــتي تحـــددها الـــدائرة التمهيديــة وبـــدون موافقـــة صـــريحة   - 1  

  .منها

خطر تواجـده في أمـاكن معينـة ، وحظـر اختلاطـه بأشـخاص معينـين تحـددهم الـدائرة  -  2  

  .التمهيدية

  .عدم مزاولته لأنشطة معينة  -  3 

  .الا مباشرا أو غير مباشر اتصال الشخص المعني بالضحايا و الشهود اتص -  4 

  .تحديد الإقامة من قبل الدائرة التمهيدية دون مخالفتها  -  5 

  .وجوب استجابة الشخص المعني متى أمرت الدائرة التمهيدية – 6

وجوب تقديم ضمان أو كفالة عينية أو شخصية تحددها الدائرة التمهيدية وكيفية دفعها  – 7

ا للإفراج عنه، ولها أن تطلب تسـليم جميـع المسـتندات ضمانً  افي آجال محددة، أو إيداع تعهدً 

  .4التي تثبت هويته ولا سيما جواز السفر إلى المسجل

                                                           
الإفراج عن بعض المتهمين بسبب الظروف الصحية لهم ، ومن ) سابقا ( لقد قررت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  - 1

  .الذي كان مقعدا ( MILan Simic )   ال والمتهمالذي كان مصابا بمرض عض (DJUKIC)المتهم : بين هؤلاء 

www.icc.cpi.net   2013جوان  20: تاريخ الاطلاع على الموقع.  
القاهرة، ،دار النهضة العربية، عبد الفتاح محمد سراج ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، الطبعة الأولى  - 2

  .69ص ، 2001
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  المحكمة)  117/4( القاعدة  - 3
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المحكمة)  119( القاعدة  - 4
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ا يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافا�ا بتقارير دوريـة عـن حالـة ا مؤقتً وإذا منح الشخص إفراجً       

وعنـــد صـــدور الأمـــر بتقـــديم الشـــخص   .مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي)  59/6المـــادة ( الإفـــراج المؤقـــت 

  الحاصل على الإفراج المؤقت يجب على الدولة المتحفظة أن تنقله في أقرب وقت ممكن إلى المحكمة 

ا لدى الدولة المتحفظة إلى حين محاكمته وفي حالة عدم الإفراج عنه فانه يبقى محتجزً  ). 59/7المادة ( 

  .1خرما لم توجد دواعي أمنية لاحتجازه في مكان آ

ن الــدائرة أو تقديمــه عــن طريــق طلــب القــبض فــإ ،ةا أمــام المحكمــأمــا في حالــة مثــول الشــخص طوعًــو     

ا بالجرائم المدعى عليه ارتكا�ا وكـذلك تتأكد من أن ذلك الشخص قد أحيط علمً  التمهيدية عليها أنْ 

 ) .مـن النظـام الأساسـي  60/1المـادة ( بكافة حقوقه بمـا فيهـا حقـه في الإفـراج المؤقـت لحـين المحاكمـة 

ا إلى حـــين محاكمتـــه تبـــت الـــدائرة التمهيديـــة في هـــذا ا للإفـــراج عنـــه مؤقتًـــفـــإذا قـــدم الشـــخص المعـــني طلبًـــ

ولهـا  ،ايومًـ 120الطلب وذلك بعد التماس رأي المدعي العام، ولها أن تراجع ذاك الإفـراج المؤقـت كـل 

فـإذا لم تحـترم هـذه الحقـوق .2المـدعي العـامأن تفعل ذلك أي وقـت بنـاء علـى طلـب الشـخص المعـني أو 

  .فإن الإجراءات المتبعة تكون محل طعن

  :حقوق الأشخاص أثناء التحقيق : الفرع الثاني

على مجموعة من الحقوق )  55( لقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته        

وكــذا الأنظمــة الأساســية للمحــاكم  ،نائيــة الوطنيــةبالتشــريعات الجمقارنــة للمشــتبه �ــم في هــذه المرحلــة 

سبقت نظام رومـا الأساسـي وجـب الالتـزام �ـا مـن طـرف أي جهـة تقـوم بـالتحقيق  التيالجنائية الدولية 

جاء تلبيـة لطلـب تعـاون صـادر مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اسـتنادا  ،لدولة ما اسواء كانت قضاء وطني

ترام هـــذه الحقـــوق واحـــ. المـــدعي العـــام  ، أو مـــن طـــرفإلى البـــاب التاســـع مـــن النظـــام رومـــا الأساســـي 

جــل احــترام قرينــة الــبراءة وبالمقابــل فــالعكس يــؤدي  إلى بطــلان تلــك الإجــراءات و الأساســية هــي مــن أ

  .على المحك يضع عدالة المحكمة 

                                                           
  .74تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دور�ا السادسة والأربعون ص  - 1
  .واعد الإثباتمن القواعد الإجرائية وق)  118/1/2( القاعدة  - 2
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الــتي نصــت علــى  55مــن المــادة   1وســنحاول التعــرض لهــذه الحقــوق مــن خــلال مــا ذكرتــه الفقــرة      

مجموعــة مــن الحقــوق الــتي يتمتــع �ــا جميــع الأشــخاص في مرحلــة التحقيــق عنــد اتخــاذ أي إجــراء بحقهــم، 

اب تدعو للاعتقاد من نفس المادة من حقوق للشخص الذي قامت بحقه أسب 2وكذا ما تناولته الفقرة 

  1بأنه ارتكب جريمة، ويكون من المزمع استجوابه

  .من النظام الأساسي للمحكمة)  55/1( الحقوق الواردة في نص المادة  –أ 

فالعمل على خلاف ذلـك هـو  ،أو الاعتراف بأنه مذنب ،عدم إجبار الشخص على تجريم نفسه - 1

وبالتالي فلا يجـوز اسـتخدام أي  ؛ باتٍّ قضائي بقرار  يدانمناف لمبدأ افتراض البراءة في الشخص ما لم 

وهـــذا الحـــق نصـــت عليـــه التشـــريعات  ،وســـيلة تـــؤدي إلى إجبـــار الشـــخص علـــى الاعـــتراف علـــى نفســـه

من ميثاق محكمة يوغسلافيا السابقة  ا تضمينه كلّ وأيضً .  3، كما نصت عليه المواثيق الدولية  2الوطنية

  ).ز /  4/  20( محكمة رواندا في المادة  وميثاق) ز /  4/  21( في المادة 

الإكــراه أو التهديــد أو إخضــاعه للتعــذيب أو لأي القســر أو ألا يخضــع لأي شــكل مــن أشــكال  - 2 

  .شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو لا إنسانية أو المهينة

ة الشخصية أن يعامل أثناء التحقيق معاملة إنسـانية يتكل شخص في إطار حماية حر   ن من حقِّ إ       

ولقد كرست هذا المبدأ كثير من المواثيق والاتفاقيات . 4تحترم كرامته وهذا من متطلبات المحكمة العادلة 

: ه نَّ على أ 1996لمدنية والسياسية لعام من العهد الدولي للحقوق ا)  10( الدولية فقد نصت المادة 

) . رومين من حريتهم معاملة إنسانية ، وتحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنسـاني يعامل جميع المح( 

                                                           
  .268، مرجع سابق، ص براء منذر كمال عبد اللطيف  -  1

يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155- 66من قانون الإجراءات الجزائية ، الأمر رقم  100المادة  -  2 

  الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 1966سنة 
ان لكل شخص : (  1966من العهد الدولي الخاص من الحقوق المدنية والسياسية لعام )  ز/  3/ 14( نصت المادة  - 3

  ) .الحق في ان لايكره على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بالذنب 

تاريخ   .ava.amnesty.orgwww ، على  الموقع  61منظمة العفو الدولية ، دليل المحكمة العادلة ، ص  -4 

  .2013جوان  20: الاطلاع على الموقع
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، أو إكـراه مهمـا كـان نوعـه  1التعـذيب أو أي معاملـة لا إنسـانية رُ ضْـومن احترامه للكرامـة الإنسـانية حَ 

لتنــويم ســواء باســتعمال العنــف أو إرهــاق المــتهم مــن خــلال إطالــة الاســتجواب أو اســتجوابه تحــت تــأثير ا

ا  انتهاكًـــ وبالتـــالي فاســـتخدام تلـــك الوســـائل وغيرهـــا لا يعـــدُّ .  2المغناطيســـي أو اســـتعمال عقـــاقير مخـــدرة 

وجــب علــى كــل دولــة اتخــاذ إجــراءات المناســبة لمعاقبــة  3كــالحقوق الأشــخاص فقــط بــل يشــكل جريمــة 

  .المنتهكين لتلك الحقوق

   .والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة الشخص بالاستعانة بمترجم شفوي كفؤ حقُّ  - 3

وكذا ورقة  ،، ووجوب إدارة التحقيقاتوالحصول على الترجمات التحريرية، توفير مترجم شفوي إنَّ       

هم في مــن الحقــوق الأساســية الــتي تســاعد المــتالا�ــام وجميــع المســتندات الملحقــة �ــا بلغــة يفهمهــا المــتهم 

ــــدأ  ــــدفاع تجســــيدً تإعــــداد دفاعــــه وتحقيــــق مب ــــةكــــافؤ الفــــرص بــــين الادعــــاء و ال      . ا لمبــــدأ المحاكمــــة العادل

مــن نظــام رومــا الأساســي كمــا جــاء في العديــد في المواثيــق )  55( ولــذلك جــاء الــنص عليــه في المــادة 

/  21( وأيضـا المــادة ، ) ج / أ /  14( ورمبرغ في المـادة جـاء في ميثــاق محكمـة نـ مثـل مـا،  4الدوليـة 

من )  4/  20( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا ، والمادة  ) و /  4

  .النظام الأساسي لمحكمة رواندا

ــ أو حرمانــه مــن حريتــه إلاَّ  ،أو الاحتجــاز التعســفي ،ألا يخضــع الشــخص للقــبض - 4 ا لأســباب ووفقً

  .للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي 

                                                           
الإنسان من الميثاق الإفريقي لحقوق ) 4( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة )  7( المادة  - 1

  .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )  3( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة ) 2/  5(  والشعوب ، والمادة 

المعتمدة من طرف الجمعية . واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو لا إنسانية   

  .  1984الأول سنة العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون 
  . 72،  71، ص  1990، 2حسن صادق المرصفاوي ، في المحقق الجنائي ، منشاة المعارف الإسكندرية ، ط - 2
  . 271براء منذر كمال عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص  - 3
كون لكل شخص ي: ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ) أ /  3/  14( نصت المادة   - 4

  ) .أثناء الفصل في أية �مة جنائية توجه إليه الحق في أن يتم إعلامه سريعا يالتهمة الموجهة إليه بلغة يفهمها 
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وحرمــــان تعســــفيا  أو القــــبض عليــــه دون تطبيــــق للقــــانون يعتــــبر إجــــراءً  ،حتجــــاز أي شــــخصإن ا     

،  1الشخص من حريته ينجر عنها حرمانه مـن بقيـة الحقـوق ولقـد كرسـت المواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة 

يمنع (  :هنَّ بالحقوق المدنية والسياسية على أ من العهد الدولي الخاص)  1/  9( ذلك فقد نصت المادة 

والتعســف كمــا ذكــرت اللجنــة المعينــة لحقــوق  ،)ا أو نفيــه تعســفيً  ،أو حجــزه ،القــبض علــى أي إنســان

ب التوسع في بل يج" المخالف للقانون " حتجاز لاابالإنسان التابعة للأمم المتحدة لا يجب أن يساوي 

أن يكون الاحتجاز  يث لابدَّ أو يفتقر إلى العدالة بح ،تفسيره حتى يشمل العناصر التي تجعله غير ملائم

أكــد علــى ذلــك النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في وقــد  .  2وضــروريا ا و معقــولاً مشــروعً 

وجعل كل شخص يتعرض للاحتجاز التعسفي الحق في المطالبة بـالتعويض وذلـك بـنص )  56( مادته 

  .من نظام روما الأساسي )  1/  85( المادة 

  :من النظام الأساسي للمحكمة )  2/ 55( ردة في نص المادة الحقوق الوا  -ب 

يعتـــبر الاســـتجواب أهـــم إجـــراءات التحقيـــق الـــتي يمارســـها المـــدعي العـــام إذ يهـــدف إلى الكشـــف عـــن   

أو ينفيهــا و يـبرئ نفســه ولأهميتـه فقــد مـنح النظــام  ،اعتراف مـن المــتهم يثبـت فيهــا التهمـةبــا مَّـإ ،الحقيقـة

  :الأساسي للمحكمة مجموعة من الحقوق للمستجوب يجب إبلاغه �ا قبل استجوابه و أهمها 

ا تدعو لاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ن هناك أسبابً لاغه قبل الشروع في استجوابه ، بأأن يجري إب :أولا   

  .تدخل في اختصاص المحكمة 

ا باشــتباهه في ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم عليــه أن يحــيط المشــتبه فيـه علمًــ قالحــق يعــني أن المحقــ وهـذا    

 المنصـــوص عليـــه في المـــادة الخامســـة مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة وبالأســـباب الـــتي تـــدعو إلى ذلـــك

المدنيــة  مــن العهــد الــدولي لحقــوق) أ /  3/  14( دفاعــه ، وهــذا الحــق أكدتــه المــادة  ليتســنى لــه �يئــة

                                                           
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) أ /  5( من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، والمادة )  6( المادة   -  1

  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ) أ /  7( 
الآراء المعتمدة في ) .  1991/  458( رأي الجنة المعينة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالبلاغ رقم   - 2

ا�لد )  1/  49/  40( الوثيقة رقم  –والواردة في الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة  1994 جويلية 21

  . 175ص . الثاني 
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لكــل فــرد مــتهم بــتهم جنائيــة الحــق في إبلاغــه فــورا وبالتفصــيل وبلغــة مفهومــه ( والسياســية مــن علــى أن 

  ) .                                                                      لديه بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه 

  .ا الصمت عاملا في التقرير الذنب أو البراءةالحق في التزام الصمت دون أن يعتبر هذ: ثانيا   

   وهــذا الحــق يعــني أن المســتجوب لــه كامــل الســلطة التقديريــة في الإجابــة عــن الأســئلة الموجهــة إليــه      

  .ه أو يلتزم الصمت ولا يؤدي ذلك إلى أن يستعمل الصمت كدليل ضدَّ 

رغـــم عـــدم الـــنص عليـــه صـــراحة في لقـــد أكـــدت علـــى هـــذا الحـــق كثـــير مـــن التشـــريعات الوطنيـــة ، و      

 ه حـــقٌّ نَّـــلأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان قـــد أكـــدت أأن المحكمـــة ا المعاهـــدات الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان ، إلاَّ 

مــا مــن : ( نصــه وهــذا مــا جــاء في احــد قرارا�ــا مــا " الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان " متضــمن في 

 مٌ أثناء الاستجواب والامتياز المتمثـل في إدانتـه لنفسـه ، مسـلَّ ا ن يبقى المتهم صامتً شك ، في أن الحق بأ

     �ــا عمومــا بوصــفها معــايير دوليــة ، وهــي في تصــميم مفهــوم الإجــراء العــادل المنصــوص عليــه في المــادة 

مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات )  3/ أ /  42( ا في القاعـدة وهذا لحق مكفـول أيضًـ 1)  1( 

مـــن نظــام رومـــا ) ب / 2/ 55( كمـــتي يوغســلافيا الســابقة و روانـــدا ، وكــذلك في المــادة مــن مح لكــلٍّ 

   .الأساسي

 الشخص الاستعانة بالقاعدة القانونية التي يختارها ، وتوفيرها له في أية حالة تقتضي فيها حقُّ : ثالثا    

  .الكافية لتحملها ع تكاليفها إذا لم تكن لديه الإمكانيات دواعي العدالة ذلك من دون أن يدف

ـــة الحريـــة الشخصـــية للفـــرد إضـــافة إلى تمكينـــه و             يعتـــبر هـــذا الحـــق مـــن الضـــمانات الأساســـية لكفال

مــن الــدفاع عــن نفســه في جميــع مراحــل الإجــراءات الجنائيــة والمحكمــة تــوفر لــه ذلــك في حالــة عجــزه عــن 

   ة ولــذلك جــاء التأكيــد عليــه في كثــير وهــذا الحــق هــو تكــريس لمبــدأ المحاكمــة العادلــ.  2تحمــل تكاليفهــا

                                                           

  ) . 3( هامش  275عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص  براء منذر كمال -  1 
يعين محامي : ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية على انه )  21( نصت القاعدة  - 2

تعيين في للمعوزين غير القادرين على نفقات وأتعاب المحاماة ، وتعيين الدائرة التمهيدية محام حسب المعايير وإجراءات ال

اللائحة ، وتتكفل المحكمة بالمصاريف ، أما إذا دعي الشخص محل الاستجواب العوز واتضح غير ذلك فان الدائرة 

  ).التمهيدية يمكنها استرداد مصاريف وأتعاب المحاماة منه 
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   ) د /  16( وأيضـــا أخـــذت بـــه المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فالقاعـــدة  1مـــن المواثيـــق والاتفاقيـــات الدوليـــة 

من ميثاق محكمة نورمبرغ منحـت الحـق للمتهمـين بالاسـتعانة بمحـام للـدفاع عـنهم ، فكمـا نصـت علـى 

     مي محكمــة يوغســلافيا الســابقة وروانــدا ، وكــذلك المــادةفي كــل مــن نظــا)  1/ أ /  42( ذلــك المــادة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ج /  2/  55( 

  .يجري استجوابه في حضور محامي ما لم يتنازل طواعية عن هذا الحق  أنفي  الحقُّ : رابعا   

ي مـع المـتهم مهـم مـن وجهـين الأول المحاممرتبط بالحق السابق ومتفرع عنه ، فوجود هذا الحق          

ه نَّــلفعالــة لحقــوق الإنســان ، والثــاني أه ركــن أساســي في الحفــاظ علــى ســيادة القــانون وتــامين الحمايــة انَّــأ

  .ب يعتبر سند معنوي للمستجوَ 

 الجنائيـة الدوليـة عنايـة خاصـة  إذِ فقد أولى النظـام الأساسـي للمحكمـة  بونظرا لأهمية هذا المنص      

ا معينة في من يتولى الدفاع أمام من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات شروطً )  22( اشترطت القاعدة 

المحكمــة الحنائيــة الدوليــة إذ يجــب أن تكــون للمحــامي كفايــة مشــهود �ــا في القــانون الــدولي أو الجنــائي 

أو في  ،أو محـام ،ع عـامأو مـد  ،عما يلزم من خبرة ذات صلة سـواء كقـاض والإجراءات الجنائية ، فضلاً 

أي منصب متماثل آخـر في الإجـراءات الجنائيـة ، ويكـون لهـذا المحـامي معرفـة ممتـازة بواحـدة علـى الأقـل 

  .من لغات العمل في المحكمة ويتحدث �ا بطلاقة 

مــن النظــام الأساســي لنظــام يوغســلافيا الســابقة )  3/  17( ولقــد أكــدت علــى هــذا الحــق المــادة     

مـن النظـام الأساسـي ) د/55/2( من النظام الأساسي لمحكمـة روانـدا والمـادة )  18/3(المادة وكذلك 

  .2للمحكمة الجنائية الدولية ولصاحب هذا الحق أن يتنازل عنه بمحض إرادته

  

                                                           

من الاتفاقية ) ج /  3/  6( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ) د /  3/  14 (المادة   -  1 

من الميثاق ) ج /  1/  7( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة ) د /  2/  8( الأوروبية لحقوق الإنسان ، والمادة 

  .الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
خص تمثيل نفسه، فعليه أن إذا اختار الش: ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات نصت على انه) 22/4(القاعدة   - 2

  ) .يبلغ المسجل كتابه في اقرب فرصة ممكنة 
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 :التدابير السابقة على المحكمة : الفرع الثالث

بعد إتمام ممارسة إجراءات التحقيق من طرف المـدعي العـام  طبقـا للإجـراءات القانونيـة المنصـوص       

عليهــا فــإن هــذه المرحلــة تنتهــي إمــا بحفــظ التحقيــق أو بمباشــرة إجــراءات محاكمــة المــتهم وســنتناول ذلــك 

  :تباعا فيما يلي

  قرار المدعي العام بحفظ التحقيق -أولاً 

   النظــام الأساســي الســلطة التقديريــة للمــدعي العــام في تقيــيم المعلومــات المتاحــة لديــه  لقــد مــنح        

وفي فحــص الأدلــة ومــن خلالهــا فقــد ينتهــي بــه الأمــر إلى عــدم وجــود أســاس كــاف لمقاضــاة المــتهم كــأن 

مـــن النظـــام الأساســـي أو عـــدم وجـــود الأساســـي ) 17(تكـــون الـــدعوى غـــير مقبولـــة طبقـــا لـــنص المـــادة 

مــن النظــام ) 58(ض عليــه بموجــب المــادة بأو القــ ،أو القــانوني لإصــدار أمــر لحضــور الشــخص الــواقعي

أو لصـغر في السـن وبالتـالي المحاكمـة  ،الأساسي، أو لأسباب موضوعية كاعتلال صحة الشخص المعـني

  .1لن تخدم مصالح العدالة

والدولــة المقدمــة  ،يــةالتمهيد وفي هــذه الحالــة مــا علــى المــدعي العــام إلا وجــوب إخطــار الــدائرة         

،  ومجلــس الأمــن بحســب  الأحـوال بــالقرار الــذي انتهــى  إليــه وبالأســباب )14(للإحالـة بموجــب المــادة 

التقــدم ) الدولــة أو مجلــس الأمــن حســب الأحــوال ( ويجــوز للجهــات الســابقة  ،الــتي أحــدث إلى ذلــك

  . 2يوما من تاريخ الإخطار 90غضون  بطلب إلى الدائرة التمهيدية لمراجعة قرار المدعي العام في

مراجعــة قــرار المــدعي العــام في حالــة اســتناد  ويحــق كــذلك للــدائرة التمهيديــة مــن  تلقــاء نفســها          

يوما من تـاريخ إخطارهـا بقـرار  180وذلك في غضون ) 53(من المادة ) ج/2(الفقرة  إلىقرار الحفظ 

عام وجب على هذا الأخير المضي وفي حالة عدم إجازة الدائرة التمهيدية لقرار المدعي ال .3المدعي العام

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  53/2( المادة  - 1
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة)  107/1( القاعدة   - 2
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة)  109/1( القاعدة  - 3
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اتخـاذ   والجديد بالذكر أن قـرار الحفـظ لا يمنـع المـدعي العـام مـن معـاودة الكـرة و .1التحقيق والمحاكمة في

  .2قرار جديد بالمحاكمة استنادا إلى وقائع أو معلومات جديدة

  :ة إجراءات محاكمة المتهمقرار مباشر  -ا ثانيً 

إن اتخاذ هذا القرار يعني أن المدعي العام قد وصلت قناعته إلى حد ضرورة مباشرة الدعوى أمام        

القضاء للفصل �ا بناء على التهم  الـتي توصـل إليهـا مـن خـلال التحقيقـات الـتي أجراهـا،  وعليـه لابـد 

أ هـذه المرحلـة بضـرورة مثـول  من القيـام بـإجراءات قبـل تقـديم المـتهم أمـام الـدائرة الابتدائيـة لمحاكمتـه وتبـد

ا بجلســـة  المشـــتبه بـــه  أمـــام الـــدائرة التمهيديـــة ســـواء بنـــاء علـــى أمـــر بالحضـــور أو إلقـــاء القـــبض عليـــه مـــرورً 

  .اعتماد التهم ثم أخيرا إحالة الملف والمتهم إلى الدائرة الابتدائية لمحاكمته

  .المثول الأول  للمتهم أمام الدائرة التمهيدية - 1

ف مــن وراء هـــذا الإجــراء التحقــق مـــن أن المــتهم علـــى إطــلاع كامــل بـــالتهم الموجهــة إليـــه،  يهــد       

ا، والاعـتراض علـى وبحقوقه التي تمنح  له أثناء هذه المرحلة ، و الـتي تتمثـل في إمكانيـة الإفـراج عنـه مؤقتـً

، وإمكانيـة تقـديم مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة ) 60/1المادة(في انتظار المحاكمة  إليهالتهم الموجهة 

الأدلة لإثبات براءته ، ويبلغ بموعد عقد جلسة إقرار التهم التي ينوي المدعي العـام طلـب المحاكمـة علـى 

ا للإفــراج المؤقــت عنــه وجــب علــى الــدائرة التمهيديــة أساســها، فــإذا  قــدم المشــتبه بــه المقبــوض عليــه طلبًــ

ــفيــه دون تــأخير إ البــتُّ  الإفراج عنــه بــإمــا  ،وعــد التمــاس رأي المــدعي العــامراج عنــه دون تــأخير با الإفــمَّ

بشروط أو بدو�ا ، أو الأمر باحتجاز المتهم إذا توافرت الشروط اللازمة لصدور الأمر بالقبض ، وتقوم 

و للدائرة التمهيدية عند الضرورة إصدار  ،3ا على حسب الظروفيومً  120الدائرة بمراجعة قرارها  كل 

مـــن النظـــام ) 60/4/5المـــادة (عنـــه لضـــمان حضـــوره أمـــام المحكمـــة أمـــر القـــبض علـــى شـــخص مفـــرج 

  .الأساسي للمحكمة

                                                           
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة)  110/2( القواعد  - 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  53/4( المادة  - 2
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 118/1/2(القاعدة  -  3
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  :اعتماد التهم-2

على مجموعـة مـن الإجـراءات الـتي يجـب التقيـد �ـا قبـل عقـد جلسـة اعتمـاد ) 61/3(لقد نصت المادة 

  :، وتتمثل هذه لإجراءات فيما يلي1التهم بمدة كافية 

المســـتند المتضــمن الـــتهم الــتي يعتــزم  المـــدعي العــام علـــى أساســها تقديمـــه تزويــد المــتهم  بصـــورة مــن   -أ

  .للمحاكمة حتى يتمكن من الإطلاع عليها وإعداد دفوعه

إبــلاغ المــتهم بالأدلــة الــتي يعتــزم المــدعي العــام للاعتمــاد عليهــا في الجلســة والــتي علــى أساســها تم   -ب

در أوامـــر تخـــص الكشـــف عـــن معلومـــات لأغـــراض ويجـــوز للـــدائرة التمهيديـــة أن تصـــ .توجيـــه الا�ـــام لـــه

  .2لسةالج

ا من الـتهم مـن طـرف المـدعي العـام وجـب عليـه تبليـغ الشـخص أو سحب أي�  ،وفي حالة تعديل        

المعني قبل فـترة معقولـة مـن موعـد الجلسـة بـأي تعـديل أو سـحب لأيـة �مـة ،  وفي حالـة سـحب الـتهم 

  .3بأسباب السحبيبلغ المدعي العام الدائرة التمهيدية 

                                                           
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات تلك المدة بثلاثين يوما قبل الجلسة المحددة لاعتماد )  121/3( حددت القاعدة  - 1

  .التهم
  .من النظام الأساسي )  61( من المادة )  3(الفقرة  - 2

تتخذ دائرة ما قبل : (  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فإنه)  121( وبموجب القاعدة الفرعية من القاعدة    

القرارات الضرورية المتعلقة بكشف الأدلة بين المدعي العام والشخص المعني )  61( من المادة )  3( المحاكمة وفقا للفقرة 

  :الذي صدر في حقه أمر القبض عليه ، أو الحضور، ويجوز في أثناء عملية الكشف

  ؛م يختاره أو أن يمثله ذلك المحامي أو عن طريق محام يجري تعينه لهأن يحصل الشخص المعني على مساعدة عن طريق محا –ا 

أن تعقد دائرة ما قبل المحاكمة جلسات تحضيرية للتأكد من أن الكشف عن الأدلة يتم في ظروف مرضية، ويجري في   -ب

على طلب من المدعي كل قضية تعيين قاض للإجراءات التمهيدية لتنظيم تلك الجلسات التحضيرية، بمبادرة منه أو بناء 

  ؛العام أو الشخص

ترسل إلى الدائرة ما قبل المحاكمة جميع الأدلة  التي يجري كشفها بين المدعي العام والشخص لأغراض جلسة إقرار  –ج 

  .التهم
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  61/4( المادة  - 3

مــدة خمســة عشــر يومــا لإخطــار المــتهم  مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات)  121/5/6( حــددت القاعــدة  -

  .بالتعديلات التي يرغب المدعي العام بإدخالها على التهم والأدلة التي ينتوون الاستناد عليها
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وتعقــد الــدائرة التمهيديــة بحضــور المــدعي العــام و المــتهم ومحاميــه خــلال فــترة معقولــة مــن تــاريخ         

لاعتمـاد الـتهم الـتي يعتـزم المـدعي العـام جلسـة أو حضـوره طواعيـة أمامهـا  ،تقـديم الشـخص إلى المحكمـة

�مـة مـن الـتهم لإثبـات وجـود  افيـة كـلَّ طلب المحاكمة على أساسها، وفي هذه الجلسـة يعـزز بالأدلـة الك

وللمتهم أثناء الجلسة أن  قد ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه،أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص 

ن يقدم أدلة من جانبه للدفاع عن لأدلة المقدمة من المدعي العام وأيعترض على التهم ، وأن يطعن في ا

  . 1نفسه

و يمكـن للــدائرة التمهيديــة بمبــادرة منهـا أو بطلــب مــن المــدعي العـام عقــد جلســة في حالــة غيــاب        

المتهم لاعتماد التهم بشرط حضور محام عن المتهم ، حينما تقرر الدائرة التمهيدية أن ذلك في مصلحة 

  :2العدالة وذلك في الحالتين التاليين

  .تنازل المتهم عن حقه في الحضور   -1

رار المــتهم أو تعــذر العثــور عليــه بعــد اتخــاذ كــل التــدابير المعقولــة لحضــوره الجلســة وإبلاغــه بــالتهم فــ -2

  . المنسوبة إليه

بناء على الأدلة المطروحة في جلسة اعتماد التهم فيما إذا كانت كافية للاعتقاد بارتكـاب المـتهم        

  :أحد القرارات التالية الجرائم المنسوبة إليه فإن الدائرة التمهيدية تتخذ

أن تعتمد التهم التي توافرت  بشأ�ا أدلة كافية ، و بالتالي يـتم إحالـة  الشـخص إلى المحاكمـة أمـام  -1

  .الدائرة الابتدائية 

  .أن ترفض التهم التي قررت الدائرة عدم توافر أدلة كافية بشأ�ا -2

  :يلي أن تؤجل النظر في  الدعوى مع تكليف المدعي العام بما-3

  

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  61/6( المادة  - 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة) ا،ب /61/2( المادة  - 2
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  .   1أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة ،تقديم مزيد من الأدلة  -  

وفي حالة رفض الدائرة التمهيدية أي �مة فإنه يحق للمدعي العـام طلـب اعتمادهـا مـن جديـد في   -  

المحاكمــة ، لكــن بــإذن ل الــتهم بعــد جلســة إقــرار الــتهم وقبــل كمــا لــه أن يعــدِّ .2حالــة تــوفر أدلــة جديــدة

أما في حالـة اعتمـاد الـتهم فـإن ملـف . 3الدائرة التمهيدية، على أن يخبر المتهم لإعداد دفاعه من جديد

وهـذا مـا سـنتناوله . الدعوى يحال إلى هيئة الرئاسة التي تقوم بتشكيل دائـرة ابتدائيـة تتـولى محاكمـة المـتهم

     .في المبحث الموالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  يم أدلة ومعلومات إضافية طلب المحكمة من المدعي العام بتقد - 1

     ICC- 02/05 , SITUATION IN DARFUR, SUDAN, Public Decision 

with confidential and Ex Parte Annex, Decision Requesting Additional  

Information and Supporting Materials, 9 December 2008 ; ICC – 01/04- 

01/07,  

      THE PROSECUTOR v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo chut, 

Decision Concerning The Prosecution’s Ferther Information in relation to 

Article( 67/2 ) of The Statute and Rule 77 of the kules, june 2008.            
  .من النظام الأساسي ) 61(من المادة ) 8(الفقرة  - 2
  .من النظام الأساسي) 61(من المادة ) 9(الفقرة  - 3
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  :وتنفيذ الأحكامإجراءات المحاكمة :المبحث الثاني

بعد الانتهاء من التحقيق الذي يقوم به المدعي العام واعتماد التهم من طرف الدائرة التمهيدية         

تـأتي مرحلــة المحاكمـة أمــام الـدائرة الابتدائيــة بعـد أن تكــون قـد تم إحالــة القضـية مــن طـرف هيئــة الرئاســة 

بتدائيـــة وفـــق النظـــام الأساســـي متضـــمنة قـــرار الـــدائرة التمهيديـــة ومحاضـــر الجلســـات ، وتعتـــبر الـــدائرة الا

للمحكمة الجنائيـة الدوليـة هـي المخولـة بـإجراء المحاكمـات وإصـدار الأحكـام تضـبطها في ذلـك مجموعـة 

توضــح الوظــائف المنوطــة �ــا، و الإجــراءات الواجــب إتباعهــا أمامهــا وكيفيــة )  87 – 64( مــن المــواد 

  :تالية ولتوضح ذلك نتناولها في النقاط ال .إصدارها للأحكام 

  :إجراءات سير الدعوى أمام الدائرة الابتدائية  :المطلب الأول

، ولا يجــوز أن يكـون ضـمن تشـكيلة الــدائرة 1تقـوم الـدائرة الابتدائيـة المتشــكلة مـن ثلاثـة قضـاة          

بــالنظر في الــدعوى ابتــداء مــن )  07/  64( الــتي تنظــر القضــية قــاض مــن جنســية الدولــة الشــاكية  م 

عقـــد الجلســـة التحضـــيرية للمحاكمـــة وانتهـــاء بإصـــدار الحكـــم فيهـــا حيـــث تعقـــد فـــور تشـــكيلها جلســـة 

 -عنـــد الاقتضـــاء –ســـات تحضـــيرية أخـــرى تحضـــيرية يحـــدد فيهـــا موعـــد المحاكمـــة كمـــا يمكنهـــا عقـــد جل

  . 2بالتداول مع الأطراف يكون الغرض منها تسهيل سير  الإجراءات بصورة عادية و سريعة

  

  

  

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة) ب/39/2(المادة  - 1
تعقد الدائرة الابتدائية فور  -1: من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة على أنه) 132(تنص القاعدة  - 2

رة الابتدائية ان ترجئ بطلب منها، أو بطلب من المدعي تشكيلها جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة، ويجوز للدائ

العام أو الدفاع موعد المحاكمة، وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى بموعد المحاكمة ، وعلى  الدائرة 

  .الابتدائية التأكد من أنه قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات

ة عادلة وسريعة ، يجوز للدائرة الابتدائية التداول مع الأطراف، وذلك بعقد جلسات ولتسهيل سير الإجراءات بصور  – 2

  )تحضيرية حسب الاقتضاء
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  سير جلسات المحاكمة   : الفرع الأول    

بعد الانتهاء من الجلسات التحضيرية يأتي النوع الثاني من الجلسات وهي جلسـات المحاكمـة الـتي       

أي ،1الأصـل أن تعقـد المحكمـة جلسـا�ا في مقـر المحكمـةو ، فيها سائر الإجـراءات في هـذه المرحلـةتتخذ 

أسـباب جديـة  ،  إذا كانـت هنـاك3يمكن إجراؤها في مكـان أخـر اواستثناءً  ،2في مدينة لاهاي الهولندية 

تماشـى مـع مصـلحة ية وأنه يملن اتخاذ مثل هذا القرار هو الأنسب من الناحية العتدعو إلى الاعتقاد بأ

كتوفر الأدلة بشكل أوفر مثل شهادة ا�ني عليهم والشهود أو بوجود عدد من المقابر الجماعية   ،العدالة

، علـى أن تسـتأنس المحكمـة بـآراء المـدعي العـام وأطـراف الـدعوى ارتكاب جرائم حرب مثلاً  الدالة على

  . 4بشأن هذه المسالة

                                                           
فبالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية السابقة فقد اختلفت في مكان عقد جلسات المحاكمة، فمحكمة نورمبرغ تم اختبار  - 1

ان فيها بدلا من العاصمة الألمانية برلين التي لم تكن تصلح جراء الدمار التي الحلفاء لمدينة نورمبرغ الألمانية  لمحاكمة الألم

لحقها ، أما محاكمة اليابانيين عن الجرائم التي ارتكبت في المعسكر الشرقي فقد تم اختيار العاصمة اليابانية طوكيو، ولعل 

ة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة جرت المحاكمات ذلك يعود لتوقف الحرب العالمية الثانية ، في حين انه عند إنشاء المحكم

في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية بسبب أن الأوضاع الأمنية لم تكن تساعد على عقد جلسات المحاكمة في إحدى 

طرابات فيها، وبالتالي المدن اليوغسلافية ، والأمر كذلك بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا و التي كانت ما تزال  الاض

  .تم عقد جلسات المحاكمة في آروشا بدولة تنزانيا ا�اورة لرواندا 
كما سعت ) ليون ( وسعت فرنسا أن يكون في مدينة  ) نور مبرغ ( سعت ألمانيا أن يكون مقر المحكمة في مدينة  - 2

ولعلى ذلك يعود لوجود محكمة . " ، لكن في الأخير تم حضي الترشح الهولندي بالقبول ) روما(ايطاليا ان يكون في مدينة  

  غسلافيا السابقة وهيئات قضائية أخرى العدل الدولية ،والمحكمة الجنائية الدولية ليو 

  ) . 300ص  04مرجع سابق، هامش  ،كمال عبد اللطيفبراء منذر   -    
  ).تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة ما لم يتقرر غير ذلك : ( من النظام الأساسي للمحكمة  تنص على انه 62المادة  - 3
يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة ، : ( واعد الإثبات على انه من القواعد الإجرائية وق)  100( نصت القاعدة   - 4

أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة المضيفة إذا  ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة ، ويجوز تقديم طلب أو 

أو أغلبية قضاة المحكمة،  توصية بتغير مكان انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدء التحقيق،إما من المدعي العام أو الدفاع

ويوجه هذا الطلب أو التوصية إلى رئاسة المحكمة تحريريا ، على أن تحدد فيه الدولة المراد عقد جلسات المحكمة فيها ، وبعد 

أن تتأكد هيئة الرئاسة من أراء الدائرة المعنية، يجب عليها ان تستشير الدولة التي تزمع المحكمة أن تنعقد فيها فإن وافقت 

تلك الدولة على انعقاد المحكمة في إقليمها ، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة المضيفة في جلسة عامة 

  .وبأغلبية الثلثين
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وتنعقد المحكمة بجلسة علانية إذ تعتبر العلانية ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلـة ولقـد نصـت       

، وتبناها النظـام الأساسـي 1والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة ،عليها المواثيق الدولية

عند البت في أي �مة ، يكـون (  :ه على أنَّ )  01/  67( إذ نصت المادة للمحكمة الجنائية الدولية 

، لكن يمكن للدائرة الابتدائية أن تقرر عقد جلسة سرية في حـالات .. ) للمتهم الحق في محاكمة علنية

أو الحساسـة الـتي يتعـين  ،أو لحمايـة المعلومـات السـرية ،أو المـتهم ،أو الشـهود ،محددة لحماية ا�ـني عليـه

  . 2تقديمها كأدلة

اكمة بحضور المتهم ليستطيع أن يدافع عن نفسـه بتفنيـد ادعـاءات خصـومه ومناقشـة كما تجرى المح      

من النظـام )  63( ،حيث نصت المادة  3وطرح الأدلة التي تثبت براءته، الشهود في شهادا�م والخبراء 

  :الأساسي على انه

  .يجب أن يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة -1       

إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة يجوز للدائرة الابتدائيـة إبعـاد  – 2       

المـــتهم ، وتـــوفر لـــه مـــا يمكنـــه مـــن متابعـــة المحاكمـــة وتوجيـــه المحـــامي مـــن خـــارج قاعـــة المحكمـــة عـــن طريـــق 

الاسـتثنائية  الظـروف استخدام تكنولوجيا الاتصالات إذا لزم الأمر ، ولا تتخذ مثل هـذه التـدابير إلا في

  .، بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى ، ولفترة محدودة فقط طبقا لما تقتضيه الحالة 

                                                           
من العهد الدولي للحقوق المدنية و )  01/  14(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و المادة )  10( المادة  - 1

من النظام الأساسي )  04/ 20(من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة والمادة )  04/ 20(السياسية ، والمادة 

  .لمحكمة رواندا 

.م الأساسي للمحكمة من النظا)  07/  64( المادة  - 2  
  :لقد طرحت ثلاثة أراء عند مناقشة مسالة جواز المحاكمة الغيابية في مؤتمر روما -3

  .يؤيد إدراج نص يمكن المحكمة من إجراء المحاكمات بغياب المتهم: الأول   

  .يؤيد عدم جواز المحاكمة الغيابية الا في ظروف محدودة جدا: الثاني   

لمحاكمة الغيابية مبررا ذلك في الحق في المحاكمة الحضورية وأن المحاكمة الغيابية لا تتلاءم مع الجرائم التي يستبعد ا: الثالث   

  .تدخل في اختصاص المحكمة ، وأن تنفيذ الأحكام بسبب غياب المتهم من شأنه النيل من مصداقية المحكمة
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وهذا تماشيا مع ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأيضا في الأنظمة الأساسـية        

ر المـــتهم لكـــي يتســـنى لـــه الـــدفاع نفســـه وتمكـــين وبالتـــالي فالأصـــل أن تجـــري المحاكمـــة بحضـــو  1للمحـــاكم

  .المحكمة من إصدار حكم وعقوبة قابلة للتنفيذ في حالة الإدانة 

تبــدأ الــدائرة الابتدائيــة بــتلاوة جميــع الــتهم الــتي اعتمــد�ا الــدائرة  أنوعنــد بدايــة المحاكمــة يجــب          

وطبيعتهـا حـتى لا يضـر بحقـه في  إليهالموجهة التمهيدية بلغة يفهمها المتهم ومن خلالها يفهم الا�امات 

ذلـك، وان تكفـل  إنكـار، أو ) 65(الدفاع عن نفسه ، وتمنح له فرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمـادة 

  .2له محاكمة عادلة وسريعة وان تحترم حقوق المتهم

أن تــأمر بإحضــار ، وللمحكمــة النفــيا، ويقــدم شــهود وأدلــة ا افتتاحيًــثم يلقــي المــدعي العــام بيانــً       

 : هعلـى أنَّـ) 69(لأدلـة حيـث نصـت المـادة الشهود للإدلاء بشهادا�م، وتقديم المستندات وغيرهـا مـن ا

، كما نصت ) وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع الأدلة التي ترى أ�ا ضرورية لتقرير الحقيقة ( 

من حق الـدائرة الابتدائيـة أن : ( هأنَّ الإجرائية وقواعد الإثبات على  من القواعد) ج/140/2(القاعدة 

و ) أ/2(تستجوب الشاهد قبـل وبعـد اسـتجوابه مـن جانـب أحـد الأطـراف المشـار إلـيهم في القاعـدتين 

  .من القاعدة السابقة الذكر) ب/2(

 أن، ولهــا 3وهــي بــذلك قــد نحــت نفــس المنحــى الــذي ســارت عليــه المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الســابقة    

ولها أن تنتقل إلى  .1المتهم مذنب أنتطلب من المدعي العام بتقديم أدلة جديدة لأنه هو المعني بإثبات 

                                                           
لكل متهم بجريمة أن : ( لمدنية و السياسية تنص على انه من المعهد الدولي الخاص بالحقوق ا) د/  03/  14( المادة  - 1

وهذا ما طبقته '' أن يحاكم حضوريا '' :  يتمتع أثناء النظر في قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا الآتية

ل تهمين غيابيا مثعمليا محكمة طوكيو حيث حاكمت جميع المتهمين حضوريا بخلاف محكمة نورمبرغ التي حاكمت بعض الم

  .تير هتلر وخليفته بعد نشر أمر محاكمته في الصحف الألمانية غيابيا إذا لم يحصر مارتن بورمان سكر '' ما حدث مع 

  . في كل من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا ) د /  04/  21( وكذلك المادة 

   .  303، مرجع سابق،  ص  كمال عبد اللطيف  براء منذر -
  .346بد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص علي ع - 2
بدعوة شهود القضية وطلب  -أ: تكون المحكمة مختصة: ( من نظام نورمبورغ على انه) 17(حيث نصت المادة  - 3

  .حضورهم وشهادا�م، واستجوا�م

  .واستجواب المتهمين –ب 
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ـــدائرة  ـــه ال ـــة والشـــهادات، وهـــذا مـــا قامـــت ب ـــد مـــن التحقيقـــات وجمـــع الأدل مكـــان ارتكـــاب الجـــرائم لمزي

              ين الابتدائية الثانية في دولة الكونغو الديمقراطية في الدعوى المتعلقة بالمتهم

  )Mathieu Ngudjolo  وGermain Katang  ( المتهمــين بارتكــاب جــرائم حـــرب

  .2وجرائم ضد الإنسانية، حيث انتقلت إلى عين المكان لجمع الأدلة وشهادة الشهود

آثـاره ، بالذنب كان على المحكمة أن تتأكد مـن فهمـه لطبيعـة الاعـتراف و المتهم فإذا اعترف            

إلى الأدلـة الـتي جـرى تقـديمها لهـا  إضـافةً كلـه تأكدت مـن ذلـك   ، فإذا ما ه قد صدر عنه دون إكراهوأنَّ 

أمـا إذا لم  يعـترف بأنـه غـير  . 3واقتنعت بثبوت التهمة، جاز لها أن تدين المتهم بالجريمة التي اعترف �ا

اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن أن المحكمة لم تقتنع بثبوت التهمة التي اعترف �ا المتهم ،  ، أو 4مذنب

لم يكن ، وما عليها إلا أن تأمر بمواصلة المحاكمة بشكل عادي من المدعي العام تقديم أدلة إضـافية بمـا 

  . 5في ذلك شهادة الشهود كما يجوز لها إحالة القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى

يهــا للوصــول إلى الحقيقــة لتقــرر مــدى يم جميــع الأدلــة المقدمــة إليــوللمحكمــة الحريــة الكاملــة في تق     

من النظام الأساسي للمحكمة على )  4/  69( صلتها بالموضوع أو بمقبوليتها ،  حيث نصت المادة 

للمحكمـة أن تفصـل في مـدى صـلة أو مقبوليـة أيــة أدلـة ، آخـذة في اعتبارهـا ضـمن جملـة أمــور : ( ه أنَّـ

علــى هــذه الأدلــة فيمــا يتعلــق بإقامــة محاكمــة عادلــة قيمــة الــدليل في الإثبــات ، و أي إخــلال قــد يترتــب 

، وهــو مــا )للمــتهم ، أو بــالتقييم المنصــف لشــهادة الشــهود ، وفقــا للقواعــد الإجرائيــة و قواعــد الإثبــات 

يكـــون لـــدائرة المحكمـــة : ( مـــن القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات علـــى انـــه ) 63/2(أكدتـــه القاعـــدة 

في أن تقــيم بحريــة جميــع الأدلــة ) 64(مــن المــادة ) 9(ليــه بــالفقرة الســلطة حســب تقــديرها المنصــوص ع

  ).69(المقدمة إليها لتقرر مدى صلتها بالموضوع أو مقبوليتها وفقا للمادة 

                                                                                                                                                                             
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 67(القاعدة  - 1

2 - http :- www.icc-cpi.int-nr-exeres-5f03B21D-8F04-18275b2A176.htm.    

                                                                     

.من النظام الأساسي للمحكمة) 65/1/2(المادة  - 3  
  .من النظام الأساسي للمحكمة )  64/8( المادة  - 4
  .346علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ص  - 5
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عن تحقيق  بعادهاإو إذا حاول أي شخص بفعل يهدف من خلاله عرقلة جلسات المحاكمة أو         

، وبعد الانتهاء من المرافعات والبيانات الختامية  1لمناسب عليهالعدالة فللمحكمة متابعته وتوقيع الجزاء ا

لكل من المدعي العام والدفاع تخطر الدائرة الابتدائية كـل المشـتركين في الإجـراءات بالموعـد الـذي تنطـق 

فيه بالحكم، وتختلي بعد ذلك للتداول في غرفة المداولات ، ويجري النطق بـالحكم في غضـون فـترة زمنيـة 

  .معقولة

نظــام رومــا الأساســي وأركــان الجــرائم والقواعــد  :والقــانون الواجــب التطبيــق أمــام المحكمــة هــو أولا      

الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبــــات الخاصـــة بالمحكمــــة ثم المعاهـــدات الواجبــــة التطبيـــق ومبــــادئ القـــانون الــــدولي 

الوطنيـــة للـــنظم القانونيـــة في وقواعـــده ثم المبـــادئ العامـــة للقـــانون الـــتي تستخلصـــها المحكمـــة مـــن القـــوانين 

أن تطبـــق مبـــادئ وقواعـــد القـــانون كمـــا فســـر�ا في  كمـــا يجـــوز للمحكمـــة بصـــفة احتياطيـــة:ثانيـــاالعـــالم، 

  2.قرارا�ا السابقة

                                                           
  : وهي) 70(من المادة ) 1(فبالنسبة للجرائم التي تندرج في إطار الإخلال في إقامة العدالة نصت عليها الفقرة  - 1

من النظام ) 69(من المادة ) 1(الإدلاء بشهادة الزور بعد التعهد بالتزام الصدق عملا بالفقرة  -1

 . الأساسي للمحكمة

 .تقديم أدلة يعرف الطرف أ�ا زائفة أو مزورة  -2

ممارسة تأثير مفسد على شاهد أو تعطيل مثول شاهد ، أو إدلائه بشهادته ، أو التأثير عليه ، أو  -3

 . لإدلائه بشهادته ، أو تدمير الأدلة ، أو العبث أو التأثير على جمعها الانتقام من شاهد 

إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه ، أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام  -4

 . بواجباته ، أو القيام �ا بصور غير سليمة ، أو لإقناعه بان يفعل ذلك 

 .المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم �ا ذلك المسئول ، أو أي مسئول آخر الانتقام من احد مسئولي  -5

قيام  مسئولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية وبما أن هذه الجرائم ليست دولية  -6

من النظام الأساسي على أن تكون ) 70(، فقد جاءت العقوبات المقررة لها بسيطة إذ نصت المادة 

 . وبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو �اتين العقوبتين العق

أما العقوبات التي تسلط على الأشخاص الماثلين أمامها الذين يرتكبون سلوكا سيئا مثل تعطيل     

الإجراءات القضائية آو رفض الامتثال لتوجيهات المحكمة بإجراءات إدارية مثل الإبعاد المؤقت من غرفة 

من ) 71/1(كمة أو الغرامة أو إجراءات مماثلة حسب القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المادة المح

.                                                                                                                            النظام الأساسي للمحكمة 
  .346قادر القهوجي، مرجع سابق، ص علي عبد ال -  2
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  :ضمانات المحاكمة العدالة  :الفرع الثاني      

الدعوى والـتي تعتـبر لأطراف من توافر حد أدني من الضمانات  من اجل تحقيق العدالة لابدَّ            

يتمتعون �ـا ، وهـذا مـن شـأنه أن يضـمن محاكمـة عادلـة و سـريعة وقـد ورد ذكـر ذلـك في البـاب  احقوقً 

السادس من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث عدد مجموعة من الحقوق للمتهم وأخرى 

  :تقابلها للضحية والتي سنتناولها في ما يلي 

 :حقوق المتهم:أولا

من النظام الأساسي على مجموعة من الحقوق الـتي يجـب علـى ) 67(لقد نصت المادة       

  :المحكمة أن توفرها للمتهم و منها

 الحق في محاكمة علنية ونزيه - 1

       وهـــذا مـــا يضـــفي عليهـــا طـــابع الشـــفافية ،أن تجـــري المحاكمـــة في جلســـات علنيـــة ه لابـــدَّ حيـــث انَّـــ      

وإنما يشـمل حضـور الجمهـور أيضـا فعنـدما يضـمن رقابـة  ،و المصداقية فلا يقتصر الحضور على الخصوم

أكثـر علــى عدالــة الإجــراءات ، ولكـن كاســتثناء إذا دعــت الضــرورة إلى ذلـك يمكــن إجــراء أي جــزء مــن 

ى حمايــة المحاكمـة في جلســات ســرية أو الســماح بتقــديم الأدلــة بوســائل الكترونيــة أو وســائل خاصــة أخــر 

  . 1لسرية المعلومات أو حماية للمجني عليه أو الشهود

تبليــغ المــتهم بطبيعــة الجــرائم المــدعى ارتكابــه لهــا بالتفصــيل وبلغــة يفهمهــا و يتكلمهــا  - 2

وبحقوقـــــه بموجــــــب النظــــــام الأساســــــي ، وقــــــد أكــــــدت هــــــذا الحــــــق المواثيــــــق الدوليــــــة 

 .2والإقليمية

                                                           
  .من النظام الأساسي ) 68/2(المادة  - 1
من )  1/  3/  6( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) أ / 14/3(هذا ما نصت عليه المادة  - 2

نصت على حق المتهم في توضيح التهم من ميثاق محكمة نورمبرغ ) ب /  14(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 

من النظام ) 20/4/1( ، والمادة ) د / 4/  21( الموجهة إليه وأسبا�ا وبأسرع وقت ممكن وهو ما ذهب إليه كذلك المادة 

  .   الأساسي لكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا على التوالي 
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والتشـاور مـع محاميـه  ،نة لتحضـير دفاعـهمنح المتهم الوقت الكافي والتسهيلات الممك - 3

 . 1إذا رفض تعيين محام له وأراد الدفاع عن نفسه بكل حرية وفي جو من السرية إلاَّ 

ـــه وإعـــداد مرافعتـــه أمـــام          ـــدفاع والادعـــاء لتحضـــير أدلت وهـــذا لضـــمان المســـاواة في المعاملـــة بـــين ال

مـن المـادة  ة ، وقـد جـاء الـنص علـى ذلـك في كـلٍّ المحكمة ، وبالتالي الوصول في ذلك إلى محاكمة  عادلـ

، والمـــــادة ) ا ســـــابقً ( مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ليوغســـــلافيا ) ب / 21/4(

مــــن النظــــام الأساســــي ) ب / 67/1(مــــن النظــــام الأساســــي لمحكمــــة روانــــدا والمــــادة ) ب / 20/4(

 .للمحكمة الجنائية الدولية 

تـأخير لا مـبرر لـه، إمــا بمعاقبتـه نتيجـة لارتكابـه إحـدى الجــرائم أن يحـاكم المـتهم دون  - 4

المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمـة أو تبرئتـه في حالـة 

 .العكس وفي كل تحقيق للعدالة 

) الســـابقة ( مـــن نظـــامي يوغســـلافيا ) ج / 21/4(وقـــد نـــص علـــى هـــذا الحـــق في كـــل مـــن المـــادة     

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ج / 1/ 67( في المادة ورواندا، و 

وســواء أكــانوا  ،أن يكــون للمــتهم حــق اســتجواب الشــهود بنفســه أو بواســطة آخــرين - 5

الأدلــة لابــد أن تطــرح بصــورة علنيــة في  بمعــنى أن كــلّ  ،شــهود إثبــات أو شــهود نفــي

قابـــل لـــه الحـــق في إبـــداء أوجـــه جلســـة المحاكمـــة ليتســـنى لـــه تفنيـــد أقـــوال الشـــهود وبالم

 .الدفاع وتقديم الأدلة المقبولة بموجب نظام المحكمة 

في النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة ) هـــ/ 21/4(وقــد جــاء الــنص علــى هــذا الحــق في المــادة      

في النظــــام ) هـــــ/ 21/4(، كمــــا جــــاء ذلــــك في نــــص مماثــــل في المــــادة ) ا ســــابقً ( الدوليــــة ليوغســــلافيا 

                                                           
ميلوزوفيتش أن يدافع عن نفسه بدلا من تعيين محام له أمام المحكمة لقد اختار الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان  - 1

  .الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
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ساسي لمحكمة رواندا ، وأكد على ذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الفقرة الفرعية الأ

  ) .67(من المادة ) هـ/1(

   في إدلاء ببيــــان شــــفوي أو مكتــــوب،  دون أن يحلــــف اليمــــين دفاعــــا  للمــــتهم الحــــقُّ  - 6

) 67( من المادة) ح/1(عن نفسه وقد جاء النص على هذا الحق في الفقرة الفرعية 

، حيث أن حلف اليمين يعتبر صورة مـن صـور الإكـراه المعنـوي الـتي تـؤثر علـى إرادة 

، لكن الباحث يرى أن  الوصول إلى الحقيقة وبالتـالي تحقيـق العدالـة تتطلـب  1المتهم

 . تقديم الدليل والبينة على صحة الادعاء و إلا فاليمين على من أنكر 

قــرب وقــت عــن الأدلــة الــتي في حوزتــه والــتي أى المــدعي العــام الكشــف للــدفاع في علــ - 7

أو  ،هـــي في صـــالح المـــتهم حيـــث يعتقـــد أ�ـــا تظهـــر أو تميـــل إلى إظهـــار بـــراءة المـــتهم

أدلـة الادعـاء فالمـدعي العـام  يةقادأو التي من شأ�ا التأثير على مصـ ،تخفف من ذنبه

نفســه دلــة الا�ــام وبالقــدر أوبالتــالي فهــو يبحــث عــن  ،مهمتــه البحــث عــن الحقيقــة

ـــة  ـــالي مـــنح النظـــام الأساســـي في مادتـــه . لإقـــرار العدالـــةالـــبراءة يبحـــث عـــن أدل وبالت

 .هذا الحق للمتهم ) 67/2(

  2ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو - 8

فعبء إثبات التهم يقع على المدعي العام وليس على المتهم الذي يحميـه مبـدأ عـام وهـو أن كـل        

ي �ــائي وقــد نصــت علــى هــذا المبــدأ كثــير مــن الإعلانــات ائضــهم بــريء حــتى تثبــت إدانتــه بحكــم قتمــ

مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والمـادة السادسـة مـن الاتفاقيـة ) 11(والمواثيق الدولية ومنها المـادة 

ا الدستور الجزائري الأوروبية لحقوق الإنسان ، وكذلك نصت عليه كثير من الدساتير الدول العربية ومنه

)  21/3( ، وفي الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية ففي المادة  3الخامسة والأربعونفي مادته 

مـن النظـام ) 20/3(، وفي المادة ) ا سابقً ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 

                                                           
  . 316، مرجع سابق ، ص براء منذر كمال عبد اللطيف - 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة) ط/1(الفقرة الفرعية / 67المادة  -  2
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع  : ( من الدستور الجزائري على أنه 45تنص المادة  -  3

  .)كل الضمانات التي يتطلبها القانون 
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الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ، أمــا في النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فقــد 

 : منه على أن ) 66(نصت المادة 

 .الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق -

  .يقع على المدعي العام إثبات أن المتهم مذنب  -            

يجب على المحكمة أن تقتنـع بـأن المـتهم مـذنب دون شـك معقـول قبـل إصـدار حكمهـا    -             

 .بالإدانة

أو المقاضـاة طلـب تنحيـة القاضـي وإبعـاده عـن الفصـل  ،يحق للشخص محل التحقيق - 9

شـك لسـبب  أو اسـتقلاله محـلَّ  ،أو حيـاده ،في دعوى معينة إذا كانت نزاهة القاضـي

أو المقاضـاة ومـا إلى  ،التحقيـق خصومه بينه وبـين الشـخص محـلَّ  من الأسباب كقيام

 .ذلك من الأسباب الأخرى 

لهيئـة الرئاسـة بنـاء علـى طلـب أي    -1: مـن النظـام الأساسـي علـى أنَّـه) 41(دة حيث نصت الما    

قــاض أن تقصــي ذلــك القاضــي عــن ممارســة أي مــن المهــام المقــررة بموجــب هــذا النظــام الأساســي وفقــا 

  .للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

ألا يشــترك القاضــي في أيــة قضــية يمكــن أن يكــون حيــاده فيهــا موضــع شــك معقــول لأي   -أ  - 2

قضـية وفقـا لهـذه الفقـرة إذا كـان قـد سـبق لـه ضـمن أمـور ويتنحى القاضي عـن أيـة  ،سبب كان

معينــة الاشــتراك بأيــة صــفة في تلــك القضــية أثنــاء عرضــها علــى المحكمــة ، أو في قضــية جنائيــة 

متصلة �ا على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة ، و يتنحى القاضـي 

  .واعد الإجرائية وقواعد الإثباتأيضا للأسباب الأخرى التي قد ينص علها في الق

أو المقاضــاة أن يطلــب تنحيــة القاضــي بموجــب هــذه  ،التحقيــق للمــدعي العــام أو الشــخص محــلَّ  -ب 

 .الفقرة
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القاضي  ويكون من حقِّ  ،يفصل في أي تساؤل يتعلق بتنحية القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة -ج 

 . 1ن أن يشارك في اتخاذ القرارالمعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دو 

مــن النظــام ) 20(ا للمــادة المــتهم عــدم معاقبتــه عــن الفعــل نفســه مــرتين تطبيقًــ حــقُّ  - 10

 .الأساسي

الأدنى لمحاكمـة عادلـة  فكل هذه الحقوق وغيرها التي وردت النظام الأساسي للمحكمة تمثـل الحـدّ       

لــدى ا�تمــع الــدولي �ــا ونموذجــا للعدالــة الدوليــة ، والإخــلال  ومنهــا ســيمنح للمحكمــة قبــولاً  ،وســريعة

  .بأحد هذه الحقوق أو إغفاله يؤدي إلى الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة يشكك في شرعيتها 

  : حقوق الضحية : ثانيا  

حقوقـــا د كمـــا أور النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة   فـــإنولضـــمان المحاكمـــة العادلـــة         

  :ا للضحايا والشهود ومن أهمها حقوقً  كذلكفقد أورد  ، للمشتبه فيه أو للمتهم 

 :المشاركة في الإجراءات  حقُّ  - 1

الـتي جـاء عنوا�ـا حمايـة ا�ـني علـيهم وإشـراكهم ) 68(المـادة  فيوهذا ما تناوله البـاب السـادس         

ا في أنظمــة المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الســابقة ،وقــد ألزمــت وهــذا بخــلاف مــا كــان ســائدً  ،2في الإجــراءات

                                                           
  .204علي يوسف الشكري ،مرجع سابق، ص  - 1
تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان ا�ني  -1: ( من النظام الأساسي للمحكمة على انه ) 68(تنص المادة  - 2

عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية ، وكرامتهم وخصوصيتهم وتولي المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات 

والصحة وطبيعة الجريمة ، ولاسيما ، ) 7(من المادة ) 3(المعرف في الفقرة  الصلة ، بما فيها السن ، ونوع الجنس على النحو

ولكن دون حصر ، عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال ويتخذ المدعي 

هذه التدابير أو تتعارض مع  العام هذه التدابير وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها ، ويجب ألا تمس

  .حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة 

لدوائر المحكمة أن تقوم ، حماية للمجني عليهم ) 67(استثناء من مبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه في المادة  - 2

ح بتقديم الأدلة بوسائل الكترونية أو بوسائل والشهود أو المتهم بإجراء أي جزء من المحاكمة  في جلسات سرية أو بالسما 

خاصة أخرى ، وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنيا علية أو شاهدا 

  .، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك ، مع مراعاة كافة الظروف ولا سيما أراء ا�ني علية أو الشاهد 
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هذه المادة المحكمة بالسماح لهؤلاء الفئة بعـرض أرائهـم وشـواغلهم والنظـر فيهـا بمـا لا يضـر ولا يتعـارض 

مـن القواعـد الإجرائيـة ) 89(وقـد بينـت القاعـدة . مع حقوق المتهمـين ، ولامـع عدالـة ونزاهـة المحاكمـة 

ثم أردفت بالقاعدتين ،   1الآلية التي يقدم �ا الضحايا طلبا�م للاشتراك في الإجراءات وقواعد الإثبات

                                                                                                                                                                             

للمجني عليهم حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية ، بعرض أرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة تسمح المحكمة  -3

محاكمة عادلة ونزيهة  من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومقتضيات إجراء

اغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا ، وفقا للقواعد للمثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشو  ويجوز

  .الإجرائية وقواعد الإثبات 

لوحدة ا�ني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشان تدابير الحماية المناسبة والترتيبات الأمنية  -4

  ). 43(المادة  من) 6(وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة 

يجوز للمدعي العام لإغراض أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة ، أن يكتم أية أدلة أو معلومات يمكن الكشف  -5

عنها بموجب هذا النظام الأساسي فيقدم بدلا من ذلك موجزا لها إذا كانت الكشف عن هذه الأدلة يؤدي إلى تعريض 

وتمارس هذه التدابير بطريقة لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم، 

  . مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة 

للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بحماية موظفيها أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية أو  -6

  .الحساسة 
يقوم الضحايا من اجل عرض أرائهم  -1: ( اعد الإجرائية وقواعد الإثبات على انه من القو ) 89(تنص القاعدة  - 1

وشواغلهم بتقديم طلب مكتوب إلى المسجل ، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة ، ورهنا بأحكام النظام 

إلى المدعي العام ، والى الدفاع اللذين ، يقدم المسجل نسخة من الطلب ) 68(من المادة ) 1(الأساسي ، لا سيما الفقرة 

من هذه القاعدة ، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد ) 2(يحق لهما الرد عليه خلال مهلة تحددها الدائرة ، ورهنا بأحكام الفقرة 

  .ية وختامية الإجراءات القانونية ، والطريقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فيها والتي يمكن أن تتضمن الإدلاء بيانات استهلال

يجوز للدائرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع ، أن ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن  -2 

لم تستوف ، ويجوز للضحية الذي رفض طلبه ) 68(من المادة ) 3(الشخص ليس مجنيا عليه ، أوان المعايير المحددة في الفقرة 

  .ة لاحقة من مراحل الإجراءات أن يتقدم بطلب جديد في مرحل

يجوز أيضا أن يقدم الطلب المشار إليه في هذه القاعدة شخص بتصرف بموافقة الضحية ، أو الشخص يتصرف باسم  -3

  .الضحية ، إذا كان الضحية طفلا ، أو عند الاقتضاء ، إذا كان معوقا 

طلبات على نحو يكفل فعالية الإجراءات ويجوز لها أن عند تقديم عدد من الطلبات ، يجوز للدائرة أن تنظر في هذه ال - 4.

  ).تصدر قرارا واحدا 
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وكيفيـة  ، 1اللتين بينتا كيفية تمثيلهم أمام المحكمة وكيفية مشاركتهم في جلسات المحاكمة)  91و  90(

   .مساهمتهم في إظهار الحقيقة

                                                           
تترك للضحية حرية اختيار ممثل قانوني  -1: ( ى أنَّهمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على) 90(تنص القاعدة  - 1

الضحايا أو مجموعات معينة من إذا وجد عدد من الضحايا ، جاز للدائرة ، ضمانا لفعالية الإجراءات ، أن تدعو  - 2.

الضحايا ، بمساعدة من قلم المحكمة إذا دعت الضرورة ، إلى اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلين قانونيين مشتركين ، وتيسيرا 

ا قلم لتنسيق تمثيل الضحايا ، يجوز لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة ، منها تزويد الضحايا بقائمة الأسماء يحتفظ �

إذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء  -3.المحكمة ، آو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر 

تتخذ الدائرة  -4.   المهلة التي قد تحددها الدائرة ، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر 

معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق ، في اختيار الممثلين القانونيين المشتركين ، تمثيل المصالح وقلم المحكمة كل ما هو 

، وتفادي أي تضارب في ) 68(من المادة ) 1(المميزة لكل من الضحايا ، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

د اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة ـ يجوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إلى الموار  -5. المصالح 

يتعين أن يستوفي الممثل القانوني  -6. تلقي المساعدة من قلم المحكمة ، بما في ذلك المساعدة المالية ، إذا اقتضى الآمر 

  ).22(من القاعدة ) 1(للضحية ا الضحايا المؤهلات المنصوص علها في الفقرة 

يجوز لدائرة أن تعدل حكما سبق  - 1: (أنَّهمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على ) 91(نصت القاعدة     

يحق للمثل القانوني للضحية أن يحضر الإجراءات وان يشترك فيها وفقا للشروط  -2). 89(إصداره بموجب القاعدة 

ويشمل هذا الاشتراك في ) . 90( و) 89(الواردة في كم الدائرة ووفقا لأي تعديل يجري عليه بموجب القاعدتين 

بسبب ملابسات الحالة ، يقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة أو . الجلسات ، ما  لم تر الدائرة المعنية 

 - 3.وللدفاع بالرد على أي ملاحظات شفوية أو خطية للمثل القانوني للضحايا = ويسمح للمدعي العام . البيانات 

ل القانوني ويترك وفقا لهذه القاعدة ، ويود استجواب احد الشهود ، بما في ذلك استجوابه بموجب عندما يحضر الممث) أ(

ويجوز أن تقرض على الممثل القانوني . ، أو الخبراء أو التهم ، لابد أن يقدم طلبا إلى الدائرة ) 68(و ) 67(القاعدتين 

حالة الأسئلة إلى المدعي العام ، وإذا اقتضى الأمر إلى تقديم مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلة ، ويتم في هذه الحالة إ

تصدر الدائرة ) ب. (الدفاع ، اللذين يسمح لهما إبداء ما لديهما من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها الدائرة 

، عندئذ حكما بشان الطلب بأخذ في الاعتبار المرحلة التي بلغتها الإجراءات ، وحقوق المتهم ، ومصالح الشهود 

ويجوز أن يتضمن الحكم توجيهات ) 68(من المادة ) 3(وضرورة إجراء محاكمة عادلة نزيهة وسريعة ، بغية إنفاذ الفقرة 

ويجوز للدائرة ) . 64(بشان طريقة طرح الأسئلة وترتيبها ، وتقديم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب المادة 

 أو المتهم ، بالنيابة عن الممثل القانوني للضحية ، إذا رأت أن هناك ما يقتضي أن توجه الأسئلة إلى الشاهد أو الخبير

 . ذلك 

، لا تنطبق القيود المفروضة على ) 75(بالنسبة للجلسة التي تقتصر على مسالة جبر الأضرار بموجب المادة  -4

ة ، وفي تلك ، الحالة يجوز للمثل من القاعد) 2(الاستجواب الذي يقوم به الممثل القانوني ، والمبينة في الفقرة 

  ) .القانوني ، بإذن من الدائرة المعنية ، استجواب الشهود والخبراء والشخص لمعني 
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 ، لـدوائر المحكمـة أن تقـوم  67دة ااستثناء من مبدأ علانية الجلسات المنصوص عليـه في المـ - 2

أو المـتهم بـإجراء أي جـزء مـن المحاكمـة في جلسـات سـرية  ،حماية للمجـني علـيهم والشـهود

أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل الكترونية أو بوسائل خاصة أخرى ، وتنفذ هذه التدابير 

ـــ ،بشـــكل خـــاص في حالـــة ضـــحية العنـــف الجنســـي ـــذي يكـــون مجنيً عليـــه أو  اأو الطفـــل ال

وف ، ولا سـيما أراء ا�ـني ا ، ما لم تـأمر المحكمـة بغـير ذلـك ، مـع مراعـاة كافـة الظـر شاهدً 

 . 1و الشاهدعليه أ

تســـــمح المحكمـــــة للمجـــــني علـــــيهم حيثمـــــا تتـــــأثر مصـــــالحهم الشخصـــــية ، بعـــــرض أرائهـــــم  - 3

وعلـى نحـو لا يمـس  ،وشواغلهم والنظر في أي مرحلـة مـن الإجـراءات تراهـا المحكمـة مناسـبة

ويجـــوز للمثلـــين  ،أو يتعـــارض مـــع حقـــوق المـــتهم ومقتضـــيات إجـــراء محاكمـــة عادلـــة ونزيهـــة

ا ، القانونيين للمجني عليهم عـرض هـذه الآراء والشـواغل حيثمـا تـرى المحكمـة ذلـك مناسـبً 

 . 2وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

إلى المــدعي العــام والمحكمــة يشــان تــدابير  لوحــدة ا�ــني علــيهم والشــهود وان تقــدم المشــورة - 4

      الحمايــــة المناســــبة والترتيبــــات الأمنيــــة وتقــــديم النصــــح والمســــاعدة علــــى النحــــو المشــــار إليــــه 

 . 3)43(ممن المادة  6في الفقرة 

يجوز للمدعي العام لأغراض أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة ، أن يكتم أية أدلة أو  - 5

شف عنها بموجـب هـذا النظـام الأساسـي فيقـدم بـدلا مـن ذلـك مـوجزا معلومات يمكن الك

تعريض سلامة أي شاهد، أو أسرته لخطر لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة يؤدي إلى ال

 . 4م ، تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهةيسج

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 68/2(المادة  -  1
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 68/3(المادة  -  2
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 68/4(المادة  -  3
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 68/5(المادة  -  4
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ايــة موظفيهــا أو منــدوبيها للدولــة أن تتقــدم بطلــب لاتخــاذ التــدابير اللازمــة فيمــا يتعلــق بحم - 6

 . 1ولحماية المعلومات السرية أو الحساسة

  :حماية الضحايا والشهود -ثالثا

ه شـهاد�م مـن فعاليـة يولمـا تكتسـ ،ولأهمية مساهمة الضحايا والشـهود فيمـا يقدمونـه للمحكمـة         

وخطــيرة بالضــرورة  ا صــعبةتعـيش ظروفــً فاظــا علـى هــذه الفئــة الــتي ســوف في تحديـد مســار المحاكمــة، وح

وعلــى أســرها مــن الانتقــام الــذي قــد يتعرضــون لــه مــن بعــض الأطــراف الــذين لهــم  ،ا علــى نفســهاخوفًــ

  ا محكمة الجنائية الدولية مستفيدً ، فقد نص النظام الأساسي لل2مصلحة في إفلات المتهم من العقاب

 3والمحكمـة الجنائيـة لروانـدا) ا سـابقً ( ابقة وخاصـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا من التجارب السّ 

  .من قلم المحكمة ضو الشهود  ،تأسيس وحدة للمجني عليهمعلى 

ووظيفة هذه الوحدة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام توفير الحماية اللازمة والترتيبات الأمنية          

، والمشـورة ، والمســاعدات الملائمــة الأخــرى للشــهود وا�ــني علــيهم الــذين يمثلــون أمــام المحكمــة ولأقــار�م 

    : علــى أنَّــه) 68/5(فقــد نصــت المــادة  الــذين قــد يتعرضــون للخطــر بســبب هــذه الشــهادات ، ولــذلك

 قــد يــؤدي الكشــف الأدلــة والمعلومــات الــتي –إلى حــين المحاكمــة  –جــب يجــوز للمــدعي العــام أن يح( 

  ) .أو أسرهم إلى أخطار جسيمة ، وذلك بتقديم موجز لها ،من الشهودعنها إلى تعريض أ

يهم والشـــهود ا�ـــني علـــهويـــة ومـــن تـــدابير حمايـــة الضـــحايا والشـــهود فقـــد تلجـــا المحكمـــة إلى حجـــب   

، وكذلك إمكانية عقد جلسـات مغلقـة أو تقـديم شـهادا�م أو اسـتجوا�م عـن  ومنحهم أسماء مستعارةً 

ا على مصالح هذه الفئة وخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف طريق الأجهزة الالكترونية وهذا حفاظً 

طرح قابل هذه الحقوق يُ ل ذلك ، وبم، لكن بمقاب، أو عنف ضد الأطفالأو عنف بين الجنسين ،جنسي

لمـــدعي العـــام ة اوز لا بالكشـــف عـــن جميـــع الأدلـــة الـــتي بحـــالمـــتهم في محاكمـــة عادلـــة الـــتي لا تكـــون إ حـــقُّ 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 68/6(المادة  -  1

2  - Anne-Marie La rosa .op-cit, pp267-271. 

يجب أن يتضمن : ( نَّهعلى أ) سابقا ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ) 22(نصت المادة  - 3

  ).الضحايا والشهود، وذلك حتى بعدم الكشف عن هويتهم إذا اقتضى الأمرنظام الإجراءات حماية 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على نص مماثل) 21(كما نصت المادة 

  .325براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -
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ومواجهة الشهود واستجوا�م ، وهنا على المحكمة إلا أن تحاول التوفيـق بـين هـذين الحقـين وتحـترم جميـع 

  . 1الأطراف

  :جبر الأضرار وتعويض المجني عليهم  -ارابعً 

ومنذ ذلك الحين أصبح هذا  1907ورد ذكر هذا المبدأ في المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي لعام      

قانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أو تجاهلها في إطار ال ’إغفالهاالمبدأ من المبادئ التي لا يمكن 

ا رغم أنه ا كافيً أو أفراد أسرهم تعويضً  ،رة تعويض ا�ني عليهمنصت كثير من المواثيق الدولية على ضرو 

  .2ه تخفيف  لها فقط وجبر للخواطرإلاّ أنَّ  ،لا يمكن محو آثار تلك الانتهاكات الجسيمة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 75(لقد جاء النص على هذا الحق في المادة          

. التي أجازت إمكانية منح تعويضات للضحايا وذلك بان تأمر المتهم مباشـرة بعـد صـدور الحكـم عليـه 

ية وغيرها مما تراه بجبر أضرار ا�ني عليهم بما في ذلك رد الحقوق وتقديم التعويضات ورد الاعتبار والترض

أو غـــير مباشـــرة عـــن طريـــق الصـــندوق الإســـتنمائي التـــابع . المحكمـــة مناســـبا مـــن أشـــكال جـــبر الضـــرر 

للمحكمة والذي ينشـا بقـرار مـن جمعيـة الـدول الأطـراف لصـالح ا�ـني علـيهم في الجـرائم الـتي تـدخل في 

  .اختصاص المحكمة ولصالح اسر ا�ني عليهم

تعيين المحكمـة خـبراء أو إصابة لحقت با�ني عليهم  ،أو خسارة ،ولتحديد نطاق ومدى أي ضرر      

وطــرق جــبره أو التعــويض عنــه ، كمــا يجــوز للمجــني علــيهم أو ممثلــيهم مــؤهلين لبحــث الضــرر ومقــداره 

السـابقة  راءاتالإجـالقانونيين أو الشخص المدان تقديم ملاحظا�م بشـأن تقـارير الخـبراء، وبعـد اسـتفاء 

مــن الجــزاءات المدنيــة  الــذكر، تصــدر المحكمــة حكمهــا بجــبر الضــرر ســواء عــن طريــق  التعــويض، أو غــيره

  3الأخرى

  
                                                           

  .282منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -  1

  .327راء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ب -: للمزيد أنظر   
  .85بلهادي حميد، مرجع سابق، ص  -  2
  .311، ص 2008، الإسكندريةعصام عبد الفتاح مطر، القضاء الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة،  -  3
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  إصدار الأحكام والطعن فيها :المطلب الثاني

  يعــد الحكــم هــو كلمــة الفصــل الــتي تصــدرها المحكمــة  في دعــاوى معروضــة أمامهــا بعــد كــلٍّ             

مـــا اقتنعـــت مـــن كـــل طـــرف، وإذا  و الـــدفوع ،والملاحظـــات ،الإجـــراءات الـــتي ســـبقته مـــن تقـــديم للأدلـــة

، فإن هذه القرارات تكون قابلة للاستئناف أمام دائـرة ) أولاً ( و أصدرت الحكم  ،المحكمة بإدانة المتهم

  ).ا ثالثً ( ، ثم تنفيذها بعد ذلك ) ا ثانيً ( الاستئناف 

  الأحكام إصدار: الأول الفرع

ا ممـا سـبق لقد عالج النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـذا الموضـوع بكـل دقـة مسـتفيدً        

ه بعـــد إقفـــال بـــاب تقـــديم الأدلـــة وتقـــديم الأطـــراف نَّـــأإذ  .مـــن تجـــارب المحـــاكم الجنائيـــة الدوليـــة الســـابقة

يكـون في فـترة زمنيـة معقولـة، وتـدخل لبيانا�م الختامية تعلن المحكمة عـن موعـد النطـق بـالحكم علـى أن 

ه في حالـة تعـدد وتجدر الإشارة أنَّـ. لاتخاذ الحكم المناسب الذي يحقق العدالة 1في التداول في سرية تامة

مــتهم علــى حــده ، أمــا في حالــة تعــدد  المتهمــين يجــب علــى هيئــة التــداول البــت في الــتهم الموجهــة لكــلِّ 

  .2التهم فإ�ا تفصل في كل �مة منفردة

و يلتــزم القضــاة بحضــور جميــع مراحــل المحاكمــة، ليتســنى لهــم متابعــة جميــع تفاصــيل الــدعوى ، فهــم       

ملزمــون عنــد اتخــاذ القــرارات بالوقــائع والظــروف المبينــة في الــتهم و الأدلــة المقدمــة وتمــت مناقشــتها أمــام 

النظـــام الأساســـي  ، أمـــا قـــي حالـــة غيـــاب أحـــد القضـــاة علـــى مواصـــلة جلســـات المحاكمـــة فـــإن3المحكمـــة

ا في المحاكم الدوليـة السـابقة، إذ للمحكمة قد عالج هذه الإشكالية بشكل عملي بخلاف ما كان سائدً 

ه في محكمة نورمبرغ كان بإمكان القاضي الأصيل الاشتراك في إصدار الأحكام رغم تغيبه على بعض ن� أ

إصـدار الأحكـام رغـم عـدم حضـوره جميـع الجلسات و أيضا بالنسبة للقاضي البديل يمكنه الاشـتراك في 

ه يمكـن نَّـأ، مع بعض التعديلات حيـث )  اسابقً ( الجلسات،و الأمر كذلك بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا 

  .أمر رئيس المحكمة بإعادة سماع الدعوى مرة ثانية ليتسنى له مواكبة التفاصيليأن 
                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة) 74/4(المادة  -  1
  .   من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات)  1/  143( القاعدة - 2
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  74/1( المادة  - 3
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محله القاضـي المنـاوب  غياب أحد القضاة يحلُّ  أما بالنسبة للمحكم الجنائية الدولية فإنه في حالة       

ا بجميــع الـذي كــان يتــابع ويحضــر جميــع مجريــات الــدعوى  دون الاشـتراك فيهــا ، وبالتــالي هــذا يجعلــه ملمًــ

  .ا لتحقيق العدالةولا يحتاج إلى إعادة الإجراءات من جديد، وهذا ضمانً ، تفاصيل الدعوى

ام يتوجـب التوصـل إلى الإجمـاع و إلا فالأغلبيـة، وهـذا و من جانب آخـر فإنـه عنـد إصـدار الأحكـ     

يحـاول القضـاة التوصـل إلى قـرارهم : ( هنَّـأحيـث نصـت علـى )  74( مـن المـادة )  3( ما قررتـه الفقـرة 

ا  ا بيانـًويجب أن يصدر الحكم كتابة، متضمنً  ).بالإجماع، فإن لم يتمكنوا، يصدر القرار بأغلبية القضاة 

يثيـــات ومبينـــا للأدلـــة الـــتي اعتمــدها القضـــاة، وآراء الأغلبيـــة و الأقليـــة حيـــث نصـــت بالح ومعلـــلاً  كــاملاً 

تصــدر الــدائرة الابتدائيــة قــرارا واحــدا، وحيثمــا لا يكــون : ( هنَّــأعلــى )  74( مــن المــادة )  5( الفقــرة 

 ،بـتم النطـق بـالقرار أنويجب  ..).هناك إجماع يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آراء الأغلبية و آراء الأقلية

  :أو بفحواه في جلسة علنية وتقدم نسخ من جميع القرارات في أقرب وقت ممكن إلى

  .كل الذين اشتركوا في الإجراءات بإحدى لغات عمل المحكمة  –أ 

مهـا بطلاقـة عنـد الاقتضـاء، للوفـاء بمتطلبـات الإنصـاف بموجـب ا و يتكلّ المتهم بلغة يفهمهـا تمامًـ –ب 

  .من النظام الأساسي للمحكمة)  67/1( المادة 

وهذا الحكم الذي تصدره المحكمة، إما أن يكون البراءة من التهم الموجهـة إليـه وبالتـالي يطلـق           

ا، وإمـا الإدانـة في حالـة تثبـت ذنـب المـتهم وتحـدد لـه العقوبـة ، وإمـا الحكـم بامتنـاع المسـئولية سراحه فـورً 

، وهــــذا مــــا انفــــرد بــــه النظــــام الأساســــي 1ة الإدراك وحريــــة الاختيــــارالجنائيــــة في حالــــة عــــدم تمتعــــه بقــــدر 

للمحكمة الجنائية الدولية بخلاف المحاكم الجنائية الدوليـة السـابقة الـتي لم تـنص إلا علـى الحكـم بـالبراءة 

) 18(نورمبـورغ، والمـادة من النظام الأساسي لمحكمة ) 26(أو الإدانة فقط، وهو ما نصت عليه المادة 

                                                           
  .لمزيد من التوسع انظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الأطروحة - 1
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مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة ) 22/1(ظـــام الأساســـي لمحكمـــة طوكيـــو بـــنص مقـــارب، والمـــادة مـــن الن

  .2، وتجسد ذلك من خلال ممارسا�م العملية1)اسابقً (يوغسلافيا 

  أما في حالة الإدانة فإن المحكمـة تقـرر العقـاب المناسـب علـى ضـوء مـا طـرح أمامهـا مـن أدلـة و           

جريمة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا  النظام الأساسي للمحكمة لم يفرد كلَّ  و دفوع أثناء المحاكمة، لكن

بعقوبــة خاصــة �ــا، وإنمــا نــص علــى العقوبــات الــتي يمكــن للمحكمــة أن تحكــم �ــا  8،و7،و6في المــواد 

  : وهي

ــ) 30(الســجن المؤبــد أو الســجن المؤقــت الــذي لا يتجــاوز حــده الأقصــى       ا دون تحديــد الحــد عامً

كمــا توجـــد أيضــا عقوبــات تكميليــة كالغرامــة ومصــادرة العائـــدات .وتعتــبر هــذه عقوبــة أصــلية، 3الأدنى

والممتلكـات والأصــول الــتي نتجــت بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة مــن الجريمــة دون المســاس بحقــوق الغــير 

  .5، وان يتم تحصيل المبالغ المحصلة من الغرامات لضحايا الجريمة4حسن النية

ا عمـا هـو مقـرر في عقوبـات المقـررة في المحـاكم الجنائيـة الدوليـة السـابقة لا تختلـف كثـيرً في حين أن ال     

النظــام الأساســي لرومــا، إلا فيمــا يتعلــق بعقوبــة الإعــدام الــتي كانــت تطبــق في النظــام الأساســي لمحكمــة 

ــــورغ ــــتم إدراجهــــا أيضــــا في النظــــام الأ6نورمب ــــدا، ولم ي ساســــي ، دون محكمــــتي يوغســــلافيا الســــابقة وروان

                                                           
لخاص بإدانة كل متهم أو براءته، قرار المحكمة ا: ( على انهمن النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ ) 26(تنص المادة  - 1

  ).يجب أن يكون معللا، وهو �ائي لا يقبل الطعن فيه 

تصدر دوائر  المحاكمة أحكاما وتفرض : ( من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا على انه) 22/1(كما تنص المادة 

  ).ن الدولي الإنساني عقوبات ، وجزاءات على الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانو 

  ).يعتبر المتهم بريئا إلى أن يثبت انه مذنب، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي: ( منه أيضا على انه) 19/1(ونصت المادة 
  .وما بعدها 354براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Bassiouni M chérif  ( Introduction au droit pénal international ,Eres 

publication, Toulouse, France, 1997, pp274-277.  

 
  .من النظام الأساسي للمحكمة) أوب/77/2(المادة  - 4
  .62، ص مرجع سابقالطاهر مختار علي سعد،  - 5
على المتهمين الذين أدانتهم، بعقوبة الإعدام، أو أية عقوبة  تستطيع المحكمة أن تحكم: ( على انه) 27(نصت المادة   - 6

  ).أخرى تقدر أ�ا عادلة
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للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة رغـم الجـدل الكبـير الـذي أثارتـه هـذه القضـية بـين رافضـين لهـا بحجـة أن هــذه 

ه في حالـة نَّـأوليس لها أثر سواء في الإصلاح أو الردع العـام، و عقوبة بربرية ولا يمكن تدارك الخطأ فيها، 

قـد ألغـت عقوبـة الإعـدام ، ومؤيـد لهـا إقرارها فإنـه بـذلك سـيخرق النصـوص الدسـتورية في بلـدا�ا كو�ـا 

بحجة أن عدم النص عليها يؤدي إلى تنـاقض صـارخ لـديها، فهـي تعاقـب بالإعـدام  مـن ارتكـب جـرائم 

ه في المسـتقبل سـيؤدي اسـتمرار نَّـأأقل خطورة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظـام و 

تها لقاعــــدة دوليــــة قــــد اســـتقرت مفادهــــا رفــــض هــــذه الـــنص عليهــــا في التشــــريعات الوطنيــــة إلى مصـــادم

  . 1العقوبة

والتي نصت علـى ) 80(وفي الأخير تم التوصل إلى تسوية بين هذين الاتجاهين بأن تم إدراج المادة      

ليس في هذا الباب ما يمنع الدولة، مـن توقيـع العقوبـات المنصـوص عليهـا في قوانينهـا الوطنيـة، أو ( : هأنَّ 

  ).تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا البابيحول دون 

أو المحاكم الجنائية الدولية،  ،لكن المتابع للأحداث و لآثار العقوبات سواء في المحاكم الوطنية و      

ولم يكن ردع للمجرمين في الجرائم الأقل جسامة من  ،أكلها  لا تطبق عقوبة الإعدام، لم تؤتِ والتي

وهو أعلم  اهللالجرائم الدولية، فما بالك بالجرائم الدولية الأشد خطورة على ا�تمع، ولذلك قال 

  2﴾ ١٧٩﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أُولِي الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون﴿:بأحوال خلقه وما يصلح لهم

:3ومن جهة أخرى فإنه عند تقدير العقوبة من طرف المحكمة لا بد من مراعاة عدة عوامل منها      

تراعي المحكمة عند تقدير العقوبة عوامل أساسية مثل خطورة الجريمة، والظروف الخاصة بالشخص  -  

  .ا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتالمدان، وفقً 

  .تراعي المحكمة جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك ظروف التشديد أو ظروف التحقيق -  

                                                           
  .365براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  - 1
  .ورة البقرةسمن  179الآية  -  2
  .من النظام الأساسي للمحكمة 78المادة  -  3
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سيما الأذى الذي أصاب إلى مدى جسامة الضرر الحاصل، ولاتنظر المحكمة عند تقرير العقوبة  -  

دى الضحية وأسرته، وطبيعة وخطورة السلوك غير المشروع المرتكب، والوسائل التي استخدمت فيه، وم

مشاركة الشخص المدان، ومدى القصد والظروف المتعلقة بطريقة وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وسن 

  .الشخص المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية

فإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية التي يعاقب �ا الشخص المدان يمكن أن تأمر المحكمة        

  :أما من ناحية تقدير العقوبات المالية فإن المحكمة تراعي ما يلي 1ليةكذلك بعقوبات ما

مـــا إذا كـــان الـــدافع إلى ارتكـــاب الجريمـــة هـــو الـــربح والكســـب المـــالي لفائـــدة الشـــخص  - 

 مرتكب الجريمة

 .ما نجم عن الجريمة من ضرر وإصابات مالية بالضحية أو الجني عليهم - 

ــفــإن الشــخص المــدان يمُ  ،أمــا بالنســبة لطريقــة دفــع الغرامــةو          ن مــن مهلــة معقولــة لــدفعها، ويجــوز كَّ

أو علــى عــدة دفعــات، خــلال فــترات  ،أن تســمح لــه المحكمــة بتســديدها في مبلــغ إجمــالي دفعــة واحــدة

  .مختلفة

 )79(ا لفعالية تنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة فيمـا يخـص الجانـب المـالي فـإن المـادة وضمانً       

ائي بقـرار مـن جمعيـة الـدول الأطـراف نمساسي للمحكمة نصت على إنشاء صندوق اسـتمن النظام الأ

لصالح ا�ني عليهم، تحول إليه الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكـات المصـادرة 

).   143(، والقاعـدة )63(مـن القاعـدة ) 1(والفقـرة ) 76(مـن المـادة ) 3و2(وفقا لأحكام الفقـرتين 

مســألة ) 78(مــن المــادة ) 3و2(ومــن جانــب آخــر، فقــد نظــم النظــام الأساســي للمحكمــة في فقرتيــه 

احتســاب فــترة الاحتجــاز الســابقة لتــاريخ صــدور الحكــم، وكــذلك حالــة الحكــم علــى المــتهم بــأكثر مــن 

  :هنَّ أعقوبة لثبوت ارتكابه أكثر من جريمة إذ نصتا على 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 77/2(المادة  -  1
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ا في الســـجن أي وقــت، إن وجـــد، يكــون قـــد قضــى ســـابقً  تخصــم المحكمـــة عنــد توقيـــع عقوبــة – 2    

قضى في الاحتجاز فيما ا لأمر صادر من المحكمة، وللمحكمة أن تخصم أي وقت آخر الاحتجاز وفقً 

  .يكمن وراء الجريمة يتصل بسلوك

ا ا في كــل جريمــة وحكمًــعنــدما يــدان شــخص بــأكثر مــن جريمــة واحــدة تصــدر المحكمــة حكمًــ – 3   

      دة الســـجن الإجماليـــة، ولا تقـــل هـــذه المـــدة عـــن مـــدة أقصـــى كـــل حكـــم علـــى حـــده، ا يحـــدد مـــمشـــتركً 

) 77(مـن المـادة ) ب/1( سنة، أو عقوبـة السـجن المؤبـد وفقـا للفقـرة ) 30(ولا تتجاوز السجن لفترة 

  . من النظام الأساسي للمحكمة

) 110(ث نصـت المـادة لكن يمكن للمحكمة أن تخفض العقوبـة المحكـوم �ـا  علـى المـتهم حيـو        

للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة، كما بينت في فقر�ا الرابعة ( : في فقر�ا الثانية بأن

  :1، تجيز للمحكمة إعادة  النظر في مدة العقوبة وتخفيضها وهذه العوامل هيتوفرت إنالعوامل التي 

المحكمـة فيمـا تقـوم بـه مـن أعمـال الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع   -  أ

 .التحقيق والمقاضاة

قيــام الشــخص طوعــا بالمســاعدة علــى نفــاذ الأحكــام والأوامــر الصــادرة عــن المحكمــة في قضــايا   -  ب

أخرى، وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامـر بالغرامـة أو المصـادرة أو 

 .همالتعويض التي يمكن استخدامها لصالح ا�ني علي

  :وعند النظر في مسألة تخفيض  العقوبة تتبع الإجراءات التالية    

قضاة دائرة الاستئناف بعقد جلسة للاستماع إلى الأسباب الاستثنائية لتخفيض العقوبة ما قيام  -     

ـــه الـــذي يجـــوز لـــه أن يســـاعده محاميـــه،  لم يقـــرروا خـــلاف ذلـــك، وتعقـــد هـــذه الجلســـة مـــع المحكـــوم علي

 للمجـني –قـدر المسـتطاع  -وللمحكمة أن تخطر المدعي العام والدولـة القائمـة بالتنفيـذ، وتسـتمع أيضـا

 . 2عليهم أو ممثليهم القانونيين

                                                           
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) أ /224( القاعدة  -  1
  .91بلهادي حميد، مرجع سابق، ص  - 2
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  الطعن في الأحكام: الفرع الثاني

طريـق  :الطريـق الأول:يتم الطعن على الأحكام والقرارات الصادرة عن دوائر المحكمة بطـريقين همـا      

الطعن بالاستئناف الذي يخص القرارات والأحكام الصادرة عن الـدائرة التمهيديـة أو الـدائرة الابتدائيـة، 

ومـن الملاحـظ أن  .طريق التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصـادرة عـن المحكمـة :والطريق الثاني

        التشــــريعات الأنجلوسكســـــونية النظــــام الأساســـــي للمحكمــــة الجنائيـــــة الدوليــــة قـــــد أخــــذ بمـــــا تأخــــذ بـــــه 

  من الاعتماد على نوعين فقط من الطعن في الأحكام وهما الاستئناف والتماس إعـادة النظـر ، في حـين 

 .1أن النظام اللاتيني يعتمد علـى الطعـن في الأحكـام علـى المعارضـة والاسـتئناف والـنقض وإعـادة النظـر

لـتي كانـت في ذلـك مـا أخـذت بـه محكمـتي نورمبـورغ وطوكيـو اوقد خالف نظام المحكمة الجنائيـة الدوليـة 

الطعـــن علـــى أحكامهمـــا بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال في حـــين أن محكمـــتي  أحكامهمـــا قطعيـــة ولم تجـــز

وسـوف .  2يوغسلافيا ورواندا قد أجازتا استئناف الأحكام الصادرة عنهما أمام دائرة استئناف موحـدة

  :النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يلينتعرض لكلا الطريقين اللذين اعتمدهما 

  الطعن بالاستئناف :أولا    

ه نَّـأيعد مبدأ التقاضـي علـى درجتـين مـن أهـم المبـادئ الـتي تقـوم عليهـا المحاكمـة العادلـة، إذ             

ة يســمح بتصــحيح مــا قــد يشــوب الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة درجــة أولى فهــو ينقــل الــدعوى الجنائيــ

        .3بوحــدة أطرافهــا، ووحــدة موضــوعها مــن الهيئــة القضــائية الــتي أصــدرت الحكــم إلى هيئــة قضــائية أعلــى

ة �ــذا المبــدأ، حيــث يــتم الاســتئناف أمــام الــدائرة ليــوقــد أخــذ النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدو 

ــــــك مــــــن خــــــلال التعــــــرض إلى القــــــرارات والأحكــــــام القا           بلــــــة للاســــــتئناف، الإســــــتئنافية، وســــــنتناول ذل

  .ستئناف وآثارهلاثم إلى إجراءات ا

  

                                                           
، المحكمة الجنائية الدولية في النظام العالمي الجديد،  إصدار الإدارة العامة لشرطة الشارقة،، الشارقة، إبراهيمزيد محمد  -  1

  ، ص2001الفكر الشرطي،  ا�لد العاشر، العدد الثاني ، 
  .وما بعدها 139، ص مرجع سابقمخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي،  - 2

. 293مرجع سابق، ص  منتصر سعيد حمودة، - 3  
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 :الأحكام و القرارات القابلة للاستئناف  - أ

لقد عالج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات         

منـه علـى النـوع الأول )  81( حيـث نصـت المـادة ، يجـوز اسـتئنافها لـتيانوعين من القرارات والأحكـام 

مـن النظـام  74م ( اسـتئناف قـرار صـادر بموجـب  ، 1يجوز لكل مـن المـدعي العـام والشـخص المـدانإذ 

ــــةقوفقــــا لل) الأساســــي للمحكمــــة  ــــرة الاســــتئناف لأي مــــن  ،واعــــد الإجرائي ــــات أمــــام دائ وقواعــــد الإثب

، كمـــا يجـــوز  2غلـــط في الوقـــائع ، أو الغلـــط في القـــانونالغلـــط في الإجـــراءات ، أو ال :الأســـباب التاليـــة

بطريـق الاسـتئناف إلى أي سـبب يمـس  ، أن يطعـن في القـرار3للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عنـه

كمـا يجـوز للمـدعي العـام أو الشـخص المـدان أن يسـتأنف   ،أو موثقتيهـا ،أو القـرارات ،نزاهة الإجراءات

  .أي حكم صادر بتقرير العقوبة استنادا إلى عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة 

: مــن النظـــام الأساســي للمحكمــة تحــت عنـــوان)  82( أمــا النــوع الثــاني فقـــد تناولتهــا المــادة و        

  :هنَّ أمنها على )  1( استئناف القرارات الأخرى، حيث نصت الفقرة 

لأي مـن الطــرفين القيــام وفقـا للقواعــد الإجرائيــة وقواعـد الإثبــات باســتئناف أي مــن  -1  

  :القرارات التالية

 .قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية   -أ 

 .قرار يمنع أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة -ب 
                                                           

بالأشخاص المدانين، : فقد حددت الجهات التي يحق لها  الطعن ) سابقا ( في النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا  -1

والمدعي العام، ثم تطور الأمر بعد ذلك من خلال الممارسات العملية التي  أدت إلى تعديل قواعد الإجراءات وقواعد 

التي تتأثر مباشرة بالقرار أو الحكم من أن تشترك بالطعن فيه خلال ليشمل الدول ) مكرر 108(الإثبات، وبإضافة المادة 

  .يوما من تاريخ صدوره) 15(

  .372براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  - 

ورواندا فقد اقتصرت أسباب الاستئناف على خطأ في الوقائع و الخطأ في ) السابقة (بالنسبة لمحكمتي يوغسلافيا  -  2 

من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ) 25(الخطأ في الإجراءات ، وهذا ما هو واضح من خلال المادتين القانون دون 

  .من النظام الأساسي للمحكمة رواندا ) 24(، والمادة ) السابقة (

لمحكمة الجنائية هذا الأمر لم يكن موجودا في أنظمة المحاكم الجنائية الدولية السابقة و إنما تميز به النظام الأساسي ل -3 

  .الدولية إذ منح المدعي العام مركزا متميزا إذ لم يجعله خصما وإنما مهمته البحث عن الحقيقة لإقامة العدالة الجنائية الدولية

   www.torinoconference.com  .      2014سبتمبر  20: تاريخ الاطلاع



284 
 

مـــن المـــادة ) 3(تصـــرف بمبـــادرة منهـــا بموجـــب الفقـــرة قـــرار دائـــرة مـــا قبـــل المحاكمـــة ال  -ج 

)56.( 

ا علـــى العدالـــة وســـرعة ا كبـــيرً لة مـــن شـــا�ا أن تــؤثر تـــأثيرً ءَ أي قــرار ينطـــوي علـــى مســـا  -د 

أو علــى نتيجــة المحاكمــة ، وتــرى الــدائرة الابتدائيــة أن اتخــاذ دائــرة الاســتئناف  ،الإجــراءات

قيــق تقــدم كبــير في ســير الإجــراءات ، ولم يقصــر ا بشــأنه ، يمكــن أن يــؤدي إلى تحا فوريــًقــرارً 

النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى الأحكــام الصــادرة بــالبراءة ، أو الإدانــة 

مـن ) 82(والعقوبة، وإنما وسع نطاقه ليشمل قرارات أخرى هي المنصوص عليها في المـادة 

 .1النظام الأساسي للمحكمة

فيكــــون للدولــــة المعنيــــة أو المــــدعي العــــام بموافقــــة الــــدائرة التمهيديــــة ، اســــتئناف قــــرار الــــدائرة            

التمهيدية الصادر بقبول أو رفـض المـدعي العـام اتخـاذ إجـراءات التحقيـق داخـل إقلـيم تلـك الدولـة دون 

تنفيــذ طلــب التعــاون  الحصــول علــى ضــمان تعاو�ــا طبقــا للبــاب التاســع تأسيســا علــى عــدم قــدرة الدولــة

   .2لقصور في السلطة أو الجهاز القضائي المعني بتنفيذ طلب التعاون

وكذلك فقد بين النظام الأساسي للمحكمة بـأن كـلا الطـرفين يمكنهمـا تقـديم الاسـتئناف وقـد          

حدد النظام الأساسي هذا الأمر فيما يتعلـق بالطائفـة الثانيـة مـن القـرارات الـتي يجـوز اسـتئنافها ، وأيضـا 

لم يقتصــر اســتئنافها مــن النظــام الأساســي للمحكمــة ) 75(أوامــر تعــويض ا�ــني علــيهم بموجــب المــادة 

على الممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان بل شمـل أيضـا المالـك الحسـن النيـة الـتي تضـررت 

ممتلكاته للمطالبة بالتعويضات وفقا للقواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات بموجـب الفقـرة الثانيـة  مـن المـادة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة ) 82(

  

                                                           
الجنائية الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، جهاد القضاة، درجات التقاضي وإجراءا�ا في المحكمة  - 1

  .وما بعدها 140، ص 2001
  .من النظام الأساسي للمحكمة ) ، د  57/3(المادة - 2
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  :لاستئناف إجراءات ا -ب 

ـــــة أمـــــر تنظـــــيم إجـــــراءات الاســـــتئناف            ـــــة الدولي         لم يـــــترك النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائي

وإنمــا  ،وقواعــد الإثبــات كمــا كــان ســائدا في محكمــتي يوغســلافيا الســابقة وروانــدا ،إلى القواعــد الإجرائيــة

وقواعـد الإثبـات و الإجـراءات  ،جرائيـةنها في نصوص محددة منه إضافة إلى تضمين بعض القواعـد الإبيَّ 

تختلــف إجــراءات الاســتئناف بحســب الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه، إذ .1المتبعــة عنــد تقــديم الاســتئناف

و أوامر جبر الضرر تختلـف عـن الإجـراءات  ،فإجراءات الاستئناف ضد أحكام الإدانة والبراءة والعقوبة

الأخرى سواء التي يجوز استئنافها دون إذن من المحكمة أو الـتي المتبعة في أي استئناف متعلق بالقرارات 

فبالنســبة لإجــراءات اســتئناف أحكــام الــبراءة أو الإدانــة أو تقريــر  .لا يجــوز اســتئنافها دون الإذن بــذلك

ا مــن تــاريخ إخطـــار الطــرف الطـــاعن العقوبــة أو جــبر الضـــرر يقــدم الطعــن في اجـــل أقصــاه ثلاثــون يومًـــ

بــدوره بإخطــار جميــع الأطــراف الــتي شــاركت في الإجــراءات القانونيــة  المســجل الــذي يقــومبــالحكم ، إلى 

أمام الدائرة الابتدائية ثم يحيـل سـجل المحاكمـة إلى دائـرة الاسـتئناف،  ويجـوز تمديـد تلـك المـدة بنـاء علـى 

ناف التي لها  طلب يقدمه المستأنف استنادا إلى أسباب وجيهة ومعقولة ويتم ذلك بقرار من دائرة الاستئ

  . 2كامل السلطة التقديرية في ذلك

وفي حالــة عــدم تقــديم طلــب الاســتئناف وفــق الإجــراءات الســابق ذكرهــا يصــبح مــا أصــدرته           

ل الشـخص المـدان تحـت التصـرف ظـ، وي 3الدائرة الابتدائية من قـرار أو حكـم أو أمـر بجـبر الضـرر �ائيـا

وخـلال فـترة الاسـتئناف تتخـذ .  4ر الـدائرة الابتدائيـة بغـير ذلـكإلى حين البت في الاستئناف مـا لم تـأم

مــا يلــزم مــن تــدابير مؤقتــة لكفالــة التنفيــذ الفــوري للحكــم في حالــة تأكيــده مــن قبــل الــدائرة الاســتئنافية، 

ويفرج عنه إذا كان هو من تقدم بالاستئناف وكانت مدة التحفظ تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر 

                                                           
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا قد بينت أن ) 107(فالقاعدة  - 1

لإجراءات التي تحكم الإجراءات في دائرة المحاكمة ستطبقان مع ما يلزم من تعديل في الإجراءات أمام دائرة القواعد وا

  .الاستئناف 
  .378-377صبراء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -  2
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 150/1/2/3(القاعدة  - 3
  الأساسي للمحكمةمن النظام ) 81/3(المادة  - 4
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قـــدم المـــدعي العـــام باســـتئناف مـــن جانبـــه جـــاز اســـتمرار الحجـــز إلى حـــين البـــت في ضـــده، لكـــن إذا ت

  . 1الاستئناف

أمـــا بالنســـبة للأحكـــام والقـــرارات الـــتي يجـــوز اســـتئنافها دون إذن مـــن المحكمـــة و الـــتي تخـــص و            

       ج الأحكــــام الصــــادرة في مســــائل الاختصــــاص و المقبوليــــة ، وكــــذا القــــرار الصــــادر بشــــان طلــــب الإفــــرا 

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة ، والقـرارات الصـادرة بشـان طلـب عـدم ) 60(عن المتهم طبقا للمادة 

مـــن النظـــام الأساســي للمحكمـــة وكـــذا )  81/3(الإفــراج عـــن الشـــخص المحكــوم ببراءتـــه طبقـــا للمــادة 

في الاستئناف،  القرارات الصادرة من طرف الدائرة الابتدائية باستمرار احتجاز الشخص إلى حين البت

وذلــك في موعــد لا يتجــاوز خمســة أيــام مــن تــاريخ أخطــار الطــرف مقــدم الاســتئناف بــالقرار أو الحكــم 

  .الجائز الطعن فيه

كما يجوز رفع استئناف ضد قرار الدائرة التمهيدية الصادر بالتصرف وبمبادرة منهـا بموجـب الفقـرة        

المتعلقة باتخاذ إجراءات عند وجود فرصة فريدة  -ة من النظام الأساسي للمحكم) 56(من المادة) 3(

و في هــذا  ،ار الطــرف مقــدم الاسـتئناف بــالقرارفي موعــد لا يتجــاوز يـومين مــن تــاريخ إخطـ -للتحقيـق 

ا يقــدم إخطــار الاســتئناف إلى المســجل، وفي حالــة عــدم تقــديم الاســتئناف علــى الوجــه المبــين أيضًــ النــوع

  .2أعلاه،  يصبح القرار �ائيا

بالقرارات الصادرة  و المتعلقيتطلب إذنا من المحكمة ، فه ذيوال الاستئنافأما النوع الثاني من         

من النظـام الأساسـي للمحكمـة والخاصـة بـالطعن في أي ) 82(من المادة) د/1(بمقتضى الفقرة الفرعية 

ة الإجـراءات ، أو علـى نتيجـة ا على العدالـة وسـرعا كبيرً قرار ينطوي على مسألة من شأ�ا أن تؤثر تأثيرً 

ا بشــأنه يمكــن أن يــؤدي إلى تحقيــق ا فوريــًالمحاكمــة وتــرى الــدائرة الابتدائيــة أن اتخــاذ دائــرة الاســتئناف قــرارً 

                                                           
  :يفرج عن المتهم فورا في حالة تبرئته رهنا بما يلي: ( على أنه) 81(من المادة ) 3(من الفقرة ) ج(نصت الفقرة الفرعية   -1

الدائرة الابتدائية بناء على طلب من المدعي العام، أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البت في الاستئناف   - 1

الاستثنائية وبمراعاة جملة أمور، ومنها وجود احتمال كبير لفـرار الشـخص ومـدى خطـورة الجريمـة المنسـوبة وذلك في الظروف 

  إليه ارتكا�ا ومدى احتمال نجاح الاستئناف 

  ) 1/ج(دائية بموجب الفقرة الفرعية  يجوز وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، استئناف قرار تصدره الدائرة الابت -2  
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 154(القاعدة  - 2
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الخاصـــة باســـتئناف  -في المـــادة ذا�ـــا) 2(و القـــرارات بمقتضـــى الفقـــرة  -تقــدم كبـــير في ســـير الإجـــراءات

بالإذن للمدعي العام باتخاذ خطـوات تحقيـق داخـل إقليمهـا دون أن الدولة المعنية قرار الدائرة التمهيدية 

فمــن أراد مــن الأطــراف أن يســتأنف مثــل هــذه القــرارات مــا عليــه إلا أن  ،يكــون قــد ضــمن تعاو�ــا معــه

ا إلى الــدائرة الــتي أصــدرت القــرار ، ا خطيًــيقــدم في غضــون خمســة أيــام مــن أخطــاره بــذلك القــرار ، طلبًــ

التي يستند إليها ، لكي يحصل على إذن بالاستئناف ، وتصدر الدائرة قرارها وتخطر  ا فيه الأسبابنً مبي ـّ

  .  1جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببها القرار المشار إليه أعلاه

ن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد إوفيمــا يخــص هــذين النــوعين الأخــيرين مــن القــرارات والأحكــام فــ          

ز تمديد مهلة الطعـن بخـلاف الطعـن بالاسـتئناف فيمـا يخـص الأحكـام بـالبراءة والعقوبـة وِ لم تجُ ،2الإثبات

في  لا يترتب على مثل هذه الاستئنافات) 82(من المادة ) 3(كما أنه ووفقا للفقرة ،وأوامر جبر الضرر

رغم من وقـوع الطعـن ، مـا فالقرارات المطعون فيها تنفذ من حيث الأصل على ال حد ذا�ا أثر إيقافي ،

ـــاء علـــى طلـــب بـــالوقف وفقـــا للقواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد  لم تـــأمر دائـــرة الاســـتئناف بخـــلاف ذلـــك ، بن

  . 3الإثبات

       ) 154(أو القاعـــــدة ) 150(ويجـــــوز لمـــــن قـــــدم إخطـــــارا بالاســـــتئناف ســـــواء بمقتضـــــى القاعـــــدة        

قبــل صـدور الحكـم ، ومـع عليـه إلا أن يقــدم ، أن يوقـف الاسـتئناف في أي وقـت ) 155(أو القاعـدة 

ا بوقف الاستئناف ، فيقـوم هـذا الأخـير بـإبلاغ أطـراف الأخـرى بتقـديم ذلـك ا خطيً إلى المسجل إخطارً 

                                                           
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 155(القاعدة   - 1

يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف بمجرد تقديم : ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على أنه) 156(وتنص القاعدة    

، ســــجل )155(، أو بمجــــرد صــــدور الإذن بالاســـتئناف بمقتضــــى القاعــــدة ) 154(إخطـــار بالاســــتئناف بمقتضــــى القاعـــدة 

رار المرفوع ضده الاستئناف كما يرسل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها الق

. التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة يذلك

فـــإذا قـــررت ذلـــك فتعقـــد جلســـة . تماعوتكـــون إجـــراءات الاســـتئناف خطيـــة، مـــا لم تقـــرر دائـــرة الاســـتئناف عقـــد جلســـة اســـ

ويجـــوز للطـــرف مقـــدم الاســـتئناف أن يطلـــب عنـــد رفـــع الاســـتئناف، أن يكـــون . الاســـتماع للاســـتئناف في أســـرع وقـــت ممكـــن

  ).82(من المادة ) 3(للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 155و  154(القاعدتين  - 2
  .383براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  - 3
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ه في حالة ما إذا كان مقدم إخطار الاستئناف هو المدعي العام نيابة عـن أنَّ ، وتجدر الإشارة  1الأخطار

أي إخطــار بوقــف الاســتئناف إلا تبليــغ الشــخص المــدان لمنحــه  فمــا عليــه قبــل تقــديم ،الشــخص المــدان

  .فرصة مواصلة إجراء الاستئناف 

) . 64(ويكون لدائرة الاستئناف ممارسة جميع سلطات الدائرة الابتدائية المنصوص علها في المادة      

بشـــهاد�م ، ومنهـــا تحديـــد اللغـــة الواجـــب اســـتخدامها في المحكمـــة ، والأمـــر بحضـــور الشـــهود وإدلائهـــم 

وحمايــة المعلومــات الســرية ، واتخــاذ مــا يلــزم لحمايــة المــتهم والشــهود وا�ــني علــيهم، وتقريــر ضــم أو فصــل 

فإذا تبين لها أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفـة علـى نحـو  ،التهم الموجهة إلى أكثر من متهم وغيرها

المســـتأنف فيــه كـــان مـــن الناحيـــة الجوهريـــة  يمــس بموثوقيـــه القـــرار أو حكـــم الإدانــة، وأن القـــرار أو الحكـــم

  : مشوبا بغلط في الوقائع، أو غلط في القانون، أو غلط إجرائي فلها اتخاذ ما يلي

 .إلغاء أو تعديل القرار المستأنف فيه  - 1

يجـوز  ، ولهـذه الأغـراضالأمر بـإجراء محاكمـة جديـدة أمـام دائـرة ابتدائيـة أخـرى  - 2

ة تتعلـــق بالوقـــائع إلى الابتدائيـــة الأصـــلية، لكـــي لـــدائرة الاســـتئناف أن تعيـــد مســـأل

تفصـــل في المســـألة وتبلـــغ دائـــرة الاســـتئناف بالنتيجـــة كمـــا لهـــا أن تطلـــب الأدلـــة في 

  .2الفصل في المسألة بنفسها

إذا كان مقدم الاستئناف هو الشخص المدان ، أو المدعي العام بالنيابة عنه ، فلا يمكن لدائرة          

أو القـرار الصـادر عــن الـدائرة الابتدائيــة علـى نحـو يضــر بمصـلحته ترســيخا  ،الاسـتئناف أن تعـدل الحكــم

ة بإعـــادة  إجـــراءات كمـــا أن دائـــرة الاســـتئناف غـــير ملزمـــعـــدم جـــواز أن يضـــار الطـــاعن بطعنـــه ، لمبـــدأ

المحاكمة التي سبق أن تمت أمام الدائرة الابتدائية ، إلا أ�ا مخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة كلها لتكـوين 

                                                           
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات) 157(القاعدة  - 1
  .من القواعد الإجرائية والإثبات)  2و183/1( المادة  - 2
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فكرة وافيـة عـن القضـية ، ولهـا أن تطلـب أدلـة إضـافية أو أدلـة جديـدة مـن الأطـراف آو الدولـة إذا كـان 

  . 1ذلك في مصلحة العدالة

وفي هــذه الحالـة يجــب  ،، أو بأغلبيــة أراء القضـاة 2ئــرة الاسـتئناف إمــا بالإجمـاعويصـدر حكـم دا        

ـــة والأقليـــة ــًـ ،أن يتضـــمن الحكـــم أراء الأغلبي ـــ ا منفصـــلاً ويحـــق لأي قـــاض أن يصـــدر رأي ا بشـــان أو مخالفً

ويكـون النطـق بـالحكم في جلسـة علنيـة ، علـى أن يبـين الحكـم الأسـباب الـتي اسـتند . المسائل القانونية 

  .3ليهاإ

  :الطعن بإعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوة  :ثانيا

هو طريق من  طرق الطعن الاستثنائية التي يمكن استعمالها عـادة عنـد اكتشـاف واقعـة جديـدة          

ا في مســؤولية المــتهم ، ولقــد ا حاسمـًـأو الاســتئناف ، تــؤثر تــأثيرً  ،لم تعــرض علــى المحكمــة أثنــاء المحاكمــة

العديد من التشريعات الوطنية وأقرته المواثيق الدولية، وتبنتـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا أخذت 

الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا،  وإن كــان في إطــار ضــيق ، أمــا النظــام الأساســي للمحكمــة 

د المشــاركة في مــؤتمر رومــا الحنائيــة الدوليــة فقــد وســع في نطاقــه وهــذا اســتجابة لطلــب العديــد مــن الوفــو 

)1998(4.  

  :وسنبين الأسباب التي تجيز الأخذ �ذا الأسلوب والإجراءات المتبعة في ذلك فيما  يلي      

                                                           
 2006 ،، بيروت1منشورات الحلبي الحقوقية، ط –نحو العدالة الدولية  –المحكمة الجنائية الدولية فيدا نجب حمد ،  - 1

  .204ص
  .رئيس وأربعة قضاة الذين تتألف منهم دائرة الاستئناف  - 2
  .من النظام الأساسي للمحكمة ) 83/4(المادة  - 3
  في حين أن كلا من محكمتي نورمبرغ وطوكيو لم تأخذ بأي نوع من أنواع الطعن - 4

التحقيق والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، مطابع  محمود شريف يسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة لتاريخ لجان -   

  .262، ص 2001روز اليوسف، القاهرة،
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، فقـــد وســـع نطـــاق 1ا بـــه في محكمـــتي يوغســـلافيا الســـابقة وروانـــداعلـــى عكـــس مـــا كـــان مســـموحً       

للمحكمة الجنائية الدولية للشخص المدان الأشخاص الذين يحق لهم الطعن، إذ أجاز النظام الأساسي 

قيـد حياتــه ، وكــذلك بعــد وفاتــه لكــل مــن الــزوج، أو الأولاد، أو الوالــدين، أو أي شــخص يكــون وقــت 

وفاته قد حصل على تعليمات خطية وصريحة منه، كما يجوز للمدعي العام نيابة عن الشـخص المـدان، 

  .2لنظر في الحكم النهائي الصادر بالإدانة أو العقوبةا إلى دائرة الاستئناف لإعادة ام طلبً دِّ أن يقَ 

أو العقوبــة دون الــبراءة،  ،و يلاحــظ انــه سمــح بتقــديم طلــب إعــادة النظــر فقــط فيمــا يخــص الإدانــة      

وذلـــك راجـــع إلى أن لجنـــة القـــانون الـــدولي عنـــد إعـــدادها لمشـــروع النظـــام الأساســـي رأت أن الترخـــيص 

ا لمبــدأ عــدم جـــواز علــى أســاس اكتشـــاف أدلــة جديــدة، يشــكل انتهاكًــبإعــادة النظــر في حكــم الــبراءة 

يقــدم طلــب إعــادة النظــر بصــورة خطيــة مبينــا فيــه أســبابه،  ،3محاكمــة الشــخص عــن الجريمــة ذا�ــا مــرتين

  :ويجوز أن يقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان، ولا بد أن يستند الطلب إلى الأسباب التالية

ولكي يمكن الاستناد علـى هـذا السـبب لا بـد مـن أن يتـوفر فيـه الشـرطين اكتشاف أدلة جديدة،  – 1

  :التاليين

ا إزاء ا أو جزئيـًأ�ا لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عـدم إتاحـة هـذه الأدلـة لا يعـزى كليـً  -  أ

الطرف مقدم الطلب، فإذا كان الشخص المدان مسئول عـن عـدم إتاحـة الأدلـة، وإظهارهـا 

 .4رفض الطلب المقدم فيه التماس إعادة النظر في الحكمأمام ساحة المحكمة، 

     أن تكـــون علـــى قـــدر كبـــير مـــن الأهميـــة، بحيـــث أ�ـــا لـــو تـــوافرت عنـــد المحاكمـــة لكـــان يمكـــن   -  ب

  .1أن يكون لها تأثير حاسم في الحكم الذي أصدرته المحكمة

                                                           
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة قد أجاز فقط للمدعي العام أو الشخص المدان في  - 1

معروفة وقت محاكمة الشخص أمام دوائر تقديم طلب إعادة النظر في الحكم عندما تكتشف حقيقة جديدة لم تكن 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وكذا �ج النظام الأساسي ) 26(المحكمة،  المادة 

  ).25(للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا نفس النهج في مادته 
  .388-387براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -  2

 2014نوفمبر  10: تاريخ الاطلاع  Cpi.intwww.icc ..   أنظر موقع المحكمة الجنائية الدولية    -3 
  .300منتصر سعيد حمودة،  مرجع سابق، ص  - 4
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إجـراء المحاكمـة واعتمــدت إذا تبـين بعـد انتهـاء المحاكمـة أن أدلـة حاسمــة وضـعت في الاعتبـار أثنـاء _  2

  .أو مزورة ،أو ملفقة ،عليها الإدانة كانت مزيفة

اشـــتركوا في تقريـــر ا مـــن القضـــاة أو أكثـــر، مـــن الـــذين أمـــا الســـبب الثالـــث فهـــو إذا تبـــين أن واحـــدً _  3

 أو أ�م أخلـوا بواجبـا�م ،اا جسيمً ا سيئً اعتماد التهم، قد ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكً  الإدانة، أو في

مـن ) 46(يتسـم بدرجـة مـن الخطـورة تـبرر عـزل ذلـك القاضـي أو أولئـك القضـاة بموجـب المـادة  إخـلالاً 

  .النظام الأساسي للمحكمة

ا إما وعند تقديم الطلب وفقا للإجراءات السابق ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تتخذ ما تراه مناسبً       

بالاعتبــار، ســواء ذلــك بالإجمــاع أو  الطلــب جــديرً أو بالموافقــة إذا كــان ا ،بــالرفض إذا كــان غــير مؤســس

وبقـدر المسـتطاع إلى جميـع الأطـراف الـذين شـاركوا  ،بالأغلبية، ويرسـل إخطـار بـالقرار إلى مقـدم الطلـب

  .2في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي

  :ت التاليةو في حالة أن الطلب جدير بالاعتبار كان على دائرة الاستئناف أن تتخذ أحد القرارا     

  .أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية للانعقاد من جديد: أولا

  . أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة: ثانيا

تبقـــي علـــى اختصاصـــها بشـــأن المســـألة �ـــدف التوصـــل بعـــد سمـــاع الأطـــراف المنصـــوص عليـــه في : ثالثـــا

  .3وقواعد الإثبات إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم ،القواعد الإجرائية

  التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام: المطلب الثالث

مــــن النظـــام الأساســـي للمحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة في البــــاب العاشـــر تحـــت عنــــوان  لقـــد عـــالج كـــلٌّ     

الــتي تصــدرها المحكمــة  الإدانــةأحكــام نفيــذ وقواعــد الإثبــات موضــوع ت ،، والقواعــد الإجرائيــة" التنفيــذ"

                                                                                                                                                                             
  .229الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص  - 1
  .الإثباتمن القواعد الإجرائية و قواعد ) 159(القاعدة  - 2
  .من النظام الأساسي للمحكمة) أ و ب / 84/2( المادة  - 3
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) أ(فبموجــب الفقــرة . تفصــيل عمــا كــان ســائدا في أنظمــة المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الســابقة أكثــربشــكل 

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة يكــون تنفيــذ العقوبــة الــتي أقر�ــا المحكمــة في دولــة ) 103(مــن المــادة 

ا لـنص ووفقًـ ين،استعدادها لقبـول الأشـخاص المـدان ن قد أبدتتعينها المحكم من قائمة الدول التي تكو 

الفقرة السابقة الذكر يقتضي تنفيذ عقوبة السجن المحكوم  �ا في إحدى الـدول الأطـراف، إعـلان هـذه 

الأخيرة صراحة، بقبولها تنفيـذ هـذه العقوبـة علـى إقليمهـا ولا يفـترض هـذا القبـول بمجـرد التصـديق علـى 

  .1للمحكمةالنظام الأساسي 

ويجــوز لهــا أن تقــرن موافقتهــا ، 2ا بمــا إذا كانــت تقبــل الطلــبالمحكمــة فــورً  إبــلاغوعلــى الدولــة المعنيــة     

علــى قبــول اســتقبالها الأشــخاص المحكــوم علــيهم بشــروط تتفــق مــع أحكــام البــاب العاشــر، وللمحكمــة 

التي أبدت استعدادها لقبول على أن المحكمة تراعي توزيع المساجين على الدول  .3قبول ذلك أو رفضه

  :الأشخاص المحكوم عليهم معايير محددة هي

السجن وفقا لمبادئ التوزيع  أحكاممبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولية تنفيذ  - 

 .عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتالعادل، على النحو المنصوص 

والمقـــررة بمعاهـــدات دوليـــة مقبولـــة علـــى تطبيـــق المعـــايير الســـارية علـــى معاملـــة الســـجناء  - 

 .نطاق واسع

 أراء الشخص المحكوم عليه - 

 جنسية الشخص المحكوم عليه - 

أو التنفيـذ الفعلـي  ،أو الشـخص المحكـوم عليـه ،أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمـة - 

 .4ا لدى تعيين دولة التنفيذللحكم حيثما يكون مناسبً 

                                                           
  .101بلهادي حميد، مرجع سابق، ص - 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة) ج /103(المادة  - 2
  .من النظام الأساسي للمحكمة) ،ب 103/1( المادة  - 3
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  3/ 103( المادة  - 4
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المحكـوم علـيهم، فـإن  الـدول لتنفيـذ عقوبـة السـجن علـى الأشـخاصإحـدى أما إذا لم تحدد المحكمة     

في الســـجن الـــذي تـــوفره الدولـــة المضـــيفة علـــى أن تتحمـــل المحكمـــة في هـــذه الحالـــة يكـــون تنفيـــذ الحكـــم 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمحكمة نقل المحكوم عليه إلى سـجن  .التكاليف الناشئة عن تنفيذ الحكم

حكوم عليه ذاتـه أن يتقـدم للمحكمـة في أي وقـت بطلـب نقلـه مـن سـجن دولـة تابع لدولة أخرى وللم

قـرار  اتخـاذ، ويمكـن لهيئـة رئاسـة هـذه الأخـيرة وقبـل  1التنفيذ إلى سجن أية دولـة أخـرى تحـددها المحكمـة

  :تغيير الدولة المعنية بالتنفيذ القيام بما يلي

 .طلب رأي دولة التنفيذ  -  أ

 .عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهيةالنظر في إفادات الشخص المحكوم   -  ب

النظـــر في رأي الخـــبراء الخطـــي أو الشـــفهي، فيمـــا يتعلـــق بجملـــة أمـــور، مـــن بينهـــا الشـــخص   -  ت

 .المحكوم عليه

، وفي حالــة 2الحصــول علــى أيــة معلومــات أخــرى ذات صــلة، مــن أيــة مصــادر موثــوق �ــا  -  ث

ع مــا يمكــن بــإبلاغ الشــخص رفــض هيئــة الرئاســة تغيــير الدولــة المعنيــة بالتنفيــذ، تقــوم بأســر 

 .دعت إليه التي المحكوم عليه ودولة التنفيذ والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب

ا مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة يكـــون تنفيـــذ حكـــم الســـجن خاضـــعً )  106( وبموجـــب المـــادة     

 تـنظم معاملـة السـجناء ا مع المعـايير الـتيأن يكون متفقً  لإشراف المحكمة وليس هذا فحسب، بل لا بدَّ 

والمقــررة بمعاهــدات مقبولــة علــى نطــاق واســع ، بحيــث لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن تكــون هــذه 

رغم أن  .ا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذالأوضاع أكثر أو أقل يسرً 

أوضاع السجن يحكمها قانون دولة التنفيذ دون أن يكون لهـا حـق في تعـديل حكـم السـجن بـأي حـال 

    مـــن الأحـــوال ولـــيس لهـــا أن تعـــوق أي اتصـــال بـــين الشـــخص المـــدان والمحكمـــة، ولا أن يكـــون لهـــا حـــق 

  .في تخفيف العقوبة الذي هو حكر على المحكمة دون غيرها  في البتِ 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  2و104/1( المادة  - 1
  .من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات)  210( القاعدة  - 2
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ر بالملاحظــة أن النظــام الأساســي أقــر بحــق المحكمــة في تخفيــف العقوبــة ولم يســمح لهــا والجــدي          

لا تتخـذ ، والمحكمـة 1بالعفو الشـامل عـن الجريمـة والعقوبـة كمـا هـو مقـرر بموجـب قـانون في بعـض الـدول

  .مثل هذا القرار إلا بعد الاستماع إلى أقوال المحكوم عليه، وبعدها تتخذ أحد القرارين

 :2عقوبة ولا يكون ذلك إلاتخفيف ال - 1

بعد أن يكون الشخص قد قضى ثلثي هذه العقوبة، أو خمسا وعشـرين سـنة في حالـة  –أ 

   .السجن المؤبد

الاســـتعداد المبكـــر مـــن جانـــب الشـــخص للتعـــاون مـــع المحكمـــة، فيمـــا تقـــوم بـــه مـــن  –ب 

  .أعمال التحقيق والمقاضاة

الأحكام والأوامـر الصـادرة عـن المحكمـة في ا على إنفاذ أن يساعد المحكوم عليه طوعً  –ج 

قضـــايا أخـــرى وبـــالأخص المســـاعدة في تحديـــد مكـــان الأمـــوال والأصـــول الخاضـــعة لأوامـــر 

  .يهمالغرامة أو المصادرة أو التعويض، التي يمكن استخدامها لصالح ا�ني عل

ف أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضـح وهـام في الظـروف، يكفـي لتبريـر تخفيـ –د 

  .العقوبة على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  :المعايير التالية)  223( ولقد أضافت القاعدة     

 .ا عن جرمها حقيقيً تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه، بما يظهر انصرافً   -  أ

 .دمج المحكوم عليه في ا�تمع واستقراره فيه بنجاحاحتمال إعادة   -  ب

كــان الإفــراج المبكــر عــن المحكــوم عليــه، ســيؤدي إلى درجــة كبــيرة مــن عــدم الاســتقرار مــا إذا    -  ت

 .الاجتماعي

                                                           
  .  112المحكمة الجنائية الدولية ، المواء مات الدستورية والتشريعية، مرجع سابق، ص شريف عتلم،  - 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة) ب  -أ/110/4( المادة   -  2
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أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنيـة أو العقليـة أو تقدمـه   -  ث

 .في السن

وع تخفيــف الإبقــاء علــى الحكــم الصــادر عنهــا ويكــون عليهــا في هــذه الحالــة إعــادة النظــر في موضــ – 2

  .1العقوبة حسب المواعيد وفقا للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

حيـث )  224( إعـادة النظـر في شـأن تخفيـف العقوبـة فقـد بينتهـا القاعـدة  إجـراءأما عن كيفية و       

ر و وتعقــد الجلســة بحضــ ثلاثــة قضــاة يقومــون بعقــد جلســة اســتماع، الاســتئناف تعــينِّ جــاء فيهــا أن دائــرة 

المحكــوم عليــه ولــه أن يحضــر محاميــه لمســاعدته، كمــا يســتدعى المــدعي العــام والدولــة القائمــة بتنفيــذ أي 

، الضحايا أو ممثلوهم القـانونيون الـذين شـاركوا الإمكانعقوبة أو أي أمر يجبر الضرر، كما يدعى بقدر 

في ظــــروف  -ملاحظــــات خطيــــة، كمــــا يجــــوزفي الإجــــراءات ،إلى المشــــاركة في الجلســــة، أو إلى تقــــديم 

عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسـطة الفيـديو، ويقـوم قضـاة دائـرة الاسـتئناف  -استثنائية 

إعـادة  إجـراءاتفي اقـرب وقـت ممكـن إلى جميـع الـذين شـاركوا في  وأسـبابهبلاغ القـرار إب أنفسهمالثلاثة 

  .النظر 

أو المصــادرة، فــإن الــدول الأطــراف هــي الــتي  ،ا هــي عقوبــة الغرامــةأمــا إذا كانــت العقوبــة المحكــوم �ــ    

تعــنى بتنفيــذ هــذه العقوبــة، وتحــول الممتلكــات وعائــدات بيــع العقــارات إلى المحكمــة دون المســاس بحقــوق 

وبعــد إتمــام مــدة الحكــم، يجــوز وفقــا لقــانون دولــة التنفيــذ نقــل الشــخص  .2الطــرف الثالــث الحســن النيــة

رعايــا دولــة التنفيــذ إلى دولــة يكــون عليهــا اســتقباله أو إلى دولــة أخــرى توافــق علــى الــذي لا يكــون مــن 

مراعــاة رغبــات الشــخص المــراد نقلــه إلى تلــك الدولــة، مــا لم تــأذن دولــة التنفيــذ للشــخص اســتقباله مــع 

  .3للبقاء في إقليمها

  

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  5و4و110/3( المادة  - 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة)  109( المادة  - 2
  .217علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص  - 3
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 الممارسة العملية للمحكمة الجنائية الدولية: الفصل الثاني 

 المحكمة الجنائية الدولية عملها بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي اشد الجرائم الدولية قسوة بحـقِّ لقد باشرت     

في مقرهــا الكــائن في لاهــاي ،وذلــك وفــق نظامهــا  2002الإنســانية في الأول مــن شــهر جويليــة عــام 

ومباشـرة الـدعاوى الـتي تعـرض عليهـا مـن خـلال ثلاثـة  ،الأساسي الذي يسمح لها بممارسة اختصاصـها

  .ووفق الإجراءات المذكورة كما بيناه في الفصل الأول من هذا الباب ،رقط

 همنذ دخول نظام روما الأساسي حيز النفـاذ تلقـت المحكمـة مجموعـة مـن الـدعاوى وفـق مـا ذكرنـا      

، ومن خلال دراستنا لهذه الحـالات سـوف نحـاول وضـع نظـام رومـا الأساسـي علـى محـك التطبيـق اسابقً 

ما مدى تحقيق ا�تمع الدولي للأهداف التي من أجلها أسست هـذه المؤسسـة ومـا مـدى العملي لمعرفة 

فاعليتهــا ومــا هــي العقبــات الــتي تصــادفها في عملهــا  ، ثم نحــاول التطــرق لمــدى إمكانيــة محاكمــة مجرمــي 

الحـــرب الإســـرائيليين علـــى الجـــرائم المرتكبـــة في غـــزة وخاصـــة بعـــدما نالـــت دولـــة فلســـطين عضـــوية الأمـــم 

تحدة بصفتها عضوا مراقبا،وما مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر تلك الجـرائم وذلـك مـن الم

  :خلال التقسيم التالي

حاكمة مجرمي الحـرب القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية و مدى اختصاصها بم: المبحث الأول

  .الإسرائيليين

  .نائية الدوليةمدى فاعلية المحكمة الج: المبحث الثاني
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بمحاكمــة  ومــدى اختصاصــها المحكمــة الجنائيــة الدوليــةالقضــايا المحالــة علــى : المبحــث الأول

  .مجرمي الحرب الإسرائيليين

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نشــاطها العملــي بممارســة اختصاصــها علــى الجــرائم الأشــد لقــد باشــرت          

جويليــة  01والــتي تثــير قلــق ا�تمــع الــدولي منــذ دخــول نظامهــا الأساســي حيــز النفــاذ بتــاريخ  ،خطــورةً 

، ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ تلقـــت المحكمـــة مجموعـــة مـــن القضـــايا تفاوتـــت مـــن حيـــث معالجتهـــا لهـــا  2002

والمراحل التي وصلت إليها نحاول التطرق لبعضها وخاصة التي وصلت إلى مراحل متقدمة في المحاكمات 

في  الإســــرائيلي، كمــــا ســــنحاول البحــــث في بعــــض الجـــرائم المرتكبــــة مــــن طــــرف العــــدو )مطلـــب أول ( 

فلســطين وخاصــة بقطــاع غــزة والــتي قــد تفــوق هــذه الجــرائم مــا ارتكــب في مجمــوع القضــايا المحالــة علــى 

طلـب م( بمحاكمـة مجرمـي الحـرب الإسـرائيليين المحكمة ، ومنه مدى اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

  ).ثان 

  القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الأول

قضايا في مرحلة المحاكمة وقضيتان في مرحلة 5قضية منها  21،  1تعالج المحكمة إلى هذا الوقت       

ا وهـذه القضـايا تم تحقيقا أوليً  11حالات و 8الاستئناف ، كما يجري المدعي العام تحقيقات رسمية في 

جمهوريــة الكونغــو ( أو عــن طريــق دولــة طــرف ) الســودان، ليبيــا( تقــديمها ســواء عــن طريــق مجلــس الأمــن 

، أو بمباشــرة المــدعي العــام التحقيــق مــن )الديمقراطيــة ، أوغنــدا، إفريقيــا الوســطى ومــالي وســاحل العــاج 

تناول مثال عن كل نوع من الإحـالات  وسنركز في دراستنا على )   ساحل العاجو كينيا ( تلقاء نفسه 

  :وفق الفروع التالية السابقة الذكر

  )قضية دارفور السودان (  القضية المحالة من قبل مجلس الأمن:الأول الفرع

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة بســلطة  13ذلــك المــادة إلىيتمتــع مجلــس الأمــن مثلمــا أشــارت         

وجــــب الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة ، ومــــنح هــــذه ا بمإحالــــة حالــــة إلى المحكمــــة متصــــرفً 

الصلاحية لها ما يبررها انطلاقا من مسـئوليته في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين، وأن هـذه الإحالـة تتـيح 

                                                           
1-  cpi.int/nr/rd-www.icc      2014أكتوبر  6تاريخ الاطلاع على الموقع. 
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للمحكمة ممارسـة اختصاصـها علـى جميـع الـدول سـواء الأطـراف فيهـا أو غـير الأطـراف وهـو مـا يمنحهـا 

  .لجرائم التي تدخل في اختصاصهااختصاصا عالميا فيما يخص ا

لكــن مــا يجــب ذكــره أن هــذه الإحالــة مــن طــرف مجلــس الأمــن لا تعــني أن المحكمــة ملزمــة �ــذه و       

الإحالــة وأن عليهــا مباشــرة التحقيــق في هــذه القضــية بــل يتمثــل فقــط في لفــت نظــر المحكمــة إلى خطــوة 

يتقيـد بإحالـة مجلـس الأمـن ، والـتي لا تعتـبر  وضع ما أو حالـة مـا في دولـة مـن الـدول، فالمـدعي العـام لا

      أساســـا معقـــولا أو مقبـــولا للبـــدء في التحقيـــق بـــل لـــه ســـلطة تقديريـــة للشـــروع في التحقيـــق أم لا وهـــذا 

، لقـد مـارس مجلـس الأمـن هـذه الصـلاحية في أول إحالـة لـه منـذ دخـول نظـام 53/11ما أكدته المـادة 

الصــادر بتــاريخ )  1593( في دارفــور بموجــب القــرار رقــم " الحالــة"رومــا حيــز النفــاذ وتتمثــل في إحالــة 

باعتبار أن الوضع في دارفور يشكل �ديدا للسـلم والأمـن الـدوليين، متصـرفا بـذلك  2005مارس 31

  .بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

قة بينها وبين مجلس الأمن علـى يمثل هذا القرار أول اختبار للمحكمة الجنائية الدولية لوضع العلا      

وإظهار مدى استقلالية المحكمة كهيئة قضائية عن هيئة سياسية ممثلة في مجلس الأمن ، وخاصة  ،المحك

ا مـع المحكمـة مـن أن السودان دولة ليست طرفا ولم تصادق علـى نظـام رومـا الأساسـي ، ولم تعقـد اتفاقـً

المربـــع الأول أثنـــاء مناقشـــات الـــدول خـــلال المـــؤتمر  أجـــل النظـــر في هـــذه القضـــية، ممـــا أعـــاد النقـــاش إلى

الدبلوماسي لمشروع النظام الأساسي للمحكمـة وعليـه سـوف نحـاول التطـرق إلى طبيعـة الأزمـة في إقلـيم 

دارفور في فرع أول ثم لممارسة مجلس الأمن لحقـه في الإحالـة وتـداعيات هـذا القـرار في فـرع ثـان، ثم بعـد 

  قة المحكمة في فرع ثالث ذلك تطورات القضية في أرو 

  

                                                           
يشرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له ما لم يقرر عدم وجود أساس : على أنه 53/1تنص المادة  -1

  ...).معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي، 

من  1عندما يقرر المدعي العام عدم الشروع في اجراء تحقيق بموجب الفقرة : ( على انه) 105/1(كما نصت القاعدة 

، أو مجلس 14، يخطر بذلك ، كتابيا وفي أقرب وقت ممكن، الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة 53المادة 

  .13من المادة ) ب(الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بأحكام الفقرة 



299 
 

   أزمة إقليم دارفور من قضية محلية إلى قضية إنسانية دولية:   أولا

إضافة إلى أسباب سياسة واقتصادية متنوعة إلى . لقد أدى الخليط العرقي والثقافي والديني الهائل        

ر والـذي هـو موضـوع دراسـتنا إثارة العديد من الأزمـات في مختلـف الأقـاليم السـودانية ومنهـا إقلـيم دارفـو 

بينهـا نزاعـات  أُ ا مـا كانـت تنشـإذا أن هذا الإقليم تسكنه مجموعة من القبائل العربية والإفريقية التي غالبً 

ســـرعان مـــا تعـــود إلى طبيعتهـــا مـــن ســـلام ووئـــام جـــراء حســـم الخلافـــات مـــن طـــرف زعمـــاء القبائـــل مـــن 

  . 1الطرفين

  :لال أدت إلى تأججه ومن أهمها لكن تطور  النزاع وتدخلت عوامل إخ     

وفــــرة الســــلاح بالمنطقــــة بــــين أيــــدي القبائــــل نتيجــــة أن دارفــــور كانــــت مســــرحا لكثــــير مــــن  - 1

  .مثل دولة تشاد العمليات المسلحة وعمليات القتال الدائرة في الدول ا�اورة

يحـي للتمـرد الـذي قـاده داوود '' جـون غـارنغ '' دعم الحركة الشعبية لتحرير السـودان بقيـاد  - 2

بـــولاد ضـــد الحكومـــة المركزيـــة في الخرطـــوم الـــتي اســـتطاعت القـــبض عليـــه وإعدامـــه بمســـاعدة 

  ) .الجنجويد ( مسلحي 

حركة ( تم القضاء على حركته التي عاودت الظهور من جديد تحت اسم وبموت زعيم التمرد            

دارفـــور  الإســـلاميون مـــن أبنـــاءد محمـــد نـــور وأســـس بقيـــادة عبـــد الواحـــ 2000ســـنة ) تحريـــر الســـودان 

  .2خليل إبراهيم/ برئاسة د) حركة العدل والمساواة ( المعارضين للحكومة السودانية 

انــدلعت الحــرب في الإقلــيم بــين القــوات الحكوميــة المســلحة وحــركتي  2003ومنــذ بدايــة مــارس         

ن تشـنان هجمـات ان الحركتـااتـحيـث بـدأت ه) حركة تحرير السودان و حركة العدل والمسـاواة ( التمرد 

                                                           
 :الجذور التاريخية لمشكلة دارفور، مقال على شبكة الانترنيت على الموقع التالي -1

3601000.stm.-newsid-east-http://news.bbc.co.UK/ni/arabic/middele   تاريخ

                         .2014نوفمبر  10: الاطلاع 
 .380عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -2
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هذه الحرب الأهلية ارتكبـت فيهـا جـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم . على مراكز الشرطة والقوات المسلحة 

  .   1حرب من قتل لعشرات الآلاف واغتصاب وعنف جنسي وتشريد و�جير إلى دولة تشاد ا�اورة

الجرائم المرتكبـة في حـق المـدنيين فقـد قامـت وجراء تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و           

دفـع االله الحـاج ( بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقـائق برئاسـة السـيد  2004حكومة السودان في ماي 

رئــــيس القضـــاء الســــوداني الأســـبق وعــــدد مـــن كبــــار القـــانونيين لتقصــــي الحقـــائق حــــول هــــذه ) يوســـف 

  . 19542اني لسنة الانتهاكات وذلك بموجب قانون لجان التحقيق السود

و توصــلت إلى نتــائج مهمــة، حيــث ا�مــت كافــة أطــراف  ،قــد باشــرت هــذه اللجنــة أعمالهــال           

والقـانون الـدولي الإنسـاني، ورفعـت بـذلك  ،النزاع بالمشاركة في وقوع انتهاكات جسيمة لحقـوق الإنسـان

ريمـــة إبـــادة لعـــدم تـــوفر إلى الـــرئيس عمـــر البشـــير نفـــت فيـــه حـــدوث ج 2005جـــانفي  25تقريرهـــا في 

وأوصـــت بضـــرورة تشـــكيل لجـــان التحقيـــق القضـــائي والإداري للتحقيـــق في الانتهاكـــات الـــتي  ،شـــروطها

  .3حدثت ومعاقبة المتورطين فيها

 ،   الأولى للتحقيــق القضــائي: ( وعلــى اثــر هــذا التقريــر أمــر الــرئيس الســوداني بتكــوين ثــلاث لجــان       

إضـــافة إلى ذلـــك فقـــد بـــذلت ) .  الضـــرر ، والثالثـــة للجوانـــب الإداريـــة و الثانيـــة لحصـــر الخســـائر وجـــبر

دت عـدة حيـث عقـ. محـاولات عـدة في المنطقـة مـن طـرف الاتحـاد الإفريقـي لإطفـاء نـار الحـرب الأهليـة 

لوقــــف إطــــلاق النــــار ، وبروتوكــــولي ابوجــــا   08/04/2004اتفاقــــا نجامينــــا  :اتفاقيــــات ومــــن أهمهــــا 

بــــــين الحكومـــــــة الســــــودانية وحــــــركتي التمــــــرد إلا أن هـــــــذه  4 09/11/2004للمســــــاعدة الإنســــــانية 

الاتفاقيات لم تجسد علـى ارض الواقـع نظـرا لعـدم التـزام أطـراف النـزاع �ـا ، بـل زادت الانتهاكـات ضـد 

        . السكان المدنيين

                                                           
 .83مرجع سابق، ص سنديانة احمد بودراعة،  -1
مركز دراسات الوحدة العربية،  –جدل السياسة والقانون  –مهدي محمد عاشور، المحكمة الجنائية الدولية والسودان  -2

 .28، ص 2010، بيروت، 1ط
 :الموقع أنظر)  وزارة الخارجية السوداني ( ورقة موقف السودان من طلب المدعي العام للمحكمة  -3

http://www.mfa.gov.sd/arabic      2014جوان  20: تاريخ الاطلاع   .                 
  ) A/2/59( ، تقرير مجلس الأمن للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون -4
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ا قــرارً   2004أكتــوبر 8وجــراء ذلــك فقــد أصــدر الأمــين العــام للأمــم المتحــدة كــوفي عنــان في          

، للتحقيــق في انتهاكــات حقــوق ) 1541( اســتنادا إلى قــرار مجلــس الأمــن رقــم ، 1بتشــكيل لجنــة دوليــة

نــت قــد وقعــت أعمــال والتأكــد ممـا إذا كا ،الإنسـان و القــانون الــدولي الإنســاني المرتكبـة في إقلــيم دارفــور

، وقد رفعت تقريرها للأمين 2إبادة جماعية وتحديد هوية مرتكبي تلك الانتهاكات للتمكن من متابعتهم 

أكـدت  2005جانفي  31الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن بتاريخ  2005جانفي  25العام في 

ن والقانون الدولي الإنساني ، فيه مسؤولية أطراف الصراع  المختلفة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسا

ا إلى أن حكومـــة الســـودان لم تتبـــع سياســـة تقـــوم علـــى الإبـــادة الجماعيـــة في لكـــن التقريـــر توصـــل أيضًـــ

، رغـــم احتماليـــة وجـــود أفـــراد مـــن ضـــمنهم مســـئولون حكوميـــون ارتكبـــوا أعمـــالا بنيـــة الإبـــادة 3دارفـــور

   ني وعــدم رغبتــه في محاســبة المتــورطين الجماعيــة وأكــدت أيضــا علــى عــدم قــدرة النظــام القضــائي الســودا

                                                           
،انطونيو  )الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان( تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء هم محمد فائق من مصر  -1

وزير ( ، دييجو جارساي من البيرو ) أول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ( كاسيس من ايطاليا 

، و )الممثل الخاص لأمين عام المدافعين عن حقوق الإنسان ( كستان ، هينا جيلاني من البا )الخارجية والعدل السابق 

  :انظر قرار الأمم المتحدة على الموقع). رئيس اللجنة العليا لإصلاح القانون في غانا ( تيريسي سترينجر من غانا 

http:www.Sudaneseonlinc.com/an.ws/oc19-276946-html .تاريخ الاطلاع:           

    .2013ماي  05
2 - UN doc. Sc/RES/1564/2004, ( 18 septembre 2004 ). 

خلصت اللجنة إلى أن حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة الجماعية، ويمكن : ( جاء في تقرير اللجنة ما يلي نصه -3

الإنسان ارتكبتها القوات القول هنا بتوافر ركنين من أركان الإبادة الجماعية استنادا إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق 

الفعل الإجرامي ، فعل القتل ، أو إلحاق أذى جسدي أو : والركنان هما أولا. الحكومية والميليشيات الواقعة تحت سيطر�ا

ثانيا وهذا معيار ذاتي، , معنوي جسيم، أو تعمد إخضاع آخرين لظروف معيشية تؤدي على الأرجح  إلى الهلاك البدني

يستهدفها مقترفو السلوك الإجرامي ، ومع ذلك ، يبدو أن العنصر الجوهري، عنصر عقد النية للإبادة وجود جماعة محمية 

الجماعية غير موجود، على الأقل فيما يتعلق بالسلطات الحكومية المركزية، وعموما فإن سياسة التهجم على أفراد بعض 

لإبادة الكلية أو الجزائية لجماعة تميزها مقومات عرقية أو القبائل وقتلهم وتشريدهم فسريا لا تدل على  وجود نية محددة ل

اثنيه أو قومية  أو دينية معينة والأخرى  من خططوا للهجمات على القرى ونظموها فعلو ذلك، على ما يبدوا بنية طرد 

  الضحايا من مساكنهم، لأغراض تتعلق أساسا بالحرب ضد التمرد

  :  ليانظر نص التقرير كاملا على الموقع التا

 . on Darfur.pdf-UN-to-cpi.int/library/cases/report-http://www.icc     

   .2014جوان 20: تاريخ الاطلاع
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، تعتقـد أ�ـم 2اسمـا 51كما ألحقت اللجنة التقرير بقائمة تضـم   ، 1على الجرائم التي ارتكبت في الإقليم

مســـئولون عـــن الانتهاكـــات الجســـيمة الـــتي حـــدثت في ذلـــك الإقلـــيم، وفي الأخـــير أوصـــت هـــذه اللجنـــة 

  .بضرورة تسليم الملف إلى محكمة مختصة 

) 1593(صدر مجلس الأمن قراره  رقم  أوعقب صدور هذا التقرير  2005مارس31في             

المحكمـة الجنائيــة الـذي أحــال بموجبـه ملـف إقلــيم دارفـور إلى . 3دول 4دولــة وامتنـاع  11وذلـك بموافقـة 

:                                                       ، وسوف نحاول التعرض لمضمونه وتداعياته في الفرع الموالي4الدولية

  :وتداعياته  1593الأمن رقم  مجلس مضمون قرار :ثانيا

كلهــا تصــب  في شــان دارفــور للحــد مــن تلــك   5صــدر مجلــس الأمــن مجموعــة مــن القــراراتألقــد         

الذي يحيـل فيـه مـا يحـدث مـن انتهاكـات  1)1593(دائرة في الإقليم قبل إصداره لهذا القرارالنزاعات ال

                                                           
: سان انظر بالتفصيل على الموقعمركز القاهرة لدراسات حقوق الإن –الصادر عن مجلس الأمن  1591/2005قرار  -1

www.hrinfo.Ne 2005/2/22      2014مارس  1: تاريخ الاطلاع.  
 .383عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص  -2
روسيا، الأرجنتين، بنين، تنزانيا، الدانمارك، فرنسا، رومانيا، الفلبين، المملكة : الدول التي أيدت مشروع القرار هي  -3

 .الجزائر، الصين، البرازيل، الولايات المتحدة : اليابان، اليونان، أما الدول التي امتنعت عن التصويت هي كل منالمتحدة، 
4 - Alina loana Apreotesei,   Genocide  and other Minority Related Issues in 

cases be fore the International criminal court. Miscole Journal of International 

Law, Vol, 5 no.2 ( 2008 ), pp 22-25. 

http://www.uni-miskole.hu/wdrint/MJIL 12/2008 2 opreoteseil.pdf.  

.2014جوان 20 :تاريخ الاطلاع  
 2004جويلية ،  30المعقودة في  5015الذي اتخذ في الجلسة )  1556/2004(القرار : أهم هذه القرارات هي -5

    S/RES/1559/2004   الوثيقة  رقم 

رقم الوثيقة  18/9/2004المعقودة في  5040 في الجلسة الذي اتخذ)  1564/2004( القرار 

S/RES/1564/2004  

        S/RES/1574/2004ة رقم الوثيقة الذي اتخذ في الجلس ) 1574/2004( القرار 

   S/RES/1590/2005ة رقم الوثيقة الذي اتخذ في الجلس ) 1590/2005(القرار 

رقم الوثيقة  2/3/2005المعقودة في  5153 الذي اتخذ في الجلسة ) 1591/2005( القرار 

S/RES/1591/2005  
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 رقم الوثيقة 31/3/2005المعقودة في  5158 الذي اتخذ في الجلسة)  1593/2005( القرار 

S/RES/1591/2005 

  رقم الوثيقة 21/9/2005المعقودة في  5347الذي اتخذ في الجلسة)  1651/2005( القرار 

S/RES/1651/2005 
نص على ما  31/3/2005المنعقدة في  5158الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته )  1593/2005( رقم  القرار -1

  :يلي

ذ يحـيط علمـا بتقريـر لجنـة التحقيـق الدوليـة بشـأن انتهاكـات القـانون الـدولي الإنسـاني وحقـوق الإنسـان في ’: إن مجلـس الأمـن

الــذي تقضــي بأنــه لا يجــوز للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة البــدء أو مــن نظــام  رومــا الأساســي  16دارفــور، وإذ يشــير إلى المــادة 

  المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة اثنتي عشر شهرا بعد أن يتقدم مجلس الأمن بطلب هذا المعنى،

مــن نظــام رومــا الأساســي وإذ يشــجع الــدول علــى الإســهام في الصــندوق الإســتنمائي  79و75وإذ يشــير أيضــا إلى المــادتين 

  نائية الدولية المخصص للضحايا،للمحكمة الج

مـن نظـام رومـا الأساسـي، وإذ يقـرر أن الحالـة في السـودان لا  98/2وإذ يحيط علما بوجود الاتفاقـات المشـار إليهـا في المـادة 

  تزال تشكل �ديدا للسلام والأمن الدوليين،

  وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

 .إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 1/6/2002القائم في دارفور منذ يقرر إحالة الوضع  -1

يقرر أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخـرى في دارفـور تعاونـا كـاملا مـع المحكمـة والمـدعي العـام  -2

لأطــراف في نظــام رومــا وأن تقــدم إليهمــا كــل مــا يلــزم مــن مســاعدة ، عمــلا �ــذا القــرار، وإذ يــدرك أن الــدول غــير ا

الأساســـي لا يقـــع عليهـــا أي التـــزام بموجـــب النظـــام الأساســـي ، يحـــث جميـــع الـــدول و المنظمـــات الإقليميـــة والـــدول 

 .الأخرى المعنية على أن تتعاون تعاونا كاملا

، بمـا في ذلـك يدعو المحكمة والاتحاد الإفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي ستسير عمل المدعي العام والمحكمة -3

إمكانيـــة إجـــراء مـــداولات في المنطقـــة، مـــن شـــأ�ا أن تســـهم في الجهـــود الإقليميـــة المبذولـــة لمكافحـــة الإفـــلات مـــن 

 .العقاب

يشــجع أيضــا المحكمــة علـــى أن تقــوم حســب الاقتضــاء وفقـــا لنظــام رومــا الأساســي، بـــدعم التعــاون الــدولي بجهـــود  -4

 .نسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفورداخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإ

يشدد أيضا على ضرورة العمل على التئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على إنشاء مؤسسات  تشمل  -5

جميــع قطاعــات ا�تمــع الســوداني، مــن قبيــل لجــان تقصــي الحقــائق أو المصــالحة وذلــك لتــدعيم الإجــراءات القضــائية 

 .الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الإفريقي والدعم الدوليوبالتالي تعزيز 

يقرر إخضاع مواطني أي دولـة مـن الـدول المسـاهمة مـن خـارج السـودان لا تكـون طرفـا في نظـام رومـا الأساسـي، أو  -6

لدولــة المســاهمة عــن كــل مــا يــدعى ارتكابــه  أو مســئوليها أو أفرادهــا الحــاليين أو الســابقين، للولايــة الحصــرية لتلــك ا

الامتنــاع عــن ارتكابــه مــن أعمــال نتيجــة للعمليــات الــتي أنشــأها أو أذن �ــا ا�لــس أو الاتحــاد الإفريقــي ، أو فيمــا 

 .يتصل �ذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا
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إلى المــدعي العــام في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وعقــب إقــراره قــام عــدد مــن الــدول بتقــديم البيانــات �لــس 

لإنســـان مـــا صـــدر عـــن الجزائـــر  الـــتي أدان منـــدو�ا الانتهاكـــات الجســـيمة لحقـــوق ا  ،1الأمـــن مـــن ذلـــك

وللقانون الدولي الإنساني التي ارتكبـت في دارفـور ، وأعربـت أن مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب  عنصـر 

أساســي في إرســاء الســلم والاســتقرار، لكنهــا تــرى أن الاتحــاد الإفريقــي هــو المحفــل الأنســب للاضــطلاع 

ن التفــريط بمتطلبـــات �ــذه المهمــة الحساســـة والدقيقــة، وهــو الأقـــدر علــى تلبيـــة احتياجــات الســلام بـــدو 

  .العدالة التي ندين �ا جميعا للضحايا

ا أما الصين فترى أن مرتكبي تلك الجرائم لابد أن يمثلوا أمام القضاء السوداني وذلك احترامًـ            

دون موافقة الحكومة السودانية لـن المحكمة الجنائية الدولية وأن إحالة مسألة دارفور إلى   ،لسيادة الدول

  .ا ويقوض الجهود المبذولة لضمان تسوية مبكرة لهايحل المشكلة وسيزيدها تعقيدً 

ـــــد دولتهـــــا بشـــــدة لتقـــــديم المســـــئولين و          ـــــات المتحـــــدة  فقـــــد أعربـــــت عـــــن تأيي          أمـــــا مندوبـــــة الولاي

     عـــن ارتكـــاب الجـــرائم والأعمـــال الوحشـــية الـــتي حـــدثت في دارفـــور للعدالـــة ووضـــع حـــد لمنـــاخ الإفـــلات 

            مــــــن العقــــــاب الســــــائد هنــــــاك، لكــــــن عــــــدم تصــــــويتها علــــــى مشــــــروع القــــــرار كــــــان ســــــبب اعتراضــــــها 

على الاختصاص القضـائي للمحكمـة فيمـا يخـص رعايـا الـدول غـير الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي، 

   " الــةالح"بــاقي الــدول فقــد رحبــت بقــرار ا�لــس إحالــة  في حــين أن .لأنــه يمــس طــابع الســيادة في جــوهره

لأ�ا كما ذكر بيان دولة الأرجنتين أ�ـا المحفـل الملائـم لأن يكـافح  المحكمة الجنائية الدوليةفي دارفور إلى 

  .ا�تمع الدولي بصفة عامة عن طريقه الإفلات من العقاب أينما حدث

                                                                                                                                                                             

تتحمـل الأمـم المتحـدة أيـة نفقـات متكبـدة فيمـا يتصـل بالإحالـة ، بمـا فيهـا النفقـات المتعلقـة يسلم بأنه لا يجوز أن  -7

بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الإحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الأطراف في نظام روما 

 .الأساسي والدول التي ترغب في الإسهام فيها طواعية

الإدلاء ببيان أمام ا�لس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار مرة كل ستة يدعو المدعي العام إلى  -8

 .أشهر بعد ذلك عن الإجراءات المتخذة عملا �ذا القرار

                           .يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره -9

  .S/RES/1593-2005- ( 31/3/2005 ): انظر الوثيقة -
 .وما بعدها 49و، مرجع سابق، ص محمد سامح عمر  -1
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صـة للـدول الناميـة مخص المحكمـة الجنائيـة الدوليـةأما السودان الدولة المعنية  فقـد صـرح منـدو�ا  أن و     

والضعيفة وأنه بتبني هذا القرار يكون مجلس الأمن قـد ضـرب الموقـف الإفريقـي عـرض الحـائط ، كمـا أن 

ا في نظام روما ، وتجاهل مـن جهـة بالاستثناءات حماية لمصالح دولة معينة ليست طرفً  القرار جاء حافلاً 

الأساســي كمــا أن تبــني القــرار جــاء أخــرى حقيقــة وهــي أن الســودان أيضــا ليســت طرفــا في نظــام رومــا 

صـــر علـــى إتمامهـــا و عـــازم عـــل تنفيـــذ ا في المحاكمـــات وهـــو مُ ا كبـــيرً بعـــدما قطـــع القضـــاء الســـوداني شـــوطً 

  .1الأحكام دون استثناء

  :هي كالتالي) 1593(إن أهم الملاحظات التي تجدر الإشارة إليها على ما جاء في القرار 

ــــةإن مجلــــس الأمــــن أول مــــرة يحيــــل فيهــــا قضــــية إلى  -  ــــك  المحكمــــة الجنائيــــة الدولي        مســــتندا في ذل

وقبلا كان ينشئ محـاكم  ،إلى السلطات الممنوحة له في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

مــن نظــام رومــا الأساســي دون أن يشــير إليهــا ) ب/13( بــذلك المــادة  لاً فعِّــدوليــة خاصــة ، مُ 

 ،أطـراف في النظـام الأساسـي للمحكمـة قضية أحد أطرافهـا أو جمـيعهم دوللتي تخول إحالة وا

أو قبلت اختصاص المحكمة أو لم تكن كذلك ، لكن بشـرط أن تكـون الجـرائم المرتكبـة تـدخل 

 .ا لنص المادة الخامسة من نظام روما الأساسيفي اختصاص المحكمة وفقً 

مــن نظــام رومــا الأساســي الــتي تمنحــه الســلطة ) 16(بالمــادة ذكــر في الفقــرة الثانيــة مــن ديباجتــه  - 

 .ا قابلة للتجديدأو المقاضاة لمدة اثنتي عشر شهرً  ،الثانية وهي الحق في إرجاء التحقيق

إحالة الوضع القائم في دارفور منذ دخول نظـام رومـا الأساسـي حيـز النفـاذ أي منـذ الأول مـن  - 

 .رحسب الفقرة الأولى من القرا 2002جويلية 

التـــزام جميـــع أطـــراف الصـــراع وجميـــع الـــدول المعنيـــة والمنظمـــات الإقليميـــة بالتعـــاون مـــع المحكمـــة  - 

 .والمدعي العام وتقديم كل ما يلزم من مساعدة 

إن نص الفقرة السادسة من القرار جاءت لتقوض اختصاص المحكمة على أساس أ�ا اسـتثنت  - 

تــابعون لدولــة مــن الــدول المســاهمة مــن خــارج المــواطنين الــذين ارتكبــوا جــرائم في دارفــور لكــنهم 

حيث يخضع هؤلاء الأشخاص أو المسئولين . ا في نظام روما الأساسي ولم تكن طرفً  ،السودان

                                                           
1- UN SCOR 60 Session, UN DOC. S/PV.5158, ( 2005 ), p 15-16.   
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أو  ،سواء الحاليون أو السابقون للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه

أو الاتحـاد  ،لـتي أنشـأها أو أذن �ـا ا�لـسالامتناع عـن ارتكابـه عـن أعمـال نتيجـة للعمليـات  ا

الإفريقي ، أو فيمـا يتصـل  �ـذه العمليـات  مـا عـدا إذا تنازلـت هـذه الدولـة المسـاهمة عـن هـذه 

 .الولاية الحصرية

أو الملاحقـة القضـائية  ،وهذه الحصانة الممنوحة لهؤلاء الأشخاص توفر لهم الحماية من التحقيق

مـن )  98/2( لفقرة الرابعـة مـن ديباجـة هـذا القـرار عنـدما أشـار إلى المـادة ، وقد سبق التمهيد لها في ا

 .1نظـام رومـا الأساسـي الـتي عنونـت بــ التعـاون فيمـا يتعلـق بالتنـازل عـن الحصـانة والموافقـة علـى التقـديم 

ويعني بـذلك تلـك الاتفاقيـات الدوليـة الـتي أبرمتهـا الولايـات المتحـدة مـع عـدد مـن الـدول تحضـر علـيهم 

  .المحكمة الجنائية الدوليةتقديم الأفراد التابعين لها إلى 

ورغـــم أن وراءهـــا فرنســـا إلا أ�ـــا تعكـــس وجهـــة النظـــر  ،صـــياغة الفقـــرة السادســـة �ـــذا الشـــكل - 

ـــة الـــتي حاولـــت مـــرارً  ـــةا عرقلـــة نشـــوء الأمريكي ، وهـــي الآن تقيـــد ولايـــة  المحكمـــة الجنائيـــة الدولي

المحكمة على هؤلاء الأشخاص إذا ما رغبت عن محـاكمتهم ، ويظهـر التـأثير الواضـح للولايـات 

 .المتحدة الأمريكية على قرارات مجلس الأمن مما يؤثر على مصداقية واستقلالية المحكمة

رومـــا  مـــن نظـــام)  16( ويـــرى جانـــب مـــن الفقـــه أن الفقـــرة السادســـة جـــاءت مخالفـــة للمـــادة  - 

ا لإعفاء أفراد القوات الموجودة بإقليم دارفور مـن اختصـاص ا زمنيً الأساسي ، إذ لم توضح إطارً 

، والـــتي تتطلـــب أن يكـــون هـــذا الإعفـــاء ولمـــدة ســـنة قابلـــة للتجديـــد  المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة

 .2والملاحظ أن هذه الفقرة لم تشر إلى أي إطار زمني لتقرير مثل هذا الإعفاء

ت الفقــرة الســابعة مــن هــذا القــرار  واضــحة بعــدم تحمــل الأمــم المتحــدة أيــة نفقــات  لقــد جــاء - 

أو مـا تعلـق بالملاحقـات  ،متكبدة فيمـا يتصـل بالإحالـة ، سـواء مـا تعلـق بتكـاليف التحقيقـات

                                                           
الطلــب أن  إليهــالا يجــوز للمحكمــة أن توجــه طلــب تقــديم يتطلــب مــن الدولــة الموجــه  -1: علــى أنــه 98/2تــنص المــادة  -1

تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاما�ا بموجب  اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك 

 لإعطاء موافقتها على التقديم   الدولة إلى المحكمة ، ما لم تكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة
  .57سابق، ص  محمد سامح عمرو، مرجع -2
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القضائية ، وألزم الدول الأطراف في نظـام رومـا الأساسـي والـدول الـتي ترغـب في الإسـهام فيهـا 

  )115(و )  114( ا ورد بالمادتين التكاليف ، وهذا مخالف لم طواعية بتحمل تلك

    ، الـــتي حـــددت أن مـــن مصـــادر تمويـــل المحكمـــة الأمـــوال المقدمـــة 1مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي  

 .2من الأمم المتحدة

    مــا يمكــن قولــه في الأخــير حــول هــذا القــرار بــالرغم مــن أنــه مــن حــق مجلــس الأمــن إحالــة حالــة        

كمـا خولــه ذلـك نظــام رومـا الأساســي الـذي حــدد مـن جهــة أخـرى قواعــد  المحكمـة الجنائيـة الدوليــةإلى 

انعقاد الاختصاص للمحكمة وقبول الدعوى أمامها ولـيس �لـس الأمـن أن يلـزم المحكمـة �ـذا القـرار ، 

الـتي تصـله  من نظام روما الأساسي سلطة المدعي العام في تقيـيم المعلومـات)  53(  فلقد بينت المادة 

  .وأن له كامل السلطة التقديرية في الشروع  في التحقيق أم لا في حالة أحيلت له من مجلس الأمن

غــير أن المشــكل المطــروح في هــذا القــرار هــو أنــه لم يقتصــر فقــط علــى لفــت انتبــاه المــدعي العــام       

كامل السلطة في متابعة تلك   والمحكمة بوجود جرائم دولية �دد السلم والأمن الدوليين، وأن للمحكمة

القضية والفصل فيما إذا كان بالإمكان توقيع العقاب با�رمين أو التوقـف عـن متابعـة تلـك الإجـراءات 

أو أن الدولـة  ،أو واقعي كاف، أو لأن المقاضاة لا تخدم مصـالح العدالـة ،عند عدم وجود أساس قانوني

  .لعدالةالمعنية قد باشرت التحقيق في جو من النزاهة وا

وإنما أضاف من جهة أخرى أن جهـود القضـاء الـوطني السـوداني يواجـه تحـديات كبـيرة في مجـال         

 2005القيام بـإجراءات جنائيـة فعالـة في دارفـور، رغـم أن الحكومـة السـودانية فبـل ذلـك أي في جـوان 

                                                           
تدفع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف بما في ذلك مكتبها وهيئا�ا الفرعية، من : ( هتنص على أنَّ )  114( دة الما -1

  ).أموال المحكمة 

تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئا�ا : ( هفتنص على أنَّ )  115( أما المادة    

  :عية، المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف من المصادر التاليةالفر 

  الاشتراكات المقررة للدول الأطراف،   ) أ (       

الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة ) ب (      

 .لس الأمنللإحالات من مج
 .58محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص  -2
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لجنــة تقصــي الحقــائق  قــد شــكلت لجنــة للتحقيــق في الجــرائم المرتكبــة في دارفــور ، وهــذا اســتجابة لطلــب

من نظام روما الأساسي التي تنص على عدم جواز   17السابقة الذكر وذلك للخروج من مأزق المادة 

ـــة في قضـــية مـــا إلا في حالـــة عـــدم رغبـــة أ عـــدم قـــدرة القضـــاء الـــوطني في , نظـــر المحكمـــة الجنائيـــة الدولي

  .التصدي لها 

شخصـا متهمـا بانتهاكـات القـانون  14ه عن اعتقال وقد تضمن تقريره أن الحكومة السودانية أبلغت    

الــدولي الإنســـاني وتجـــاوزات لحقـــوق الإنســـان، إلا أن ذلـــك لم يلقــى أ ي تأييـــد منـــه وهـــو يـــرى أن هـــذه 

المؤشــرات لا تجعــل القضــية غــير مقبولــة وذلــك لاعتقــاده عــدم وجــود الرغبــة أو الإمكانيــة الحقيقيــة لــدى 

  .1حقيق أو تلك المقاضاةالحكومة السودانية للقيام بذلك الت

  من إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور المحكمة الجنائية الدوليةموقف : اثالثً 

عن البدء  2005جوان  5فقد أعلن المدعي العام للمحكمة في )  1593( بناء على القرار         

وتقييمـــه للمعلومـــات في إجـــراءات التحقيـــق فيمـــا يخـــص الجـــرائم المرتكبـــة في إقلـــيم دارفـــور بعـــد تحليلـــه 

، مــن خــلال العديــد مــن التقــارير مــن المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة، وبمــا زوده الأمــين العــام 2المقدمــة

للأمم المتحدة بمجموعة من الوثائق التي تتضمن قائمة مختومة بالأشخاص المشتبه فيهم كـان قـد تلقاهـا 

  .3من رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور

إلى مجلــس الأمــن بموجــب قــرار الإحالــة  14/6/2006و في أول تقريــر قدمــه المــدعي العــام في        

عرض فيه النتائج المتوصل إليها من التحقيقات الأولية حيث أعلن عن عثـوره علـى أدلـة تثبـت حـدوث 

اته إلى وأنه بمجرد الانتهاء من جمع الأدلة سيقدم اسـتنتاج ،عمليات قتل وتعذيب واغتصاب في الإقليم

                                                           
1- UN SCOR 61 session, UN DOC. S/PV. 5589, ( 2006 ),p 2.  

فإنه على المدعي العام أن يقوم بتحليل جدية المعلومـات  18، 17، 15تطبيقا لمواد النظام الأساسي للمحكم وخاصة  -2

        الـــتي تــــوفرت لديـــه واســــتنتاج فيمــــا إذا كـــان هنــــاك أساســـا معقــــولا للشــــروع في التحقيـــق أم لا ســــواء مـــن حيــــث الاختصــــاص 

 .أو المقبولية أو مصالح العدالة
الصــادرة بتــاريخ   A/61/64أنظــر الوثيقــة  2005-2004تقريــر الأمــين العــام عــن أداء بــرامج الأمــم المتحــدة للفــترة  -3

  .36الفقرة  20/4/2006
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القضاة، وفي هذا الإطـار قـدم المـدعي العـام طلبـا إلى الحكومـة السـودانية يقتضـي تعاو�ـا مـع الحكومـة ، 

ونتيجة لذلك فقد قامت وفود بزيارة السودان وعقدت لقاءات مع القضاء والشرطة والمصالح العسكرية 

  :وقد أقام المدعي العام مجموعة من القضايا نوردها فيما يلي .1وغيرها

  )علي كوشيب (احمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمان قضية المدعي العام ضد  - 1

عــن توجيــه الا�ــام إلى كــل مــن احمــد  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أعلنــت  2007فيفــري  22في          

وعلي محمد علي ) الذي شغل منصب وزير دولة بوزارة الداخلية ووزير دولة للشئون الإنسانية ( هارون 

حـرب  يمـةجر   22 بارتكاب) احد قادة ميليشيا الجنجويد ( عبد الرحمان المعروف باسم علي كوشيب 

ضـــد الإنســـانية مثـــل  جريمـــة 20والنهـــب وغيرهـــا، ووالهجـــوم المتعمـــد علـــى المـــدنيين،  ،مثـــل الاغتصـــاب

وتتعلـق الـتهم بعـدد مـن  .لقسـري للمـدنيين، والنقـل اوالعنـف الجنسـي ،والاغتصاب ،والقتل ،الاضطهاد

و  2003 في إقلـــيم دارفـــور فيمـــا بـــين عــــاميالهجمـــات علـــى مـــدن طـــروم وبنديســـي ومكجـــر وأروالا 

20042.  

قـراري  المحكمـة الجنائيـة الدوليـةعلى طلب المدعي العام أصدرت  بناءً  2007افريل  27وبتاريخ       

اعتقال بحق كل من احمد هارون  وعلي كوشيب ، وطالبت الحكومة بتسليمهما حيث يقتضي القانون 

من نظام روما الأساسي ، وهو ما رفضته الحكومة السودانية مؤكدة )  63( مثولهما أمام المحكمة المادة 

  .3مواطن سوداني خارج السودان أيمحاكمة على رفض 

                                                           
1 - Bureau du procureur général de la CPI, ( Rapport sur les activités mises en 

œuvre au cour des trois première années (juin 2003 -   juin 2006 ) La Haye, 12 

Septembre 2006, p 21-22. 
المحكمة   ICC-02/05-01/07ماحمد هارون، الدائرة التمهيدية الأولى، الوثيقة رق - : القبض على كل من  أمر -  2

  .27/4/2007الجنائية الدولية بتاريخ 

المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ   ICC-02/05-01/07علي كوشيب، الدائرة التمهيدية الأولى، الوثيقة رقم  - 

27/4/2007. 

  :انظر ذلك على الموقع. الرئيس عمر البشير يتعهد بعدم تسليم أي سوداني لجهة خارجية -3

algomhoria/2008/7/24/1worid/ -http://gom.eg      2014جوان 20: تاريخ الاطلاع.  
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التمهيديـــة بالتوصـــل إلى قـــرار  الإجـــراءاتأودع الادعـــاء طلبـــا لـــدى دائـــرة  2010افريـــل  19وفي     

حكومــة الســودان لم تتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن النظــام الأساســي بــأن  87بموجــب المــادة 

في تنفيـذ أمـري القـبض الصـادرين ضـد السـيد احمـد هـارون  )2005( 1593وفقا لقرار مجلس الأمـن 

التمهيدية مشكلة من القاضية  الإجراءاتدائرة  أصدرت 2010ماي  25والسيد علي كوشيب، وفي 

لإبــلاغ والقاضــية ســانجي مهاســنونو مونــاغينغ والقاضــي كونوتافوســير، قــرارا ) رئيســة ( ســيليغيا شــتاينر 

) ( S/2010/265: الوثیق����ة رق����م ودان ليتخــــذ مــــا يــــراه مناســــباأعضــــاء مجلــــس الأمــــن بعــــدم تعــــاون الســــ
1          

  .وحتى هذا التاريخ لا يزال السيد أحمد هارون والسيد علي كوشيب طليقين

  قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة – 2

سق العام للعمليات بحر إدريس أبو قردة، رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة والمن إلىتم  توجيه  لقد       

 29بجرائم حرب فيما يتصل �جوم ارتكبته حركة العدل والمساواة في متعلقة ثلاث �م  العسكرية �ا 

، يدعى بأنه قاده على أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي المتمركزة في 2007سبتمبر 

 جرائم لارتكابهمتمثلة .�ا ومركبا�اموقع الفريق العسكري في حسكنيته ومنشآ�ا ومعدا�ا ووحدا

 وظفينم ىعل داءوالاعت لالقت( ربحـ جـرائم ثـلاث تحديدا وهي المحكمة، اختصاص في تدخل

 السلب وعمليات السلام، حفظ أو ساعدة الإنسانيةالم ديمتق في ستخدمةم انأعي أو ستخدمينم

 20092ماي  18في المرة الأولى بتاريخ  الدوليةأمام المحكمة الجنائية ومثل أبو قردة طوعا ). والنهب

أما ، 20093 ماي 7بناء على استدعاء للحضور الصادر عن دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى في 

                                                           
، الوثيقة رقم 2010أوت  19تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة في دور�ا الخامسة والستون بتاريخ  -  1

A/65/313.  
2 - Situation au darfour, soudan-Affaire le Procureur c Bahr Idriss Abu 

Garada, Première comparution initiale, chambre préliminaire 1 N ICC-

02/05-02/09 , La cour pénale internationale, Lindi 18 mai 2009. 

 أبو قردة، أمر بحضور بحر إدريس أبو قردة أمام إدريسالحالة في دارفور، بالسودان، قضية المدعي العام ضدّ بحر  -  3

ماي  7، المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  ICC-02/05-02/09المحكمة، الدائرة التمهيدية الأولى، الوثيقة رقم 

2009.  
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 30إلى هذه واستمرت جلسات الاستماع أكتوبر  19المرة الثانية التي مثل فيها فكانت بتاريخ 

  . 1ية الأولىأمام دائرة الإجراءات التمهيد 2009أكتوبر 

و تأكيـد الـتهم الموجهـة أ، رفضت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى إقرار 2010فيفري  8وفي        

ا لعــدم كفايــة الأدلــة، أي علــى أســاس أن زعــم الادعــاء مشــاركته في الهجــوم علــى موقــع لأبي قــردة نظــرً 

فريــل رفضــت دائــرة الإجــراءات أ 23الفريــق العســكري بحســكنيته هــو زعــم لا تدعمــه أدلــة كافيــة، وفي 

فيفــري علــى عــدم اعتمــاد  8التمهيديــة الأولى طلــب المــدعي العــام بــان يســتأنف قــرار الــدائرة المــؤرخ في 

ولم يقـــدم إلى  2010افريـــل  23وذلـــك بـــالقرار الصـــادر عـــن الـــدائرة الابتدائيـــة الأولى بتـــاريخ  .الـــتهم

  .2المحاكمة

   "السيد صالح محمد جربو جاموس"و"أبكر نورين عبد االله بندا"قضية المدعي العام ضد - 3

أما القضية الثالثة المرفوعة في إطار هذه الحالة، فقد أصدرت دائـرة الإجـراءات التمهيديـة الأولى         

عبـد : ا للمثول في حـق اثنـين مـن القـادة المتمـردين في دارفـور همـامختومً  ، استدعاءً 2009أوت  27في 

القائد الأعلى لحركة العـدل والمسـاواة، وصـالح جربـو جـاموس، رئـيس هيئـة الأركـان االله بندا أبكر نورين، 

كجنــاة   أو ،الســابق لجــيش تحريــر الســودان، ويــزعم الادعــاء أن كليهمــا  ضــالع بوصــفهما جنــاة مشــاركين

مشاركين بشكل غير مباشر في الهجوم على بعثة حفظ السلام التابعـة للاتحـاد الإفريقـي في السـودان في 

، في المنطقة المسماة محلية أم كدادة شمال دارفور،   2007سبتمبر  29دة حسكنيته العسكرية في قاع

اسـتعمال العنـف ضـد : ( وهـي وقد ا�ما بثلاث �م بارتكاب جـرائم حـرب فيمـا يتصـل بـذلك الهجـوم

                                                           
1
-  Situation au darfour, soudan-Affaire le Procureur Audience de confirmation 

des charge, chambre préliminaire 1 N ICC-02/05-02/09 , La cour pénale 

internationale, Lindi 19 octobre 2009. 
  ICC-02/05-02/09الحالة في دارفور، السودان، قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة، الوثيقة رقم  -  2

int/en_menus/icccpi.-http://www.icc   2014ماي  10: تاريخ الاطلاع. 
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الحياة، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة 

  .1)مهمة من مهام حفظ السلام والنهب في 

 ولللمثــ وجربــ سيدوالـــ دابانــ ســيدال إلى رينأمــ الأولى ةالتمهيديــ راءاتالإجــ رةأصــدرت دائــ وقـــد              

ا للمــرة الأولى ، مثــل كــل مــن بانــدا وجربــو طوعًــ 2010جــوان  17وفي  .2009 في أوت اأمامهــ

 8 في همالتـ رارلإق تماعالاس سةجلـ دتوعق جلسة مبدئيةأمام دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى في 

ـــــة الإجـــــراءات دائــــرة أقــــرت ،2011 مــــارس7وفي . 2010ديســــمبر  ـــــم� ثـــــلاث الأولى التمهيدي  ت

 الســلام، لحفــظ بعثــة ضــد عمــداً  الموجهــة والهجمــات الحيــاة، علــى الاعتــداء( حــرب رائمجــ اببارتكــ

 حفظــة علـى جـوم� تتعلـق بالسـودان، دارفـور في الحالـة في المزعـومين المتمـردين د قائـديض)  هبوالن

في  سـودانال في يالأفريقـ ادالاتحـ ةبعثـ( ، بالسـودان وردارفــ الشمــ في يالأفريقـ ادللاتح ةفي بعث الـسلام

  . 2)2007 سبتمبر  29

 المشكلة الرابعةة الابتدائي دائرةال إلى ضيةالق ةالمحكم ةرئاس تأحال ،2011 ارسم 16 وفي               

 سيعترضان المتهمين أن إلى فيـه اراأش مـشتركاً  اً بيان الطرفـان دمق 2011 ماي 16بتاريخ و . حديثاً 

  : محاكمتهما خلال المحددة المسائل بعض على فقط

 غير 2007 سبتمبر 29اريخبت سكنيتهح في سكريالع قالفري عموق ىعل ومالهج انك إذا) أ(

  مشروع؛

 تثبت التي روف الوقائعيةالظ دركاني همانالمت انك شروع،م يرغ ومالهجـ ذاه براعت وإذا) ب( 

   الهجوم؛ لهذا المشروعة غير الطبيعة

 الأمـــم لميثــــاق وفقــــاً  ســـلامال لحفــــظ بعثــــة ســـودانال في يالأفريقـــ ادالاتحـــ بعثـــة كانـــت إذا) ج( 

  .3المتحدة

                                                           
  .14، ص 2008 - 2007تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة للفترة  -  1
قرار بشأن اعتماد "الحالة في دارفور بالسودان في قضية المدعي ضد عبداالله ابكر نورين وصالح محمد جربو جاموس،  -  2

مارس  7، المحكمة الجنائية الدولية، صادرة بتاريخ  ICC-02/05-03/09الدائرة التمهيدية الأولى، الوثيقة رقم " التهم

2011.  
   A/66/309: رقم الوثيقة في دور�ا السادسة والستون تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة  -3
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 وقــررت أن حضــور، 2014مــاي 5الــدائرة أن المحاكمــة ســتبدأ في  أعلنــت 2013مــارس  06وفي     

أخطـر الـدفاع  2013افريـل  25في المتهمين في المحاكمة سوف يسـتمر علـى أسـاس أوامـر بالحضـور، و 

معلومـــات تفيـــد أن الســـيد جربـــو لقـــي حتفـــه في شمـــال دارفـــور ممـــا يســـتوجب إ�ـــاء  الـــدائرة بأنـــه تلقـــى

أدلة  اثر تلقيها 2013أكتوبر  4بتاريخ به الدائرة الابتدائية الرابعة الإجراءات في حقه، وهو ما قامت 

تأجيــل  تم 2014افريــل  16بتــاريخ   أمــا فيمــا يخــص الســيد عبــد االله بنــدا أبكــر فإنــه .تفيــد أنــه تــوفي

بســـبب الصـــعوبات اللوجســـتية المســـجلة لكنهـــا لم تحـــدد  2014مـــاي  05المقـــررة في  افتتـــاح المحاكمـــة

الدائرة الابتدائية أن محاكمة السـيد بنـدا سـتبدأ  قررت 2014جويلية  14وبتاريخ  .1للمحاكمةموعدا 

، وأصدرت طلب تعاون موجه إلى حكومـة السـودان كـي تتخـذ جميـع الخطـوات 2014نوفمبر  18في 

، يذكر أن عبد االله بندا ليس قيد الاحتجـاز وإنمـا اللازمة من أجل تيسير حضور عبد االله بندا لمحاكمته 

  .2ه كان بناء على أمر بالحضورحضور 

  قضية المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين - 4

 �ـا كـل مـن مكتـب المـدعي العـام، وكـذا الـدائرة التمهيديـة الأولىالتحقيق التي قـام  إجراءاتبعد        

وزيــر معقولــة تــدعو إلى الاعتقــاد بــأن الســيد عبــد الــرحيم محمــد حســين  أســبابالــتي خلصــت إلى وجــود 

الدولة الحالي للدفاع الوطني في حكومة السودان ووزير الداخلية السابق والممثل  الخاص السابق للـرئيس 

مـن النظـام الأساسـي باعتبـاره ) أ /25/3( يتحمل المسئولية الجنائيـة بموجـب المـادة  السوداني في دارفور

قتــــل والنقــــل القســــري الاضــــطهاد ، ال( ســــبع جــــرائم ضــــد الإنســــانية ا غــــير مباشــــر في ارتكــــاب شــــريكً 

وسـت جـرائم ، ) أو الحرمـان الشـديد مـن الحريـة والتعـذيب ،والسـجن، والأفعـال الإنسـانية ،والاغتصاب

والاعتداء على كرامة  ،والنهب ،والاغتصاب ،وإتلاف الممتلكات ،والهجوم على المدنيين ،القتل(حرب 

  .من نظام روما الأساسي) ب /58/1( ا وفقا للمادة يبدو ضروريً ، وبأن القبض عليه ) الأشخاص

                                                           

 1- int/en_menus/icc.cpi.-http://www.icc  2014ماي  10: الاطلاع تاريخ. 
، 2014سبتمبر  18تقرير المحكمة الجنائية الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا التاسعة والستون بتاريخ  -  2

  .A/69/321الوثيقة رقم 
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ا بإصــدار أمــر قــبض علــى عبــد الــرحيم محمــد قــدم المــدعي العــام طلبـًـ ومــن خــلال مــا تم ارتكابــه       

المســاهم الأكــبر في وضــع خطــة مشــتركة للهجــوم علــى الســكان  2011ديســمبر  02حســين بتــاريخ 

  أصـدرت 2012مـارس  1وبتـاريخ  .المدنيين المقربين من الجماعات المتمردة كما تـدعي دولـة السـودان

  . 1الدائرة التمهيدية الأمر القبض هذا وأرسلته إلى  دولة السودان

لنفس  الأساسيقامت بنفس التاريخ بتوجيه طلب إلى جميع الدول الأطراف في نظام روما  اكم         

ا في نظـام أفـنفـس الطلـب إلى الـدول الأعضـاء في مجلـس الأمـن الـذين ليسـوا أطراالغرض ، كما وجهـت 

رومــا الأساســي مــن أجــل القــبض علــى الســيد عبــد الــرحيم محمــد حســين وتقديمــه إلى المحكمــة، إلاّ أن 

الــدول الــتي زارهــا لم تتعــاون مــع المحكمــة ولم يــتم القــبض عليــه، ومــا زال في حالــة فــرار، كمــا أنــه لم يمتثــل 

  .2ا إلى المحكمة الأمر الذي لا يخدم العدالة الدوليةطوعً 

يطلعهـم  1593للقـرار  ا �لـس الأمـن امتثـالاً قدم المدعي العام تقريـرً  2007ديسمبر  5في و          

 2007أكتـوبر  17فيه على آخر التطورات والإجراءات التي تمت لتنفيذ القـرار ، وأفـادهم أنـه بتـاريخ 

يمـا يخـص تنفيـذ قدم قلم المحكمة التماسا لحكومة السودان لتزويد المحكمـة بـآخر المعلومـات المسـتجدة ف

لكنـه لم يتلـق أي رد . للتنفيـذ  2007نوفمبر  15أوامر إلقاء القبض ، وقد حدد لذلك مدة أقصاها 

) .  1593( من حكومة السودان وابلغ ا�لس أن حكومة السودان لم تمتثل لالتزامها القانوني بالقرار 

علـى  اب تلك الجرائم الجسيمة بنـاءً ولم تتعاون مع المحكمة في ذلك، فهي لم تقاضي المسئولين عن ارتك

لمحــاكمتهم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة القــبض علــى المتهمــين وتقــديمهم إلى  تلــقِ  ا لم، وأيضًــمبــدأ التكامــل 

ا في نظام روما الأساسي وبالتالي فلـيس للمحكمـة دولة السودان ليست عضوً  ا على أنَّ وهي تصر دائمً 

                                                           
رحيم محمد حسين وتقديمه إلى المحكمة ، الدائرة التمهيدية لطلب موجه إلى جمهورية السودان من أجل القبض على عبد ا -1

  .2012مارس  13المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  ICC-02/05-01/12الأولى ، الوثيقة رقم 
كلية الحقوق والعلوم السياسية،   مكافحة الجريمة، أطروحة دكتوراه يجة محمد هشام، دور القضاء الجنائي الدولي فير ف -  2

  .404-403،ص 2014مد خيضر، بسكرة، الجزائر، جامعة مح
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أن تلزمها بأي شـيء ، وقـد طالـب المـدعي العـام مـن مجلـس الأمـن توجيـه رسـالة قويـة لحكومـة السـودان 

  .20051لعام  1593جل الامتثال للقرار أمن 

     فقـــد أطلـــع المـــدعي العـــام أعضـــاء مجلـــس الأمـــن علـــى آخـــر الأوضـــاع 5/6/2008أمـــا في و           

م الوعــود وتصــريحات النفــي إذ اســتهدف غــفي دارفــور وأن الجــرائم مــا زالــت ترتكــب علــى أوســع نطــاق ر 

الملايين من المدنيين على أيدي مسـئولين كـانوا قـد تعهـدوا بحمـايتهم، وأبلـغ ا�لـس أنـه جمـع أدلـة دامغـة 

 2008 شـهر جويليــة تحـدد مـن أهـم أكثــر المسـئولين عـن الجــرائم المرتكبـة ضـد المـدنيين ، وأنــه يعتـزم في

يوضح  وقد طلب المدعي العام من مجلس الأمن أنْ  المحكمة الجنائية الدولية،تقديم قضية ثانية إلى قضاة 

ه لن يتم التساهل مطلقا مع الفارين الـذين وجهـت إلـيهم لائحـة الا�ـام ومـع مـن يحمـيهم، وأشـار في أنَّ 

  .2ا�رمين وليس الضحاياالأخير إلى أن المسئولين السودانيين يقوموا بحماية 

  )الرئيس السوداني ( قضية المدعي العام ضد عمر أحمد البشير  – 5

وجه المدعي العام ا�اما رسميا للرئيس عمـر البشـير بارتكـاب جـرائم إبـادة  2008 /14/7في          

إصـدار أمــر جماعيـة وجـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم حـرب في إقلــيم دارفـور وطلـب مـن الـدائرة التمهيديـة 

 المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، وقـد بـررت  2009مـارس  4في لأمـر بإلقاء القبض عليه حيـث صـدر هـذا ا

 عـن أو غـير مباشـرة ه بصـفة مباشـرةإصدارها مـذكرة اعتقـال بحـق الـرئيس السـوداني عمـر البشـير بمسـئوليت

الســكان المــدنيين ، النقــل ســبع �ــم تتعلــق خمــس منهــا بجــرائم ضــد الإنســانية هــي القتــل ، إ�ــاء حيــاة 

توجيـــه : وتتعلـــق التهمتـــان الأخريـــان بجـــرائم الحـــرب وهمـــا. القســـري للســـكان ، التعـــذيب ، الاغتصـــاب 

هجمــات بصــورة متعمــدة ضــد الســكان المــدنيين، أو ضــد أفــراد مــن المــدنيين لم يشــاركوا في أي أعمــال 

شـــــنتها الحكومــــة الســـــودانية وقـــــد جــــاء في القـــــرار أن هــــذه الهجمـــــات قــــد   .3عدائيــــة و�ـــــب الثــــروات

                                                           
    .UNSCOR 62 Session, UN DOC. S/PV. 57 89, ( 2007) p 2:  انظر الوثيقة   -1
      .UNSCOR 36 Session, UN DOC. S/PV. 5905 ( 2008 ) p 2:   انظر الوثيقة -2
 الوثيقة رقم            أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير، الحالة بدارفور بالسودان، الدائرة التمهيدية الأولى،   -3
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حمـــلات غـــير مشـــروعة بحـــق  14/7/2008وا�موعـــات المؤيـــدة لهـــا وأنـــه قـــد نـــتج مـــن هـــذا الأمـــر في 

  . 1السكان المدنيين في دارفور وكذلك �ب الثروات في عدد من المناطق

الرسميــة  اســتندت  المحكمــة في توجيههــا هــذا الا�ــام للــرئيس عمــر البشــير بنــاء علــى طبيعتــه لقــد         

ا لمساهمته جنائيً  والقوات المسلحة السودانية، يعد مسئولاً  ،وأنه القائد العام للجيش ،كون رئيس الدولة 

المحكمــة بطريقــة غــير مباشــرة في ارتكــاب تلــك الجــرائم في الإقلــيم وبالتــالي ســتقيد مــن أيــة حصــانة  أمــام 

القــــرار وأعــــادت الأمــــر إلى دائــــرة  الاســــتئنافنقضــــت دائــــرة  2010فيفــــري  3وفي   .الجنائيــــة الدوليــــة

أصدرت دائرة الإجراءات  2010جويلية  12، ثم في في المسألة من جديد الإجراءات التمهيدية للبتِّ 

  .2الإبادة الجماعيةمن ضمنها جريمة ا بالقبض فيما يتعلق بثلاث �م ا ثانيً التمهيدية الأولى أمرً 

ا ولم تقـــم أيـــة دولـــة ممـــن زارهـــا بإلقـــاء القـــبض عليـــه حســـن عمـــر احمـــد البشـــير طليقًـــ ولا يـــزال الســـيد    

وتقديمــه إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أجــل محاكمتــه رغــم القــرارات الــتي أصــدر�ا دائــرة الإجــراءات  

التمهيدية بإلزامية تعاون الدول مع المحكمة، ومن بين هذه القرارات التي أصـدر�ا ن القـرار الـذي صـدر 

لى دولــة كينيــا وتشــاد، وأيضــا القــرار الصــادر إعنــد زيــارة الــرئيس عمــر البشــير  2010أوت  27بتــاريخ 

 في 2013ســبتمبر  18بتــاريخ  ، والقــرار الصــادربمناســبة زيارتــه إلى جيبــوتي 2011مــاي  12بتــاريخ 

، ودولــة  2014مــارس  3قــرار الصــادر لدولــة تشــاد بتــاريخ لحالـة دخولــه أراضــي الولايــات المتحــدة، وا

جويليــــة  7، وقطــــر بتــــاريخ 2014افريــــل  29بتــــاريخ  وإثيوبيــــا، 2014مــــارس  24الكويــــت بتــــاريخ 

20143.  

  )قضية كينيا  (القضية المحالة من قِبل المدعي العام من تلقاء نفسه : الفرع الثاني

دي إلى فتح تحقيق في قضية ما ، وهـي أن يتحـرك المـدعي العـام تعتبر هذه الصورة الثالثة التي تؤ         

مــن تلقــاء نفســه عنــدما يعتقــد أن هنــاك جــرائم مرتكبــة تــدخل في اختصــاص المحكمــة قــد وقعــت كمــا 

                                                           
 .2013فيفري  7: تاريخ الاطلاع  //:cpi.int/-www.icchttp  :المحكمةقرار الدائرة التمهيدية في  -1

2 - ICC-02/05-01/09 ( 4/8/2010). 
، 2014سبتمبر  18تقرير المحكمة الجنائية الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا التاسعة والستون بتاريخ  -  3

  .15، ص A/69/321الوثيقة رقم 
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ـــدول ) ج /13( نصـــت علـــى ذلـــك المـــادة  مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي، لكـــن لا يكـــون ذلـــك إلا في ال

ك لا بـد مـن تقـديم طلــب فـتح التحقيـق يقـدم مـن طــرف الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي ،ثم بعــد ذلـ

  .1من نظام روما الأساسي)  15/3( ام إلى الدائرة التمهيدية المادة المدعي الع

 ،2دقت علــى نظــام رومــا الأساســياوقعــت وصــوهــذه الحالــة تنطبــق علــى كينيــا حيــث أ�ــا قــد      

ولــة طــرف وبانضــمامها إلى النظــام الأساســي كد. هــي دولــة طــرف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــةفوبالتــالي 

والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكـب  ،قبلت اختصاص المحكمة على جرائم الحربفقد 

    أو مــن قبــل أحــد مواطنيهــا، ممــا يفــتح البــاب أمــام تحقيــق المــدعي العــام في الأعمــال الــتي  ،علــى أراضــيها

  وقــد ارتكبــت فيهــا أعمــال عنــف تحولــت  .مــن قبــل الســلطات الوطنيــةهــا فياكمــة المحلا يجــري التحقيــق و 

 2007في �ايــة ) مــواي كيبــاكي ( نــزاع اثــني بمناســبة عمليــة إعــادة انتخــاب الــرئيس المنتهيــة ولايتــه إلى 

  . ألف شخص 600قتيل ونزوح أكثر من  1000التي أسفرت عن سقوط أكثر من 2008وبداية 

فيفري  منــذ مكتب المدعي العام بجان نمـ أولي صفح إلى اكيني في ةالحال ضعتقد خل          

ب عقشبت الـتي نبـشأن أعمـال العنـف  15، وقد تلقى العديد من الرسائل بموجـب المـادة 2008

 مـن المستوى رفيع وفد بين اي �ولندافي لاهـ اقاتف إلى لالتوص، تم 2009جويلية 3وفي . اتالانتخاب

 وجوب على الطرفان واتفق. العام المدعي كيلـونزو،ومكتـب العـدل، وزيـر برئاسـة كينيـا، حكومـة

 مـن وذلـك الانتخابـات، عقـب العنف أعمال عن المـسؤولية مـن الأكـبر النصيب يتحملون من محاسبة

 الكينية السلطات وافقت وقد. القادمة الانتخابات في فترة جديـدة عنـف أعمـال نـشوب منـع أجـل

 الدوليـة الجنائيـة المحكمة إلى الحالة فسيحيلون إجراءات، اتخاذ في الوطنيـة الجهـود فشل حال في أنه على

                                                                                          .مـن نظام روما الأساسي في غضون عام واحد 14لأحكـام المـادة  ـاوفقً 

                                                           
العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق ، يقدم إلى إذا استنتج المدعي : ( ه على أنَّ  15/3تنص المادة  -1

الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق مشفوعا بأية مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء  مرافعات لدى الدائرة 

 )التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 
  .2005مارس  15لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في صادقت دولة كينيا على النظام ا -2

   .AALCO/49/DAR ESSALAAM/2010/59المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا  -
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اســتلم المــدعي العــام ســتة صــناديق تحتــوي علــى وثــائق ومــواد داعمــة  2009جويليــة   16في و         

والـتي هـي لجنـة دوليـة لتقصـي الحقـائق أنشـأ�ا الحكومـة الكينيـة ) واكي(للتحقيق تم جمعها من قبل لجنة 

في أعقاب  2008فيفري إلى  2007للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت خلال الفترة من ديسمبر 

ــ. الانتخابــات الرئاســية ــ اوتضــمنت الوثــائق مظروفً ذين المشــتبه فــيهم الــبأسمــاء قائمــة  يحتــوي علــى امغلقً

 .العنف أعمالعن  والمسئولين )واكي(لجنة م حدد�

وضـع حـول تـدابير حمايـة الشـهود، و حـول المدعي العام معلومات مـن السـلطات الكينيـة كما تلقى       

لقـد أثمــرت الجهــود الوطنيـة الكينيــة إلى الآن حــول و . الســلطات الوطنيــةتتبعهـا القانونيــة الــتي  الإجـراءات

الحقيقـــة والعدالـــة عمـــال العنـــف الـــتي أعقبـــت الانتخابـــات في إنشـــاء لجنـــة محاولـــة إيجـــاد حلـــول لمســـألة أ

القضـائي العـادي  استخدام الجهازوالمصالحة في كينيا، بالإضافة إلى البدء بالمناقشات في الحكومة حول 

كان من المفترض أن التعديلات الدستورية التي  وفشلت . لهذا الغرض امحكمة خصيصً تشكيل من  بدلاً 

 الحصـول علـى توافـق الآراء في، )واكـي(بحسـب مـا أوصـت بـه لجنـة خاصـة، تسـاهم في تشـكيل محكمـة 

ـــة الأمـــر الـــذي عـــنى بـــالمطلـــوب في البرلمـــان،  النهـــائي لبـــدء قـــد تـــأخرت عـــن الموعـــد أن الحكومـــة الكيني

وهو الموعد النهائي المتفق عليه من قبل المدعي العام للمحكمة  2009سبتمبر المحاكمات بحلول �اية 

  .2009الجنائية الدولية ووفد الحكومة الكينية الذي زار المحكمة الجنائية الدولية في الثالث من جويلية 

دعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــويس مورينــو اوكــامبو طلــب المــ 2009نــوفمبر  26في          

إذن الــدائرة الابتدائيــة الثانيــة لفـــتح تحقيــق في الجــرائم الـــتي ارتكبــت خــلال أعمـــال العنــف الــتي أعقبـــت 

التوصُّــل لاتفـاق لتقاسـم الســلطة  وذلـك قبـل. 2008-2007الانتخابـات في كينيـا خـلال الفــترة مـن 

، يتــــولى بمقتضــــاه الأول منصــــب الــــرئيس، علــــى أن يتــــولى الثــــاني رئاســــة »اأودينغــــ«و » كيبــــاكي«بــــين 

وتعُــد تلــك هــي المــرة الأولى الــتي يمــارس فيهـا المــدعي العــام اختصاصــه بمقتضــى المــادة الخامســة  .الحكومـة

   عشــرة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيـــة الدوليــة، بطلــب فــتح التحقيــق في قضــية دون إحالتهـــا 

طلـب قضـاة الـدائرة الابتدائيـة إيضـاحات  2010فيفـري  18الأمـن ،و في  المعنية أو مجلـسمن الدولة 
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قـدم  2010وفي يـوم الثالـث مـن مـارس . ومعلومات إضافية من المدعي العام لكـي تقـرر فـتح التحقيـق

  . 1الادعاء رده على طلب التوضيح المذكور

وجد قضاة الدائرة الابتدائية الثانية أن هناك ، وفي قرار تم اتخاذه بالأغلبية، 2010مارس  31في       

لكن . ن الوضع على ما يبدو يدخل في اختصاص المحكمةأللشروع في إجراء التحقيق، و  ا معقولاً أساسً 

 ،عارض أحد قضاة المحكمة الحكم تأسيساً على الافتقار إلى مسوّغات معقولة لوجود خطة منظمـة قد

  . 2أو متعمّدة ومستمرة وراء تلك الجرائم للقول بوجود جريمة ضد الإنسانية

 الـــدائرة التمهيديـــة مـــن الدوليـــة الجنائيـــة للمحكمـــة العـــام، طلـــب المـــدعي 2010ديســـمبر  15في      

 روتـو، وليـام سـاموي ضـد الإنسـانية ضـد جرائم ارتكاب للمثول بتهمة استدعاء مذكرات إصدار الثانية

نــو آســجي، جوشــوا آراب ســانغ، فرانســيس آيريمــي موثــورا، اوهــورو ميوغــاي آينياتــا، ومحمــد آبرو  هنــري

و  2007حســــين علــــي لأدوارهــــم المزعومــــة في أعمــــال العنــــف الــــتي أعقبــــت الانتخابــــات الكينيــــة في 

،  وجميـع المتهمـين السـتة هـم أعضـاء في الحركــة الديمقراطيـة البرتقاليـة أو حـزب الوحـدة الوطنيــة، 2008

تقــدمت حكومــة   2011مــارس  31وفي .ا الطرفــان اللــذان يشــكلان الائــتلاف الحــاكم في نــيروبي وهمــ

 .    مــن نظــام رومــا الأساســي للطعــن في مقبوليــة الــدعوى لــدى المحكمــة 19كينيــا بطلــب بموجــب المــادة 

، أصـــدرت دائـــرة الاســــتئناف بالأغلبيــــة قــــرارا يقــــضي بــــرد الطعـــن الـــذي قدمتـــه 2011أوت  30في و 

بشــأن  2011مــاي 30حكومـــة كينيـــا في القـــرار الـــذي كانـــت الـــدائرة التمهيديـــة الثانيـــة قـــد اتخذتـــه في 

أن الطلــب المقــدم لم يتضــمن أدلــة دامغــة علــى وجــود إجــراءات دامغــة ذلــك أ�ــا رأت  مقبوليــة الــدعوى

   .3يجري اتخاذها على الصعيد الوطني في حق الأشخاص موضوع الدعوى أمام المحكمة

                                                           
، 2010أوت  19تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا الخامسة والستون بتاريخ  -  1

 .A/65/313الوثيقة رقم 
أنظر ذلك على موقع   2012جانفي  23صادرة بتاريخ  ICC-01/09-02/11  الحالة في كينيا الوثيقة رقم -  2

  .2014مارس  07: تاريخ الاطلاع   cpi.int-www.icc:     المحكمة الجنائية الدولية 
، 2011أوت  19تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا السادسة والستون بتاريخ  -  3

 A/66/309: الوثيقة رقم
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جلســة الاســتماع للنظــر في  2011أكتـــوبر   5إلى  2011ســبتمبر  21فــترة مــن وعُقــدت في ال     

، أصـدرت الـدائرة التمهيدية الثانية قرارا بـإقرار التـهم الموجهـة إلى 2012جانفي   23وفي . إقرار التهم

الإنسـانية تتمثـل في القتــل، والنقــل فرانـسيس كيريمـي موثـاورا وأوهـورو مويغـاي كينياتا المتعلقة بجرائم ضد 

ــــا في جـــانفي   ــــت في كينيـ ــــسانية ، ارتكبـ ــــال لا إنـ ــــطهاد، وأعمـ القــــسري للــــسكان، والاغتــــصاب، والاضـ

ـــات الـــدفاع . وقـــرارا بـــرفض إقـــرار التـــهم الموجهـــة إلى محمـــد حـــسين علـــي 2008 ـــدائرة طلب ورفـــضت ال

  . 1تئناف قرار إقـرار التـهم ضـد الـسيد موثـورا والـسيد كينياتـاالرامية إلى الحصول على إذن لاس

، شـــكلت رئاســـة المحكمـــة الـــدائرة الابتدائيـــة الخامســـة، وأحالـــت إليهــــا 2012مـــارس  29وفي         

، ردت دائرة الاستئناف الطعن الـذي قدمـه الـسيد موثـاورا 2012ماي  24وفي . قضية موثاورا وكينياتا

والـسيد كينياتـا في الاسـتنتاج الـذي توصــلت إليـه الـدائرة التمهيديـة الثانيـة بـأن المحكمـة تملــك اختصـاص 

، 2012جـــوان  12وفي .  2012جـــانفي   23النظـــر في القضـــية، حســـب مـــا ورد في قرارهـــا المـــؤرخ 

وفي . عقدت الدائرة الابتدائيـة الخامـسة الجلــسة التحــضيرية  الأولى مـن أجـل تحديــد موعــد للمحاكمــة 

ــــة 9 ـــــة وصـــــولاً إلى 2012جويلي ـــــزمني للمراحـــــل المقبل ـــــدائرة قـــــرارا  بخـــــصوص الجـــــدول ال ، أصـــــدرت ال

ـن الطــــرفين قبــــل مــة المطلوبــستندات المـديم لتقـة المرحليـة المواعيــد  النهائيــالمحاكمـة، وحــددت عــددا مــن 

     .  2موعداً لبدء المحاكمة 2013افريل   11حـــددت يـــوم التي المحاكمـــة، 

ـا مــن الــدائرة التمهيديــة الثانيـة بتعـديل التــهم إذنام العدعي المـب طل  2013جانفي  22في  و       

الأساســي، لإعــادة إدراج ادعــاء واقعــي رفضـته الـدائرة في وقـت إقـرار مـن النظـام )  9(61وفقـا للمـادة 

وافقـــت الـــدائرة علـــى الطلـــب، لأنـــه  2013مــارس  21وفي . الــتهم بســبب عــدم كفايــة دعــم الإثبــات

  . التهم إقرار جلسة بعد تـبين لهـا أن المدعيـة العامة قد قدمت مبررا معقولا فيما يخص استمرار تحقيقها

                                                           
،  2012أوت  14تقرير المحكمة الجنائية الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دو�ا السابعة والستون بتاريخ  -  1

  .A/67/308الوثيقة رقم 
  .12ص  ،المرجع نفسه -  2
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أجلت المحاكمة عدة مرات بطلب مـن المدعيـة العامـة، حيـث أفـادت أ�ـا لم تحصـل بعـد علـى أدلـة وقد 

  1تستوفي معايير الإدانة في المحاكمة

   رئـيس جمهوريــة يمثــل أمــا محكمــة الجنايــات الدوليــة؛  لأصــبح الــرئيس الكيــني أوهــورو كنياتــا أوّ ولقـد       

حيـث طالـب بإسـقاط الـتهم الموجّهـة ضـدّه  لاهـايإلى  2014أكتـوبر  8الأربعاء إذ حضر كنياتا يوم 

أو أن يكـون قـد . عن ضلوعه في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في أعمال العنف التي تلت الانتخابـات

ه الـذين أنصـار ا مـن وقـد خاطـب حشـدً بتـدبير موجـة مـن أعمـال العنـف الـتي أعقبـت الانتخابـات،  قام 

، ل جلسة الاستماع بسبب عـدم السـماح لهـم بـدخول المحكمـةفي معرض عام أمام المحكمة خلا تجمعوا

وقــد أقـام اوهـورو كينياتــا في  ؟معــا ودراسـة حـال كينيــا وأيـن تتجـهبـأن الوقـت قـد حــان للكينيـين للعمـل 

ا محاميــه الرئيســي ا حيــث اختــار عــدم المخاطبــة في الغرفــة تاركًــا قصــيرً قاعــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وقتـًـ

إن النيابــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فشــلت في إثبــات : المرافعــة عنــه حيــث قــالســتيفن كــاي في 

  .الا�امات ضد الرئيس الكيني

ــــدرك الادّعــــاء           ــــق وأنّ الشــــهود تراجعــــوا  وي ــــيروبي لم تتعــــاون في التحقي ــــذي أكّــــد علــــى أن ن      الّ

ة، وعلـى محكملتقديمها لل للإدانة حتىّ الآنلا يملك أدلّة كافية  هأنّ  ، وعن موقفهم بسبب التهديدات

ـ ، ولـيس مـن المـرجّح أن تبـدأ قريبـًا حيـث  2013الـّتي كانـت مقـرّرة في سـبتمبر  إثرها تم تأجيل الجلسة

خرجـت المدعيـة إلا أن هـذا الأجـل لم يـدم طـويلا إذ  .إنّ الادّعاء طلب تأجيلهـا إلى أجـل غـير مسـمّى

  :أن هذا القرار جاء نتيجةلكن في الحقيقة . العامة بقرار عدم متابعة الرئيس 

المدعيـــة العامــــة فلقـــد صــــرحت فـــاتو بنســــودا .لعـــدم تعـــاون كينيــــا مـــع المحكمــــة الجنائيـــة الدوليــــة - 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إن الحكومــة الكينيــة قامــت بحجــب الأدلــة وترهيــب الشــهود حيــث 

      ثلــــو الادعــــاء أن الســــلطات الكينيــــة عرقلــــت القضــــية بعــــد تراجــــع تســــعة شــــهود كــــان يعتقــــد مم

 .من المقرر إدلاء شهادا�م ضد الرئيس كينياتا

                                                           
، 2013أوت  13تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا الثامنة والستون بتاريخ  -  1

 A/68/314 :الوثيقة رقم
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للقرار المتخذ من طرف القادة والزعماء الأفارقـة في القمـة الثامنـة عشـر والقاضـي بعـدم التعـاون  - 

مبــدأ المحاســبة علــى جميــع قــادة العــالم  مــع المحكمــة انطلاقــا مــن القناعــة الســائدة بضــرورة تطبيــق

  1.وليس على القادة الأفارقة لوحدهم

هذه القضيّة ليست القضية الأولى المعلّقة منـذ سـنوات لـدى محكمـة الجنايـات الدوليـة، وهـو مـا مـن     

وقـد أعربـت  .عامًـا مـن الوجـود 12ذات السجل غير الجيّد بعد  المحكمةة الانتقادات حول شأ�ا تغذي

منظمات حقوق الإنسان عن قلقهم قائلين أن الكينيين سـيعتقدون أن لا معاقبـة للمجـرمين جـراء عـدم 

 .مضي المحكمة في محاكمة كينياتا

 2013جـوان   18 المحكمـة فيفقـد أصـــدرت   أما القضية الثانية المرفوعة في إطار هـذه الحالـة،       

ه بوصــفه مهامـاء المحاكمــة بــسبب أثنـن الحضـور المسـتمر مـ يس الكينيء السيد روتو نائب الرئابإعفرارا ق

ازل عـــن حقـــه في الحـــضور أثنـــاء التنــرار إلى الســيد روتــو التوقيــع علـــى القــب ويطلــ. ا كينيــب رئـــيس  ائــن

، 2013جويليـة  18وفي . المحاكمـة، ويحـدد قائمـة بالمراحـل التي يجـب عليـه أن يكـون حاضــرا خلالهــا 

وقـدم المـدعي العـــام وثيقــة لــدعم الطعـــن في . ا بــالطعن في القـرارت الــدائرة علــى طلــب الادعـاء إذنـًوافقـ

  .2013جويلية  29هـذا القـرار في  

الــــتي ) أ(ألقــــت دائــــرة الاســــتئناف قــــرار الــــدائرة الابتدائيــــة الخامســــة  2013 أكتــــوبر 25وفي          

مـــن حضـــور جلســـات المحاكمـــة باســـتمرار ، وارتـــأت دائـــرة  منحـــت بموجبـــه الســـيد روتـــو إعفـــاء مشـــروطا

وحتى لا يصبح غيابه هو  الاستثنائيةالاستئناف أنه لا يجوز التصريح بغياب السيد روتو إلا في الظروف 

 بإعفـــاء شـــفهياقـــرارا  2014جـــانفي  15أصـــدرت في ) أ(القاعـــدة، لكـــن الـــدائرة الابتدائيـــة الخامســـة 

مكـرر ثالثـا مـن القواعـد  134اكمة بشكل مشروط تطبيقا للمادة روتو من حضور جلسات المحالسيد 

افريـــل  17وفي . 2013الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات الـــتي اعتمـــد�ا جمعيـــة الـــدول الأطـــراف في نـــوفمبر 
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العامــة، وقــررت إرســال اســتدعاء لثمانيــة مــن  لطلــب المدعيــة) أ(اســتجابت الــدائرة الابتدائيــة الخامســة 

  1الدائرة الابتدائية، وقد استأنف السيد روتو ضد القرار أمام يمثلواالشهود لكي 

ا أمـــرً  2011في مـــارس ة الثانيـــة التمهيديــأصـــدرت الـــدائرة  أمــا بالنســبة للمتهمــين الآخــرين فقــد        

كيريمــي موثــاورا، رئــيس شــؤون الخدمــة العامــة وأمــين مجلــس الــوزراء، وأوهــورو مويغـــاي    ضــور فرانـــسيسبح

نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر الماليــة، ومحمــد حســين علــي، كبــير مــوظفي شــركة البريـــد، لـــضلوعهم  كينياتـــا،

المزعــوم في ارتكــاب جــرائم ضــد الانســانية في مــا يتّصــل بأحــداث العنــف الــتي أعقبـــت الانتخابـــات في 

ون في حـــــزب الوحـــــدة الوطنيـــة، مزعومـــضاء أعــــيعهم جمـــهمـــون الثلاثـــــة والمت. 2008و  2007عـــــامي 

  . أحد الحزبين السياسيين اللذين يتكوّن منهما الائتلاف الحاكم في كينيا

وحُـدّد يـوم . ا أمـام الــدائرة التمهيديــة الثانيـة، مثـل المـشتبه فـيهم الثلاثـة طوع ـ2011ًافريل  8وفي       

ظر الـدائرة التمهيدية الثانية في التهم الموجّهة موعدا لجلـسة إقـرار التـهم حيـث سـتن 2011سبتمبر  21

جــرائم القتـــل والنقـــل القـــسري (الإنســانية م ارتكـــاب جـــرائم ضـــد �ــإلى المتّهمــين، وهــي تحديـــد ا خمـــس 

، 2011مـــــارس  31وفي ).إنســــانية أخــــرى للـــــسكان والاغتـــــصاب والاضـــــطهاد وارتكـــــاب أعمـــــال لا

ــــ ــــا بطلـ ــــة كينيـ ــــدّمت حكومـ ــــب المـــــادة تقـ ــــن 19ب بموجـ ــــن في مقبوليـــــة  نظـــام رومـــا مـ ــــي للطعـ الأساسـ

ـــة ـــدى المحكمـ ـــة. الــــدعوى لـ ـــدائرة التمهيديـ ، ذلــك أ�ــا 2011مــايو  30الثانيــة الطلــب في  ورفــــضت الـ

 رأت أن الطلب المقدّم لم يتضمّن أدلّة دامغــة علـى وجـود إجـراءات يجـري اتخّاذهـا علـى الصـعيد الـوطني

ـــدعوى أمـــام المحكمـــة ولا يـــزال طعـــن الحكومـــة في هـــذا القـــرار معروضـــا . في حــقّ الأشــخاص موضــوع ال

  . تنظر فيه علـى دائـرة الاسـتئناف ريثمـا

، وفي 2011ســبتمبر  8إلى  1الــتهم في الفــترة مــن  إقــرارلقــد تم عقــد جلســة الاســتماع للنظــر في     

أصــدرت الــدائرة التمهيديــة الثانيــة قرارهــا بــإقرار الــتهم الموجهــة إلى وليــام ســاموي  2012جــانفي  23

القتــل، والنقــل القســري للســكان روتــو وجوشــو آراب ســانغ المتعلقــة بجــرائم ضــد الإنســانية بمــا في ذلــك 

 ورفضــت 2008إلى جــانفي  2007ينيــا في الفــترة مــن ديســمبر والاضــطهاد يــزعم أّ�ــا ارتكبــت في ك
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عقــــدت الــــدائرة الابتدائيــــة  2012جــــوان  11إلى هنــــري كــــيروني كوســــغي، وفي الــــتهم الموجهــــة  إقــــرار

 أصـدرت 2012جويليـة  9الخامسة الجلسة التحضيرية الأولية من أجل تحديد موعد للمحاكمـة، وفي 

اعيـد النهائيـة المرحليـة لتقـديم المسـتندات المطلوبـة مـن الطـرفين قبـل الدائرة قرارا حدّدت فيه عـددا مـن المو 

  . 1موعدا لبدء المحاكمة 2013افريل  10المحاكمة وحدّدت يوم 

قضـــية ( دولـــة طـــرف القضـــايا المحالـــة إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مـــن قبـــل : الفـــرع الثالـــث

  )الكونغو الديمقراطية 

ا الأحــوال الــتي تمــارس فيهــا مــن نظــام رومــا الأساســي كمــا ذكرنــا ســابقً ) 13(لقــد حــددت المــادة       

المحكمة اختصاصها ومنها الإحالة من قبل دولة طرف،  حيث تقوم هذه الدولة بإحالة حالة يبدو فيها 

لمدعي العام أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  قد ارتكبت،  فتطلب من ا

  .التحقيق في ذلك

وكممارسة فعلية في ذلك فقد أحيلت عدة حالات من قبل دول أطراف إلى المدعي العام قصد        

التحقيــق فيهــا ، ومنهــا مــا صــدر في حقهــا قــرار بمباشــرة التحقيــق، ومنهــا مازالــت في المرحلــة الأولى مــن 

توافر الأساس القانوني الـذي يسـمح بمباشـرة  البحث وجمع المعلومات والبيانات قصد الوصول إلى مدى

إلى قضــية الكونغــو الديمقراطيــة نظــرا لمــا وصــلت إليــه  الفــرع التحقيــق فيهــا ، وســنحاول التطــرق في هــذا 

  .للمحكمة الجنائية الدوليةالإجراءات من مراحل متقدمة تظهر الممارسة الفعلية 

  طيةطبيعة النزاع في جمهورية الكونغو الديمقرا: أولا   

ا للصــراعات الــتي حاولــت أن تعصــف بــالبلاد فقــد وجــه رئــيس جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة نظــرً       

علـى ذلـك فقـد  رسالة إلى المدعي العام يحيل بموجبها الوضع في الكونغو الديمقراطيـة إلى المحكمـة، وبنـاءً 

ما وصلت إليه القضية نحاول باشر مدعي عام المحكمة التحقيق في ذلك ، وبمعرفة نتائج هذا التحقيق و 
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التعرف على طبيعة النزاع في الكونغو الديمقراطية ثم مـدى اختصـاص المحكمـة �ـذه القضـية والإجـراءات 

  .التي تمت 

ا الكونغو الديمقراطية كغيرها من الدول الإفريقية التي عانت من ويلات الاستعمار والذي خلف آثـارً    

ولم �دأ الثورات في الكونغو الديمقراطية رغم القبضة الحديدية التي حكم  ،صاحبها حتى بعد الاستقلال

 16علـــى إثـــر انقـــلاب أوصـــله إلى ســـدة الحكـــم ، وبقـــي  فيـــه إلى غايـــة  1965منـــذ ســـنة بـــه موبوتـــو 

قبائـل التوتسـي الـتي  ،انتهـى بتمـرد قـاده لـوران كـابيلا الـذي اسـتولى علـى الحكـم بتأييـد مـن 1997ماي

وقد تلقـى كـابيلا دعـم الـدول  ،كونغو على الحدود المتاخمة لرواندا التي كانت تدعمهمتعيش في شرق ال

  . 1انغولا التي استضافت معارضي موبوتو وهي أوغندا وبوروندي وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي و

لكن حكم كابيلا لم يستقر حيث أعلنت حركة مسلحة جديدة شرق البلاد حرب تحرير أخرى و       

ا مــن روانــدا وأوغنــدا مؤيــدوه مــن قبائــل التوتســي عارضــوه حيــث تلقــوا دعمًــ وحــتى 1998ر أكتــوبفي 

حلفاء الأمـس ، حيـث أن قائـد الكتيبـة العاشـرة في الجـيش الكونغـولي أعلـن عـن حركـة تمـرد علنيـة شمـال 

لا مـن إننا في جيش جمهورية الكونغو الديمقراطيـة قـد قررنـا خلـع الـرئيس كـابي:" إقليم كيفو وصرح قائلا 

وتمكــن المعارضــون 2، وقــد أعلنــت القــوات العسـكرية المتمركــزة في جنــوب كيفــو تأييـدها للتمــرد" السـلطة 

من السيطرة على مناطق كثيرة من الكونغو لولا تدخل القـوات المسـاندة لكـابيلا مـن زامبيـا وزيمبـابوي و 

  .انغولا 

لنـــار في عاصـــمة زامبيـــا لوســـاكا علـــى اتفـــاق وقـــف إطـــلاق ا جـــرى التوقيـــع 1999جويليـــة وفي        

وتبادلـــت الأطـــراف  ،بحضـــور الـــدول الســـت المعنيـــة بالصـــراع، إلا أن هـــذه الاتفاقيـــة لم تحـــترم وتم خرقهـــا

الا�امــات ،إذ أن انعــدام الثقــة بــين هــذه الــدول ظــل المحــرك الأساســي للنــزاع ، فقــد هــددت روانــدا عــدة 

حججـة أحيانـا بمطـاردة القـوات الروانديـة المتمـردة مرات باسـتئناف عمليا�ـا العسـكرية شـرق الكونغـو مت
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ممـا أدى إلى رفـض  1المرابطة في تلك المنطقة وأحيانا أخرى بحماية التوتسي الكونغوليين في النزاع العرقـي

    1999حضور الحوار الوطني من أجل المصالحة التي دعا إليه لوران كابيلا في أكتوبر 

الجنائيـــة الدوليـــة بـــالنظر فـــي الجـــرائم المرتكبـــة فـــي جمهوريـــة مـــدى اختصـــاص المحكمـــة : ثانيـــا

  الكونغو الديمقراطية

بــالنظر إلى الـــدعوى المحالـــة إليهــا ســـواء أكـــان  المحكمــة الجنائيـــة الدوليـــةيقصــد بالاختصـــاص أهليـــة      

  :اختصاصها النوعي أو المكاني أو الزمني أو الشخصي وهذا ما سنتناوله فيما يلي

  لنوعي بالنظر في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية الاختصاص ا - 1

وجـرائم إبـادة لكننـا  ،وجـرائم حـرب ،إن الجرائم المرتكبـة في الكونغـو هـي جـرائم ضـد الإنسـانية         

سنقتصر في قضية الحال على جرائم الحرب التي تضمنها أمر القبض على توماس لوبانغا  مؤسس حركة 

، وقائـــد جناحهـــا العســـكري المســـمى بـــالقوات الوطنيـــة لتحريـــر )UPC( ين اتحـــاد الـــوطنيين الكونغـــولي

سنة والزج �م في النزاع  15، والمتمثلة في تجنيد الأطفال ما دون سن )  FPLC( الكونغو الديمقراطية 

  . المسلح الدائر في شرق الكونغو وبالضبط في إقليم ايتوري

  في قضية الكونغو الديمقراطيةة الاختصاص الزمني لـلمحكمة الجنائية الدولي - 2

مــن نظـام رومــا الأساســي أن المحكمـة لا تنظــر إلا في الجـرائم الــتي ترتكــب  11لقـد بينــت المـادة         

ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما : ( بعد تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ حيث جاء فيها

، ومعــنى ذلــك أن المحكمــة لا تنظـــر إلى )لأساســي بعــد نفــاذ هــذا النظــام اب يتعلــق بــالجرائم الــتي ترتكــ

وهذا ما نجده في قضية الحال حيـث أن المحكمـة تنظـر في  1/7/2002الجرائم التي ارتكبت فبل تاريخ 

هـذه الفـترة فالفعـال الـتي وقعـت قبـل هـذا التـاريخ لا  ، قبـل 2003-2002الجرائم المرتكبة في الفـترة  

  تدخل في اختصاص المحكمة ولا يشملها التحقيق
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  في قضية الكونغو الديمقراطية للمحكمة الجنائية الدوليةالاختصاص المكاني  - 3

في نظامهــــا  5لــــيس للمحكمــــة أن تمــــارس اختصاصــــها في الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا في المــــادة        

إلا علــى إقلــيم دولــة طــرف وهــذا هــو الأصــل أو دولــة ليســت طرفــا لكنهــا قبلــت اختصــاص  الأساســي

      المحكمـــة بموجـــب اتفـــاق خـــاص ، أو في حالـــة الإحالـــة مـــن طـــرف مجلـــس الأمـــن وفي قضـــية الحـــال نجـــد

  .1أن الإحالة جاءت من دولة طرف في نظام روما الأساسي

 إقلــيم ايتــوري التــابع لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ، وفي قضــية الحــال نجــد أن الجريمــة ارتكبــت في      

ا في هـذا النظـام الدولة التي تصـبح طرفـً – 1: ه جاء فيهانَّ أحيث  12وبالتالي ينطبق عليها نص المادة 

  .5الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 

أو الطـــائرة، إذا   ،أو دولـــة تســـجيل الســـفينة ،أ الدولـــة الـــتي وقـــع في إقليمهـــا الســـلوك قيـــد البحـــث – 2

  .كانت الجريمة التي ارتكبت على متن سفينة أو طائرة

وعلى أساس ذلك فلقد تقدمت جمهورية الكونغو الديمقراطيـة بإحالـة القضـية الى المحكمـة حيـث        

يجــوز لدولــة طــرف أن تحيــل للمــدعي العــام أيــة حالــة يبــدو فيهــا أن  : (هعلــى أنَّــ)  14( نصــت المــادة 

جريمـــة أو أكثـــر مـــن الجـــرائم الداخلـــة في اختصـــاص المحكمـــة قـــد ارتكبـــت وأن تطلـــب إلى المـــدعي العـــام 

أو أكثــر بارتكــاب  ،فيمــا إذا كــان يتعــين توجيــه الا�ــام لشــخص معــين التحقيــق في الحالــة بغــرض البــتِّ 

  ).تلك الجرائم 

  في قضية الكونغو الديمقراطية للمحكمة الجنائية الدولية لاختصاص الشخصي ا - 4

مبدأ المسئولية الجنائية  للمحكمة الجنائية الدولية ،من أهم المبادئ التي جاء �ا النظام الأساس         

أن الا�ام ، ولذلك نجد ) الذي تم تناوله في الفصل  الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة ( الفردية 

الموجــه للســيد لوبانغــا يــدخل في هــذا الإطــار بحكــم أنــه مــن مــواطني جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة حيــث 

                                                           
 11/4/2002لقد صادقت جمهورية الكونغو الديمقراطية على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  -1

 وبالتالي أصبحت دولة طرف
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، وهــذا هــو ) الدولــة الــتي يكــون الشــخص المــتهم أحــد رعاياهــا: ( علــى أنــه) ب(12/2نصــت المــادة 

  .اختصاصها المحكمة الجنائية الدوليةالشرط الثاني الواجب توفره لكي تمارس 

  الإجراءات المتبعة في قضية الكونغو الديمقراطية: ثالثا

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة ، فقــد تمــت إحالــة حالــة جمهوريــة الكونغــو  14للمــادة تطبيقــا        

، وبالتالي 19/4/2004بتاريخ ) الكونغو الديمقراطية ( الديمقراطية إلى المحكمة من قبل الدولة الطرف 

د لكــون أول مــتهم يعــرض أمــام المحكمــة يخــص .ج.أولى الإحــالات الــتي قــدمت لـــ متعتــبر هــذه الإحالــة 

  .1هذه القضية، لعلها بارقة أمل للمتضررين من المدنيين وخاصة في منطقة إتوري

وقرر أن هناك أساس كاف لبدء  ،تقييم المعلومات المتوفرة" لويس مورينو اوكامبو " لقد تولى السيد     

وذلك في الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة منـذ  ،2004جوان  23تحقيق أعلن عنه في 

، وقــد أكــد مــدعي عــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنــه ســيجلب إلى العدالــة أولئــك الــذين 2002ســبتمبر

د يعـ للمحكمـة الجنائيـة الدوليـةيتحملون المسئولية الكبرى عن الجرائم الخطيرة، وأن فتح التحقيق الأول 

ــــة الكونغــــو  ــــة، وأن هــــذا القــــرار قــــد اتخــــذ بالتعــــاون مــــع جمهوري ــــة الدولي الخطــــوة الأهــــم في تقــــدم العدال

وحكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  المحكمـة الجنائيـة الدوليـةوقعـت  2004 أكتوبروفي  .الديمقراطية

ب والجـرائم ضـد الإنسـانية ببدء تحقيقات في جرائم الحـر  للمحكمة الجنائية الدوليةاتفاقا للتعاون يسمح 

  .2التي ارتكبت في البلاد

                                                           
من المناطق الأكثر تضررا من الحرب في الكونغو الديمقراطية المدمرة والتي لا تزال جارية حتى الآن ، ولقد منطقة ايتوري  -1

، وتفاقم الصراع نتيجة دخول أطراف خارجية أججت الصراع ، وتضاعفت  1999بدأت هذه الصراعات العرقية منذ 

والجبهة )  UPC(وأبرزها اتحاد الوطنيين الكونغوليين  الجماعات المسلحة التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،

، وأصبحت ساحة قتال بين حكومات أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى قال  (FNI)القومية والاندماجية 

في إيتوري يعني  الوصول إلى جذر الصراع: ( المستشار في برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش" بارام بريت سينغ " 

يجب أن تتجاوز أمراء الحرب المحليين مثل لوبانغا، ثم أضاف نتطلع أن يكون التحقيق مع أولئك  المحكمة الجنائية الدوليةأن 

  ).الذين دعمو لوبانغا والميليشيات الأخرى العاملة في إيتوري، بما في ذلك كبار المسئولين في كينشاسا وكيغالي وكمبالا 
 :على الموقع 2005ظمة العفو الدولية لسنة تقارير من -2

 .http://www.amnesty.org/report 2005/   2014فيفري  25: تاريخ الاطلاع.  
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تقــــدم المــــدعي العــــام إلى الــــدائرة  2006جــــانفي  12ا مــــن التحقيــــق أي في شــــهرً ) 18(وبعــــد        

التمهيديــة بطلــب إصــدار مــذكرة توقيــف بحــق الســيد تومــاس لوبانغــا دييلــو زعــيم حركــة اتحــاد الــوطنيين 

وجــرائم ضـد الإنسـانية في منطقـة إيتــوري  ،وهـي جماعـة مسـلحة مســئولة عـن جـرائم حـرب ،الكونغـوليين

ســـنة وثـــلاث أمـــراء آخـــرين  15وا�امـــه بتجنيـــد الأطفـــال مـــا دون ســـن  ،شمـــال شـــرق جمهوريـــة الكونغـــو

تيــو نغــود جولــو "زعــيم القــوات المقاومــة الوطنيــة إيتــوري و " جيرمــان كاتانغــا" �موعــات مســلحة هــم 

، في هذه " يوسكو نتاغاندا" الجبهة القومية الاندماجية اللذان قاتلا ضد لوبانغا، وكذلك  زعيم" شوي

د الــتي وصــلت إلى أن .ج.الدراســة ســوف نحــاول تتبــع قضــية لوبانغــا علــى أســاس أ�ــا أولى محاكمــات م

  .1صدر الحكم بشأ�ا

تقــدمت بطلــب إلى الحكومــة فيفــري أصــدرت الــدائرة التمهيديــة المــذكرة الســابقة الــذكر و  10في        

تم نقلــه إلى  2006مــارس 17الكونغوليــة  بتقــديم المــتهم إلى المحكمــة حيــث كــان محتجــزا لــديها و  في 

لمحاكمتـه  المحكمـة الجنائيـة الدوليـةفي لاهاي بموجـب مـذكرة اعتقـال صـادرة عـن  المحكمة الجنائية الدولية 

والطــوعي لأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر  ،والمتمثلــة في التجنيــد الإجبــاري ،عــن جــرائم الحــرب

 1واســتخدامهم ليشــاركوا بفعاليــة في الأعمــال العدائيــة في نــزاع مســلح غــير دولي في الفــترة الممتــدة مــن 

  .2003أوت  13إلى  2002سبتمبر 

 المحكمةض توماس لوبانغا دييلو للمرة الأولى على الدائرة التمهيدية في رِ عُ  2006مارس  20في       

في إطـار جلسـة إجـراءات وبحضـور دفاعـه، وفي العـام نفسـه في شـهر نـوفمبر ولمـدة ثلاثـة  الجنائية الدوليـة

  .2أسابيع تم عقد جلسات استماع لتأكيد التهم الموجهة إليه

                                                           
، الوثيقة 2008أوت  22تقرير المحكمة الجنائية الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا الثالثة والستون بتاريخ  -  1

  .7ص   A/63/323رقم 
تعقد الدائرة التمهيدية في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها ،  61/1المادة   -2

جلســة لاعتمــاد الــتهم الــتي يعتــزم المــدعي العــام طلــب المحاكمــة علــى أساســها، وتعقــد الجلســة بحضــور  2بأحكــام الفقــرة رهنــا 

 .المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم، هو ومحاميه
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التهم الموجهة إلى  للمحكمة الجنائية الدولية أكدت الدائرة التمهيدية  2007جانفي  29وفي        

ورأت بأن الأدلة كانت كافية لإثبات وجود أسباب  ،لوبانغا وحولت القضية المرفوعة ضده إلى المحاكمة

  .ا في الجرائم الواردة بالتهم الموجهة إليها بوصفه شريكً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن لوبانغا مسئول جنائيً 

) المملكــة المتحــدة(لفــة مــن الــرئيس القاضــي أدريــان فولفــود قامــت الــدائرة التمهيديــة الأولى والمؤ          

خلال الفترة من سـبتمبر ) بوليفيا( والقاضي رينيه بلايمان ) كوستاريكا( والقاضي اليزابيت أوديو بينيتو 

بعقــــــد جلســــــات اســــــتماع في قضـــــية لوبانغــــــا �ــــــدف التمهيــــــد لإعــــــداد  2008إلى جـــــانفي  2007

جــوان  23لــدائرة الابتدائيــة الأولى بــدأ محاكمــة الســيد لوبانغــا يــوم مــارس  قــررت ا 13،  وفي 1المحاكمــة

وتم تأجيـل النظـر في الـدعوى  بعـد  2008جوان  13، لكن بعد ذلك توقفت المحاكمة في   2008

أن وجدت الدائرة الابتدائية انه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة بسبب أن الادعـاء لم يكشـف عـن كامـل 

   . 2هنا بالوفاء بشروط السرية من دون موافقة مقدمي المعلومات المعنيينأدلته التي حصل عليها ر 

ا بــالإفراج غــير المشــروط عــن الســيد أصــدرت الــدائرة الابتدائيــة الأولى أمــرً  2008جويليــة  2وفي        

لوبانغــا علــى أســاس أن محاكمــة عادلــة للمــتهم أمــر مســتحيل ، وتقــدم الادعــاء باســتئناف يطالــب فيــه 

وكان له ذلك حتى تتمكن دائرة الاستئناف من إيجاد حـل للمسـألة  ،ستئناف مفعول توقيفيبإعطاء الا

أحالــت الــدائرة الإســتئنافية المســألة مــن جديــد إلى الــدائرة الابتدائيــة لإعــادة  2008اكتــوبر  21، وفي 

لاســـتئناف وأكـــدت أن الأمـــر راجـــع إلى الـــدائرة الابتدائيـــة  ،النظـــر في قـــرار الإفـــراج عـــن تومـــاس لوبانغـــا

ا ح السـيد لوبانغـا إفراجًـنَ في الأخـير لم يمُـلكـن . ه من الممكن إجراء محاكمة عادلةنَّ أالمحاكمة عندما ترى 

ويفــوت . المحكمــة الجنائيــة الدوليــةتفشــل هـذه المحاكمــة وبالتــالي تقــوض مصـداقية  أنا، وقــد كــادت مؤقتـً

                                                           
: ثيقة رقم المحكمة الجنائية الدولية الو )   AALCO( الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لأسيا وإفريقيا  -1

AALCO/49/DAR ESSALAM/2010/S9 
أن يوافـــق علـــى عـــدم الكشـــف ، في أيـــة مرحلـــة مـــن مراحـــل الإجـــراءات ، عـــن أيـــة : للمـــدعي العـــام) ه( 54/3المـــادة  -2

مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة  على سريتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة ، ما لم يوافق مقـدم 

 على كشفهاالمعلومات 
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هــذه الموافقــة تم الكشــف عــن هــذه فرصــة حــق الضــحايا في التعــويض ،لكــن بعــد حصــول المــدعي علــى 

   .1المواد وأتاحها للقضاة الذين تمكنوا من تحديد الأسلوب المناسب للكشف عن كل وثيقة

ـــــوفمبر  18في         ، أصـــــدرت الـــــدائرة الابتدائيـــــة الأولى للمحكمـــــة قرارهـــــا برفـــــع وقـــــف  2008ن

وإجــراء المحاكمــة . الوقــف  الإجــراءات في قضــية لوبانغــا بســبب تراجــع الأســباب الــتي كانــت وراء فــرض

 26جــانفي حيــث تم افتتــاح جلســات المحاكمــة، وقــد قــام المــدعي العــام بعــرض أدلتــه مــن  26بتــاريخ  

ا بشـهادا�م أمـام وأدلى ثلاثـون شـاهدً  ،دلـيلاً  119حيـث أنـه قـدم  2009جويلية  14جانفي وحتى 

  .2الدائرة نفسها من جانب 2منهم من جانب الادعاء العام و 28المحكمة ، تم استدعاء 

 19لقد مثلت حماية الشهود مسألة رئيسية من قبل المحاكمـة وخلالهـا، فمـن بـين الشـهود أدرج         

شـــهود أدلـــو بشـــهاد�م في إطـــار  8مـــنهم في برنـــامج الحمايـــة التـــابع للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، مـــنهم 

، 3ريــف الصــوت وغيرهــا مــن التــدابيرمثــل اســتخدام أسمــاء مســتعارة وتح( تــدابير  اتخــذت داخــل المحكمــة 

وأدلى أربعة شهود بشهاد�م الكاملة علنا وقد مكن المتهم ودفاعه مـن رؤيـة الشـهود في المحكمـة خـلال 

تعتــبر هــذه المحاكمــة هــي . شــهاد�م واســتجوب الــدفاع جميــع الشــهود الــذين اســتدعاهم الادعــاء العــام

  .ة فعالة للضحايا خلال سير المحاكمةالأولى في تاريخ القانون الدولي التي تشهد مشارك

صــــدر الحكــــم وأديــــن تومــــاس لوبانغــــا دييلــــو زعــــيم اتحــــاد الــــوطنيين  2012مــــارس  14في           

الكونغوليين والقائد العام للقوات المسلحة لجناحه العسكري جراء ارتكابه جرائم حرب تمثلـت في تجنيـد 

ا في الأعمـــال الحربيـــة في جمهوريـــة اركة فعليـًــا واســـتخدامهم للمشـــعامًـــ 15أطفـــال تقـــل أعمـــارهم عـــن 

عامـا علـى أن يـتم  14وحكـم عليـه بالسـجن  2003وأوت  2002الكونغو الديمقراطية بين سبتمبر 

ســنوات، وقــد 6والمقــدرة بــ  المحكمــة الجنائيــة الدوليـةإنقـاص منهــا المـدة الــتي قضــاها قيـد الاحتجــاز لـدى 

أو إلغـــاء أو تخفـــيض العقوبـــة كمـــا طالـــب المـــدعي العـــام  ،اســتؤنف الحكـــم حيـــث طالـــب لوبانغـــا بتبرئتـــه

                                                           
، 17/09/2009تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا الرابعة والستون بتاريخ  -  1

 .7ص  A/64/356 :الوثيقة رقم
  .8المرجع نفسه، ص  -  2
 .ج  من نظام روما الأساسي للمحكمة/57المادة  -3
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قرارهـــا بشـــأن المبـــادئ المطبقـــة لتقريـــر التعويضـــات  2012أوت  7برفعهـــا ، كمـــا أصـــدرت المحكمـــة في 

  .1للمجني عليهم في هذه القضية

ــاني ــةمــدى اختصــاص : المطلــب الث ــة الدولي بمحاكمــة مرتكبــي جــرائم الحــرب  المحكمــة الجنائي

  .الإسرائيليين

لم تكف إسرائيل عن ارتكاب جرائم الحرب منذ أن وطئـت أقـدام الإسـرائيليين الأراضـي العربيـة،        

بــل قامــت دولــة إســرائيل علــى أنقــاض جمــاجم العــرب والمســلمين وعلــى أجســادهم وعلــى �جــيرهم مــن 

ها غير آ�ـة وطنهم، ولم تترك جريمة إلا وارتكبتها في سبيل تأسيس دولتهم وتثبيت كيا�ا وتوسيع حدود

أو تنديــد مــن طــرف ا�تمــع الــدولي، أو محاكمــة مــرتكبي تلــك الجــرائم الدوليــة ، فهــل  ،أو تعنيــف بــِردع،

يمكــن أن يعطــي بصــيص أمــل للمقهــورين والمظلــومين مــن الفلســطينيين مــن  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةقيــام 

ينـالوا جـزاءهم، أم أن معارضـتهم أجل محاكمة هؤلاء وجرهم إلى المحكمة ، وعـدم إفلا�ـم مـن العقـاب ل

سيقيهم ذلك ويعطي حصانة لهم ويفوت الفرصـة  المحكمة الجنائية الدوليةوالتصويت ضد اتفاقية إنشاء 

  على أعدائهم؟

على ذلك سنحاول التطرق لأهم جرائم الحرب التي ارتكبنها إسرائيل وخاصة بقطـاع غـزة في  وبناءً      

المحكمـــة الجنائيـــة مجرمـــي الحـــرب الإســـرائيليين عـــن هـــذه الجـــرائم أمـــام ، ثم نتعـــرض لمحاكمـــة )فـــرع أول ( 

  ).فرع ثان ( في الدولية 

  جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة: الفرع الأول

إلى  1967منـذ احتلالهـا للضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة عـام  لقد تعددت جـرائم الحـرب الإسـرائيلية       

ســنوات الأخــيرة علــى القطــاع دون رادع يردعهــا، فقــد قامــت بقتــل يومنــا هــذا، بــل زادت وحشــية في ال

البــــنى  و�جــــيرهم مــــن أراضــــيهم وتــــدمير المنشــــآت المدنيــــة و ،وهــــد منــــازلهم ،وتشــــريدهم ،الفلســــطينيين

واســتعمال الأســلحة المحرمــة دوليــا وغيرهــا، وســنحاول التطــرق لــبعض هــذه  ،الأســرى خــذوأ ،الأساســية

                                                           
، 2012أوت  14تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور�ا السابعة والسنون بتاريخ  -  1

  .8ص  A/67/308:   الوثيقة رقم



333 
 

الفلسطيني وبواجب ا�تمع الدولي عموما وا�تمـع العـربي والإسـلامي علـى الجرائم المرتكبة بحق الشعب 

  . وجه الخصوص للتحرك لجر قادة إسرائيل إلى المحاكمة

  جريمة الاستيطان ومصادرة الأراضي: أولا 

رض الفلسـطينية مـن لأتعمـل علـى تفريـغ ا  بـل قبـل ذلـك وا�موعـات اليهوديـة إسـرائيلمنذ قيام        

ا في ا واقعًـــ، أمـــرً وجعـــل الأمـــر ،هـــود لبنـــاء دولـــتهم وتـــدعيم وجودهـــاوالحـــل محلهـــم مســـتوطنات لليأهلهـــا 

ـــد أن تكـــون حـــدودً  ـــتي تري ـــاطق ال       ا لهـــا، منتهكـــة بـــذلك حقـــوق الإنســـان وحـــق الشـــعب الفلســـطيني المن

ان في الحريـــة والاســـتقلال ضـــاربة بـــذلك عـــرض الحـــائط كـــل الاتفاقيـــات الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق الإنســـ

  .والقانون الدولي الإنساني

في الأراضـي  الإنسـانوانتهاكـات حقـوق  ،لسياسـة متعمـدة في الاسـتيطان إسرائيللقد أثار انتهاج      

فعــل واســعة النطــاق علــى الصــعيد الــدولي تــدين وتســتهجن  ود، رد1967الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 

ه المــبررات الــتي تقــدمها في عمليــة الاســتيطان ، وأنــّو  ،الإســرائيليةتلــك الانتهاكــات الــتي تقــوم �ــا الدولــة 

على أحد ، إنما ذلك يتم وفق سياسة منظمة ومخطط لهـا بإحكـام  سلطة لشخصيتم بصورة فردية فلا 

غــير مشــروعة  ها المســئولة عــن أيــة تصــرفاتدتظــل وحــ الإســرائيلية، وبالتــالي فســلطات الاحــتلال  جيــد

تغيـــــيرات جوهريـــــة في البنيـــــة  إحـــــداثل ، ويكـــــون مـــــن شـــــأ�ا يرتكبهـــــا مواطنوهـــــا داخـــــل الإقلـــــيم المحتـــــ

الاجتماعيــة والاقتصــادية والديموغرافيــة لهــذا الإقلــيم، والقــول بغــير ذلــك يتنــافى ومبــادئ القــانون الــدولي 

  .1والعدالة الدولية

لعـام )  466( ، والقـرار 1967عـام )  237( مـن قـراري مجلـس الأمـن رقـم  وقد أكد ذلك كـلا�     

ا ســـلامة ســـكان الأراضـــي المحتلـــة وحقـــوقهم ومصـــالحهم وفقًـــ إســـرائيلعلـــى وجـــوب أن تصـــون  1979

، كمــا أكــدت علــى ذلــك محكمــة العــدل الدوليــة في رأييهــا الاستشــاري حــول 2لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة

 ،لا يقتصـر علـى حضــر ترحيـل الســكان)  49/6(  أن حكـم المــادة الجـدار العـازل، حيــث أشـارت إلى

                                                           
، مجلة السياسة الدولية المحكمة الجنائية الدولية احمد الرشيدي، النظام الجنائي الدولي، من لجان التحقيق المؤقتة إلى  -  1

  .91، ص 2002، أكتوبر) 150(العدد 
  .384يحي عبد االله طعيمان، مرجع سابق، ص  -  2



334 
 

أو نقلهـــم بـــالقوة، وإنمـــا يحظـــر أيضـــا أيـــة تـــدابير تتخـــذها القـــوة القائمـــة بـــالاحتلال مـــن أجـــل تنظـــيم أو 

ا تشـــجيع نقـــل أجـــزاء مـــن ســـكا�ا في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، تمثـــل خرقــًـ

 .1للقانون الدولي

      8، في المـــادة )جريمـــة الاســـتيطان ومصـــادرة الأراضـــي ( وقـــد جـــاء الـــنص علـــى هـــذه الجريمـــة           

، مــن نظــام رومــا الأساســي واعتبارهــا  مــن جــرائم الحــرب، وهــذا مــا هــو إلا نقــل 2) 8/أ/2( في الفقــرة 

هــذا  ىلــالــتي تــنص علــى ذلــك، وع 1977مــن البروتوكــول الأول لعــام ) أ /85/4( وتكــريس للمــادة 

فعـــــل ترحيـــــل الشـــــعوب القســـــري  إدراجضـــــد هـــــذه الاتفاقيـــــة واعتـــــبرت أن  إســـــرائيلالأســـــاس صـــــوتت 

مـن طـرف  للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تسييسوالاستيلاء على ممتلكا�م ضمن جرائم الحرب ما هو إلا 

  .3الدول العربية

  الهجمات العشوائية والقتل العمد للمدنيين: اثانيً 

إن الحــق المتأصــل وغــير القابــل للانتقــاص في الحيــاة أضــحى بمثابــة حجــر الزاويــة في جميــع الــدول الــتي    

وجـاء  )أ،ج/1( جنيـف الرابعـة في فقر�ـا  تعترف بسيادة القانون، وقد جاء النص على ذلك في اتفاقية

مـــن المـــادة الثامنـــة، لكـــن  ) 1/ب/2( للمحكمـــة في الفقـــرة  الأساســـيالتأكيـــد عليهـــا في نظـــام رومـــا 

ارتكبوا تلك الجريمة حيث تم استهداف أمـاكن يتركـز فيهـا المـدنيون وقـتلهم  ينالإسرائيليوالجنود  الضباط

 بـدلاً  ناء محاولتهم الفـرار مـن قصـف سـابقبقصف مدنيين أث الإسرائيليبشكل متعمد، وقد قام الجيش 

  .من أن يعطيهم الفرصة للنجاة بأنفسهم

                                                           
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار الأراضي الفلسطينية المحتالة، الصادرة بتاريخ  -  1

  :، على شبكة الانترنيت على الموقع9/7/2004

http//www.icj.org/home page/or/advisary_2004.07.09.pdf.   

  .2014جويلية  01: تاريخ الاطلاع 
من سكا�ا المدنيين إلى  أجزاءقيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل : ( تنص هذه الفقرة على ما يلي - 2

  ).أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها  إبعادالأراضي التي تحتلها أو 
  :نافع حسن، المحكمة الجنائية الدولية، بحث منشور في شبكة الانترنيت على الموقع -  3

m.8.htA http://www.aafaq.org/fact 1/    2014جويلية  01: تاريخ الاطلاع. 
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  ادام الأسلحة المحرمة دوليً تخاس: ا ثالثً 

إن الســبب الــرئيس لتحــريم اســتعمال هــذه الأســلحة هــو تجاوزهــا كو�ــا مجــرد ســلاح حــربي يســتخدم     

لمعاهــدة ) البروتوكــول الأول ( ضــد الجيــوش إلى ســلاح أعمــى يقتــل الجنــود والمــدنيون معــا، حيــث حظــر 

ية إلى إحداث جروح باستخدام شظايا حظر وتحديد استخدام بعض الأسلحة؛ استخدام الأسلحة الرام

لـذات الاتفاقيـة اسـتخدام ) البروتوكـول الثالـث ( أو أجزاء غير قابلة للكشف عير الأشـعة ، كمـا حظـر 

الأسلحة الحارقة ومع ذلك فقد رصد المراقبـون ومنـدوبو الوكـالات الدوليـة والأطبـاء والمنظمـات الحقوقيـة 

  ا ، وهـذا مـا يتنـافى مـع الفقـرة لعـدد مـن الأسـلحة المحرمـة دوليـً في الأراضي الفلسطينية اسـتخدام إسـرائيل

الأسـلحة :من المادة الثامنة لنظام روما الأساسـي للمحكمـة، ومـن أهـم تلـك الأسـلحة  ) 20/ب/2( 

ــــة ،الكهرومغناطيســــية ــــل الحــــرارة والضــــغط الفراغي ــــل ال ،أو أســــلحة المــــايكروويف ، وقناب ــــة عنوالقناب قودي

إلى القنابـــل الصــغيرة والمتفجــرات المحشـــوة بالمعــادن ، والفســفور الأبـــيض ، وغيرهــا مـــن والهوائيــة، إضــافة 

ــ ا والــتي تتســبب في آلام لا مــبرر لهــا كإحــداث �تكــات كبــيرة في أطــراف المصــابين الأســلحة المحرمــة دوليً

  .1والجثث ، أو حروق تصل إلى العظام أو وجود شظايا تدخل الجسم دون وجود آثار خارجية لها

  الهجوم على الأعيان وتدميرها: اابعً ر 

المباني والمؤسسـات والمسـاجد ومنـازل السـكان المـدنيين علـى نطـاق على هدم  إسرائيللقد دأبت        

واسع، فقد قامت بإزالة الكثير من المساكن مستخدمة في ذلك الطائرات والمتفجرات وكل آلات الهدم 

لقـــد شـــنت  ،تحـــذير قبـــل تـــدمير المســـاكن إجـــراءلا تلتـــزم قـــوات الاحـــتلال باتخـــاذ أي  والجـــرف، وعـــادةً 

الآلاف من الضربات الجوية ضد أهداف في القطاع، استهدفت من خلالهـا المنـازل، والمنشـآت  إسرائيل

رافـئ المدنية، والمساجد، والجمعيات الخيرية، ومدارس وكالة غوث، والمبـاني الحكوميـة والمواقـع الأمنيـة، وم

وهـذا مـا أكدتـه العديـد مـن التقـارير مـن بينهـا تقريـر والمؤسسـات التعليميـة ،  ،والعيـادات الطبيـة ،الصيد

، وكذلك تقارير منظمة الصـليب الأحمـر )الأونروا ( منظمة هيومن رايتس وتقارير وكالة غوث اللاجئين 

في غـزة  الإسـلاميةالجامعـة تعمـدت أثنـاء عـدوا�ا علـى قطـاع غـزة اسـتهداف  إسـرائيلحيث أن  ،الدولي

                                                           

  www.euromid.org .: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على الموقع - 1 

 2014سبتمبر 20: تاريخ الاطلاع  net /reports andintervieus   www.aljazeera.:للمزيد أنظر
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ا�تمــع وتبــين التقــارير لمنظمــات  .وبعــض المــدارس منهــا مدرســة تابعــة لوكالــة غــوث وكثــير مــن المســاجد

قد أسفر عن  2014المدني ومؤسسات حقوق الإنسان بغزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع لسنة 

لا بشــكل كلــي وقصــف وتــدمير منــز  1742منــزلا بشــكل عــام، كمــا أدت إلى تــدمير  10604تــدمير 

  .1مسجد تدمير كلي وأعمال تدمير في أحياء مختلفة من القطاع 42مسجدا منها  132

  تحـت عنـوان) ب /2( في الفقـرة  الأفعـالفقد نصت علـى تجـريم هـذه الثامنة وهذا مخالف للمادة       

والأعـراف السـارية علـى المنازعـات الدوليـة المسـلحة، في النطـاق خـرى للقـوانين الأالانتهاكات الخطيرة " 

تعمـد : " وقد حددت عدة أفعال في هذا الإطار، منها ما جاء في البند التاسع" الثابت للقانون الدولي

الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة،  للأغــراضتوجيــه هجمــات ضــد المبــاني المخصصــة 

 ، "ريخيــة، والمستشــفيات وأمــاكن تجمــع المرضــى والجرحــى، شــريطة ألا تكــون أهــدافا عســكريةوالآثــار التا

الخدماتيـــة،  في محاولـــة منهـــا للقضـــاء علـــى البنيـــة التحتيـــة و إســـرائيللم تســـتبيحه  شـــيءأي أنـــه لم يبقـــى 

  .بحيث لم يكن هناك مكان آمن في القطاع

 ضرب حصار شامل على القطاع ، مما يعني اعتقالاً من  إسرائيلومن الجرائم الأخرى التي تنتهجها      

مــن اتفاقيــة ) 23(فغــزة تعتــبر ســجنا كبــيرا فقــط، مخالفــة بــذلك مــا جــاء في المــادة  ،ا لهــذا الشــعبجماعيًــ

الــتي ) 25/ب/8/2(هــي عضــو فيهــا ، وكــذلك مخــالف لمــا جــاء في المــادة  إســرائيلجنيــف الرابعــة الــتي 

دنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرما�م من المواد التي لا غـنى تعمد تجويع الم"تنص على تجريم فعل 

عنهــا لبقــائهم، بمــا في ذلــك تعمــد عرقلــة الإمــدادات الغوثيــة علــى النحــو المنصــوص عليــه في اتفاقيــات 

  ".جنيف

المفرطــة في القطــاع، ولم تقــم بــاحترام قاعــدة  باســتخدام غــير مــبرر للقــوة إســرائيلإن مــا قامــت بــه        

والـتي تعـني عـدم إلحـاق الخسـائر بالمـدنيين ) التناسـبية ( وهـي  الإنسـانيرئيسية من قواعد القـانون الـدولي 

وممتلكا�م بصورة لا تتناسب مع المزايا العسـكرية الـتي يمكـن الحصـول عليهـا مـن الهجـوم، وعلـى عكـس 

العــدوان علــى القطــاع لم تــبرره الضــرورات العســكرية كمــا وأنــه لا يتناســب ، فــإن الإســرائيليةالادعــاءات 

                                                           
 www .Rachel centor.ps  مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية -  1

  .2014سبتمبر  20: تاريخ الاطلاع
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ا مــا بــين مبــدئي الضــرورة العســكرية الــتي يــتم ولم يقــم توازنــً ،وممتلكــا�م ،والضــرر الــذي يلحــق بالمــدنيين

 للفلســطينييناســتخدامها، والعــدد المرتفــع للضــحايا المــدنيين وحجــم الــدمار الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة 

  .الإسرائيليةنة بالخسائر مقار 

  الإسرائيلييناختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب : الفرع الثاني

في الأراضي الفلسطينية المحتلة المرتكبة ضد أبناء الشعب  الإسرائيليةلقد تعددت جرائم الحرب          

ا ممـا ا يعـد جـزء بسـيطً ومـا ذكرنـاه سـابقً ا ، وعلى أبناء قطاع غـزة علـى وجـه الخصـوص الفلسطيني عمومً 

رتكبتـه مـن جـرائم إبـادة وجـرائم ضـد الإنســانية ا مـن نظـام رومـا الأساسـي إضـافة إلى مــا 8ذكرتـه المـادة 

تباشــر الــدعوى عنــد  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لقــد ســبقت الإشــارة إلى أن و  .ضــد هــذا الشــعب الأعــزل

لـة ليسـت طـرف لكـن قبلـت اختصـاص المحكمـة أو إحالـة لها إما مـن طـرف دولـة طـرف، أو دو  الإحالة

حالة من طرف مجلس الأمن، أو مباشرة المدعي العـام التحقيـق مـن تلقـاء نفسـه، وسـوف نحـاول دراسـة 

  .الإسرائيليينمدى انطباق كل حالة على مجرمي الحرب 

  :الحالة الأولى 

روما الأساسي للمحكمة ، وبالتالي  الدول السبع التي لم تصادق على نظام إحدى إسرائيلتعتبر       

فسه لأن ذلك  لا نلا يمكن أن يطالها اختصاص المحكمة، ولا يمكن للمدعي العام أن يباشر من تلقاء 

إلى  الإســرائيليينعلــى هـذا الحــال فـلا يمكــن جـر مجرمــي الحـرب  يكـون إلا في حالــة دولـة طــرف ، والأمـر

  :المحكمة إلا في الحالات التالية

  :الثانيةالحالة 

نظامهــــا مــــن ) 12/3(، والمــــادة ) 4/2(اختصاصــــها وفــــق مــــا تقتضــــيه المــــادة المحكمــــة أن تمــــارس     

المحكمـة الجنائيـة تقـوم بتقـديم قاد�ـا للمحاكمـة أمـام  نالأساسي ، وهذا لا يحـدث مـع دولـة إسـرائيل ولـ

أمام محاكمها التي هي ملزمة بذلك  الإسرائيليين، والشاهد على ذلك أ�ا لم تقدم مجرمي الحرب الدولية

الرابعة التي تفرض على أطرافها، ومنها دولة إسرائيل اتخاذ جميع  جنيفمن اتفاقية ) 146(وفقا للمادة 
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الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان قمع ومعاقبـة مـرتكبي تلـك الجـرائم ، وحـتى في الحـالات النـادرة الـتي 

نـود كانـت المحاكمـات عبثيـة والعقوبـات شـكلية، وهـو مـا يظهـر جرت فيها محاكمة بعض الضـباط و الج

أن إسرائيل ليست جادة في ذلك، بل تتعمد ذلك لأن جرائم الحرب المرتكبـة تصـدر عـن سياسـة عامـة 

  . 1إسرائيللدولة 

  الحالة الثالثة

ــــة إســــرائيل بصــــورة قســــرية بموجــــب المــــادة         ــــى دول       ) ب/13(أن تمــــارس المحكمــــة اختصاصــــها عل

، أو بموجـب المـادة 2، وهذا في حالة إحالة حالة من طـرف مجلـس الأمـنمن النظام الأساسي للمحكمة

للمحكمة إذ تشير أنه يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على مواطني  الأساسيمن النظام ) 12(

و على إقليم دولة دولة غير طرف بطريق التبعية، في حالة إذا ما ارتكبت الجريمة على إقليم دولة طرف أ

قبلــت اختصــاص المحكمــة، وهــذا مــا تحقــق أخــيرا بعــد مــا نالــت دولــة فلســطين عضــوية الأمــم المتحــدة 

لكـن يمكـن أن نشـير إلى أن التطبيـق الانتقـائي لقواعـد  .29/11/2012بتـاريخ  بصفتها دولة مراقـب

ـــنْ مـــن تقـــديم طلـــب لمحاكمـــة المســـئولين  القـــانون الـــدولي الجنـــائي في ظـــل الوضـــع الـــدولي الـــراهن لا يمكَِّ

  .الإسرائيليين لأنَّه بلا شك سوف يصطدم بالفيتو الأمريكي الذي يتفانى في حماية الكيان الإسرائيلي

  

  

  

  

  

                                                           
بملاحقة مجرمي الحرب، القانون الدولي للإنساني، دليل للتطبيق على  المحكمة الجنائيةصلاح الدين عامر،اختصاص  -1

  .477، ص 2003الأحمر، دار المستقبل، القاهرة، اللجنة الدولية للصليب  إصداراتمن  ،1ط الصعيد الوطني،
  .من هذه الأطروحةالأول من المبحث الأول من الباب الثاني المطلب  أنظر -  2
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  مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الثاني

يعد وجود قضاء جنائي دولي دائم وفعال ضمانة أساسية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان وحرياته       

يهـــدف  المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةإنشـــاء  قـــت الســـلم أو في وقـــت الحـــرب ، ولعـــلالأساســـية ســـواء في و 

بارتكاب بالأساسي إلى الحد من ارتكاب للجرائم الدولية والعمل على تشجيع الدول لمقاضاة المتهمين 

  .تلك الجرائم

إن إنشـــاء المحكمـــة بالصـــورة الـــتي خرجـــت �ـــا هـــي تنـــازل عـــن التصـــورات المثاليـــة لمصـــلحة الحقـــائق     

     ، مراعيــة في ذلــك العلاقــات الدوليــة الكائنــة ، وتـــوجس الــدول مــن هــذا الكــائن الجديــد رغـــم 1الواقعيــة

خاصـة منـذ �ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، لكنهـا أن الجهود المبذولة لم تكن وليدة الحاضر وإنما تراكمت و 

  .تعتبر خطوة مهمة خطاها ا�تمع الدولي من أجل آلية فعالة تعمل على احترام حقوق الإنسان

رغــم المخــاض العســير ، واعتمــد نظامهــا الأساســي مــن خــلال  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةلقــد ولــدت      

ع ولاد�ـا صـاحبتها عوائـق عـدة هنـاك مـن يقسـمها إلى عوائـق معاهدة دولية تم الاتفاق عليها، لكن ومـ

داخليــة متضــمنة في النظــام الأساســي للمحكمــة، وأخــرى خارجيــة لمحاولــة عرقلــة عمــل المحكمــة وصــرفها 

عن تحقيق أهدافها، أو كمـا قسـمها الـبعض عوائـق داخليـة وهـي ناتجـة عـن الطبيعـة التوفيقيـة للمحكمـة 

  . 2ة النظام القانوني الدوليوعوائق خارجية ناتجة عن طبيع

والــبعض الأخــر قصــرها علــى العوائــق الداخليــة متمثلــة في حصــر النظــام الــداخلي في جــرائم دوليــة      

معينــة مــع وضــع قيــود علــى بعضــها إضــافة إلى الســلطات الممنوحــة �لــس الأمــن الــذي هــو تعبــير عــن 

زاوية أخـرى حيـث قسـمها إلى عوائـق  ، وفريق آخر رآها من3تدخل هيئة سياسية في عمل هيئة قضائية

  :إجرائية متمثلة في

 .ومبدأ التكامل ،تغول مبدأ السيادة  - 

                                                           
 .326، مجلة الأمن والقانون، بغداد ، ص  للمحكمة الجنائية الدوليةمعتصم خميس مشعشع ، الملامح الرئيسية  -1
 .وما بعدها 601صالح زيد قصيلة، مرجع سابق، ص  -2
 .وما بعدها 159، صمرجع سابقشريف سيد كامل،  -3
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 .تقييد اختصاص المحكمة العالمي - 

 .الصلاحيات الممنوحة �لس الأمن في النظام الداخلي للمحكمة - 

  :وعوائق موضوعية متمثلة في

 .مبدأ الشرعية - 

  .1الأساسي للمحكمةضعف الجزاءات الدولية المقررة في النظام  - 

لكـــن رغـــم هـــذه التطبيقيـــة إلا أ�ـــا تصـــب في مصـــب واحـــد تصـــل إلى نتيجـــة واحـــدة وهـــي محاولـــة      

ســـيطرة بعــــض الــــدول الكــــبرى علــــى المحكمــــة وجعلهـــا مجــــرد مؤسســــة تابعــــة للسياســــة العالميــــة المنتهجــــة 

، وتـأثير ذلـك علـى ولمصالحهم الخاصة، والباحث يحاول أن يبين ذلك مـن خـلال هـذا الجانـب النظـري 

الواقــع العملــي بعــدما بــدأت المحكمــة في ممارســة عملهــا، ومــا يمكــن طرحــه مــن عوامــل لتفعيــل المحكمــة 

  .وجعلها أكثر ايجابية

  عوائق فعالية المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الأول 

و الـــذاتي والـــتي ه يعـــترض المحكمـــة مجموعـــة مـــن المعوقـــات ســـواء منهـــا الـــداخلي أنــّـذكرنـــا ســـابقا أ        

تضــمنها النظــام الأساســي للمحكمــة، أو الخــارجي والنــاجم عــن المحافظــة علــى مصــالح القــوى الكــبرى، 

  : وسوف نحاول تناول ذلك من خلال

  .المعوقات الداخلية :الفرع الأول    

  .المعوقات الخارجية: الفرع الثاني   

  اسي للمحكمةالمرتبطة بالنظام الأس المعوقات الداخلية: الفرع الأول

أن يصــدر النظــام الأساســي للمحكمــة وأن يــرى النــور جــراء ولا مــن اليســير  ،لم بكــن مــن الســهل      

والتبــاين الكبــير بــين مواقــف الــدول المشــاركة ،  الاختلافــات الأيديولوجيــة والسياســية والأنظمــة القانونيــة
                                                           

مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير  ،الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمةاالله رخرور،  عبد -1

 .وما بعدها 66ص  ،2003في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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أثرت بشكل كبير على الفعالية المرجوة من هذه المحكمة وما كان مـؤملا فيهـا مـن تطبيـق قواعـد القـانون 

 ،ذلك للتعارض بين مصـالح الـدول ومردُّ ،الصعب التوفيق بين هذه المختلفاتوكان من ،الدولي الجنائي 

 طبيــق القــانون أدى ذلــك ، الــتي �ــدف إلى تالمحكمــة الجنائيــة الدوليــةوبــين إنشــاء  ،وخاصــة الكــبرى منهــا

  في الأخــير ، أدى  إلى تقــديم تنــازلات مــن أجــل الوصــول إلى توافــق في إطــار التوازنــات الدوليــة القائمــة

احتواهــــا النظــــام الــــتي المحكمــــة  بــــين ذاك وذلــــك أدت إلى تقييــــد ســــلطات ىلــــول وســــطلحالتوصــــل إلى 

ف نحــاول التعــرض و ا في المســتقبل وســفي ممارســتها لعملهــالأساســي مــن شــأ�ا الحــد مــن فعاليــة المحكمــة 

  :فيما يليذه القيود له

  تضييق نطاق اختصاص المحكمةالمعوقات الناتجة عن : أولاً 

هذا المولود إلى العلن ،  إخراجاء التنازلات المقدمة للوصول إلى توافق بين الآراء المختلفة �دف جرَّ      

 ابَ ا واعتـبرت نقـاط ضـعف وقصـور شَـرت سـلبً كـبر عـدد ممكـن مـن الـدول للانضـمام إليـه أثَّـأوتشجيع 

  :يلي مجموع الاختصاصات المخولة للمحكمة بمقتضى نظامها الأساسي وهو ما سنتطرق له فيما

  تضييق الاختصاص الموضوعي للمحكمة - 1

في جانـب الاختصـاص  المحكمـة الجنائيـة الدوليـةجاء في مسودة اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشـاء       

الموضـوعي للمحكمــة الــنص علــى سـبعة جــرائم، فإضــافة إلى الجــرائم الأربـع الــتي تم اعتمادهــا فيمــا بعــد، 

والجــرائم المرتكبــة ضــد مــوظفي الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين �ــم،  ،ذكــرت الوثيقــة جــرائم الإرهــاب

الخطـيرة لاقـت معارضـة شـديدة بحجـة عـدم  وجرائم الاتجار غـير المشـروع بالمخـدرات، لكـن هاتـه الجـرائم

 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـةولعدم رغبة العديد مـن الـدول في السـماح  ،الاتفاق على تعريف مضبوط لها

جـرائم ( بممارسة صلاحيا�ا على هذا النوع مـن الجـرائم وتركـه للقضـاء الـوطني رغـم أن الجـرائم المعتمـدة 

تركـت في الأصـل للقضـاء الـوطني ولا ) نسـانية، وجـرائم العـدوان الحرب، جرائم الإبادة، وجـرائم ضـد الإ

  .إلا كقضاء مكمل له المحكمة الجنائية الدوليةيلجأ إلى 

بكثــرة القضــاء وأيضــا بالمحاولــة  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةهــذا كلــه تحــت مــبرر عــدم إشــغال كاهــل و        

رى لم يقتصـــر هـــذا التضـــييق علـــى عـــدد ومـــن جهـــة أخـــ ،للخـــروج بنظـــام رومـــا الأساســـي إلى بـــر الأمـــان
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 الجــــرائم المعتمــــدة،ا أدرجــــت قيــــود أخــــرى في النظــــام الأساســــي للمحكمــــة يخــــص وإنمــــا أيضًــــ ،الجــــرائم

  :وسنوضح ذلك فيما يلي

  تقييد اختصاص المحكمة بالنسبة لجرائم الحرب -أ 

والـتي ) جريمـة الحـرب ( تناولنا في الفصل الأول مـن البـاب الأول مـن هـذه الأطروحـة هـذه الجريمـة       

أقدم الجرائم التي يسعى ا�تمع الدولي إلى إيجاد حد أدنى لمراعا�ا من خلال عدة مواثيق ولا سيما  عدُّ تُ 

ربــع وبروتوكولاهــا الإضــافيين لســنة ، ومــن بينهــا اتفاقيــات جنيــف الأ1بعــد ويــلات الحــرب العالميــة الثانيــة

المتعلقـــين بالقواعـــد الواجـــب تطبيقهـــا في النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة وغـــير الدوليـــة ، فالقواعـــد  1977

الموجــودة في هــذه الاتفاقيــات الهــدف منهــا التخفيــف مــن الآثــار المــدمرة لهــذه الحــرب ســواء آثارهــا علــى 

لكن ما تجدر الإشارة إليه هو بالرغم مما ذكرت المادة الثامنـة  ،أو آثارها على المدنيين ،المحاربين أنفسهم

من صور جرائم الحرب إلا أ�ا استثنت مسـألة تجـريم اسـتخدام أسـلحة التـدمير الشـامل ومـن بينهـا عـدم 

اســتعمال الأســلحة الذريــة والأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة وهــذا بســبب اعــتراض القــوى الكــبرى الــتي 

قاعــدة في القـانون الــدولي بشــأن خطــر في الأســلحة الذريـة، لكــن الشــيء الجيــد هــو تعللـت بعــدم وجــود 

النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة (وأعراف الحرب في اتفاقية واحدة  ،تجميع كل الانتهاكات للقوانين

مــا يثبــت لمبــدأ الشــرعية المكتوبــة في مجــال القــانون الــدولي الجنــائي ويســهل مــن جهــة القاضــي ) الدوليــة 

  .2الجنائي الدولي المختص بالفصل في قضايا جرائم الحرب التي تطرح على المحكمة

 1بــالرغم مـن أحكـام الفقــرة : ( الــتي جـاء فيهـا) 124(ا مـا ورد في المـادة لكـن المؤسـف لـه حق�ــو       

ا في هـــذا النظـــام الأساســـي ، أن تعلـــن عـــدم قبولهـــا يجـــوز للدولـــة عنـــدما تصـــبح طرفــًـ) 12( مـــن المـــادة 

تصــاص المحكمــة لمــدة ســبع ســنوات مــن بــدء ســريان هــذا النظــام الأساســي عليهــا، وذلــك فيمــا يتعلــق اخ

لــدى حصــول ادعــاء بــأن مــواطنين مــن تلــك الدولــة قــد ارتكبــوا ) 8(بفئــة الجــرائم المشــار إليهــا في المــادة 

عــلان أو أن الجريمــة قــد ارتكبــت في إقليمهــا، ويمكــن في أي وقــت ســحب الإ ،جريمــة مــن تلــك الجــرائم

                                                           
  .153فيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -1
 .147منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص  -2
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الصــادر بموجــب هــذه المــادة، وكــان يرتجــى أن يعــاد النظــر في أحكــام هــذه المــادة في المــؤتمر الاستعراضــي 

  .لكن خابت الآمال وبقيت المادة السابقة الذكر على حالها 2012لسنة 

ــومــؤدَّ        ا في النظــام الأساســي للمحكمــة يمكنهــا أن تعلــن عــدم ى ذلــك أن الدولــة الــتي تصــبح طرفً

أو تنســـب  ،فيمـــا يتعلـــق بجـــرائم الحـــرب الـــتي تقـــع في إقليمهـــا المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةقبولهـــا اختصـــاص 

لأشخاص طبيعيين مشمولين بجنسيتها مدة سبع سنوات من تاريخ دخول النظام الأساسي حيـز النفـاذ 

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الـتي ) 12(ا للمـادة تثناء يعتـبر مخالفًـ، وهـذا الاسـ1بالنسبة لتلك الدولة

الـــدول الـــتي تصـــبح طرفـــا في هـــذا النظـــام الأساســـي تقبـــل بـــذلك اختصـــاص : ( تـــنص في فقر�ـــا الأولى

الـتي تمنـع الـتحفظ ) 120(وأيضا مخالفا للمـادة ).  5المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 

  .الأساسي للمحكمة على النظام

فهــذا الاســتثناء في النظــام الأساســي يعتــبر مخالفــة صــريحة لــه، إذ هــو اســتحداث لنظــام آخــر داخــل     

وهـذا كلـه نـاتج .3"إنـه قضـاء بالبطاقـة أو بالاشـتراك : " ا بقولـه، حـتى علـق عليـه الـبعض سـاخرً  2الميثاق

قلـــة إنشـــاء المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بـــل ا عر عـــن تســـلط الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة الـــتي حاولـــت مـــرارً 

أضافت له هذا التقييد فيما يخـص هاتـه الجريمـة الـتي تعتـبر إحـدى أهـم الجـرائم الـتي أنشـئت المحكمـة مـن 

ضـافة إلى هـذه وإ .أجلها، وعلى ا�تمع الـدولي انتظـار زمـن غـير قصـير لعلـه يجـد مخرجـا لهـذه الإشـكالية

ا مــع قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، ا واضــحً ساســي والــتي تعــد تناقضًــالثغــرة الــتي يعــاني منهــا النظــام الأ

وتمكـــن مـــرتكبي الجـــرائم الدوليـــة مـــن الإفـــلات مـــن العقـــاب، نجـــد أيضـــا ثغـــرة لم يســـتطع واضـــعو النظـــام 

وهي إرجاء اختصاص المحكمة فيما يخص جريمة العـدوان ، وهـذا مـا سـنبينه في الفقـرة  ،الأساسي سدها

  .الموالية

                                                           
1 - Eric David, L'avenir de la cour pénale internationale un siècle de droit 

internationale humanitaire, collection du CREDHO, p190. 
 .158ص ،2002دمشق، الجنائية حازم محمد عتلم، نظم الادعاء أمام المحكمة  -2

3  - Lattanzi flavia, Compétence de la cour Pénale Internationale et 

Consentement des Etats, Revue Général de Droit International Public, 

Volume 103 Issue 2, 1999, p 431-432. 



344 
 

  تقييد اختصاص المحكمة فيما يخص جرائم العدوان  -ب 

جريمــة العــدوان هــي مــن أخطــر الجــرائم، بــل هــي أم الجــرائم الدوليــة الــتي ترتكــب أثناءهــا وبســببها معظــم 

   ، ولقــد كانــت هــذه الجريمــة ولا تــزال الأشــد خطــورة علــى الإنســانية لمــا تخلفــه 1الجــرائم الدوليــة الأخــرى

ولا شــك أن تعريــف العــدوان لــه أهميــة كبــيرة بــالنظر إلى ترســيخ مبــدأ  .يــةمــن دمــار وخســائر بشــرية وماد

      الشـــرعية وتأكيــــده، وللــــتمكن مـــن الفصــــل في المنازعــــات الـــتي تثــــور بــــين الـــدول، ولقــــد بــــذلت العديــــد 

مـن المحــاولات بغيـة التوصــل إلى تعريــف واضـح ومتفــق عليـه للعــدوان، ولقــد توصـلت الجمعيــة العامــة إلى 

ويعد هذا القرار مساهمة جوهرية في دعـم النظـام القـانوني الـدولي رغـم مـا شـابه مـن ,العدوان قرار تعريف

عيوب ونقائص منها عدم اشتماله على جميع صور العدوان وأيضا عدم إقراره لمبدأ المسؤولية الشخصـية 

 . 2عن جريمة العدوان

ص المحكمـــة لم يكـــن محـــل لكــن مـــا ينبغـــي الإشـــارة إليـــه هـــو أن إدراج جريمـــة العـــدوان في اختصـــاو 

ا واسع النطاق، فهناك من الدول التي تؤيـد ذلـك منهـا الـدول ونقاشً  اتفاق بين الدول، فلقد أثار جدلاً 

إلى كـل مـن روسـيا الاتحاديـة وألمانيـا والصـين والهنـد واليابـان  العربية التي كانـت في مقدمـة الـدول، إضـافةً 

، وهـو مـا يظهـر أن الـدول المؤيـدة كانـت تمثـل الأغلبيـة وبلجيكا وكثير من الدول من جميع قـارات العـالم

وهي حريصة علـى إدراج جريمـة العـدوان ضـمن الاختصـاص الموضـوعي للمحكمـة، حـتى أن ممثـل ألمانيـا 

أن  1997ذكــر في إطــار اجتماعــات اللجنــة التحضــيرية لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في ديســمبر 

، وأشـار ....1945لعـام " نورمبـورغ"عدم إدراج جريمة العدوان من شأنه أن يشكل تراجعا عـن ميثـاق 

ا إلى أننـــا بحاجــة إلى إدراج جريمـــة العــدوان لأســـباب تتعلـــق بــالردع والمنـــع ولإعــادة التأكيـــد بأوضـــح أيضًــ

  .3طريقة على أن شن حرب عدوانية جريمة بمقتضى القانون الدولي

                                                           
بحث منشور في كتاب المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق  إبراهيم الدراجي، المسئولية الشخصية عن جريمة العدوان، -1

 157ص ، 2004، مطبعة الداودي، 1القانون الدولي الإنساني، ط
  .161، ص المرجع نفسه -2
 .258ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، مرجع سابق، صإبراهيم الدراجي، جريمة العدوان  -3
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عارضــت إدراج جريمــة العــدوان ضــمن الاختصــاص الموضــوعي  -وهــي أقليــة-رى وهنــاك دول أخــ

ـــة وإســـرائيل وباكســـتان  ـــة الدوليـــة، ومـــن بـــين هـــذه الـــدول الولايـــات المتحـــدة الأمريكي للمحكمـــة الجنائي

ومعارضتها هاته كانت تخفي أغراضا سياسية رغم ما كانت تظهره من أسانيد قانونية مبنية . والمكسيك

الاتفــاق حــول تعريــف لجريمــة العــدوان وأيضــا الخــلاف حــول تحديــد دور مجلــس الأمــن علــى أســاس عــدم 

عند ارتكـاب هـذه الجريمـة وكـذلك الادعـاء بـأن العـدوان هـو جريمـة تثـير مسـؤولية الـدول لا الأفـراد، وأن 

  .1التنظيم الدولي لا يتضمن سوابق دولية بشأن المسؤولية الجنائية الفردية عن جريمة العدوان

ا لتبريــر الإفــلات مــن العقــاب، هــذه الحجــج غــير مقنعــة بــل هــي حجــج اســتخدمت ســابقً لكــن و 

إيجاد تعريف مانع وشامل،  يستعصىولم يكن . وكان من الممكن استعمال بدائل أخرى كانت موجودة

كانـت   لكن المصالح الخاصة هي الطاغية بدل تحقيق المصـالح العامـة، فالولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـثلاً 

إلى الاحتفاظ بالسلطة المطلقة �لس الأمن فيما يخض جريمة العدوان لتبقى هي محتكرة لها دون  �دف

إدخالها في اختصاص المحكمة، الذي سـوف يقيـد مـن اسـتعمال القـوة بصـورة أحاديـة مـن طـرف الإدارة 

: أن رئـيس الوفـد الأمريكـي إلى" David J. Scheffer: "الأمريكيـة، وهـذا مـا أشـار إليـه الأسـتاذ

ا وبصورة ميثاق روما يتعدى على السلطة الدستورية للرئيس الأمريكي كقائد أعلى، ولأنه يتعارض أيضً "

  .2"جدية مع أهداف السياسة القومية الأمريكية

همـــا الـــدولتان الوحيـــدتان اللتـــان " الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة"و" إســـرائيل"نشـــير في الأخـــير أن و 

فالولايات المتحدة ترى أ�ا أكبر من  أن تقف  .ائية بنظر جريمة العدوانعارضتا اختصاص المحكمة الجن

وعرقلـت صـدور قـرار مـن طـرف " الفيتـو"أمامها محكمة تحد مـن تحقيـق مصـالحها حيـث أ�ـا اسـتعملت 

-06-30في " البوســــنة والهرســــك"مجلــــس الأمــــن يقضــــي بمــــد عمــــل بعثــــة الأمــــم المتحــــدة للســــلام في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا ولــن تقبــل بولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة : "، وقــال منــدو�ا أن2002

                                                           
  .187إبراهيم الدراجي، المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان ، مرجع سابق، ص -1
  .968إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، مرجع سابق، ص  -2
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: ، ثم أضـاف"على حفظة السلام الذين تساهم �م في العمليات التي تنشـئها وتـأذن �ـا الأمـم المتحـدة

  .1"لا يمكن أن تكون قراراتنا موضع مساءلة من جانب محكمة لا نعترف بولايتها"...

دون تحفظ، وبذلك تمت المصادقة " روما"المعارضة فقد صوتت لصالح ميثاق أما الدول الأخرى و 

على إدراج جريمة العدوان ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت الفقرة الثانية 

تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان مـتى اعتمـد حكـم �ـذا :"من المادة الخامسة على ما يلي

يعــرف جريمــة العــدوان ويضــع الشــروط الــتي بموجبهــا تمــارس  )123(و )121(قــا للمــادتين الشــأن وف

المحكمــة اختصاصــها فيمــا يتعلــق �ــذه الجريمــة، ويجــب أن يكــون هــذا الحكــم متســقا مــع الأحكــام ذات 

  ".الصلة في ميثاق الأمم المتحدة

بعـد مـرور سـبع سـنوات مـن ه لا يمكن طـرح أي تعـديل إلا نَّ أوعند استعراض هاتين المادتين، نجد 

   ، ولكــي تــتم الموافقــة علــى تعريــف جريمــة العــدوان2بــدء نفــاذ هــذا الميثــاق وعنــدها يمكــن طــرح المقترحــات

أو بأغلبية ثلثي تلك الدول، وفي حالة اعتماد ذلك تبدأ المحكمة  ،أن تتم بإجماع الدول الأطراف لا بدَّ 

د مــــرور ســــنة واحــــدة مــــن تــــاريخ إيــــداع صــــكوك في ممارســــة اختصاصــــها فيمــــا يخــــص  هاتــــه الجريمــــة بعــــ

أو القبــول بالنســبة للــدول الــتي وافقــت عليــه، أمــا بالنســبة للــدول الــتي لم توافــق علــى تعريــف  ،التصــديق

جريمة العدوان فإن المحكمة ليس لهـا أن تمـارس اختصاصـها فيمـا يتعلـق �ـذه الجريمـة في تلـك الدولـة الـتي 

مواطنيهـــا، ممـــا يلاحـــظ أن هـــذه المـــدة طويلـــة تســـمح للـــدول الـــتي  ارتكبـــت في إقليمهـــا أو ارتكبهـــا أحـــد

  . 3ترتكب هاته الجريمة بمنأى عن الملاحقة أو العقاب

والشيء الثاني هو ما يثير الاسـتغراب أنـه حـتى في حالـة الاتفـاق علـى تعريـف العـدوان فإنـه يمكـن 

اختصاصــها في مواجهــة هــذه للــدول الأطــراف عــدم قبــول التعريــف، وبالتــالي منــع المحكمــة مــن ممارســة 

الدولــة، في حــين أن الدولــة الــتي تــنظم فيمــا بعــد لا يمكنهــا رفــض اختصــاص المحكمــة فيمــا يخــص هــذه 

الجريمة، ومن جهة أخرى يمكن للمحكمة النظر في جريمة العـدوان عنـدما ترتكبهـا الدولـة غـير طـرف في 

                                                           
  970 مدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، مرجع سابق ، صإبراهيم الدراجي، جريمة العدوان و  -1
  .167فيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -2
  . 112ص سوسن تمرخان بكة ، مرجع سابق،  -3
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كـل هـذه الثغـرات . بة لهـذه الجريمـةأو دولة غير طرف قبلت اختصاص المحكمة بالنسـ ،إقليم دولة طرف

ـــه الجريمـــة وبالتـــالي تقييـــد صـــلاحية محاكمـــة مرتكبيهـــا  تـــؤدي إلى تعطيـــل عمـــل المحكمـــة فيمـــا يخـــص هات

  .وعقا�م، ما يمنح فرصة أكبر للمجرمين للإفلات من العقاب

  تضييق اختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية –ج 

ا للجـرائم إليـه في وضـع تعريـف جـامع يعطـي وصـفً  حُ مَـطْ لم تستجب المادة السابعة لما كان يُ      

المشكلة لهذه الجريمة في إطار هجوم واسع  الأفعالبل اكتفى بوضع معيار، وهو ارتكاب  الإنسانيةضد 

حت معنى الهجوم بأنه الفقرة الثانية من نفس المادة حيث وضَّ  اأيضً النطاق أو منهجي، ومما جاءت به 

 الإبــادةالقتــل العمــد، ( الهجــوم الموجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المــدنيين بتكــرار ارتكــاب أفعــال 

حول عبارة  التساؤلأو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، وهنا يطرح  ،ا لسياسة دولةتطبيقً ) الخ ...

    الإنســانيةلأفعــال المشــكلة للجريمــة ضــد الهجــوم الواســع النطــاق فيمــا إذا كــان يقصــد بــه اتســاع نطــاق ا

أنـه اسـتبعد  أو اتساع نطاق الضحايا ، وهو في الحالتين معيار كمي يطرح العديـد مـن الصـعوبات أهمهـا

الجرائم المرتكبة في إطار هجوم واحد رغم ما قد يخلفه من ضـحايا فيمـا إذا كـان هـذا الهجـوم وقـع علـى 

  .كبر، أو ضد مدينة أقرية صغيرة

  اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامها الأساسي) تقييد(قصر – 2

الهــدف منــه هــو معاقبــة مــرتكبي الجــرائم الدوليــة الــتي وصــفت  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةإن إنشــاء         

اقتصـر ا في النظـام الأساسـي الـذي والتي هزت كيان ا�تمـع الـدولي، لكـن ذلـك لا نجـد لـه أثـرً  ،بالخطيرة

، لكـن يطـرح ) 11المـادة ( ا لمبدأ عدم تطبيق القانون بـأثر رجعـي على الجرائم المرتكبة بعد نفاذه تطبيقً 

 للمحكمـة الجنائيـة الدوليـةسـب ذلـك مـع طبيعـة الجـرائم المـذكورة في النظـام الأساسـي التساؤل حول تنا

تهج سياسـة منهجيـة صـوب ذلـك وهـو ، ولا لطبيعة ا�رم الذي ان)  29المادة ( التي لا تخضع للتقادم 

  .يقوم �ذا الفعل ويكرره دون خوف ولا وجل 
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كما تجد المحكمة نفسها عاجزة أمام بعض الجرائم منها ما يسمى بالجرائم المستمرة والجرائم المتراخية      

مـــا بحكـــم أن تلـــك الجـــرائم تســـتلزم اســـتمرار الفعـــل و الـــتي ثـــار حولهمـــا نقـــاش طويـــل وعـــريض في مـــؤتمر ر 

ا مـــع النتيجـــة في الجـــرائم المســـتمرة فـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن، وخاصـــة عنـــدما يتعلـــق بـــالجرائم ضـــد متلازمًـــ

التي تتميز بالطبيعة الجماعية، ويظهر هذا النوع في حالة المساهمة الجرمية في جـرائم الاسـترقاق  الإنسانية

  .ألقسريأو الاختفاء 

ممارسـة اختصاصـها  الجنائيـة الدوليـة المحكمـةتي لا تسـتطيع الـالمتراخية نفسه بالنسبة للجرائم  والأمر     

في هذا النوع من الجرائم التي ارتكب الفعل فيها قبل دخول النظام الأساسي حيز النفاذ ، بينما تراخى 

حـــدوث النتيجـــة إلى مـــا بعـــد دخـــول النظـــام الأساســـي حيـــز النفـــاذ، ومثـــال ذلـــك اســـتخدام الأســـلحة 

  .1مدة من الزمنالبيولوجية أو جريمة التعقيم ألقسري حيث لا تظهر آثارها إلا بعد 

  المعوقات المتعلقة بالاختصاص الشخصي للمحكمة – 3

منـــه علـــى أنـــه يخـــرج مـــن اختصـــاص المحكمـــة  26جـــاء في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة في المـــادة       

ا، وهــو مــا يطــرح إشــكاليات عــدة فيمــا يتعلــق بمســئوليتهم عامًــ 18ســن الأشــخاص الــذين هــم مــا دون 

الجزائيــــة، حيــــث أثبــــت الواقــــع العملــــي تــــورطهم في جــــرائم دوليــــة  كمــــا حــــدث في أوغنــــدا أو الكونغــــو 

الديمقراطيـــة، وبالتـــالي فالمحكمـــة ليســـت مختصـــة في هـــذه الحالـــة لكـــن هـــذا لا يعـــني إباحـــة الأفعـــال الـــتي 

 محــاكمتهم وتحمــيلهم المســئولية تطبيقــا لمبـدأ التكامــل وهــو مــا يطــرح ارتكبوهـا ، بــل علــى القضــاء الـوطني

  .خاصة إذا لم يقم القضاء الوطني بمحاكمتهم أو رفض ذلك إشكالية

  الاختصاص التكميلي الممنوح للمحكمة الجنائية الدولية  - 4

ساسـية الـتي يقـوم عليهـا ا رغم كونه أحد المبادئ الأدً ا محدَّ لم يعرف النظام الأساسي مبدأ التكامل تعريفً 

نظام المحكمة ككل، ولكنه قد أشار إليه في الديباجة وفي المادة الأولى منـه وهـذا لإبـراز أهميـة هـذا المبـدأ 

  .وتحديده تحديدا دقيقا
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     لقـــد أثـــار مبـــدأ التكامـــل العديـــد مـــن المناقشـــات أثنـــاء بحثـــه مـــن قبـــل اللجنـــة التحضـــيرية وذلـــك 

 الديباجـــة، أو وروده في مـــادة مـــن مـــواد النظـــام الأساســـي، ولقـــد بـــرز مـــن حيـــث التعريـــف أو وروده في

  .1موقفين حول هذه المسألة الأخيرة

يــذهب أصــحاب هــذا الــرأي إلى الاكتفــاء بــورود هــذا المبــدأ في الديباجــة فقــط  :الموقــف الأول

و�ـذا . المعاهـدةا من السياق الذي ينبغي أن يتم فيه تفسير وذلك لكون ديباجة أي معاهدة تعتبر جزءً 

ا مـن السـياق المعنى فإن إيراد بيان بشأن التكامل في ديباجة النظام الأساسـي مـن شـأنه أن يشـكل جـزءً 

  .الذي يفسر ويطبق في إطار النظام الأساسي ككل

وضــوع، ا لأهميــة المنظــرً  يــرى أن مجــرد الإشــارة في الديباجــة لهــذا المبــدأ غــير كــافٍ  :الموقــف الثــاني

مبدأ التكامل في مـادة مـن النظـام الأساسـي سـيبدد أي شـك حـول أهميـة مبـدأ لإشارة إلى وبالتالي فإن ا

  .التكامل في تطبيق المواد اللاحقة وتفسيرها

ولقــد اختــار واضــعو النظــام الأساســي الصــيغة الثانيــة، فــذكر مبــدأ التكامــل في كــل مــن الديباجــة 

ددت الآراء حــول إشـكالية وضــع تعريــف أمـا مــن حيــث التعريـف فقــد تعـ.والمـادة الأولى كمــا سـبق ذكــره

  :لمبدأ التكامل ومن أهمها

فقد ذهبت بعض الوفود إلى أن التعريف التجريدي للمبدأ لـن يخـدم أي غـرض  :الموقف الأول

محــدد، وفضــلت أن يكــون هنــاك فهــم عــام للآثــار العمليــة المترتبــة علــى المبــدأ فيمــا يتعلــق بــأداء المحكمــة 

  .الجنائية لعملها

                                                           
الدولية الدائمة، بحث مقدم إلى المؤتمر الإقليمي عبد العظيم مرسي وزير، الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية  -1

  .9و8، ص 16/11/1999-14 -العربي، القاهرة

 –علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، دراسة في محكمة يبزج  -: لمزيد من الاطلاع انظر

، 1إتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط -المحكمة الجنائية الدولية - رواندا - يوغسلافيا السابقة -طوكيو - نورمبورج

.وما بعدها 135ص  
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ـــانيالموقـــف  يـــرى أصـــحابه أن هنـــاك فائـــدة في تجميـــع أحكـــام معينـــة مـــن مشـــروع النظـــام  :الث

  .الأساسي لها صلة مباشرة بمبدأ التكامل مثل الأحكام المتصلة بالمقبولية والمساعدة القضائية

شدد على أن مبدأ التكامل ينبغي أن يخلق قرينـة قويـة لفائـدة الولايـة القضـائية  :الموقف الثالث

ير أن بعض الوفود فضلت اختيار �ج متوازن في معالجة مبدأ التكامل حيث لـيس مـن المهـم الوطنية، غ

فقط الحفاظ على تفوق الولاية القضـائية الوطنيـة، بـل كـذلك تجنـب أن يصـبح اختصـاص المحكمـة مجـرد 

  .ولاية قضائية على المسائل المتبقية غير المشمولة بالولاية القضائية الوطنية

    ا، لقــــد تمــــت الإشــــارة إلى هــــذا المبــــدأ مــــن خــــلال الديباجــــة، حيــــث جــــاء في كمــــا ذكرنــــا ســــابقً 

، والفقـرة "أنه من واجب كل دولة أن تخضـع لقضـائها الجنـائي المسـئولين عـن الجـرائم الدوليـة: "6الفقرة 

وإذ تؤكـــد أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة المنشـــأة بموجـــب هـــذا النظـــام الأساســـي ســـتكون : "مـــا نصـــه 10

  ".لولايات القضائية الجنائية الوطنيةمكملة ل

) المحكمة(تنشأ �ذا محكمة جنائية دولية "كما نصت المادة الأولى من النظام الأساسي على أنه 

  .1"وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

كانـت مطروحـة والجدير بالـذكر أن مشـكلة العلاقـة بـين الاختصـاص المحلـي والاختصـاص الـدولي  

السابقة ونظير�ا " يوغسلافيا"من قبل، حيث نجد أن مجلس الأمن عند إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لـ 

بالإضــــافة إلى شــــرط " الاختصــــاص المتــــزامن"قــــد مــــنح لكلتــــا المحكمتــــين مــــا أطلــــق عليــــه " روانــــدا"في 

، فــــإذا لم يباشــــر 3ني أولاوينصــــرف معــــنى التكامــــل إلى انعقــــاد الاختصــــاص للقضــــاء الــــوط، 2الأســــبقية

                                                           
رقم  1999يونيو 18النظام الأساسي في وثيقة صادرة عن سكرتارية الأمم المتحدة في  -1

3/INF/1999/PCN:ICC.  
ص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي، ا�لة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبر، الاختصاأوسكار سوليرا،  - 2

 .165، ص2002
  .25ص مرجع سابق،محمد يوسف علوان،  -3

  .07عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص -: للمزيد من الاطلاع أنظر
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اختصاصــــه بســــبب عــــدم رغبتــــه في إجــــراء هــــذه المحاكمــــة يصــــبح اختصــــاص المحكمــــة منعقــــدا لمحاكمــــة 

  .1المتهمين

القاعدة العامة هي أن اختصاص المحكمة تكميلي لاختصاص القضاء الوطني إلا في حالة ا�يـار 

مـا أن احـترام القـانون الـدولي مـن الناحيـة النظم القضائية الوطنية أو عـدم جـديتها في إجـراء المحاكمـة، ك

  .2الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الاحترام

لا تتميـــز المحكمـــة بـــالتفوق علـــى الأجهـــزة " Mauro-Politiمـــور بـــوليتي "وحســـب الأســـتاذ 

قدرة القضائية الأخرى، لكن تأتي كتكملة للأجهزة القضائية الوطنية في القضايا الخطيرة وفي حالة عدم 

  .3"الأجهزة القضائية الوطنية على التكفل بمثل هذه القضايا

ومــن جهــة أخــرى فهــذا لا يعــني أن المحكمــة الجنائيــة هــي بــديل عــن القضــاء الــداخلي، أي أ�ــا 

، وهـي محكمــة قــد أنشــئت 5يحــل مكــان القضـاء الــداخلي بــل هـي مكمــل لــه 4ا فــوق الـدولليسـت كيانــً

وبالتالي لا تلـزم إلا الـدول الأعضـاء فيهـا أو الـدول غـير الأعضـاء بموجب معاهدة وقع عليها الأطراف، 

                                                           
نؤكد أيضا أنه يقصد لهذه المحكمة أن تكون مكملة  وإذ): I.L.C(لقد ورد هذا المعنى في مشروع لجنة القانون الدولي  -1

وفي الحالات التي لا يتوفر فيها  -للنظم القضائية الجنائية الوطنية في الحالات التي تكون فيها النظم المذكورة عديمة الفعالية

ية الدولية تكمل وإذ تؤكد أيضا أن المحكمة الجنائ: "وفي صياغة أخرى  اقترحت بعض الوفود هذا النص -اختصاص وطني

النظم القضائية الجنائية الوطنية حين لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاما�ا بتقديم الأشخاص المذكورين للمحاكمة أو غير 

الوثيقة  -مجموعة المقترحات: ا�لد الثاني - انظر تقرير اللجنة التحضيرية إنشاء محكمة جنائية دولية -"مستعدة للقيام بذلك

  .1ص -م1996 -نيويورك -ألف 22الملحق رقم  -51الدورة  -جمعية العامة للأمم المتحدةالرسمية لل
  .44، ص1989، ةسعيد أحمد الدقاق، القانون الدولي العام، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندري -2

3- Mauro Politi, Le status de Rome de la cour pénale international, Le point 

de vue d'un négociateur, revue générale de droit international public, N° 2, 

1999, P 841. 

  
  143محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية ، نشأ�ا ونظامها الأساسي ، مرجع سابق ، ص -4

5 - Hirad Abatahi, La cour pénale internationale et l'héritage des tribunaux 

pénaux internationaux, Le point de vue de juge, Actualité de la jurisprudence 

pénale internationale, CREDHO, P 240. 
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 والــتي تقبــل اختصاصــها الــذي ورد علــى ســبيل الحصــر في النظــام الأساســي مــن خــلال المــادة الخامســة

بالإضافة أ�ا تمارس اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين وليس على الدول في ظـل المسـؤولية الجنائيـة 

العدل الدوليـة الـتي ينعقـد لهـا الاختصـاص للفصـل في المنازعـات الـتي تنشـأ بـين  ، عكس محكمة1الفردية

  .الدول

فالتكامل هو تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نقطة الارتكاز      

ة هـذا لحث الدول على محاكمة المتهمـين بارتكـاب أشـد الجـرائم جسـامة علـى أن تكمـل المحكمـة الجنائيـ

النطـــاق مـــن الاختصـــاص في حالـــة عـــدم قـــدرة القضـــاء الـــوطني عـــن إجـــراء هـــذه المحاكمـــة بســـبب عـــدم 

  .2اختصاصه أو فشله في ذلك لا�يار بنيانه الإداري أو عدم إظهار الجدية لتقديم المتهمين للمحاكم

طني وعلــى ذلــك لا يعقــد الاختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إذا كــان القضــاء الــداخلي الــو 

صــاحب الولايــة قــد وضــع يــده علــى الــدعوى، أي أ�ــا لا تقبــل الــدعوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

  :3إذا

التحقيـــق أو المقاضـــاة  إذا كانـــت الدولـــة ذات الاختصـــاص في القضـــية قـــد باشـــرت فعـــلاً  - 1

  ؛)الأولوية للأنظمة القانونية الوطنية طبقا لمبدأ التكامل(

 قاضاة الشخص بعد إتمام التحقيقات في الدعوى؛ا بعدم مأصدرت الدولة قرارً  - 2

 ؛20/03للمادة  سبق أن حكم على الشخص بالموضوع ذاته وهذا إعمالاً  - 3

 .لم تتوفر في الدعوى الخطورة الكافية لتبرير اتخاذ المحكمة الإجراءات اللازمة - 4

                                                           
يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا �ذا النظام : "من النظام الأساسي 25/1المادة   -1

  ".الأساسي
 .06،ص مرجع سابقعبد الفتاح محمد سراج،  -2
  .39، ص مرجع سابقمدوس فلاح الرشيدي،  -3
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المـادة الخامسـة مـن ا تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشـار إليهـا في لكن استثناءً و 

  :النظام الأساسي، وذلك بناء على طرق ثلاث

   إذا أحالــت دولــة طــرف أيــة حالــة يبــدو فيهــا أ�ــا جريمــة أو أكثــر مــن الجــرائم الداخلــة   - أ 

أو بناء علـى طلـب دولـة  14و) أ(13، 12في اختصاص المحكمة  قد ارتكبت وفقا للمادة 

  .قدمت إعلان يودع لدى مسجل المحكمة إذا )12/3(غير طرف في هذا النظام وفقا لمادة 

    إذا أحـــال مجلـــس الأمـــن اســـتنادا إلى الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة حالـــة   - ب 

  ). ب/13المادة (إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر  من هذه الجرائم قد ارتكبت 

 .)15-13/2(ا بوقوع جريمة من تلقاء نفسه المواد إذا علم المدعي العام شخصيً   - ج 

لكـــن ممارســـة الاختصـــاص مـــن طـــرف المحكمـــة لا يكـــون إلا إذا تبـــين لهـــا حالـــة امتنـــاع القضـــاء 

الداخلي عن التحرك لملاحقة الجـرائم الداخليـة في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو فشـله في ذلـك 

نائية الدولية هي التي تملك الاختصاص في تقرير رغبـة أو عـدم والملاحظ أن المحكمة الج. 1أو رفضه إياه

ـــــق أو المقاضـــــاة، وهـــــذا يعـــــني أن المحكمـــــة تباشـــــر في حقيقـــــة الأمـــــر  ـــــة علـــــى إجـــــراء التحقي قـــــدرة الدول

  .2عده بعض الفقهاء مساسا بسيادة الدولة اختصاصات على إقليم هذه الدولة، حتىَّ 

أو عــدم قــدر�ا  ،عــدم رغبتهــا في ممارســة اختصاصــها والواقــع أن تحديــد نيــة الســلطات الوطنيــة في

على إجراء التحقيق أو المقاضاة أمر صعب لأنه ليس من السهولة بمكان الحصول على معلومات كافية 

ومــن جهــة أخــرى أن المعيــار الــذي تســتعمله المحكمــة هــو معيــار شخصــي . تبــين ذلــك، هــذا مــن جهــة

كمة الجنائية الدولية من تحديد حالة الامتنـاع فقـد يختلف من جهة لأخرى، ومع ذلك لكي تتمكن المح

  :الحالات التي تبين ذلك )17/2(أوردت المادة 

                                                           
  .75صمرجع سابق، فيدا نجيب محمد،  -1
دراسة  –النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضه مع أحكام الدستور الكويتي عادل الطبطبائي،  -2

  .20، ص  2003، 2،عدد27مجلة الحقوق، مجلد  –مقارنة 
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 أن الإجـراءات الــتي اتخـذها القضـاء الــوطني الـداخلي �ـدف إلى حمايــة الشـخص المعــني إذا تبـينَّ  - 

  من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛

أو كانــت مباشــر�ا  ،أو نزيــه ،لم تباشــر الإجــراءات أو الــتي تجــرى مباشــر�ا بشــكل مســتقلإذا  - 

  على نحو يتعارض مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة؛

إذا حــدث تــأخير لا مــبرر لــه في الإجــراءات يســتنتج منــه عــدم اتجــاه النيــة أو تقــديم الشـــخص  - 

  .المعني للعدالة

   ة الإجــراءات الراهنــة بتلــك الــتي يجــري إتباعهــا عـــادة يمكــن أن نستشــف ذلــك مــن خــلال مقارنــ

بالمقارنة بين المادتين المستغرقتين في الإجراء، فإذا كانت متقاربة فهذا ينفي وجود  في الدولة، وذلك مثلاً 

  .1تأخير غير مبرر له أو نية في منع تقديم الشخص إلى العدالة

    أو جـــوهري لنظامهـــا القضـــائي الـــوطني  ،يأو عـــدم القـــدرة فبســـبب ا�يـــار كلـــ ،أمـــا حالـــة الفشـــل

حيــث تشــير . أو الحصــول علــى الأدلــة والشــهادة الضــرورية ،أو بســبب عــدم تــوافره علــى إحضــار المــتهم

، ومـا 2إلى حالة ا�يار أجهزة الدولة والتي يمكن أن تنتج أيضا عن حالة فوضى معممة )17/3(المادة 

هاكات خطـيرة لقـانون الـدولي الإنسـاني ومثـال ذلـك مـا يصاحبها من حدوث جرائم ضد الإنسانية وانت

من ا�يار لنظامها القضـائي ممـا حـدا بالحكومـة الروانديـة فيمـا بعـد إلى إعـادة إنشـائه " رواندا"حدث في 

  .من جديد

                                                           
1- Holmes  John, Complementarity National Court Versus The ICC, 

Casses/Gaetet, Jones, Comentary, V1, P676. 
2 - Lattanzi Flavia, Op-Cit, P429. 
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كمــا يمكــن أن تنــتج عــدم قــدرة الــدول علــى الاضــطلاع بــالتحقيق والمقاضــاة عــن التســيير الســيئ 

م بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن استلهامها من الواقع بوجود ضـحايا لم للعدالة، ومعايير التقيي

  .1يتم إنصافهم وإفلات مرتكب الجريمة من العقاب

في هذه الحالات السابقة الذكر يمكن لمحكمة الجنائية الدولية أن تضـع يـدها علـى دعـوى منظـورة 

شـــراف علـــى الإجـــراءات الـــتي يتخـــذها أو اتخـــذها أمـــام القضـــاء الـــوطني، وبالتـــالي يكـــون لهـــا الرقابـــة والإ

هـل : القضاء الوطني، ويتحول الاختصـاص وتتصـدى هـي للنظـر في الـدعوى، وهنـا تطـرح إشـكالية هـي

  يمكن أن يحاكم المتهم مرتين من أجل نفس الجريمة؟

الإجابة جاءت واضحة حيث أكد عليها النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية في مادته الــ 

، وهــــو مبــــدأ دولي 2حيــــث نصــــت علــــى عــــدم معاقبــــة الشــــخص مــــرتين مــــن أجــــل نفــــس الفعــــل 20

، هــذا كلــه لحمايــة 3هــذا المبــدأ  يعــبر عــن التكامــل الإجرائــي وعــدم الازدواجيــة في الإجــراءات.معــروف

  .1، والقول بعكس ذلك هو مساس بالعدالة4المتهم وتوفير محاكمة عادلة له

                                                           
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، معهد الحقوق والعلوم حمروش سفيان،  -1

  .107ص ،  2001،الإدارية، الجزائر
  أن الغرض من المحاكمة الدولية وهو عدم إفلات الحاني من العقاب يكون بذلك قد تحقق؛  -:  مبررات هذا الأمر هي - 2

      إعطاء الدولة المنسوب إليها الفعل غير المشروع فرصة إصلاحه ومعالجته بنفسه دون تدخل جهة  -                       

  خارجة عنها؛   

  .احترام سيادة الدول واختصاصها الشخصي على رعاياها -                        

  .34سابق، صية للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع أحمد أبو الوفا، الملامح الأساس -  
فا هناك أسبقية الاختصاص الدولي بحيث يمكن لها أن توق" رواندا"و" يوغسلافيا"على العكس من ذلك؛ ففي محكمتي  -3

  .الإجراءات في أية مرحلة وفي أية درجة من درجات التقاضي وتحل المحكمة الدولية بديلا عن القضاء الوطني
المعايير الدولية للمحاكمة العادلة مثل عدم جواز إجبار المشتبه به على الاعتراف وعدم جواز إخضاعه للتعذيب أو  - 4

جواز حرمانه من الحرية إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام للإكراه أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية وهدم 

  .الخ...الأساسي وحقه الاستعانة بمحام

 10 -9من العهد الدولي الخامس الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد  15و 14 - 9وعموما ما نصت عليه المواد 

  .الأساسي" روما "من نظام  68إلى  62و 55والمواد  -من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11و
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ا علـى هـذا المبـدأ وهـو إمكانيـة إعـادة السـابقة الـذكر ذكـرت اسـتثناءً لكن الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

محاكمــة الشــخص عــن أفعــال تــدخل في اختصــاص المحكمــة إذا اقتنعــت المحكمــة بــأن المحاكمــة الســابقة  

وبالتالي فهذا الاسـتثناء يـوحي بـأن المحكمـة تعمـل كجهـة أعلـى مـن المحـاكم الوطنيـة ممـا  .2كانت صورية

التقليــدي لســيادة الــدول ويتنــاقض مــع مبــدأ التكامــل الــذي يطبــع اختصــاص المحكمــة يـؤثر علــى المفهــوم 

  .الجنائية الدولية

والـــتي -مـــن النظـــام الأساســـي  )18/1(إضـــافة لمـــا ســـبق يمكـــن أن نشـــير إلى مـــا ورد في المـــادة  

أن  على المدعي العام عند البـدء في التحقيـق: "حيث أنه–أضيفت باقتراح من طرف الولايات المتحدة 

، وفي غضـون 3والدولة التي من عاد�ا ممارسـة ولايتهـا علـى الجـرائم موضـع النظـر ،يشعر الدول الأطراف

ا مــع أو أ�ــا أجــرت تحقيقًــ ،شــهر واحــد مــن تلقــي هــذا الإشــعار تقــوم الدولــة بتبليــغ المحكمــة بأ�ــا تجــري

الــدول يتنــازل المــدعي  ، وبنــاء علــى طلــب تلــك...أو مــع غيرهــا في حــدود ولايتهــا القضــائية  ،رعاياهــا

  ".العام لها عن التحقيق ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق بناءا على طلب المدعي العام

، علـى أسـاس أن 4لا تتوافق مع مفهوم مبـدأ التكامـل" يتنازل المدعي العام"والملاحظ على عبارة 

قضــائية، ولا يتحــول الاختصــاص إلى للقضــاء الــوطني فهــو صــاحب الولايــة ال الاختصــاص ينعقــد أصــلاً 

لا  المحكمـــة إلا في حالـــة عـــدم الرغبـــة أو القـــدرة كمـــا ذكرنـــا، ولـــيس علـــى المـــدعي العـــام التنـــازل في حـــقٍّ 

 ،للدولـة ذات المصـلحة أن تطعـن في مقبوليـة الـدعوى) ب،هــ/19/2(يملكه، وعليه فقد أجازت المـادة 

الـدول الــتي لهـا اختصـاص النظـر في الــدعوى ) ب: "... (أو أن يـدفع بعـدم اختصـاص المحكمــة كـل مـن

                                                                                                                                                                             

قائمة تذكيرية من أجل : المحكمة الجنائية الدولية - IOK40/00/01وثيقة رقم  -منظمة العفو الدولية: انظر في ذلك

  .2000التنفيذ الفعال، أكتوبر،  
  .وما بعدها 219سابق، صمرجع عبد القادر البقيرات،  -1
  .342، صمرجع سابقمعتصم خميس،  -2

 .757، صمرجع سابقأحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام،  -: ع أيضاراج
  العموملاحظ بعض الفقهاء أن هذه الصيغة غامضة ومبهمة وشديدة  -3

Lattanzi  Flavia, Op-Cit, P 429        
  .63عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص -4
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) ج(أو باشرت المقاضاة في الدعوى،  ،أو لكو�ا حققت ،أو تباشر المقاضاة في الدعوى ،لكو�ا تحقق

  ) ...".12(الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة 

  السلطات الممنوحة لمجلس الأمن: اثانيً 

،  فقــد مــنح النظــام الأساســي للمحكمــة 1إلى جانــب ســلطة الإحالــة الممنوحــة �لــس الأمــن    

أو المقاضــاة وهــذه الســلطة كمــا يراهــا الــبعض تتســم بــالخطورة لأ�ــا  ،أو إيقــاف التحقيــق ،ســلطة إرجــاء

  .تؤدي إلى تعطيل آلية العمل بالمحكمة إلى أجل غير محدود

  لا يجـوز البـدء أو المضـي في تحقيــق : "مـن النظــام الأساسـي علـى مـا يلــي 16حيـث نصـت المـادة 

       أو مقاضـــاة بموجـــب هـــذا النظـــام الأساســـي لمـــدة اثـــني عشـــر شـــهرا بنـــاء علـــى طلـــب مـــن مجلـــس الأمـــن

إلى المحكمة �ذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن ا�لس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

  :2من هذه الشروط أنو ".جلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذا�اويجوز للم

 .تكون القضية موضوع الدعوى معروضة على مجلس الأمن ليتخذ في شأ�ا قراره - 1

 .3ا للسلم والأمن الدوليينيقدر ا�لس أن هذه القضية مما يشكل �ديدً  - 2

لمقاضـاة بمقتضـى أن يكون الطلب الموجه إلى المحكمة بعدم البدء أو إيقاف التحقيـق أو ا - 3

مم المتحـدة، وذلـك لمـدة ا إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأقرار من ا�لس استنادً 

  .ا قابلة للتجديد دون حد أقصىشهرً  اثنا عشرَ 

أو مرحلة تكون عليها  ،يتضح من خلال هذه المادة أن �لس الأمن سلطة التدخل في أي وقت

        أو حـــــتى في المحاكمـــــة ليطلـــــب ،ات التحقيـــــق وجمـــــع الأدلـــــةســـــواء في بـــــدايتها أي في إجـــــراء ،الـــــدعوى

مـرات  دا قابلـة للتجديـأو المقاضـاة لمـدة اثـني عشـر شـهرً  ،وإرجـاء التحقيـق ،من المحكمة إيقاف نشـاطها

                                                           
  .المبحث الأول من الفصل الأول من هذا البابراجع الفرع الثالث من المطلب الأول من  -1

احمد أبو الوفاء، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ندوة المحكمة  -  2

  .27، ص2001نوفمبر،  4- 3كلية الحقوق ، جامعة دمشق، " تحدي الحصانة" الجنائية الدولية 

.198، ص مرجع سابقمحمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية،   - 3  
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، ممـــا يـــبرز التحـــدي الواضـــح لإرادة الـــدول الـــتي أنشـــأت هاتـــه الهيـــأة 1عديـــدة دون تحديـــد لعـــدد المـــرات

فيها الحد من الانتهاكات الخطرة لحقـوق الإنسـان ممـا يجعـل هاتـه الهيـأة تابعـة �لـس القضائية التي يؤمل 

الأمن بل للأعضاء الدائمين في ا�لس رغم الاختلاف الواضح بين المحكمة التي وظيفتهـا إقامـة العدالـة 

  .، في حين أن ا�لس وظيفته إعادة السلم والأمن الدوليين

ع المحكمة عندما تكون هاته الأخيرة تتـابع رئـيس دولـة وفي نفـس لكن يمكن أن يتعارضا ا�لس م

الوقــت يكــون مجلــس  الأمــن بصــدد إقناعــه بوقــف النــزاع ممــا يــؤدي إلى تمديــد فــترة النــزاع وعــدم إيقافــه، 

وبالتـالي فهـذا الاختصـاص يجمـد ويسـد الطريـق  .2فتوضع الأمم المتحـدة أمـام خيـارين السـلم أو العدالـة

، حيث أن هذا النص يعطي صلاحيات مطلقة للأعضاء الدائمين لاستخدام حق 3المحكمةأمام نشاط 

لمنع تقديم مواطنيهم إلى المحكمة، وقد زاد في تقييد اختصاص المحكمة الـتي يعـود إليهـا ملاحقـة " الفيتو"

أي شــخص حــتى وإن كــان ضــمن قــوات حفــظ الســلام، أو في مهمــة الأمــن الجمــاعي نتيجــة لارتكابــه 

ــــدولي وذلــــك بإصــــدار القــــرارينمخالفــــ ــــاريخ 1422الأول رقــــم : ات لقواعــــد القــــانون ال -07-12: بت

 ،أو مباشرة التحقيق ،إذ يطلب من المحكمة أن تمتنع عن بدء 4572الصادرة في الجلسة رقم  2002

ا في نظـام أو سـابقين لدولـة مسـاهمة ليسـت طرفـً ،أو إثارة أي قضية تمس مسـئولين حـاليين ،أو المقاضاة

أو إغفــال يتعلــق بالعمليــات الــتي تقرهــا الأمــم المتحــدة أو تــأذن  ،ومــا الأساســي فيمــا يتصــل بــأي عمــلر 

  .�4ا

                                                           
لقد أعربت بعض الاتجاهات المشاركة في الأعمال التحضيرية لصياغة النظام الأساسي عن تحفظها من وجود دور �لس  -1

كمة وارتأى البعض أنه لا الأمن في المحكمة ورأت هذه الاتجاهات ضرورة عدم تدخله بأي حال من الأحوال في عمل المح

مانع من وجود هذا الدور في ضوء الاتفاق المزمع إبرامه بين المحكمة والأمم المتحدة لتحديد طبيعة ونطاق هذه العلاقة في 

  ".سياق الاختصاصات الممنوحة �لس الأمن

 .112، ص1عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، هامش  
  .83، ص 2002الجنائية الدولية في سيادة الدول، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، بشور فتيحة، تأثير المحكمة  - 2

3 -  Mauro Politi, Op-Cit, P 841. 
أمل يازجي، المحكمة الجنائية الدولية والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،  بحث منشور في كتاب المحكمة الجنائية  -4

  .104 الإنساني، دمشق ، ص الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي
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 1487الصـادر في الجلسـة رقـم  2003-06-12: بتـاريخ 1487أما القرار الثاني تحت رقم و 

إهـدار ونتيجة لهذا الإرجاء مـن طـرف مجلـس الأمـن يـؤدي إلى  .1حيث قرر تمديد العمل بالقرار السابق

أو إحجامهم عن الإدلاء بشـهادا�م ممـا يـؤثر علـى السـير  ،وفقدان الشهود ،وضياع آثار الجريمة ،الأدلة

  .الحسن للتحقيقات

ا من الفقهاء يرى أن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة عنـدما قـرر بالرغم من أن فريقً و 

وخاصة الـواردة ،بينة في ميثاق الأمم المتحدة �لس الأمن هذه الصلاحية فقد أقر صلاحيات ا�لس الم

ـــدوليين ـــ .في الفصـــل الســـابع بشـــأن حفـــظ الســـلام والأمـــن ال ا مـــن الفقـــه يـــرى قـــد تتـــدخل ولكـــن جانبً

أو المحاكمـة مـع أن المفـروض  ،الاعتبارات السياسية في القرار الصادر عن مجلس الأمن بإيقاف التحقيـق

مـة لتحقيـق الـردع بنوعيـه العـام والخـاص، إلى جانـب تحقيـق العدالـة أن تتم الإجراءات الجنائية أمام المحك

  .2الدولية

       واتخـــاذ مثــــل هــــذا القــــرار لا يكـــون إلا بشــــروط تخفــــف مــــن حدتـــه وهــــي أن اتخــــاذ قــــرار الإرجــــاء 

ا إلى الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، ممـــا يعـــني أن القضـــية أو التوقيـــف لا يتخـــذ إلا اســـتنادً 

�ـدد الســلم والأمـن الــدوليين، بالإضـافة إلى أن اتخــاذ مثـل هــذا  وأ�ـا فعــلاً  ،لــى مجلـس الأمــنمعروضـة ع

القرار يتطلب قبول أغلبية أعضـاء مجلـس الأمـن بمـا فـيهم الأعضـاء الـدائمون، وأن اسـتعمال حـق الفيتـو 

بـدور إيجـابي و يرى جانب من الفقه أن استعمال حق الفيتو لتعطيل هذا القـرار يقـوم ,يعطل هذا القرار

لصالح العدالة الجنائية الدولية عكس استعمال حق الفيتو في إحالة حالة إلى المحكمة،حيث أنه في هذه 

الحالــة يمنــع المحكمــة مــن ممارســة اختصاصــها، لكــن الملاحــظ أن هــذه الشــروط ليســت مقيــدة بــل تعطــي 

  .3ة الدائمون منهم�لس الأمن سلطة مطلقة كو�ا خاضعة لتقديرات أعضاء مجلس الأمن وخاص

                                                           
، 2006دار النهضة العربية،  القاهرة ، ،  ،1ط هشام عبد العزيز مبارك، تسليم ا�رمين بين الواقع والقانون، -1
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وممــا ســبق ذكــره عــن الســلطة الممنوحــة �لــس الأمــن في الإرجــاء حــتى بعــد أن تكــون المحكمــة قــد 

بدأت بالفعل في السير في التحقيقات يجعلنا نطرح التساؤل عن الأثر السلبي الذي يمكن أن تتركـه مثـل 

  هذه الصلاحية على مبدأ التكامل؟

سياســية وليســت قضــائية، وبالتــالي فمنحــه ســلطة إرجــاء إن ســلطة مجلــس الأمــن هــي في الأصــل 

أو المحاكمـــــة قـــــد تتـــــدخل فيهـــــا الاعتبـــــارات السياســـــية ممـــــا يـــــؤثر علـــــى تحقيـــــق العدالـــــة وردع  ،التحقيـــــق

للمجلــس تجديــد الطلــب بالتأجيــل إلى مــالا �ايــة لا يعــد تعليقــا، وإنمــا هــو ) 16(وإجــازة المــادة.الجنــاة

ة ية جنائيــــة تبعيـــة خطــــيرة لولايــــة هيئــــة قضــــائا  تبعيــــة هيئـــ أيضًــــاعـــتراض ســــبيل نشــــاط المحكمـــة، ويعــــني

  .1سياسية

ا أمام عدد من الوفود المشـاركة خطـورة هـذه الثغـرة علـى المحكمـة ممـا حـدا بممثـل ولقد كان واضحً 

لا يفهــم لمــاذا يحتــاج مجلــس الأمــن أن يطلــب تعليــق تحقيــق لفــترة : "الوفــد الأردني إلى التعليــق علــى أنــه

وأشــار الوفــد الإســباني إلى  .2"ا للمجلــستابعًــ ا أنــه لا ينبغــي أن تصــبح ذيــلاً ا مؤكــدً شــهرً  12تطــول إلى 

يجــوز الســماح بتمديــد فــترة التعليــق ولكــن بشــرط وجــود أجــل زمــني، وينبغــي للمحكمــة أن تتخــذ : "أنــه

  ".وبأي تدابير احتياطية أخرى من أجل العدالة ،جميع التدابير المناسبة للاحتفاظ بالأدلة

لمعالجة هذه الثغرة فقد اقترحت عدة اقتراحـات منهـا المقـترح الـذي تقـدمت بـه بعـض الـدول مـن و 

لتجديد مرة واحدة فقط، واقترحـت بلجيكـا أن يسـند ل وهو أن يكون هذا القرار قابلاً  ،أمريكا اللاتينية

المقترحـات  لكـن كـل هـذه. إلى المدعي العـام سـلطة المحافظـة علـى الأدلـة خـلال فـترة إيقـاف الإجـراءات

اصــطدمت بـــرفض شــديد مـــن طـــرف الــدول دائمـــة العضـــوية، ممــا قـــد يشـــكل خطــورة علـــى  اســـتقلالية 

وبالتالي منعها من اتخاذ أي إجراء اتجاه المتهمين بعد انعقـاد الاختصـاص لهـا، . 3المحكمة الجنائية الدولية

التكامـل إلى فقـد فاعليـة إقـرار  نتيجة لعدم قدرة القضاء الوطني على إجراء هذه المحاكمة مما يؤدي بمبدأ

  .العدالة الجنائية

                                                           
1 - Latanzi  Flavia- Op -Cit- P343. 

  .138سابق، صجع محمد عزير شكري ، مر  -2
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، 16وإعطــاء مجلــس الأمــن هــذه الصــلاحية �ــذا الإطــلاق دون قيــد أو شــرط مــن خــلال المــادة 

ا عـــن رقابـــة جمعيـــة الـــدول الأطـــراف الـــتي مـــن المفـــترض أن تكـــون هـــي صـــاحبة الاختصـــاص تجعلـــه بعيـــدً 

ت الـتي يمكـن أن توصـف بأ�ـا �ـدد السـلم والأمـن ه لا توجد معـايير موضـوعية تضـبط الحـالاأنَّ وخاصة 

  .الدوليين وتقدير الموقف يتوقف على مجلس الأمن الذي له صلاحيات واسعة في ذلك

 ،       بــــأن يكــــون بــــدل طلــــب إرجــــاء في التحقيــــق 16  لكــــن كــــان مــــن الأفضــــل لــــو صــــيغت المــــادة

    لشــهود ممــا يــؤثر ســلبا علــى التحقيــق أو المحاكمــة الــتي قــد تــؤدي اســتمرارها إلى ضــياع الأدلــة وفقــدان ا

أو المحاكمة إلى تقديم الطلب إلى جمعية الدول الأطراف التي يكون لها صلاحية الفصل في الطلب بمالها 

من قدرة على التمييز بين المسائل السياسـية والقانونيـة، وحـتى لا تطغـى السـلطة السياسـية علـى السـلطة 

لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والأسانيد لإحقـاق العـدل، أو تقـديم ا القضائية التي يجب أن تبقى رمزً 

طلب إلى المحكمة لتقدر مدى وجاهة ومنطقية الأسباب التي استند إليها، فإذا اقتنعت بتلـك الأسـباب 

والمبررات أجابته إلى طلبه ووافقت على تجديـد التأجيـل وإن لم تقتنـع تـرفض الطلـب مبينـة الأسـباب، ثم 

  :لب ا�لس ورد المحكمة على أي من الجهات التالية لكي تحسم طلب تمديد التأجيليتم عرض ط

 .الجمعية العامة للأمم المتحدة - 1

 .جمعية الدول الأطراف في المحكمة - 2

 .محكمة العدل الدولية لطلب فتوى بغية حسم هذا النزاع - 3

ريمـــة واعتبـــارات وهـــذه الآليـــة للتوفيـــق بـــين حـــق ا�لـــس في الإرجـــاء واختصـــاص المحكمـــة بنظـــر الج

  .1العدالة، وحفظ الأدلة والاستفادة من الشهود

ومما تقدم ذكره نجـد أن هـذه الصـلاحية الممنوحـة �لـس الأمـن تعتـبر ثغـرة تـؤثر علـى الطـابع الاسـتقلالي 

  .لمحكمة تنشد العدالة
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  الصعوبات المتعلقة بمسائل المقبولية: اثالثً 

كمــا ســبق وأن ذكرنــا فقــد أشــار النظــام الأساســي للمحكمــة علــى الاختصــاص المكــاني لهــا حيــث      

أو مـن طـرف  ،،وعليـه فالمحكمـة تخـتص بـالجرائم الـتي ترتكـب علـى أراضـي 12نصت على ذلـك المـادة 

، وكــذلك الأمــر في حالــة دولــة غــير طــرف، أمــا في حالــة الإحالــة مــن طــرف مجلــس مــوطني دولــة طــرف 

وبالتـالي فقـد أخـذت  12مـن المـادة  2فإن المحكمة لا تحتـاج التقيـد بالشـروط المـذكورة في الفقـرة الأمن 

  .1بمبدأ ما يسمى بالاختصاص الجنائي العالمي

" أ�ــا تثــير بعــض الصــعوبات في التطبيــق ، حيــث يعتــبر مفهــوم  12/2الملاحــظ علــى نــص المــادة     

مـن بـين العوائـق الـتي سـتواجه المحكمـة، وخاصـة في غيـاب  12من المـادة ) ب/2(وفق الفقرة " المواطن 

وتنطلق الصعوبة  أو الذين غيروا جنسيا�م، ،واللاجئين ،ا بشأن عديمي الجنسيةمعايير متفق عليها عالميً 

  .2في هذه الحالات من حقيقة أن يكون لها الحق في قبول اختصاص المحكمة بمحاكمة هذا الأخير

وأمر آخر يطرح إشكالات معينـة ، ففـي حالـة ارتكـاب مجموعـة مـن الأشـخاص في دولـة غـير طـرف    

عض الآخـر مثـل أو دولة قبلت اختصاص المحكمة بينما لا يحمـل الـب ،يحمل بعضهم جنسية دولة طرف

هذه الجنسية، فكيف تتصرف المحكمة حيال ذلك؟، هل تحاكم الفئة الأولى من ا�رمين بحكم دخولهم 

في اختصاصــها دون الفئــة الثانيــة؟ فــإن فعلــت ذلــك فهــذا الأمــر لا مــن المنطــق ولا مــن ناحيــة إحقــاق 

  .3العدالة

  صعوبة تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة: ارابعً 

   عضويتها  في عملها على مدى تعاون الدول الأطراف بحكم المحكمة الجنائية الدوليةد نجاح عتمِ يَ        

  أو الدول الأخرى التي تبدي رغبتها في ذلك، وبالتالي فأداء المحكمة لعملها ، في النظام الأساسي

                                                           
  .91خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص  -1
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  :1يرتبط بصورة أساسية بمسألتين أساسيتين

قـي ممارسـة اختصاصـا�ا كمـا هـي محـددة آلية مناسبة يمكن للمحكمة من الشروع  إيجاد - 1

في  في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة، وتـــدفع الـــدول في الوقـــت نفســـه إلى قبـــول المســـاهمة

 .إنجاح عمل هذه المؤسسة الدولية حديثة النشأة

والسهر على تنفيذ ما قد يصدر عنها  ،اتوفير آلية قادرة على تجسيد عمل المحكمة واقعيً  - 2

 .من فرارات وأحكام

إن الوصول إلى نظام عقابي فعال سـبيله إخضـاع مـرتكبي الجـرائم الدوليـة للمحاكمـة علـى قاعـدة        

ا لأن المحكمــة نظـرً المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، و المسـاواة أمـام القـانون يحتـاج إلى تعـاون كامـل بـين الـدول و 

بالشخصية الدوليـة إلا في ا ذو طبيعة خاصة حيث أنه لا يتمتع ا دوليً الجنائية الدولية ليست إلا شخصً 

ا لنظامها الأساسي، الذي ورد فيه ما يشير إلى التكامل في توقيع العقوبات بـين مجال أداء وظيفتها طبقً 

التشريعات الوطنية في حالة انعقاد الاختصاص لها للعقوبات بين التشريعات الوطنيـة والعقوبـات الـواردة 

تطبيق السلطات الوطنية في حالة انعقاد الاختصـاص في النظام الأساسي، حيث لا يوجد تعارض عند 

ــــواردة في قوانينهــــا وبــــين العقوبــــات الــــواردة في أحكــــام النظــــام الأساســــي عنــــد انعقــــاد  لهــــا للعقوبــــات ال

مـن  80الاختصاص له دون الاهتمام بتوافق هـذه العقوبـات أو اختلافهـا، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

لــيس في هــذا البــاب مــا يمنــع الــدول مــن توقيــع : "لمحكمــة بأنــهالبــاب الســابع مــن النظــام الأساســي ل

أو يحــول دون تطبيــق قــوانين الــدول الــتي لا تــنص علــى  ،العقوبــات المنصــوص عليهــا في قوانينهــا الوطنيــة

  ".العقوبات المحددة في هذا الباب

ة فيها سواء في  الباب العاشر حدود العلاقة بين المحكمة والدولة التي سيتم تنفيذ العقوبولقد بينَّ 

، ولقــد اتجــه النظــام هــذا التوجــه لتجــاوز الانتقــادات 2أو المصــادرة ،أو الغرامــات ،تنفيــذ أحكــام الســجن

  ".رواندا"سابقا و" يوغسلافيا"المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لـ 
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ذلك  ويتم تنفيذ حكم السجن الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في دولة من الدول التي قبلت

علـــى أن يكـــون الإشـــراف علـــى أوضـــاع تنفيـــذ العقوبـــة للمحكمـــة، وهـــذا لضـــمان توافقهـــا مـــع المعـــايير 

ا يكـــون تنفيـــذ حكـــم الســـجن خاضـــعً : "علـــى أنـــه )106/01(الدوليـــة، وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

والمقـررة بمعاهـدات دوليـة مقبولـة علـى  ،ا مـع المعـايير الـتي تـنظم معاملـة السـجناءلإشراف المحكمـة ومتفقًـ

في الإشـــراف علـــى تنفيـــذ الأحكـــام  )211(ا القاعـــدة الإجرائيـــة ووضـــحت ذلـــك أيضًـــ ".نطـــاق واســـع

  .1وأوضاع السجون

ولقــد أحــال أيضــا النظــام الأساســي للمحكمــة تنفيــذ تــدابير المصــادرة والغرامــة للقــوانين الوطنيــة 

للدولــة الــتي قبلــت التنفيــذ بشــرط أن تــأمر �ــا هــذه المحكمــة وألا تمــس أو تضــر بحقــوق الأطــراف الثالثــة 

لـدول وإذا كانـت أي مـن ا، )220و 219، 218، 217(حسنة النية مع مراعاة القواعد الإجرائية 

الأطراف غير قادرة علـى تنفيـذ أمـر بالمصـادرة كـان عليهـا أن تقـوم بكـل التـدابير اللازمـة لاسـترداد قيمـة 

                                                           
 - 07/2000-30القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي اعتمد�ا اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في  -1

2000/INF/3/ADD/ PCN.ICC -  3وقد اعتمدت من طرف جمعية الدول الأطراف التي عقدت بين -

9/09/2002.  

  :الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون) 211(القاعدة 

 :الإشراف على تنفيذ أحكام السجون  - أ 

  لدى وضع الترتيبات المناسبة  106من المادة  3نكفل الرئاسة بالتشاور مع دولة التنفيذ احترام أحكام الفقرة

 لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حق الاتصال بالمحكمة بسان أوضاع السجن؛

  مصادر موثوق �ا أية معلومات أو أي تقرير أو يجوز للرئاسة عند اللزوم أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي

 رأي لأهل الخبرة؛

  يجوز لها بحسب الاقتضاء تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية الاستماع إلى لآرائه في غياب

 السلطة الوطنية؛

 خص المحكوم عليه يجوز لها حسب الاقتضاء أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب عنها الش

 .بموجب القاعدة الفرعية

عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها السجن أو التمتع بحق ما يمنحه   -ب 

القانون المحلي لدولة التنفيذ على نحو قد يتتبع قيامه ببعض النشاطات خارج السجن تبلغ دولة التنفيذ الرئاسة 

  .معلومات أو ملاحظات ذات صلة حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية ذلك ومعه أية
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الأمـــلاك والأصـــول والعائـــدات الـــتي أمـــرت المحكمـــة بمصـــادر�ا شـــريطة ألا يمـــس ذلـــك بحقـــوق الأطـــراف 

  .1حسنة النية

ن للمحكمـة نقلـه إلى دولـة قبلـت أما فيما يتعلق بإمكانية نقل السجين إلى دولة أخرى فإنـه يمكـ

ا لهـا بـالإفراج وفيما يخص تخفيض العقوبة فدولة التنفيذ ليس مسـموحً  ).104المادة (استقباله وبموافقته 

  .2عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة المقررة من طرف المحكمة

التكامـل  ونخلص في الأخير إلى القول بأن للمحكمة سلطات واسعة من خلال ما رأيناه في هذا

دون التدخل في التشريعات الوطنية والنظم الإدارية التي توضح طرق وأساليب تنفيذ العقوبة التي تصدر 

  .3بموجب حكم المحكمة الجنائية الدولية

حيويا بالنسبة لها لاتخاذ بعض الإجراءات  إن تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية يعد عملاً 

ا، وبالتــالي لا ا تنفيــذيً اللازمــة للســير في الــدعوى وجمــع الأدلــة، فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تملــك جهــازً 

ولا حمــل الشــهود علــى  ،ولا جمــع الأدلــة ،يمكنهــا تنفيــذ أوامــر القــبض علــى المتهمــين ونقلهــم إلى مقرهــا

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 109/01(المادة   -1
  .وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص -للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة -2

 -وذلك عندما بيكون الشخص قد قضي ثلثي العقوبة -ينبغي تخفيفه تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان

  .ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدة المذكورة -أو خمسا وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد

 3ة عملا بالفقرتين معايير إعادة شأن تخفيف العقوبة لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوب) 223(القاعدة الإجرائية 

) 110(من المادة ) ب -أ4(المعايير المدرجة في الفقرة  -يراعي قضاه دائرة الاستئناف الثلاثة -)110(من المادة  5و

  :والمعايير الآتية

  تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه يما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛  - أ 

 اره بنجاح؛احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في ا�تمع واستقر   -ب 

 ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعي؛  - ج 

أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح ا�ني عليهم وأي أثر يلحق با�ني عليهم وأسرهم من جراء الإفراج   -د 

 المبكر؛

  .حالته البدنية أو العقلية أو تقدمه في السنالظروف الشخصية للمحكوم عليه بما في ذلك تدهور   -ه 
 .66سابق، صمرجع عبد الفتاح محمد سراج،  -3
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ا ، وهــذا تحقيقًــ1حــث في أمــاكن ارتكــاب الجــرائم إلا بمســاعدة الــدول الأطــرافالمثــول أمــام المحكمــة، والب

مـــن النظـــام الأساســـي ) 86(لمبـــدأ التكامـــل بينهـــا وبـــين المحـــاكم الجنائيـــة الوطنيـــة، ولـــذلك نجـــد المـــادة 

ا ا تامًـتتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي تعاونً : "للمحكمة نصت على ما يلي

ويجسد هذا النص  ".كمة فيما تجريه في إطار اختصاصها من تحقيقات في الجرائم المقاضاة عليهامع المح

ا بالتعــــاون التــــام مــــع المحكمــــة، وهــــو التــــزام واجــــب التطبيــــق مــــع الشــــرط الأساســــي بالوفــــاء ا عامًــــالتزامًــــ

  .بالالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة في إطار من النية الحسنة

طـرق التعـاون وذلـك إمـا عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية أو  1الفقـرة 2 )87(ادة ولقد بينت المـ

أو في مرحلــة لاحقــة، وتشــير أيضــا الفقــرة  ،بأيــة قنــاة أخــرى مناســبة تختارهــا هــذه الــدول عنــد التصــديق

الثالثة من نفس المادة إلى أن الدولة التي يوجه إليها الطلب يجب عليها أن تحافظ على سـرية أي طلـب 

تعاون وسرية أيـة مسـتندات مؤيـدة لـذلك بقـدر مـا يكـون كشـفها ضـروريا لتنفيـذ الطلـب، والأهـم مـن  لل

تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمـة بموجـب : "نصت على الآتي )88(كل هذا أن المادة 

  .3"قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في الباب التاسع

هـــذا الموضـــوع نجـــد أن هنـــاك عـــدة نصـــوص في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة تظهـــر هـــذا ولأهميـــة 

فمــن بــين أوجــه التعــاون المتعــددة مــا نصــت . 4التعــاون بــين الســلطات الوطنيــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة

وقـد راعـى الأمـور الـتي  ،إذا تنازل المـدعي العـام عـن التحقيـق: "حيث جاء فيها )19/11(عليه المادة 

، جــاز لــه أن يطلــب أن تــوفر لــه الدولــة ذات الصــلة معلومــات عــن الإجــراءات، 17عليهــا المــادة تــنص 

                                                           
  83، صمرجع سابقأبو الخير احمد عطية ،  -1

  196سابق ، صفيدا نجيب ، مرجع  -لمزيد من الإطلاع أنظر  

  من النظام الأساسي  87المادة  -2   
  .07منظمة العفو الدولية ،  المحكمة الجنائية الدولية ، قائمة  تذكيرية ،  المرجع السابق ، ص  -3

4 -  Delphine Despland, La procédure de coopération des États à l'égard des 

tribunaux internationaux et de la cour pénale internationale, Droit pénale 

humanitaire, Série II, Volume 4, BRUYLANT, Bruxelles, P 249.  
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ا مً دُ وتكون تلك المعلومات سرية إذا طلبت الدولـة المعنيـة ذلـك، وإذا قـرر المـدعي العـام بعدئـذ المضـي قـُ

  ".ازل بشأ�افي التحقيق، كان عليه أن يخطر الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التن

للمــدعي العــام أن يطلــب التعــاون مــن أيــة دولــة وحســب  )د/ج/54/3(وقــد أجــاز نــص المــادة 

بشرط عدم تعارضـها  ،أو يعقد ما يلزم من اتفاقيات ،وله أن يتخذ ما يلتزم من ترتيبات ،حدود ولايتها

مع النظام الأساسي للمحكمة، وهذا كله لتيسير التعـاون مـع إحـدى الـدول، وذلـك بتسـهيل إجـراءات 

كمـــا يجـــوز . 1"أو المحاكمـــة، ولـــه أن يتخـــذ مـــن الترتيبـــات مـــا يمكنـــه مـــن تســـهيل هـــذا الأمـــر ،التحقيـــق

ا عــن مــام المحكمــة عوضًــللمــدعي العــام أن يطلــب مــن الــدائرة التمهيديــة إصــدار أمــر بحضــور الشــخص أ

ا معقولة تقنع الدائرة التمهيدية بأن هـذا الشـخص قـد استصدار أمر بالقبض، لكن عليه أن يقدم أسبابً 

ارتكــب الجريمــة المــدعاة، وأن إصــدار أمـــر بالحضــور يغــني عــن الأمــر بـــالقبض مــع مراعــاة مــا تفضــي بـــه 

  . )58/7المادة (القوانين الوطنية من شروط أو عدمها 

والمادة  )89/1(ومن في حكمها المادة  59جه التعاون أيضا ما نصت عليه المادة ومن أو 

    ا لقوانينها وفقً لشخص المعني أنه من واجب الدولة الطرف القبض الاحتياطي على ا )111(

في الإفراج المؤقت لهذا الشخص  ، ثم أعطت في الفقرة الرابعة لهذه الدولة المتحفظة الحقّ )الفقرة الأولى(

  .بشرط وجود ضرورة لذلك وضمان تقديم الشخص للمحكمة

ول الأطراف والمحكمة الجنائيـة الدوليـة وخاصـة لدُ نائي الوطني وفيما يخص التعاون بين القضاء الج

ــــة فإنــــه ــــة المتعلقــــة بالــــدعوى وفقــــا للمــــادة : "في جمــــع الأدل  )64(يجــــوز للــــدول الأطــــراف تقــــديم الأدل

) 69/3المــادة (ع الأدلــة الـتي تـرى أ�ـا ضــرورية لتقريـر الحقيقـة وللمحكمـة أيضـا سـلطة تقــديم طلـب جمـ

دون أن يكون لها أن تفصل في تطبيق ) 64/4المادة (ويترك للمحكمة بعدئذ تقييم هذه الأدلة وقبولها 

                                                           
أن يتخذ ويطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي : "82من القاعدة الإجرائية " و"الفقرة  - 1

  ".شخص أو للحفاظ على الأدلة
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وهـــذا دليـــل علـــى اســـتقلالية كـــل جهـــة قضـــائية وبيـــان حـــدود  )69/8المـــادة (القـــانون الـــوطني للدولـــة 

  .1"التكامل فيما بينها

ومما سبق ذكره من أوجه التعاون التي هي عبارة عن إجراءات تمارسها السـلطات الوطنيـة حسـب 

ا لأحكـام هـذا تمثل الدول الأطـراف وفقًـ: "بقولها )93/1(وهذا ما نصت عليه المادة  ،قوانينها الوطنية

، وهذا ما يعطي صـورة واضـحة "الباب وبموجب إجراءات قوانينها الوطنية للطلبات الموجهة من المحكمة

وفي حالة رفض أية دولة طرف تقديم المساعدة المطلوبة منها مـن طـرف . على التكامل الإجرائي الجزئي

  ).93/6ادة الم(المحكمة عليها إخطار المحكمة أو المدعي العام بأسباب رفضها 

ا مــن طــرف الــدول يكــون إجباريـًـ" روانــدا"و" يوغســلافيا"في حــين نجــد أن التعــاون مــع محكمــتي 

علـى واجـب تعـاون الـدول " روانـدا"مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لــ  29حيث نصـت المـادة 

 مـــع كـــل مـــن المحكمتـــين مـــن أجـــل الكشـــف والبحـــث عـــن الأشـــخاص المتهمـــين وتقـــديم الأدلـــة وإرســـال

ـــالي . 2وتمويـــل الأشـــخاص المتهمـــين بارتكـــاب الجـــرائم الـــتي تخـــتص �ـــا المحكمـــة ،والقـــبض ،الوثـــائق وبالت

ا للقانون الدولي مما يمكن فامتناع أية دولة عن الوفاء �ذا الالتزام أو التقصير والتهاون فيه يشكل انتهاكً 

كمتــين أن تــأمر بــالقبض ضــد تلـك الدولــة، ومــن ســلطة المح 3مجلـس الأمــن مــن اتخــاذ أي إجــراء مناســب

  .4على أي متهم في أي مكان من العالم

  :5هذا ويمكن أن نشير أن هناك عدة حالات تبرر عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منها     

  

                                                           
  .70سابق ،  صعبد الفتاح محمد سراج ، مرجع  - 1
دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بـــــ  –مرشد أحمد السيد، احمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي  -  2

  .95،  ص 2002، 1ط –يوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبورغ وطوكيو ورواندا 
  .190ص -سابق مرجع  -سعيد عبد اللطيف حسن  - 3
الولايات المتحدة  -زامبيا -كينيا  -الكاميرون -سويسرا -لقد تم إلقاء القبض على كثير من المتهمين في العالم في ألمانيا -  4

  .الأمريكية

  91المرجع نفسه ص -     
  .200سابق ،  صفيدا نجيب حمد ،  مرجع  - 5
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إن طلب التعاون يتعلق بتقديم وثائق أو الكشف عن أدلة تتصل بأمن الدولة القومي تعتقد الدولة  -1

حيــث يــترك تحديــد مفهــوم الأمــن القــومي ، )93/4، 72المــادة (القوميــة للخطــر أ�ــا تعــرض مصــالحها 

النـزاع بشـأن معقولة لحل  طواتل المسألة مع المحكمة، واتخاذ خأن تحاول ح كما يمكنهاللدولة نفسها،  

ملخص عن الطلب يضع حدودا  أو يتم تقديم ،ن تعقد جلسة مغلقةأك  ،1المعلومات التي تحت الحماية

أو الأدلـة مـن  ،، أو الحصـول علـى المعلومـات) 72الفقرة د من المادة ( كشف عنها للمعلومات التي يُ 

                ). 72الفقرة أ من المادة ( توضيحه  أو ،، أو تعديل الطلب) 72الفقرة ج من المادة ( مصدر آخر 

  .  وجود التزام دولي سابق متعلق بحصانة الأشخاص الدبلوماسيين أو ملكية دولة ثالثة -2

  التعاون معها إلا أنه لم يرتب أي ورغم هذا الحث الوارد في النظام الأساسي للمحكمة على واجب 

في تقرير متى وكيف  لبات المحكمة ، وللدول السلطة التقديريةأو ضغط في حالة عدم الامتثال لطنتيجة 

  ما نصت عليه المادة  تلبية طلبات المحكمة وليس للمحكمة من إجراء حيال هذا الأمر إلاَّ يتم 

  .) 7و5الفقرتين / 87( 

حيث أشارت الفقرة الخامسة أنه في حالة امتناع دولة غـير طـرف في هـذا النظـام الأساسـي كانـت قـد   

ا مع المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمـة فإنـه يجـوز للمحكمـة أو اتفاقً  ،اا خاصً عقدت ترتيبً 

لى المحكمــة، أن تخطــر بــذلك جمعيــة الــدول الأطــراف أو مجلــس الأمــن إذا كــان هــو مــن أحــال المســألة إ

ا مـا والأمر كذلك في حالة عدم تعاون دولة طرف حال دون ممارسـة المحكمـة لوظائفهـا وسـلطا�ا، وهـذ

  .نفس المادة نصت عليه الفقرة السابعة من

الملاحظ من خلال هاتين الفقرتين أنه لم يرتب أية إجراءات تدفع الدول لتلبية طلبات المحكمة إن      

أنـــه لم ذلـــك جليـــا مـــن خـــلال الممارســـات العمليـــة الـــتي باشـــر�ا المحكمـــة إذ  والتعـــاون معهـــا ، ويظهـــر

                                      واء القضــــــايا الــــــتي باشــــــر�ا المحكمــــــة جــــــراءســــــ .يســــــتجاب لأغلــــــب  طلبــــــات القــــــبض أو المســــــاعدة

، 2أو حتى التي باشرها المدعي العام من تلقاء نفسه ،أو التي أحالها مجلس الأمن ،إحالة من دولة طرف

                                                           
  .179سابق ،  ص   ،  مرجع...  نشأ�ا: نائية الدوليةمحمود شريف بسيوني ، المحكمة الج - 1

  .من هذه الأطروحة المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثانيانظر  -  2 
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فليس هذا بدعا من القول كما يقال لأ�ا توجد سـوابق ، فـرغم أن مجلـس الأمـن هـو مـن أنشـأ بموجـب 

المحكمــــة الجنائيـــة الدوليــــة ) 935(المحكمــــة الجنائيـــة الدوليــــة الســـابقة، وبموجــــب القـــرار ) 827(القـــرار 

تتعـاون جميــع الـدول بنــاء علــى يقــرر أن : ( ثانيـة في كــلا القـرارين علــى أنـهلروانـدا، وقــد نـص في الفقــرة ال

هذا القرار والنظام الأساسي ، بما  أحكامذلك باتخاذ أية تدابير ضرورية بموجب قوانينها الداخلية لتنفيذ 

نظـام في ذلك التزام الدول لطلبات المساعدة، أو الأوامر التي تصدرها إحدى دوائر المحكمة ، بموجب ال

  ).الأساسي، ويطلب من الدول أن تحيط الأمين العام علما �ذه التدابير أولا بأول 

ورغـــم هـــذا الإلـــزام إلا أن النظـــامين الأساســـين للمحكمتـــين لم يوضـــحا الإجـــراء الـــذي يمكـــن أن       

، ومجلــس الأمــن لم يتخــذ أي إجــراء مناســب إزاء تحــديات 1يتخــذه مجلــس الأمــن في مثــل هــذه الحــالات

  .2جمهورية يوغسلافيا الاتحادية لسلطته

ا إشــكاليات ومــن جهــة أخــرى فــإن التعــاون في تنفيــذ أحكــام المحكمــة يثــير أيضًــ ،جهــةهــذا مــن       

،لا توجـد لهـا مؤسسـات لتنفيـذ 3أخرى، فالمحكمة الجنائية الدولية كغيرها من المحـاكم الدوليـة السـابقة لهـا

تعــاون الـدول وقبولهــا تنفيــذ الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة، وبالتــالي فهــي تعتمــد فقــط علــى  ،أحكامهـا

                                                           
  .145براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  - 1
لقد ظهر هذا الأمر واضحا في محكمة يوغسلافيا السابقة حيث لم تمتثل بعض الدول للقرارات الصادرة  عن المحكمة  - 2

عملها وصرفها عن ممارسة اختصاصا�ا على أكمل وجه، ولقد أبلغت بذلك رئيسة المحكمة مجلس الأمن �ذه مما عرقل 

وعدم إصدار " فوكوفار"الحالات وتمثل عدم الامتثال لطلبات التعاون، عدم اعتقال ثلاثة من القادة المتهمين بارتكاب مجزرة 

ورفض السماح لمدعي عام المحكمة الدخول إلى الإقليم، ولم يتخذ ، "كوسوفو"تأشيرات دخول لمحققي المحكمة إلى إقليم 

يطلب منها )  1207، و 1199،1203، 1160( مجلس الأمن أي إجراء عقابي بل اكتفى بإصدار قرارات أخرى 

ل إجراء أحيانا و يأمر أحيانا أخرى بالالتزام بالتعاون مع المحكمة ، وتيسير سبيل المحكمة للوصول إلى إقليم كوسوفو لأج

  .التحقيقات المناسبة

الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات  المحكمة الجنائية الدوليةتقرير 

  .1999سبتمبر  25إلى  1991الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا سابقا، منذ سنة 

  .وما بعدها 27ص )   S/846/1999( قم الوثيقة ر  
لقـد ســارت كــل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة وروانــدا في تنفيــذ الأحكــام الصــادرة عنهمــا علــى مبــدأ  - 3

من النظام الأساسي للمحكمة  27من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، والمادة  26تطوع الدول في ذلك ، وقد نصت المادة 

عقوبــة الســجن تنفــذ ويكــون الاحتجــاز في الســجن وفقــا للقــانون الســاري في :" الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة علــى أن

  ".الدولة المعنية وخاضعا لإشراف المحكمة
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وبالتـالي اسـتعدادها لقبـول الأشـخاص المـدانين، أم عقوبـات ماليـة   ،سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية

  .كالغرامة والمصادرة إضافة إلى الجزاءات المدنية المتمثلة بجبر أضرار ا�ني عليه

وبموجب اتفاق مع المحكمـة لكـن اختيـار المحكمـة  ،اوإنما تطوعيً  ،اوبالتالي فتنفيذ الأحكام ليس إلزاميً    

) 103/2(وإنما يخضع للشروط الـتي نصـت عليهـا المـادة ،اللدولة التي يتم فيها التنفيذ لا يكون عشوائيً 

  .1من النظام الأساسي للمحكمة

مــن  وبالتــالي عــدم التعــاون معهــا، ولــيس للمحكمــة ،ولــة طــرفا مــن دلكــن قــد تجــد المحكمــة صــد� و      

أو إلى  ،وســيلة للضــغط عليهــا للاســتجابة لقرارا�ــا إلا أن تحيــل ذلــك للجمعيــة العامــة للــدول الأطــراف

مجلس الأمن في حالة هو من أحال إليها القضية، وفي هذه الحالة تلجأ المحكمـة للحـل الاحتيـاطي وهـو 

  .ا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية المقرّ لدولة المضيفة وفقً تنفيذ العقوبة في سجن ا

وعليه فإذا كانت الترتيبات التي جاء �ا النظـام الأساسـي بخصـوص تعـاون الـدول مـع المحكمـة قـد       

ا، فـإن إمكانيـة تنفيـذ مـا قـد يصـدر ا محـدودً جعل أصل قيام المحكمـة بـإجراء محاكمـات جنائيـة دوليـة أمـرً 

  .2من عقوبات وأحكام تبدو أكثر محدودية في أفضل الظروفعن المحكمة 

  المعوقات الخارجية الناجمة عن الاعتبارات السياسية:الفرع الثاني

مؤتمر روما من نقاشات وخلافات كان سببها التعارض بين الاعتبارات السياسية  أثناءإن ما حدث     

ا ســـواء أثنـــاء صـــياغة النظـــام الأساســـي ســـلبً ، وهـــذا مـــا انعكـــس وتطبيـــق قواعـــد القـــانون الجنـــائي الـــدولي

أو بعد ذلك عند بدء ممارسة المحكمة لاختصاصا�ا الـتي باتـت رهنـا لإرادة الـدول ممـا يقلـل  ،للمحكمة

                                                           
مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولية تنفيذ أحكام السجن، وفقـا لمبـادئ التوزيـع العـادل،  -أ: من هذه الشروط - 1

  .على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

  .تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء، والمقررة بمعاهدة دولية مقبولة على نطاق واسع -ب 

  .آراء الشخص المحكوم عليه –ج 

  .جنسية الشخص المحكوم عليه  -د  

أو الشــخص المحكــوم عليــه، أو التنفيــذ الفعلــي للحكــم حيثمــا يكــون أيــة عوامــل أخــرى تتعلــق بظــروف الجريمــة،   -ه  

  .مناسبا لدى تعيين دولة التنفيذ

  
، 2004، 4، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اليمن ، تعز، ط2 جاحمد الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، - 2

  .133ص 
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بدرجــــة كبــــيرة مــــن فعاليــــة المحكمــــة حيــــث ظهــــر بشــــكل جلــــي افتقارهــــا وحاجتهــــا لجهــــاز لديــــه القــــدرة 

إلى كفالـة  بالإضـافةريمـة دوليـة وإحالتـه للمحاكمـة ، لقاء القبض على المتهم بارتكاب ج والصلاحية لا

  :تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة، وهو ما سنحاول  مناقشته في النقاط التالية

 رضة الدول الكبرى لإنشاء المحكمة وإعاقة عملهاامع:أولا

المحكمـة الجنائيـة رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من معارضة إنشاء  ىبعض الدول وعل لم تكتفِ     

واسـتطاعت إدخـال بعـض الأحكـام الـتي  ،بشكل كبير في صياغة نظامهـا الأساسـي رتْ ، وإنما أثَّ الدولية

وخاصـــة مـــا تم  ،تســـاعد فيمـــا بعـــد علـــى ضـــمان الحصـــانة والإفـــلات لمواطنيهـــا مـــن عدالـــة هـــذه المحكمـــة

  ). 16و  13المادتين (السلطات الممنوحة �لس الأمن ، ومن خلال981إدراجه في المادة 

مــا لم أ�َّ  إلاَّ  إســرائيلبـالرغم كــل هــذه التنـازلات الــتي كانــت تصـب في مصــلحة الولايــات المتحـدة و     

 6/5/2002تا لأجل إنشاء المحكمة ، لكنهما اضطرتا في الأخير إلى التوقيع دون المصادقة، وفي صوِ يُ 

تتحرها من وقيعها على هذه المعاهدة، وبالتالي قامت الولايات المتحدة بإشعار الأمم المتحدة بسحب ت

  .2أية التزامات يفرضها عليها النظام الأساسي للمحكمة

المحكمة لتقويض قدرا�ا على ممارسة ولايتها  لقد باشرت الولايات المتحدة الأمريكية حملة عالمية ضدَّ    

إذ أ�ا هددت مجلس الأمن بسحب بعثا�ا التي تعمل في مجال حفظ السلام ، في حالة عدم إعطـائهم 

                                                           
  :بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديمالتعاون فيما يتعلق : على ما يلي 98تنص المادة  - 1

لايجوز للمحكمة أن توجه طلب تقـديم أو مسـاعدة يقتضـي مـن الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن تتصـرف علـى نحـو  -1

ـــة أو الحصـــانة الدبلوماســـية لشـــخص أو  يتنـــافى مـــع التزاما�ـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي فيمـــا يتعلـــق بحصـــانات الدول

ثالثـة، مـا لم تسـتطع المحكمـة أن تحصـل أولا علـى تعـاون تلـك الدولـة الثالثـة مـن أجـل التنـازل  ممتلكات تابعة لدولـة

 .عن الحصانة

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجـه إليهـا الطلـب أن تتصـرف علـى نحـو لا يتفـق مـع  -2

رط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، التزاما�ا بموجب اتفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كش

  .ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم
  .301عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  -  2
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نتج عنه  2002مناقشة تجديد مهمة قوات حفظ السلام في البوسنة عام  أثناء، وذلك 1حصانة كاملة

  .2الذي لبى المطالب الأمريكية 2002يلية جو  12بتاريخ )  1422( إصدار القرار رقم 

أن الولايـات المتحــدة لا ولــن : ( القــرار إصــدارح المنــدوب الأمريكـي في الجلســة الــتي سـبقت لقـد صــرَّ    

تقبــل بولايــة المحكمــة علــى قــوات حفــظ الســلام الــذين تســاهم �ــم في العمليــات الــتي تنشــئها وتــأذن �ــا 

ا ولا يمكن أن تكون قراراتنا موضع ا خاصً تنا العالمية كنا وسنبقى هدفً ه بحجم مسئولياالأمم المتحدة، وأنَّ 

  .3)مساءلة من جانب محكمة لا تعترف بولايتها 

مجلـس الأمـن لهـذا القــرار تمكنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيــة مـن تجديـد القــرار  إصــدارسـنة مـن بعـد    

ــــــم  ــــــث صــــــدر القــــــرار رق )  1487( الســــــابق بســــــنة واحــــــدة أخــــــرى رغــــــم المعارضــــــة الشــــــديدة ، حي

، الــتي تجيــز طلــب تمديــد الحصــانة مــن 4مــن القــرار الســابق)  2( ا إلى الفقــرة مســتندً  12/6/2003في

ا بالنسبة للمسئولين والموظفين من مواطني الدول غـير شهرً  12لمدة  الجنائية الدوليةالمحكمة المتابعة أمام 

الأطـراف في النظـام الأساسـي للمحكمـة ، المشـاركين في العمليـات الـتي تنشـئها الأمـم المتحـدة أو تــأذن 

  .5الخاص بقضية دارفور �1923ا، وهذا ما تبناه أيضا مجلس الأمن في قراره رقم 

  

  

                                                           
بمنح جنودها المشاركين في مجال  تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتعلق 27/6/2002بتاريخ  - 1

عضوا من أعضاء  12، حيث صوت ضد القرار 28/6/2002حفظ السلام حصانة دائمة، إلا أن ا�لس رفض طلبها في 

ا�لس وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا ، ونتيجة للتهديدات الأمريكية بسحب بعثا�ا التي تعمل في مجال حفظ السلام 

ضد التجديد لقوات حفظ السلام في البوسنة مما اضطر مجلس الأمن في  30/6/2002قض في وكذلك استخدامها لحق الن

  .الأخير إلا الرضوخ للمطلب الأمريكي

النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تفعيل اختصاصا�ا كآلية لمعاقبة مرتكبي الجرائم بن عطاء االله مريم،  -

     ، 2012 في قانون العلاقات الدولية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير

  .128ص 
2- UN.doc.SC/RES/1422/2002, 12 July 2002. 

  .301عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  -  3
أن يقوم بتجديد ) مجلس الأمن أي ( يعرب عن عزمه  : ( على ما يلي 1422تنص الفقرة الثانية من القرار رقم   -  4

  ).شهرا إضافيا طالما كان ذلك ضروريا  12القرار بما يتضمنه من شروط كل أول يوليو تموز لفترة 
  المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثاني انظر - 5



374 
 

بقـانون (  :سمـي 30/9/2002فقد أقـرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قانونـا في إضافة لما سبق       

يســـمح للـــرئيس الأمريكـــي اســـتخدام كافـــة الســـبل الضـــرورية ) غـــزو لاهـــاي أو قـــانون اجتيـــاح لاهـــاي 

، كمـا 1الدوليـةالمحكمـة الجنائيـة والملائمة بما فيها استعمال القوة لتحرير أي مواطن أمريكي يحتجز لدى 

تضمن هذا القانون التهديـد بمنـع المسـاعدات الأمريكيـة الاقتصـادية والعسـكرية عـن الـدول الأطـراف في 

  .2للمحكمةالنظام الأساسي 

ومن جهة أخرى عقدت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الاتفاقيات الثنائية الـتي �ـدف إلى       

 2006، وقد بلغ عدد الـدول الموقعـة  حـتى ديسـمبر  نائية الدوليةالمحكمة الجعدم تسليم مواطنيها إلى 

مسـتندة في . ومنها مـن وقعهـا بشـكل علـني ،دولة منها من وقع  هذه الاتفاقية بشكل سري 102إلى 

لا يجـــوز : ( منهـــا والـــتي تـــنص علـــى أنـــه  2مـــن النظـــام الأساســـي وخاصـــة الفقـــرة  98ذلـــك إلى المـــادة 

للمحكمة أن توجه طلب تقديم يقتضـي مـن الدولـة الموجـه إليهـا الطلـب أن تتصـرف علـى نحـو لا يتفـق 

الدولــة المرســلة كشــرط لتقــديم شــخص تــابع لتلــك  مــع التزاما�ــا بموجــب اتفاقيــات دوليــة تقتضــي موافقــة

الدولة إلى المحكمة ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسـلة لإعطـاء موافقتهـا 

  ).على التقديم 

  98ن المـادة وتدعي الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الاتفاقيات قانونيـة وتتماشـى مـع مضـمو       

 ا الاتفاقيــات الجديــدة بعــد دخــولقتصــرة علــى الاتفاقيــات القائمــة فقــط، بــل تشــمل أيضًــفهــي ليســت م

لكن كثير مـن فقهـا القـانون  ،نظام روما الأساسي حيز النفاذ ، وحتى أيضا مع دول أطراف في المحكمة

مـن  2قـرة ا مع ما �ـدف إليـه الفويعتبرون أن التفسير الأمريكي مناقض تمامً  ،دون هذا الأمرفنِّ الدولي يُ 

، لأن الهــدف مــن هــذه الفقــرة هــو إيجــاد حلــول لنزاعــات قانونيــة قــد تظهــر بســبب اتفاقيــات 98المــادة 

وبالتــالي  ،ا قــد يوجــد في المســتقبلولــيس وضــعً  وضــعٍ قــائمٍ  ا أيَّ وضــع القــوات الســارية والمعمــول �ــا فعليًــ

  . 3يعرقل تنفيذ طلبات التعاون التي تصدرها المحكمة

                                                           
  .628صالح زيد قصيلة، مرجع سابق، ص  - 1
  ،مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي – الجنائية الدوليةالمحكمة محمود شريف بسيوني،  -  2

  .143ص 
  .308عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  -  3
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أن تعويــل الولايــات المتحــدة علــى المــادة : ( الإطــارويقــول الــدكتور محمــود شــريف بســيوني في هــذا       

، تعويـل خـاطئ وحـدوث أي خطـأ في SOFA(1(من ناحية تطبيقها على اتفاق وضع القوات ) 98(

التفســير ســـيؤدي إلى إيجـــاد ثغـــرة في اختصـــاص المحكمـــة تســـمح للـــدول الأعضـــاء ولغـــير الأعضـــاء بعقـــد 

ت ثنائيــة فيمــا بيــنهم ممــا يتعــارض مــع طبيعــة وروح النظــام الأساســي للمحكمــة، وإن أي تفســير اتفاقــا

أو لأي مادة أخرى وردت في النظـام الأساسـي  يجـب أن يـتم وفقـا لمعاهـدة فيينـا لقـانون ) 98(للمادة 

  2)المعاهدات

عـدة دراســات قانونيــة تثبـت خطــأ التفسـير الأمريكــي لهــذه المـادة ومنهــا مـا قامــت بــه  أجريــتلقـد       

من عقد تلك الاتفاقيات لا  أمريكاما تقوم به  ا يبين أنَّ قانونيً  منظمة العفو الدولية حيث أنجزت تحليلاً 

ك بـــذلك يتوافـــق مـــع مـــا نـــص المـــادة المـــذكورة، وأن الـــدول الـــتي تـــبرم معهـــا مثـــل هـــذه الاتفاقيـــات تنتهـــ

  .3من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)  63(الالتزامات المترتبة عليها بموجب المادة 

ا يـــدعو فيـــه إلى عـــدم الاســـتجابة لمـــا تقـــوم بـــه الولايـــات المتحـــدة تبـــنى قـــرارً  الأوربيكمـــا أن البرلمـــان       

أن التصــديق بر معاهــدات خاصــة لمواطنيهــا، ويعتــ إبــرامالأمريكيــة مــن ضــغوطات علــى الــدول مــن أجــل 

على مثل هذه الاتفاقيات يتعارض مع العضوية في الاتحاد الأوربي ، وكذا مع واجبات والتزامات الدول 

  .4من النظام الأساسي للمحكمة 86الأطراف في المحكمة بموجب المادة 

       

                                                           
لاتفاق قانوني بين بلد وأمة أجنبية مرابطة القوات المسلحة ، عندما يتعلق الأمر  أمريكيهو مصطلح  SOFAعني ت -  1

  .بمهمة مدنية ، وهذا الاتفاق يشمل وضع البعثة
 –مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي  –محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية  -  2

  .147مرجع سابق، ص 
منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية ، الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان الإفلات من العقاب على  -  3

      .IOR 40/025/2003الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وثيقة رقم 
  .310عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص  -  4

ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوربي خطوات أكثر فعالية بمنع " منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية،  -: نظرللمزيد أ     

  ".الأعضاء من التوقيع على اتفاقيات الإفلات من العقاب مع الولايات المتحدة 

  .2002اكتوبر  1صادرة في  IOR40/030/2002وثيقة رقم      
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م مما ذكرته الأنباء لقد فشلت الحملة العالمية الأمريكية لإبرام اتفاقيات للإفلات من العقاب، بالرغ     

دولــة قــد وقعــت اتفاقيــات مــع الولايــات المتحــدة، فإنــه لم يــتم التصــديق علــى ) 100(عــن أن حــوالي 

معظم هذه الاتفاقيات ولم تدخل أي منها حيز التنفيذ، كما رفضت دول كثـيرة التوقيـع علـى مثـل هـذه 

الـــتي تم فيهـــا ســـحب المســـاعدات  الاتفاقيـــات، ممـــا يؤكـــد التزامهـــا بالعدالـــة الدوليـــة، حـــتى في الحـــالات

  .1العسكرية وغيرها من المساعدات المقدمة من طرف الولايات المتحدة

مما سبق يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت إنشاء محكمة جنائية دولية خارج عن     

إراد�ا ، وسعت بكل الطـرق لإضـعافها، آخرهـا كانـت هـذه الاتفاقيـات الـتي اسـتندت فيهـا علـى المـادة 

الدولية  ويكـبح جمـاح  ، مما يزيد من إضعاف فعالية المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة) 98/2(

  .مرتكبي الجرائم الدولية، ويفسد دورها كجهة قضائية دولية مكملة للجهات القضائية الوطنية

  معوقات تتعلق بالتعاون الدولي:اثانيً    

ا أن النظــام الأساســي للمحكمــة يلــزم الــدول الأطــراف بالتعــاون مــع المحكمــة وتقــديم أوردنــا ســابقً        

حالــة عــدم القيـام بــذلك لا نجــد أي عقوبــة يمكــن أن تطـال تلــك الدولــة، لأنــه لــيس المسـاعدة، لكــن في 

بمقدور المحكمة إلا إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف التي ليس باستطاعتها فرض أي عقوبة ردعية 

علـى أسـاس أن النظـام الأساسـي لم يـنص علـى أيـة عقوبـة في هـذا الخصـوص، أمـا في حـال الإحالــة إلى 

 ،الأمن إذا كان هو الذي أحال القضية إلى المحكمة فإنه يسـتطيع بمـا خولـه ميثـاق الأمـم المتحـدةمجلس 

  .منه أن يتخذ عقوبة ردعية، لكن الأمر تحكمه ازدواجية في التعامل 42وخاصة المادة 

   ،    أو دولـــة قريبـــة منهـــا ،حيـــث تخضـــع قـــرارات مجلـــس الأمـــن إلى هـــذه الانتقائيـــة فكـــل دولـــة دائمـــة     

أو منحازة لها تستفيد من امتيازات عدم متابعة مسئوليها في حالة ارتكـاب جـرائم دوليـة بخـلاف الـدول 

أو يحـال  ،ل لهـا محـاكم خاصـةشـكَّ أو تُ  ،فيمكن أن تتخـذ ضـدها عقوبـات الأخرى التي لا تتمتع بذلك

  .المحكمة الجنائية الدوليةمسئوليها إلى 

                                                           
  :  ة، الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية، على الموقعمنظمة العفو الدولي -  1

http : // www ,amnesty, org/ar/ campaigns/usa- and- international- court.  

 .2013ديسمبر  20: تاريخ الاطلاع
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عتبارات السياسية التي تعرقـل عمـل المحكمـة إضـافة إلى مـا أوردتـه وهذا التعامل يدخل في إطار الا      

 هلأولى أنَّــ، حيــث تشــير الفقــرة ا1في فقرتيهــا الأولى والرابعــة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة 93المــادة 

أ�ـا  يمكن للدولة أن ترفض طلب التعاون مـع المحكمـة في حالـة إذا كـان قانو�ـا الـوطني يمنـع ذلـك، كمـا

أو المســـتندات  ،أو القيـــام بـــأي تعــاون بحجـــة أن المعلومـــات ،الامتنـــاع عـــن تقـــديم أيــة مســـاعدةتســتطيع 

 ،لهذه الاسـتثناءات يمكـن لهـا اسـتغلال ذلـك، وبالتالي فالدولة باستخدامها  المطلوبة تمس بأمنها الوطني

  .من العقاب الإفلاتوتحقيق 

عضــويتها في  مفهـي تسـتطيع الــدفع بعـد هـذا في حالـة دولــة طـرف فمــا بـال الحـال بدولــة غـير طــرف    

. النظــام الأساســي ، وأن أي اتفاقيــة لا تلــزم إلا أطرافهــا وفقــا لاتفاقيــة فيينــا الخاصــة بقــانون المعاهــدات

فـــإن المحكمـــة لا تســـتطيع القيـــام باختصاصـــا�ا ممـــا يشـــير إلى تفضـــيل الاعتبـــارات  والأمـــر �ـــذه الصـــورة

  .السياسية على تطبيق العدالة

  عوامل تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية: الثاني المطلب 

دائمــة يــراوح مكانــه مــدة طويلــة مــن الــزمن نتيجــة  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةلقــد ظــل مشــروع إنشــاء     

الخـلاف الحاصــل بــين المؤيــدين لإنشــائها والمعارضــين لهــا ، لكــن الحاجــة ماســة وأكثــر مــن ضــرورة لوجــود 

كــت فيهــا القــيم هِ وانتُ  ،ضــت مضــجعهوَّ محكمــة جنائيــة دوليــة لوقايــة ا�تمــع الــدولي مــن جــرائم خطــيرة ق ـَ

    أو لعــدم رغبــة منــه  ،طع القضــاء الــوطني التصــدي لهــا إمــا لعجــز فيــه، ولم يســت الإنســانالعليــا وحقــوق 

  .في التصدي لمثل هذه الأعمال الوحشية

وتطلع ا�تمـع الـدولي وخاصـة المقهـور منـه إلى هـذه الآليـة  ،للعيان ا وأصبح ماثلاً تحقق الحلم أخيرً و      

ا وجدت ، لكن كما ذكرنا سابقً جرائم دوليةل له نفسه ارتكاب سوِ تُ  نْ مَ  ا لكلِّ رادعً  لعلها تكون عاملاً 

هذه الآلية القضائية نفسها تعمل في وسط تحكمه علاقات دولية معقدة تقوم على توازنات إستراتيجية 

                                                           
هذا الباب وبموجب قوانينها الوطنية تمتثل الدول الأطراف، وفقا لأحكام : ( على أنه 93تنص الفقرة الأولى من المادة  -  1

  .للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة 

لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة كليا أو جزئيا إلا إذا كان الطلب : ( أما الفقرة الرابعة فتنص على أنه   

  ).72وفقا للمادة  يتعلق بتقديم أية وثائق أو الكشف عن أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك
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معينـــة، إضـــافة إلى غيـــاب الإرادة السياســـية للـــدول انعكـــس علـــى أداء هـــذه الهيئـــة وحـــال دون تحقيـــق 

  .أهدافها

 تواجــه عمــل المهتمــين في مجــال تطــوير مؤسســات النظــام القــانوني مــن أصــعب التحــديات الــتي إنَّ       

اليـة تلـك المؤسسـات وفـق مـا هـو متـاح عَ هـو البحـث عـن كيفيـة ف ـَ المحكمة الجنائية الدوليةومنها  ،الدولي

مــن إيجــاد حلــول قانونيــة  ، لكــن للوصــول إلى هــذا الهــدف لا بــدَّ مــن القواعــد الســارية في القــانون الــدولي

  .1العوائق التي قد تجابه عمل المحكمة ، وبالتالي تفعيل دورها وتعزيز فعالية القانون الدوليللتغلب على 

  :2وفي هذا الشأن هناك من يرى أن الحلول تكمن فيما يلي      

 تعاون الدول بحسن نية مع المحكمة، وتنفيذ التزاما�ا الدولية  - 

ا رتبطت به دوليً والإجراءات الوطنية لكفالة التواؤم بين ما اقيام الدول باتخاذ كافة التشريعات والقوانين   - 

وتشــريعا�ا الوطنيــة مــن اجــل كفالــة التطبيــق العملــي والفعلــي للالتزامــات الدوليــة في إطــار وبــين قوانينهــا 

 .النظم القانونية الداخلية

 .للمحكمة الجنائية الدوليةأن تراعي الدول الطبيعة الخاصة   - 

  :3كما يرى آخرون أن زيادة فعالية القضاء الجنائي الدولي تتحقق في   

 الجسيمة للقانون الدولي تفعيل الآليات القانونية القائمة في مجال التصدي للانتهاكات - 

 .إحياء فكرة الجماعة الدولية  - 

  :لخص الحلول فينا على ما سبق يمكن أن وترتيبً  

  .جرائم الدوليةالتزام الدول بقمع الأفعال المكونة لل - 

في مجــال تعقــب واعتقــال وتســليم مــن جهــة أخــرى ومــع المحكمــة مــن جهــة، التعــاون البيــني بــين الــدول  - 

  .مرتكبي الجرائم الدولية

  :وسنحاول توضيح ذلك فيما يلي

                                                           
  .163احمد الحميدي، ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .66ص، مرجع سابق، ساسية للمحكمة الجنائية الدوليةاحمد أبو الوفاء، الملامح الأ -  2
  .639صالح زيد قصيلة، مرجع سابق، ص  -  3

  .وما بعدها 166احمد الحميدي ، مرجع سابق، ص  -:  للمزيد أنظر
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  التزام الدول بمحاكمة مرتكبي الأفعال المكونة للجرائم الدولية: الفرع الأول 

ـــ إنَّ       تشـــكل مصـــادر القـــانون الـــدولي علـــى وجـــه  ا ، والـــتيالانضـــمام إلى الاتفاقيـــات الدوليـــة عمومً

وخاصـة  ،وأن تتخـذ الإجـراءات اللازمـة لـذلك ،الخصوص يوجب على الدول أن تضعها موضع التنفيذ

الدوليـة ، فهـي مطالبـة بضـرورة محاكمـة الأشـخاص المتهمـين بارتكـاب الجـرائم 1مواءمة تشـريعا�ا الوطنيـة

ومعاقبتهم واتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الالتزام رغم أن أغلـب تلـك الاتفاقيـات لم تحـدد العقوبـات الواجبـة 

  .التطبيق في حالة إدانة مرتكبي تلك الجرائم الدولية

مـــن  49مـــن المـــادة  في كـــلٍّ  1949لســـنة  الأربعولتوضـــيح مـــا ذكرنـــا فقـــد نصـــت اتفاقيـــات جنيفـــ    

 146مـن الاتفاقيـة الثالثـة، والمـادة  129من الاتفاقية الثانية، والمـادة  50وكذا المادة  ،الاتفاقية الأولى

تتعهـــد الــدول الأطـــراف المتعاقــدة بـــأن تتخـــذ أي إجــراء تشـــريعي يلـــزم :( مــن الاتفاقيـــة الرابعــة علـــى أن 

لفــات أو يــأمرون بــاقتراف إحــدى المخا ،الــة علــى الأشــخاص الــذين يقترفــونلفــرض عقوبــات جنائيــة فعَّ 

  ).الجسيمة لهذه الاتفاقية

، مـن الاتفاقيـة الالتزامـات 4،5،6،7ا يتعلق بجريمة إبادة الجنس فقد فصـلت المـواد والأمر نفسه فيم   

أن تتعهــد الــدول الأطــراف بمعاقبــة الأشــخاص الــذين : ( الملقــاة علــى عــاتق الــدول وذلــك بنصــها علــى 

لك بصرف النظر عن مركز الأشخاص الذين ارتكبوا تلك يرتكبون جريمة الإبادة والأفعال المكونة لها وذ

  ..).الجريمة

إضــافة إلى مــا ألزمــت بــه تلــك الاتفاقيــات الــدول مــن ضــرورة العمــل علــى وقــف تلــك الانتهاكــات،    

وتقديم مقترفيها للعدالة لنيل العقاب المناسب، إلى النص على عـدة إجـراءات يهـدف إلى إجبـار الدولـة 

  :2تعهدا�ا ومن أهم تلك الإجراءاتالمخلة على الوفاء ب

إمكانية اللجوء إلى وسائل الإكراه الإجباري الدولي لإجبار الدول على احترام التزاما�ـا الدوليـة ومثـال   - 1

لأي مـن الأطـراف المتعاقـدة : ( من اتفاقيـة قمـع جريمـة الإبـادة علـى أنـه) 8(ذلك ما نصت عليه المادة 

                                                           
  .124مرجع سابق، ص لندة معمر يشوي،  -  1
  ، وما بعدها175احمد الحميدي، مرجع سابق، ص  -  2
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ا لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسبا من التدابير لقمع أن تتخذ طبقً أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة 

 .1)أفعال الإبادة الجماعية

مــن  7المــادة الثانيــة فقــرة  أحكــاممــن  ة مناســبات اســتثناءً الأمــم المتحــدة قــد أقــدمت في عــدَّ  ومعلــوم أنَّ 

الدوليــة في وقــف  اما�ــاالــدول علــى ضــرورة مراعــاة التز  إجبــار�ــدف  إجــراءاتعلــى اتخــاذ عــدة  الميثــاق

انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان، خاصـــة تلـــك الحقـــوق والضـــمانات الـــتي تحميهـــا اتفاقيـــات دوليـــة ويمكـــن 

الاستهداء في ذلك بما اتخذته الأمم المتحدة ضـد سياسـة التفرقـة العنصـرية الـتي كانـت تنتهجهـا حكومـة 

  .2جنوب إفريقيا

اتخاذ مثل هذه الخطوة يكفل في حالة إخضاع هذه الجرائم لقواعـد القـانون : عدم تقادم الجرائم الدولية  - 2

وبالتالي الحيلولة دون ملاحقـة ومعاقبـة مـرتكبي تلـك الجـرائم، ولـذلك تم  ،الداخلي، أن لا يطالها التقادم

، 3لقواعــد التقــادم نســانيةالإوالجــرائم ضــد  ،اتفاقيــة دوليــة تــنص علــى عــدم خضــوع جــرائم الحــرب إعــداد

 .لئلا يفلت مرتكب تلك الجرائم من العقاب

علــى الجــرائم  في المــادة الأولى مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه لا يســري أي تقــادم وقــد جــاء الــنص        

عرضـت  دوقـ، بصرف النظر عن وفت ارتكا�ـا) وذكرت جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية( التالية 

المتحدة تحت رقم  للأممبموجب قرار الجمعية العامة  إليهاوالانضمام  ،والتصديق ،ية للتوقيعهذه الاتفاق

م هذه الاتفاقية الدول الأطراف فيها علـى اتخـاذ لزِ تُ . 26/11/19684المؤرخ في ) 23-د(  2331

أو أي قيــد آخــر علــى جــرائم الحــرب  ،أو غيرهــا ممــا يكفــل عــدم ســريان التقــادم ،جميــع التــدابير التشــريعية

  .5والجرائم ضد الإنسانية، وإلغاء أية نصوص تحول دون تنفيذ ذلك

 

                                                           
  .1012-1007، ص 1موسوعة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،ج -  1
  .644صالح زيد قصيلة، مرجع سابق، ص  -  2
  .363عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق، ص  -  3
  .و وعشر موادة وتتكون من ديباج  11/11/1973دخلت هذه الاتفاقية مرحلة النفاذ في  -  4
  .وما بعدها126، صمرجع سابق الإنساناحمد أبو الوفاء الحماية الدولية لحقوق  -  5

  .645صالح قصيلة ، مرجع سابق، ص  -: للمزيد أنظر 
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اعتقــال وتســليم مرتكبــي فــي مجــال  المحكمــة الجنائيــة الدوليــةمــع الــدول  اونتعــ: الفــرع الثــاني

  لدوليةاالجرائم 

لقد شهد ا�تمع الدولي خلال السنوات الماضية العديد مـن الجـرائم المختلفـة في أنماطهـا المسـتحدثة     

وفي وسـائلها ، والـتي تتطـور بســرعة ومنهـا الجـرائم الدوليــة، ممـا أصـبحت الحالــة ملحـة وضـرورية ومــبررات 

عــاون بمفهومــه الشــامل قويــة للتعــاون الــدولي مــن أجــل مكافحــة تلــك الجــرائم، ويجــب أن يكــون هــذا الت

  .1)التشريعية والقضائية والأمنية (  الصور المختلفة �الات التعاون حيث يستوجب

الجرائم الدوليـة أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لحد من ارتكاب وفي هذا الإطار من أجل ا     

الـدول في تعقـب تضـمن تسـعة مبـادئ لتعـاون  3/12/1973بتـاريخ )  28-د(  3074القرار رقم 

واعتقـــال وتســـليم ومعاقبـــة الأشـــخاص المـــدانين بارتكـــاب جـــرائم حـــرب وجـــرائم ضـــد الإنســـانية، وهـــذه 

  :2المبادئ هي

تكون جرائم الحرب والجـرائم ضـد الإنسـانية، أيـا كـان المكـان الـذي ارتكبـت فيـه موضـع تحقيـق، ويكـون  - 1

ب وتوقيـف ومحاكمـة ويعـاقبون تعقُّـ المـذكورة محـلّ الأشخاص الذين تقوم دلائل على أ�م ارتكبوا الجرائم 

 .إذا وجدوا مذنبين

 .أو جرائم ضد الإنسانية ،دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب لكلِّ  - 2

 ،ومتعـــدد الأطـــراف ، بغيـــة وقـــف جـــرائم الحـــرب ،تتعـــاون الـــدول بعضـــها مـــع بعـــض علـــى أســـاس ثنـــائي - 3

 –علـــى كـــلا الصـــعيدين الـــداخلي والـــدولي  -والحيلولـــة دون وقوعهـــا، وتتخـــذ  ،وجـــرائم ضـــد الإنســـانية

 .التدابير اللازمة لهذا الغرض

ــ - 4  ،  ب واعتقــال ومحاكمــة الــذين يشــتبه بــأ�م ارتكبــوا مثــل هــذه الجــرائمتــؤازر الــدول بعضــها بعــض في تعقُّ

 .وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين

                                                           
  .126براء منذر كمال عبد الليف، مرجع سابق، ص  -  1

 2-  www1.umn.edu/humanrts/arab/b089.html   2013ديسمبر  20: تاريخ الاطلاع.  

   .645صالح زيد قصيلة، مرجع سابق، ص : للمزيد أنظر 
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ويقاضــون إذا دهم دلائــل علــى أ�ــم ارتكبــوا هــذه الجــرائم م للمحاكمــة الأشــخاص الــذين تقــوم ضــقــدَّ يُ  - 5

التي ارتكبوا فيها الجرائم، وفي هذا الصدد تتعاون الدول وذلك كقاعدة عامة في البلدان  ،وجدوا مذنبين

 .الأشخاص هؤلاءفي كل ما يتصل بتسليم 

تســـاعد علـــى تقـــديم تتعــاون الـــدول بعضـــها مــع بعـــض في جمـــع المعلومـــات والــدلائل الـــتي مـــن شــأ�ا أن  - 6

 .أعلاه إلى المحاكمة وتتبادل هذه المعلومات) 5(الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 

 ،      لا يجـــوز للــــدول مــــنح ملجــــأ لأي شــــخص توجــــد دواع جديــــة للاعتقــــاد بارتكابــــه جريمــــة ضــــد الســــلم - 7

 .أو جريمة ضد الإنسانية ،أو جريمة حرب

قد يكون فيها مسـاس بمـا أخذتـه علـى عاتقهـا مـن  ، تشريعيةأو غير ،تشريعية لا تتخذ الدولة أية تدابير - 8

في جـــرائم الحـــرب  المـــدانينالتزامـــات دوليـــة فيمـــا يتعلـــق بعقـــاب واعتقـــال وتســـليم ومعاقبـــة الأشـــخاص 

 .الإنسانيةوالجرائم ضد 

ــ - 9 وتســليم الأشــخاص الــذين تقــوم دلائــل علــى أ�ــم  ،واعتقــال ،بتتصــرف الــدول حــين تتعــاون بغيــة تعقُّ

ا لأحكام ميثاق الأمم إذا وجدوا مذنبين وفقً ومعاقبتهم  ،الإنسانيةأو جرائم ضد  ،جرائم حرب ارتكبوا

 .المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية والتعاون بين الدول

ا ورغبـة عالميـة دوليـً اتعـد �جًـ ،ا بعـد يـومالتي تتزايد يومًـالدولية  الإجراءاتحلقات أن مما سبق نجد     

مؤكــدة تعمــل علــى تــدعيم وتعزيــز أســس التعــاون الــدولي في مجــال مكافحــة جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد 

، وأن النظــام القــانوني للمســئولية الدوليــة الجنائيــة ســوف يــؤدي في المســتقبل إلى إضــفاء عنصــر الإنســانية

ارتكــاب مثــل هــذه الجــرائم ســواء بالنســبة والاحــترام للقواعــد الدوليــة الجنائيــة الآمــرة الــتي تحظــر  الفعاليــة

  .1للدولة أو بالنسبة للفرد

ولم تكتف الاتفاقيات الدولية بتقرير الالتزامـات الملقـاة علـى عـاتق الـدول في التصـدي للانتهاكـات      

بـــل امتـــدت لتبـــين كيفيـــة التثبـــت في  الإنســـانيوقـــيم ومبـــادئ القـــانون الـــدولي  الإنســـانالجســـيمة لحقـــوق 

ى المخالفــات وكــذلك بيــان الضــمانات الــتي ينبغــي أن يتمتــع �ــا المتهمــون بارتكا�ــا عنــد ارتكــاب إحــد

  .محاكمتهم

                                                           
  .367مرجع سابق، ص الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، عبد الواحد محمد الفار،  - 1
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، حيـث 1الإنسـانيولقد أنشأت اتفاقيات جنيف نظاما للرقابة على تطبيق اتفاقيات القانون الدولي     

الأحمـر والـدول المحايـدة، تقوم �ا ثلاثة أجهزة تأخذ الطابع الدولي، وهـي الـدول الحاميـة وهيئـة الصـليب 

وإذا ما تبين لأي من تلـك الأجهـزة وجـود مخالفـات في تطبيـق الاتفاقيـات فعليهـا أن تخطـر �ـا كـلا مـن 

  .2الدول المخالفة ، والدول التي ارتكبت في حقها المخالفة

      ومـــن أجـــل التحقـــق مـــن ارتكـــاب تلـــك الانتهاكـــات وإثبـــات وقوعهـــا مـــن عدمـــه يمكـــن اللجـــوء       

تشـــكيل لجنــــة تحقيـــق دوليـــة، أو اللجـــوء إلى التحكـــيم الــــدولي، أو إلى : ( في إلى ثـــلاث وســـائل تتمثـــل

  .3)محكمة العدل الدولية

     الإنســـانمــن خــلال مـــا ســبق يمكــن القـــول أنــه يتعــين علـــى الــدول الأطــراف في اتفاقيـــات حقــوق      

ى فرض هذا الاحترام في جميع الأحوال، والعمل عل باحترامهاأن تضعها موضع التنفيذ وأن تتعهد رسميا 

وســيادة حقــوق الشــعوب في تقريــر مصــائرها كوســيلة   الديمقراطيــةومــن جهــة أخــرى ينبغــي إرســاء مبــادئ 

 ألــمن ارتكاب تلك الجرائم وجعل الدول تستجيب لمتطلبـات التعـاون الـذي يتوقـف عمـل  كفيلة للحدِّ 

عليـــه، الأمـــر الـــذي ســـيؤدي في النهايـــة إلى تقويـــة وتعزيـــز دور المحكمـــة، ، وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه المحكمـــة 

  11/6/20104المنعقد في كمبالة بأوغندا بتاريخ ا�تمعون في المؤتمر الاستعراضي لنظام روما 

                                                           
  .من الاتفاقية الرابعة) 11(من الاتفاقيات الأولى والثانية والثالثة ، والمادة ) 10(المادة -  1

عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب     

  .وما بعدها 22 ، ص 1977الأحمر، 
  .179، مرجع سابق، ص 2احمد الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، ج -  2
  .647صالح زيد قصيلة ، مرجع سابق، ص  -  3
ممثل من ممثلي الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  4600حضره نحو  أسبوعيناستمر هذا المؤتمر مدة  -  4

وقد خرج هذا المؤتمر بمجموعة من القرارات تمثلت في إدخال بعض التعديلات على نظام روما الأساسي منها قرار بخصوص 

ليفسح  2017جانفي  1لمحكمة لتشمل هذه الجريمة وأرجأها إلى ما بعد جريمة العدوان، لكنه اخفق في توسيع صلاحيات ا

من نظام روما  08ا�ال إلى مواصلة ارتكاب جريمة العدوان حتى تتحقق الشروط التي وضعها، وتعديل آخر يخص المادة 

حرب لتصبح أيضا جرائم  19و18و17) : ب(2الأساسي للمحكمة، حيث سحب الأفعال التي ترتكب في الفقرة 

عندما ترتكب في إطار نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، إضافة إلى أنه أدرج بعض الأفعال لتصبح جرائم حرب إلاّ أنه أخفق 

  .  أو حتى تعديلها رغم عدم وجود أي مبرر للإبقاء عليها 124في حذف المادة 

  ).  RC/Res 6( الجزء الثاني، القرار )  RC/11: ( الوثائق الرسمية ، الوثيقة -
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  الخاتمة

ة دوليــة دائمــة قامــة عدالــة جنائيــيمكننــا القــول أن الوصــول إلى إحــث إلى �ايتــه، ببعــد أن وصــل ال     

وأزمنـة طويلـة رغـم الاعـتراف مـن  ا عديـدةً ا يـراود ا�تمـع الـدولي عقـودً حلمً  اكمة مجرمي الحرب ، ظلَّ لمح

، ومحاكمة مرتكبي تلـك ، وتجريم مخالفتهاوأعرافها ،الحرب لقوانينجانب الدول بضرورة الاحترام المتبادل 

في لوصـول إلى هـذا الهـدف هـو تلـك الإخفاقـات المتكـررة لا�تمـع الـدولي   إصـراروممـا زاد . المخالفات 

إقامة هذا الصرح جراء ما أثبتته فشل محاكمات مجرمـي الحـرب العالميـة الثانيـة في تحقيـق الغايـة منهـا ، ثم 

، وروانـدا في �ايـة ) السـابقة ( من خلال إنشـاء المحـاكم الجنائيـة الدوليـة الخاصـة في كـل مـن يوغسـلافيا 

ا بالاعتبارات السياسية الـتي تحـول دون نجاحهـا في تحقيـق العدالـة ا لاصطدامها دائمً ، نظرً القرن العشرين

ذلك دفع ا�تمع الدولي إلى إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـتي أوكلـت لهـا مهمـة  الجنائية الدولية ، كلُّ 

اختصاصــها علــى  مــرتكبي الجــرائم الدوليــة مــن العقــاب، ومنحــت لهــا ســلطة ممارســة لإفــلاتحــدّ وضــع 

  .الأشخاص الطبيعيين إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي

وبناء على ذلك فقد تم تقسيم هذا البحـث إلى بـابين أساسـيين، حيـث تناولـت في البـاب الأول        

الـتي المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب ، من خـلال توضـيح أن جـرائم الحـرب : المعنون بـ

صــورة واضــحة عــن  إعطــاءا ، وذلــك مــن خــلال وأكثرهــا شــيوعً   تعتــبر مــن أشــدّ الجــرائم الدوليــة خطــورةً 

الاهتمـام الكبـير الـذي حظيـت بـه  وإبـراز، هذه الجريمة البشعة وبما تتميز به عن الجرائم الدولية الأخرى 

ي يجعــل مرتكــب هــذه الجريمــة والتطــور الــذي وصــلت إليــه في نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الأمــر الــذ

ر المسـئولية الجنائيـة الدوليـة منـذ الحـرب العالميـة يخضع للمساءلة ، ويتحمل ذلك من خلال توضيح تطـوُّ 

الأولى الــتي أرســت المرحلــة الأولى في تقريــر المســئولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد وحــتى إنشــاء المحكمــة الجنائيــة 

ضـعت لـه أسسـه ، وبينـت أن إرسـاء قواعـد العدالـة يقتضـي عـدم الدولية التي أكدت على هذا المبـدأ وو 

قـادة عسـكريين أو الاعتداد بالصفة الرسمية ، وأن مرتكب جرائم الحرب يحال أمام المحكمة سواء أكـانوا 

  .رؤساء دول أم أشخاص عاديين 

أمّا الباب الثاني فقد تناولت فيه الجانب التطبيقي لمحاكمة هؤلاء ا�رمين أمـام المحكمـة مـن خـلال       

أهــم الصــعوبات ا مــبرزً  المتبعــة أمامهــا، وكيفيــة إقامــة الــدعوى وحــتى صــدور الأحكــام، الإجــراءاتإبــراز 
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ثمّ . إنشـاء هــذه المحكمــة والثغـرات الموجــودة في نظامهـا الأساســي نتيجـة للطبيعــة التوافقيــة الـتي صــاحبت

ذلك ببعض القضايا المطروحة أمامها كتطبيق عملي لهذه الإجراءات ، مـن خـلال القـبض علـى  أردفت

مــن  والحــدِّ  ،في المســتقبلمــرتكبي تلــك الجــرائم وإنــزال العقوبــات الرادعــة لهــم لتفــادي وقــوع هــذه الجــرائم 

في آخـر هـذه الدراسـة إلى عـدد  لتُ وتوصَّـ. ابانتشارها ، وبالتالي إشاعة ثقافـة عـدم الإفـلات مـن العقـ

هــا تســاعد في التأســيس لقضــاء جنــائي دولي دائــم حيــادي مــن النتــائج ، أردفتهــا بــبعض المقترحــات لعلَّ 

  .ومستقل يساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين

   النتائج

  :مما سبق يمكن تسجيل النتائج التالية  

الحـرب الــتي تعــد أصـل الجــرائم الدوليــة الأخــرى جــرائم علــى لقـد شمــل اختصــاص المحكمـة  - 1

وتحـدد وتفصـل بشـكل كبـير  ثامنة مـن نظـام رومـا الأساسـي لتُحـينِّ حيث جاءت المادة ال

في طوائـــف جـــرائم الحـــرب ســـواء المرتكبــــة في النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة ، أو النزاعــــات 

يـــل أي زِ ال، ويُ المســـلحة غـــير الدوليـــة ممـــا يظهـــر تطـــور فقـــه القضـــاء الـــدولي في هـــذا ا�ـــ

 .غموض في حالة ارتكاب أفعال مخالفة لاتفاقيات جنيف وقوانين وأعراف الحرب

الســـماح : مـــن أهـــم الثغـــرات والمثالـــب الـــتي شـــابت النظـــام الأساســـي للمحكمـــة هـــيإنَّ  - 2

ا في نظــام رومــا الأساســي بــإعلان عــدم قبولهــا اختصــاص المحكمــة للــدول الــتي تصــبح طرفــً

تكبــة ســواء مــن قبــل مواطنيهــا أو ارتكبــت في إقليمهــا لمــدة ســبع علــى جــرائم الحــرب المر 

الـتي لا تجيـز الـتحفظ  120رغم مخالفتهـا ذلـك لحكـم المـادة  124سنوات وفقا للمادة 

 .على هذا النظام مما تعتبر طعنة في مقتل كما يقال

إرجـاء تفعيـل اختصــاص المحكمـة في المــؤتمر الاستعراضـي الأخـير بخصــوص جريمـة العــدوان  - 3

يفســــح ا�ــــال لارتكــــاب مزيــــد مــــن جــــرائم العــــدوان ،  2017جــــانفي  1لى مــــا بعــــد إ

وإفــلات ا�ــرمين مــن العقــاب وتســتمر معــه ممارســة المعــايير القضــائية المزدوجــة في المحكمــة 

 .الجنائية الدولية
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مبـدأ المسـئولية الجنائيـة الدوليـة للفـرد، وهـذا مـا أشـارت  للمحكمةخ النظام الأساسي رسَّ  - 4

حيـــث لم تأخـــذ بعـــين الاعتبــار أي حصـــانات أو قواعـــد إجرائيـــة خاصـــة  25ادة إليــه المـــ

 .الرسمية للشخص ية الجنائية التي قد ترتبط بالصفةتكون سببا لانتفاء المسئول

ى النظــام الأساســي للمحكمــة بــين مرتكــب الجريمــة الدوليــة والمســاهم فيهــا أو الــذي ســوَّ  - 5

ا ا في المسـتقبل نظـرً ة المقررة لكـي تكـون رادعًـشرع في ارتكا�ا من حيث الإدانة أو العقوب

 .لخطورة تلك الجرائم

يدفع الـدول إلى التحقيـق في الجـرائم  للمحكمة الجنائية الدوليةإن الاختصاص التكميلي  - 6

الدولية المرتكبة في أراضيها ومعاقبة مرتكبيها ، وهذا ما أشارت إليـه الفقـرة السادسـة مـن 

المحكمـة وأكدت عليه المـادة الأولى منـه، وإلا تولـت  ،ةديباجة النظام الأساسي للمحكم

ـــة ـــة الدولي ـــدول أو عـــدم قـــدر�ا في ممارســـة اختصاصـــها،  الجنائي ـــد عـــدم رغبـــة ال ذلـــك عن

وينطبــق ذلــك علــى الدولــة الطــرف أو الدولــة الــتي ليســت طــرف لكنهــا رضــيت بموجــب 

 .ذلك عند إحالة حالة من طرف مجلس الأمن كما يمكناتفاق خاص مع المحكمة،  

في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة حصر النظام الأساسي للمحكمة جهات إحالة الدعوى إلى  - 7

ا وفـــق البـــاب الســـابع ، أو ثـــلاث جهـــات هـــي الدولـــة الطـــرف، أو مجلـــس الأمـــن متصـــرفً 

 .ممارسة المدعي العام التحقيقات من تلقاء نفسه

ي قرار من طرف مجلس الأمن في حالة الإحالة من قبله ، بل لن تكون المحكمة ملزمة بأ - 8

 .الصلاحيات لرفضها في حالة مخالفتها لنظامها الأساسي  لها كلّ 

التي تسمح �لس الأمن  16يؤخذ على النظام الأساسي للمحكمة ما ورد في المادة ممَّا  - 9

وهـذا مـا يجعـل  ،ديـدبإرجـاء التحقيـق أو المحاكمـة لمـدة سـنة كاملـة قابلـة للتجديـد دون تح

لاعتبــارات سياســية ، وقــد تســتخدم هــذه الآليــة هيئــة سياســية تــتحكم في هيئــة قضــائية 

بالفعــل مــن خــلال القــرارين ذلــك حــدث  وقــدممــا يفقــد الثقــة فيهــا، دون مراعــاة للعدالــة، 

 ذين أصــــــدرهما مجلــــــس الأمــــــن بضــــــغط مــــــن الولايــــــات المتحــــــدةلــــــال 1478و  1422

 .�ذا الخصوص الأمريكية
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لدوليــة لحقــوق الإنســان وضــعف الحمايــة ا ،واتســاع رقعتهــا ،كثــرة الحــروب في هــذا العصــر - 10

دون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا لقواعد القـانون الـدولي في حـل النزاعـات 

 .ينجر عنها كثير من الجرائم، وإفلات كثير من ا�رمين من العقاب المسلحة

لـق ا�تمـع  قدائمة لمعاقبة مرتكبي الجـرائم الدوليـة الـتي تثـير محكمة جنائية دولية إنشاءإن  - 11

، متجــاوزا بــذلك القصــور الــذي كــان ا في القضــاء الــدولي الجنــائيكبــيرً   ايعــد تطــورً الــدولي 

 .يطبع المحاكم الجنائية الدولية السابقة

لتحقيق محاكمـة عادلـة فقـد وسـع النظـام الأساسـي للمحكمـة في الحقـوق الممنوحـة لكـل  - 12

ـــقمـــن  ـــه أثنـــاء التحقي وحقـــوق أخـــرى للمـــتهم في كـــل مراحـــل ســـير إجـــراءات  ،المشـــتبه ب

ر حمايـــة خاصـــة المشـــاركة للضـــحايا أثنـــاء المحاكمـــة ، كمـــا وفَّـــ الـــدعوى ، كمـــا مـــنح حـــقَّ 

 .للمجني عليهم وللشهود

      ولــــة الــــتي تعينهــــا المحكمــــة تنفيــــذ حكــــم الســــجن للدّ  للمحكمــــةمــــنح النظــــام الأساســــي  - 13

دت اسـتعدادها لقبـول الأشـخاص المحكـوم علـيهم كمـا بـول التي تكون قد أمن قائمة الدّ 

 أناط بالدول الأطراف تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر �ا المحكمة

ف ثغــرات ومثالــب  إن النظــرة التوفيقيــة الــتي ســار عليهــا اعتمــاد نظــام رومــا الأساســي خلَّــ - 14

 .على تحقيق الأهداف المتوخاة منهاأثرت على ممارسة المحكمة لعملها و  ةكبير 

 

ولــردع ا�ــرمين  ،ضــرورة وجــود قضــاء جنــائي دولي دائــم لتعــدد الجــرائم الدوليــة مــن جهــة - 15

      ،وعــدم إفلا�ــم مــن العقــاب بســبب عــدم جديــة القضــاء الجنــائي الــوطني في ملاحقــتهم

 .لةِ أو قصور المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة أو المدوَّ 

لـــى تقـــديم المتهمـــين للمثـــول المحكمـــة لجهـــاز تنفيـــذي جعـــل المحكمـــة غـــير قـــادرة عافتقـــار  - 16

المحكمــة  أو تنفيــذ مــا تصــدره مــن أحكــام ممــا يــنقص مــن فعاليتهــا ويبقــى عمــلأمامهــا، 

 .مرهون بمدى استجابة الدول للتعاون معها

رائم رغــم أهميــة القــانون الــدولي الجنــائي باعتبــاره ضــمانة لفــرض العقــاب علــى مــرتكبي الجــ - 17

الدولية، إلا أنه لا زال يعاني من مشكلة الانتقائية في تطبيق قواعده، حيـث ينطبـق علـى 
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والواقـع يشـير إلى . جرائم وأشخاص في أماكن معينة، بينمـا لا ينطبـق علـى جـرائم أخـرى

إفــلات العديــد مــن مــرتكبي هــذه الجــرائم مــن العقــاب بســبب غلبــة الاعتبــارات السياســية 

  .ا القانونعلى تطبيق قواعد هذ

  المقترحات

لتشـمل ) ب/8/2(من المادة  20توسيع قائمة جرائم الحرب المنصوص عليها في الفقرة  - 1

وكـــــل الأســـــلحة الـــــتي ينـــــتج عـــــن  ،اســـــتعمال الأســـــلحة النوويـــــة والأســـــلحة الكيمياويـــــة

ـــ ،أو مـــا تســـببه مــــن آلام لا مـــبرر لهـــا ،زائـــدة ااســـتخدامها أضـــرارً  ا عشـــوائية الأثــــر أو أ�َّ

 .ليزيل كل غموض ويحقق مبدأ الشرعية بشكل واضح ، والنص عليها في قائمةٍ  بطبيعتها

ويحــول بينهــا وممارســة  ،ض عمــل المحكمــةلأن إعمــال هــذه المــادة يقــوِّ  124إلغــاء المــادة  - 2

 .اختصاصها على طائفة من أبشع الجرائم الدولية الخطيرة

جـرائم الإرهـاب التوسع في الاختصاص الموضوعي للمحكمة ليشـمل جـرائم أخـرى مثـل  - 3

وجرائم تبييض الأموال، وجرائم الاتجار غير الشرعي للمخـدرات، إذ أ�ـا لا تقـل خطـورة 

 .عن الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة

ضرورة تفعيل اختصاص المحكمة فيما يخص جريمة العدوان في المـؤتمر الاستعراضـي القـادم  - 4

لـتي تقبـل بـذلك فقـط، ففسـح ا�ـال �ـذا الشـكل ، وعدم قصرها على الدول الأطراف ا

 .يقوض عمل المحكمة ويؤدي إلى التشكيك في مدى فاعليتها 

دون  13حصر الصلاحيات الممنوحة �لس الأمن في الإحالة فقـط كمـا جـاء في المـادة  - 5

    ، لأنـــه16ة في المـــادة الـــوارد  ا قابلـــة للتجديـــدشـــهرً 12إرجـــاء التحقيـــق أو المقاضـــاة لمـــدة

 .يتهاوالنيل من استقلال ،يوجد سبب يبرر ذلك إلا صرف المحكمة عن القيام بعملهالا 

توســــيع مجــــال الإحالــــة إلى المحكمــــة لتحريــــك الــــدعوى إلى منظمــــات حكوميــــة أو غــــير  - 6

 .وتحريرها من الاعتبارات السياسية ، ولزيادة استقلاليتها ،حكومية لتفعيل عمل المحكمة
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إدراج عقوبــة الإعــدام ضــمن العقوبــات المنصــوص عليهــا في النظــام الأساســي للمحكمــة   - 7

إلى وجــوب تحديــد حــد أدنى ،إضــافة كــي تتناســب الجــرائم المرتكبــة مــع العقوبــات المقــررة 

 ).أ /77/1( وأن لا يترك الأمر هكذا دون تحديد وذلك بتعديل المادة  ،للعقوبات

) 7/هـــ/8/2(ثامنــة عشــر المنصــوص عليهــا في المــادة تجــريم تجنيــد الأطفــال مــا دون ســن ال - 8

ووضع نصوص تعالج الجرائم الدولية التي يرتكبو�ا على غرار قضاء الأحداث في القانون 

 .الداخلي

رغم النص على مبدأ أن القانون الجنائي لا يسري على الماضي إلا أنـه و لخطـورة الجـرائم  - 9

إنــه يجــب الــنص علــى إخضــاع الجــرائم المنصــوص عليهــا في النظــام الأساســي للمحكمــة ف

المستمرة التي بدأت قبل سريان النظام الأساسي للمحكمة وامتدت بـإرادة الجـاني إلى مـا 

وغيرهـا ولـذا  ،والاختفـاء القسـري ،بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ كجرائم الاسـتيطان

 .من النظام الأساسي للمحكمة) 11/1(وجب تعديل المادة 

من النظام الأساسي الذي لا يجيز للمحكمة التقدم لدولة طرف ) 98( إلغاء نص المادة - 10

بطلـب تقـديم أحــد مـواطني دولــة ثالثـة ليسـت طــرف ارتكـب جريمــة تـدخل في اختصــاص 

المحكمة ، ومتواجد بإقليم تلك الدولة ما لم تحصل المحكمة على تنازل عـن الحصـانة الـتي 

 .تمنحها لهذا المتهم تلك الدولة الثالثة

ا بالنســبة لجميــع تعــديل نافــذً  مــن النظــام الأساســي ليصــبح أيُّ ) 121/5(المــادة  تعــديل - 11

 مــن نفــس المــادة، لأنــه والحــال هــذه ، فــإن أيَّ ) 4الفقــرة(الــدول كمــا نصــت علــى ذلــك 

ذ إلا في حـق الـدول الأطـراف الــتي قبلـت التعـديل وهـذا مـن شـأنه الســماح تعـديل لا ينفَّـ

لإفلات ا�رمين من العقاب ، لأن الدولة الطـرف الـتي لا تقبـل التعـديل وترتكـب الجريمـة 

على إقليمها أو من طرف أحد مواطنيها لا يشملها اختصاص المحكمة وبالتالي السـماح 

ـــبالمقاو لإفـــلات ا�ـــرمين مـــن العقـــاب ،  ـــة ليســـت طرفً ا بـــل يمكـــن أن يخضـــع مواطنـــو دول

 .ارتكبوا جرائم دولية في حالة الإحالة من طرف مجلس الأمن
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لضمان تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة يجب إنشاء جهاز شرطة دولية على غرار البوليس  - 12

لتعقــب ا�ــرمين علــى مســتوى العــالم وتزويــده بمــا يلــزم لتنفيــذ أحكــام ) الأنتربــول( الــدولي 

 .كمةالمح

للمحكمــة  الأساســيالعمــل علــى مواءمــة الــدول العربيــة لقوانينهــا مــع مــا يــتلاءم والنظــام  - 13

    علــى الجــرائم الدوليـــة لكــي تـــتمكن  ةالداخليـــ انينهــاو نائيــة الدوليــة وخاصـــة الــنص في قالج

 .من التعاون مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقات ومحاكمات

كدولــة (ولــة فلســطين عضــوية الأمــم المتحــدة علــى الســلطة الفلســطينية بعــد مــا نالــت د - 14

، أن توقع على النظام الأساسي للمحكمـة لكـي تسـتطيع تحريـك الـدعوى أمـام ) مراقب

المحكمــة لمحاكمـــة مجرمـــي الحـــرب الإســـرائيليين وعقـــا�م عمـــا اقترفـــوه في حـــق الفلســـطينيين 

 .عموما وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

أن يقـدما للمحكمـة يــد ا ومجلـس الأمـن علـى وجـه الخصـوص علـى ا�تمـع الـدولي عمومًـ - 15

ومنتهكي حقـوق الإنسـان والقـانون الـدولي  ،العون لتحقيق العدالة ومعاقبة مجرمي الحرب

  .الإنساني
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  :الملاحق

  أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية :الملحق الأول

  

  الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية: الملحق الثاني

  

 



 

  الملحق الأول

الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية 

  الدولية
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 4112أيلول/سبتمبر  11

 

 
  ICC-02/05-03/09 :الرقم نكليزيإ: الأصل

 1014مبر سبت/أيلول 11: التاريخ 

 
بتدائية الرابعةالادائرة ال  

 ةً لها، رئيسة جويس ألووشالقاضي :من المؤلفة
 سيلفيا فرناندس دي غورمندي ةالقاضي 
 أوسوجي -إبويتشيلي  القاضي 
  
  

 
 دارفور بالسودان في الحالة

 
 عبد الله بندا أبكر نورينعي العام ضد المد في قضية

 
 

 علنيةوثيقة 
 أمر بالقبض على عبد الله بندا أبكر نورين
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 :)المحكمة(الجنائية الدولية  المحكمة لائحة من 11 للبند وفقاً  الحكم بهذا يُخطَر
 

 مكتب المدعي العام 
 افاطو بنسودالسيدة 
 جوليان نيكولزالسيد 

 الدفاع يامحام
 كريم خانالسيد  
 ديفيد هوبرالسيد 

 للمجني عليهم انالقانوني نالممثِّلا
 ة إيلين سيسيالسيد

 السيد يانس ديكمان

 الممثل القانوني لطالبي المشاركة

 طالبو المشاركة/جبر الأضرار غير الممثَّلين المجني عليهم غير الممثَّلين

 مكتب المحامي العمومي للدفاع مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

 ممثلو الدول

 
 

 قلم المحكمة 

 
 أصدقاء المحكمة

 رئيس قلم المحكمة
 هرمان فون هيبل السيد

 

 نائب رئيس قلم المحكمة
 

 قسم الاحتجاز    وحدة المجني عليهم والشهود
 السيد نايجل فيريل

 
 جهات أخرى   قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
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في المحكمة الجنائية الدولية )التي يُشار إليها “( الدائرة”التي يُشار إليها فيما يلي بـ) الدائرة الابتدائية الرابعةتصدر 
لمواد وفقاً ل إذ تعملالتي تنظر في قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين، “( المحكمة”فيما يلي بـ

ذي يُشار إليه فيما يلي من نظام روما الأساسي )ال 81و 81و 58( )أ( و1) 14( و1) 13( و11) 11و 85
من القواعد الإجرائية  157( و1) 171و ثالثاً مكرراً ومكرراً ثانياً ومكرراً  134لقواعد لو “( النظام الأساسي”بـ

أمر بالقبض على عبد الله بندا أبكر ”، الأمر التالي “(القواعد”وقواعد الإثبات )التي يُشار إليها فيما يلي بـ
 رأي مخالف. أوسوجي -إبوين للقاضي ، بالأغلبية، إذ كا“نورين

 
 معلومات أساسية –ألف 

 
من “( الادعاء”، طلب مكتب المدعي العام )الذي يُشار إليه فيما يلي بـ1005تشرين الثاني/نوفمبر  10في  – 1

(، أو “السيد بندا”الدائرة إصدار أمر بالقبض على السيد عبد الله بندا أبكر نورين )الذي يُشار إليه فيما يلي بـ
  .(1)احتياطاً أمراً بحضوره

 
الدائرة ”، خلصت الدائرة التمهيدية الأولى )التي يُشار إليها فيما يلى بـ1008آب/أغسطس  17وفي  – 1

إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد بندا ارتكب جرائم حرب معيَّنة مدعى بها “( التمهيدية
 تها فيصلاحيدَّدت على . وش(1)صدار أمر بحضوره كاف لضمان مثوله للمحاكمةإلى أن إ فضلًا عن ذلكوانتهت 

 .(3)“إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعي العام”عة قرارها الاكتفاء بإصدار أمر بالحضور مراج
 
ن استنتاجها أن مشيرةً من جديد إلى أ (4)وفي نفس اليوم، أصدرت الدائرة التمهيدية أمراً بحضور السيد بندا – 3

( من النظام الأساسي، 7) 85( و1) 85لا يمس صلاحيتها في مراجعة قرارها وفقاً للمادة ”كاف الحضور  أمر 
 .(8)“على التوالي

 
                                                           

 .)ومرفقاتها( ICC-02/05-163-Conf-Expالوثيقة  (1)

، ICC-02/05-03/09-1-RSC، الوثيقة 1008آب/أغسطس  17، 85القرار الثاني بشأن طلب المدعي العام المقدَّم بموجب المادة  (1)
 (.1011حزيران/يونيو  15في خها حاسوبياً انساست)أعُيد  15، الصفحة 34الفقرة 

 .38، الفقرة ICC-02/05-03/09-1-RSCالوثيقة  (3)

 .ICC-02/05-03/09-3الوثيقة ، 1008آب/أغسطس  17أمر بحضور عبد الله بندا أبكر نورين أمام المحكمة،  (4)

 .10، الفقرة ICC-02/05-03/09-3الوثيقة  (8)
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 .(1)، اعتمدت الدائرة التمهيدية التهم1011آذار/مارس  7وفي  – 4
 
بشأن تاريخ بدء المحاكمة، وتاريخ كشف قرار ”، أصدرت هذه الدائرة القرار المعنون 1013آذار/مارس  1وفي  – 8

بموجبه حدَّدت ، الذي “النهائي عمّا لديه من أدلة، والأوامر بحضور جلسات المحاكمة وغيرها من الجلسات الادّعاء
 .(7)لمحاكمةبدء اموعداً ل 1014أيار/مايو  8تاريخ 

 
تصلة بإمكان مثول السيد ات الكتابية المالمحاكمة، تلقت هذه الدائرة عدداً من المذكر بدء وبعد تحديد موعد  – 1

مع الطرفين وقلم المحكمة،  1014نيسان/أبريل  7فدعت إلى جلسة لاستعراض الحال في  (5)أمام المحكمة اً عبندا طو 
  ينمذكرت (11)الادّعاءو  (11)م الدفاع، قدَّ (10).وبناءً على طلب الدائرة(8)حيث تلقت دفوعاً شفوية بشأن الموضوع

 .ينيت إضافينكتابيت
 

                                                           
 .ICC-02/05-03/09-121-CorrRed-tARB الوثيقة ،1011آذار/مارس  7، ‘‘بشأن اعتماد التهمقرار ”لمعنون تصويب للقرار ا (1)

قرار بشأن تاريخ بدء المحاكمة، وتاريخ كشف الادّعاء النهائي عمّا لديه من أدلة، والأوامر بحضور جلسات المحاكمة وغيرها من ” (7)
 (.1) 18، الفقرة ICC-02/05-03/09-455، الوثيقة 1013آذار/مارس  1، “الجلسات

 ،1014نيسان/أبريل  3مكرَّراً من لائحة المحكمة فيما يتعلق بالإعداد للمحاكمة،  14مة عملًا بالبند مذكرة قلم المحكمة المقدَّ  (5)
البند عملًا بلمقدَّمة مذكرة قلم المحكمة الثانية ا؛ (المتاحة للدفاع والادّعاء فقط) ICC-02/05-03/09-543-Conf-Red الوثيقة

-ICC-02/05-03/09-550-Conf الوثيقة ،1014نيسان/أبريل  3، “راً من لائحة المحكمة فيما يتعلق بالإعداد للمحاكمةمكرَّ  14

Red (المتاحة للدفاع والادّعاء فقط). 

ها السري(، )مع مرفق ICC-02/05-03/09-551 الوثيقة ،1014نيسان/أبريل  4، د فيه موعد جلسة لاستعراض الحالأمر يحدَّ  (8)
ICC-02/05-03/09-551-Conf-Anx الوثيقة 1014نيسان/أبريل  7، ومحضر الجلسة العلنية التي عقدت في ،ICC-02/05-03/09-T-

24-ENG الوثيقة 1014نيسان/أبريل  7، ومحضر الجلسة المغلقة التي عقدت في ،ICC-02/05-03/09-T-25-CONF-EXP-ENG. 

-ICC، الوثيقة 1014نيسان/أبريل  10، “1014نيسان/أبريل  7تعراض الحال التي عقدت في قرار صادر في أعقاب جلسة اس (10)

02/05-03/09-553-Conf 14، الفقرة. 

“ 1014 نيسان/أبريل 7قرار الصادر في أعقاب جلسة استعراض الحال التي عقدت في ”القرار المعنون إفادات الدفاع عملًا ب (11)
-ICC؛ والوثيقة ICC-02/05-03/09-560-Conf، الوثيقة 1014نيسان/أبريل  14، (‘“ICC-02/05-03/09-553-Conf)الوثيقة 

02/05-03/09-561-Conf. 

 نيسان/أبريل 7في أعقاب جلسة استعراض الحال التي عقدت في  القرار الصادرـإفادات الدفاع عملًا ب”جواب الادّعاء على  (11)
1014 (ICC-02/05-03/09-553-Conf)“‘ ،18 /الوثيقة 1014أبريل نيسان ،ICC-02/05-03/09-562-Conf. 
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موعداً لبدء  1014أيار/مايو  8إلغاء تحديد تاريخ  ‘1’، طلب الدفاع: 1014نيسان/أبريل  18وفي  – 7
تحديد تاريخ يقع في  ‘3’لعقد جلسة لاستعراض الحال،  1014تحديد موعد يقع في أيلول/سبتمبر  ‘1’المحاكمة، 

 . (13)موعداً لبدء المحاكمة 1018آذار/مارس 
 
اكمة بتاريخ أن من الواضح أنه لم يعد من الممكن بدء المح ، قررت الدائرة1014/أبريل نيسان 11وفي  – 5
. وبالتالي قرَّرت إلغاء تحديد هذا التاريخ موعداً لبدء المحاكمة. ويضاف إلى ذلك أنها، بغية (14)1014أيار/مايو  8

 .(18)ومن الادّعاء وقائعية من قلم المحكمةالبتّ في ماهية الخطوات اللاحقة الواجب اتخاذها، طلبت إفادات قانونية و 
 
، أودع الدفاع 1014أيار/مايو  13. وفي (11)، أودع الادّعاء وقلم المحكمة إفاداتهما1014أيار/مايو  1وفي  – 8

 .(17)جواباً موحَّداً يتناول إفادات الادّعاء وإفادات قلم المحكمة
 

قرار بشأن الخطوات اللاحقة فيما يخص ”المعنون  ، أصدرت الدائرة القرار1014تموز/يوليو  14وفي  – 10
الإشارة الحالي ويتضمن القرار  .(15)“(تموز/يوليو 14القرار الصادر في ”)يُشار إليه فيما يلي بـ“ إجراءات المحاكمة

ة: تموز/يوليو، رأت الدائر  14. وفي القرار الصادر في (18)إلى الإفادات السرية والأسباب التي وردت في ذلك القرار
رئيس قلم  أمرت ‘1’و (10)أن من الضروري التكفل بتعاون السودان في إطار إجراءات محاكمة السيد بندا‘ 1’

                                                           
، الفقرة ICC-02/05-03/09-563-Conf-Red ، الوثيقة1014نيسان/أبريل  18طلب الدفاع إلغاء تحديد تاريخ بدء المحاكمة،  (13)

 .ة سرية من هذه الوثيقة محجوبة منها معلومات(نسخالإخطار ب 1014نيسان/أبريل  11)تم في  17

-ICC-02/05-03/09-564، الوثيقة 1014نيسان/أبريل  11، موعداً للمحاكمة 1014أيار/مايو  8لغاء تحديد تاريخ قرار بإ (14)

Red ريخ ذاته إيداع نسخة سرية من هذا تم في التا ؛جزئياً( خالفالم أوسوجي -إبوي)ملحقاً به رأي القاضي 13إلى  10، الفقرات
 .القرار(

 .13إلى  11، الفقرات ICC-02/05-03/09-564-Confالوثيقة  (18)

 الوثيقة (11)
ICC-02/05-03/09-576-Conf؛ والوثيقة 

ICC-02/05-03/09-577-Conf. 

 الوثيقة (17)
ICC-02/05-03/09-583-Conf. 

 الوثيقة (15)
ICC-02/05-03/09-590-Red المخالف جزئيا؛ً وأُخطِر بنسخ سرية عن هذه  أوسوجي -إبويبها رأي القاضي  )أُلِحق

 يقة في اليوم نفسه(.الوث

علانية مبدأ  إذ تراعيالدائرة،  وإن. 31و 38و 33إلى  11و 11إلى  11، الفقرات ICC-02/05-03/09-590-Confالوثيقة  (18)
ترى أنه تجوز الإشارة إلى المعلومات السِرِّية في هذه الوثيقة  ( من النظام الأساسي،1) 17( و7) 14الإجراءات المستمد من المادتين 

 سِرِّيتها.ذلك لا يقوض  شريطة أنعلنية ال

 .31، الفقرة ICC-02/05-03/09-590-Redالوثيقة  (10)
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طلب تعاونها لاتخاذ جميع الخطوات  المحكمة بأن يُـعْلِم حكومة السودان بالأمر بحضور السيد بندا وأن يحيل إليها
لسيد بندا لمحاكمته بما في ذلك تزويده بوثائق السفر والقيام بسائر الترتيبات اللازمة بحسب اللازمة تيسيراً لحضور ا

 . (11)مقتضى الحال
 

 .(11)، أخطر قلم المحكمة حكومة السودان بطلب التعاون المذكور1014تموز/يوليو  31وفي  – 11
 

دت الظرف الذي يحوي طلب ، أكَّد قلم المحكمة أن حكومة السودان أعا1014آب/أغسطس  18وفي  – 11
 . (13)التعاون إلى المحكمة دون فتحه

 
، حاج الادعاء بأنه يرى أن المتهم أبدى استعداداً مشروطاً لحضور المحاكمة وأنه 1014أيلول/سبتمبر  8وفي  – 13

يطُلَب  ماية عندشروطه. ولذا يطلب تأكيداً من المتهم بأنه سيمثل أمام المحكمة في هذه القضسيتعذَّر تلبية  هيبدو أن
أم طوعاً  1014تشرين الثاني/نوفمبر  15ما إذا كان سيمثل للمحاكمة بتاريخ الواضح  من غيره لأن (14)منه ذلك

أيلول/سبتمبر  8الطلب المقدَّم في ”يتعينَّ إصدار أمر بالقبض عليه )يُشار إلى هذا الطلب فيما يلي بـس
1014)“(18). 

 
تقرير قلم المحكمة بشأن  ودعت الممثلة القانونية المشتركة ملاحظاتها علىأ، 1014أيلول/سبتمبر  8وفي  – 14

وطلبت أموراً منها تيسير الوسائل الكفيلة بتذليل الصعوبات التي . (11)السودان هوريةجمطلب المساعدة الموجَّه إلى 
 .(17)عليهتحول دون مثول المتهم للمحاكمة بما في ذلك اتخاذ تدابير بديلة و/أو إصدار أمر بالقبض 

                                                           
 .10، الصفحة ICC-02/05-03/09-590-Redالوثيقة  (11)

، 1014تموز/يوليو  30بتاريخ  (ICC-02/05-03/09-593“)المساعدة الموجَّه إلى جمهورية السودان طلب”تصويب لـ (11)
 (.1014آب/أغسطس  1، وأُخطِر بها في هامرفقو ) ICC-02/05-03/09-593-Corr، الوثيقة 1014تموز/يوليو  31

آب/أغسطس  18، “قرار بشأن الخطوات اللاحقة فيما يخص إجراءات المحاكمة”تقرير قلم المحكمة بشأن القرار المعنون  (13)
 (.هامرفقاو ) ICC-02/05-03/09-598-Confالوثيقة ، 1014

 .11، الفقرة ICC-02/05-03/09-603-Confالوثيقة  (14)

 .4، الفقرة ICC-02/05-03/09-603-Confالوثيقة  (18)

 1014تموز/يوليو  14ملاحظات الممثلين القانونيين المشتركين على التقرير الذي أعده قلم المحكمة إثر قرار الدائرة الصادر في  (11)
-ICC-02/05-03/09-602، الوثيقة 1014أيلول/سبتمبر  8، “اكمةقرار بشأن الخطوات اللاحقة فيما يخص إجراءات المح”المعنون 

Conf. 
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غب في ذلك اشدَّد الدفاع من جديد على أن السيد بندا مستعد للمثول أمام المحكمة ور وفي نفس اليوم،  – 18

 .(15)1014تشرين الثاني/نوفمبر  15وقدَّم إلى الدائرة طلباً سرياً يتعلق بموعد المحاكمة المحدَّد بـ
 

 المنطبق على المسألةالقانون  -باء 
 

 رأي مخالف: بشأنها أوسوجي -إبويلدائرة على الاعتبارات القانونية التالية، التي كان للقاضي يقوم تحليل ا – 11
 

أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها  لابتدائيةاللدائرة يجوز  -أولًا 
على هذه  تسري، ويخضع ذلك لأحكام محدَّدة لا ويمكن أن يكون لها دور في تلك الإجراءات

 .(18)المسألة
 

لكفالة المثول أمام المحكمة هما على تدبيرين يمكن اتخاذهما إطار نظام روما الأساسي  ينص –ثانياً 
 اً أسباب أن ثمةيقتضي الخلوص إلى  التدبيرينوكلا . (30)الحضوربأمر إصدار القبض و بأمر إصدار 

  .(31)ندرج في نطاق اختصاص المحكمةمعقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني ارتكب جرائم ت
 

الذي صدر أمر المتهم   علىينَّ عتي، (31)فيما عدا في بعض الحالات الاستثنائية المحدودة –ثالثاً 
 .(33)المحاكمة يحضرأن  ه أو بالقبض عليهبحضور 

                                                                                                                                                                             
 .11، الصفحة ICC-02/05-03/09-602-Confالوثيقة  (17)

 .30و 18، الفقرتان ICC-02/05-03/09-605-Confالوثيقة  (15)

 من النظام الأساسي.)أ( ( 1) 14( و11) 11المادتان  (18)

 من النظام الأساسي. 85المادة  (30)

 ( من النظام الأساسي.7( )أ( و)1) 85دة الما (31)

مكرراً ثالثاً من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. انظر أيضاً دائرة الاستئناف،  134مكرراً ثانياً و 134مكرراً و 134القاعدة  (31)
ر الدائرة الابتدائية الخامسة قرا ةالعام ةحكم بشأن استئناف المدعيقضية المدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وجوشوا آراب سانغ، 

 ،‘“حضوراً مستمراً من حضور المحاكمة  إعفاءهقرار بشأن طلب السيد روتو ’المعنون  1013حزيران/يونيو  15)أ( الصادر في 
 .ICC-01/09-01/11-1066, OA 5، الوثيقة 1013تشرين الأول/أكتوبر  18

 من النظام الأساسي. 13المادة  (33)
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شريطة الخلوص إلى أن القبض على  بناء على طلب المدعي العام أمر القبضصدر ي –اً بعار 

لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق  ‘1’ لضمـان حضوره أمام المحكمة، ‘1’دو ضرورياً: الشخص يب
حيثما كان ذلك منطبقا، لمنع الشخص من  ‘3’ات المحكمة أو تعريضهما للخطر، أو إجراء

الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة 
 .(34)روف ذاتهاوتنشأ عن الظ

 
أن إصدار أمر بحضور بقتنع الدائرة ت يمثل أمر الحضور بديلًا لأمر القبض ويجب أن –خامساً 

 تفر توالا يجوز للدائرة إصدار أمر بالحضور إلا إذا و  .(38)الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة
أمر الحضور لمراجعة وتخضع مسألة كفاية  .(31)“مثل أمام المحكمةبأن الشخص سيضمانات كافية ”

العدالة وعدم  ةسير م دم عرقلةعالأساسي في كفالة مستمرة من الدائرة ولا سيما بالنظر إلى واجبها 
قبل في أي وقت ها. ويجوز للدائرة، عند الاقتضاء، أن تصدراً أمراً بالقبض على الشخص المعني يقافإ

  انعقاد المحاكمة أو حتى بعد بدئها.
 

 التحليل  –جيم 
 

 . رأي مخالف أوسوجي -إبويإذ كان للقاضي ليلها وخلصت إلى استنتاجاتها بالأغلبية أجرت الدائرة تح – 17
 

طلب الادعاء من الدائرة في هذه القضية، كما أشير إلى ذلك فيما تقدَّم، أن تصدر أمراً بالقبض على المتهم  – 15
أن وخلصت إلى لا يبدو ضرورياً لقبض إصدار أمر باة أن رأت الدائرة التمهيدي. و (37)أو، احتياطاً، أمراً له بالحضور

                                                           
 ب( من النظام الأساسي.( )1) 85المادة  (34)

 ( من النظام الأساسي.7) 85المادة  (38)

علي  )”وعلي محمد عبد الرحمن “( أحمد هارون)”الدائرة التمهيدية الأولى، قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون  (31)
، الوثيقة 1007ان/أبريل نيس 17، ( من النظام الأساسي7)85قرار بشأن الطلب الذي قدمه الادعاء بمقتضى المادة ، “(كوشيب

ICC-02/05-01/07-1-Corr (1007أيار/مايو  18أُخطِر بهذا التصويب في ) 115، الفقرة.  

 .ICC-02/05-163-Conf-Expالوثيقة  (37)
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 تها فيبصلاحي سوأشارت إلى أن ذلك لا يمالمحاكمة،  السيد بنداإصدار أمر بالحضور يكفي لضمان حضور 
  .(35)“( من النظام الأساسي7) 85( و1) 85بموجب المادتين ” كفاية أمر الحضورمراجعة  

 
من النظام )أ( ( 1) 14( و11) 11وبموجب المادتين  ،(38)إلى الدائرة الابتدائية وبحكم أن القضية أُحيلت – 18

. وقد خلصت هذه الدائرة إلى فإن صلاحية المراجعة المنوطة بالدائرة التمهيدية تعود الآن إلى هذه الدائرةالأساسي، 
م توالي الأحداث على النحو الذي جرى سرده في القسوترى الآن أن  (40)أن المتهم ملزَم بأمر الحضور الساري حالياً 

 مراجعة مسألة كفاية أمر الحضور المعني. يبرِّرالمتعلق بالمعلومات الأساسية فيما تقدَّم 
 

. وكما أشارت ككلإجراءات  ما تمَّ من وقد راعت الدائرة في إجراء المراجعة آخر المستجدات التي طرأت و  – 10
بظروف  المرتبطةمنع المخاطر س بمقدورها تموز/يوليو بالأغلبية، فإنه لي 14 في قرارها الصادر فيإلى ذلك الدائرة 

ولهذا  .(41)للمشكلات الناجمة عنها ملائمولا تستطيع إيجاد حل على نحو فعَّال معيَّنة في هذه القضية أو تخفيفها 
لكن هذا التعاون،  .(41)التمست تعاون السودان وطلبت من الحكومة السودانية تسهيل حضور السيد بندا المحاكمة

. وستحدِّد الدائرة في الوقت المناسب الإجراءات الملائمة التي يتعين ت التي أفاد بها قلم المحكمة، لم يبُدَ ماوفقاً للمعلو 
 اتخاذها لكفالة الاستجابة لطلب المحكمة.

 
لمحاكمة، ا حضوروفي ضوء ما تقدَّم، تخلص الدائرة إلى أنه بصرف النظر عما إذا كان السيد بندا يرغب في  – 11

بإمكانه المثول طوعاً.  نثمة ما يضمن، إذا نظُِر إلى الأمر بموضوعية في الظروف القائمة، أنه سيكو فإنه ليس 
يلزم أيضاً تلقي لا  وبالتاليتطلب تعهداً من المتهم بحضور المحاكمة الملائم أن من ترى الدائرة لا وللأسباب نفسها، 

 .1014أيلول/سبتمبر  8جواب الدفاع على الطلب المقدَّم في 
 

إذا كان وفي هذا الصدد، تذكِّر الدائرة بأن قضاء المحكمة السابق يشير إلى أن أمر الحضور لا يُصدَر  – 11
. ففي قضية المدعي على ذلك اً قادر يجب أيضاً أن يكون في المثول أمام المحكمة طوعاً فحسب بل  اً راغب الشخص

                                                           
 .38، الفقرة ICC-02/05-03/09-1-RSC. انظر أيضاً الوثيقة 10، الفقرة ICC-02/05-03/09-3الوثيقة  (35)

عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو قضية المدعي العام ضد وإحالة  الرابعةبتشكيل الدائرة الابتدائية  قرارهيئة الرئاسة،  (38)
  .ICC-02/05-03/09-124 ،1011آذار/مارس  11، إليها جاموس

 وما يليها. 11، الفقرة ICC-02/05-03/09-455؛ الوثيقة 34، الفقرة ICC-02/05-03/09-590-Redالوثيقة  (40)

 .رأي مخالف( أوسوجي -إبويكان للقاضي ) 38إلى  11، الفقرات ICC-02/05-03/09-590-Confالوثيقة  (41)
 .31، الفقرة ICC-02/05-03/09-590-Redالوثيقة  (41)
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بموجب أمر قبض أصدرته السلطات السودانية مسجون[ ”]أفيد بأن السيد كوشيب العام ضد هارون وكوشيب، 
. (43)وخلصت الدائرة إلى أنه تعذَّر، بسبب احتجازه، تقديم أي ضمانات كافية بأنه سيمثل أمام المحكمة“ بحقه

وقرَّرت أنه يلزم إصدار أمر بالقبض لكفالة حضور السيد  في تلك الظروف  (44)ورفضت الدائرة إصدار أمر بالحضور
 .(48)كوشيب المحاكمة

 
شخص أو حريته في المثول للمحاكمة بوسائل أخرى غير الاحتجاز. فإذا  الوترى الدائرة أنه يمكن تقييد إرادة  – 13

كان من شأن هذه العراقيل أن تنتفي معها أي ضمانات بأنه سيمثل للمحاكمة، فيجوز للدائرة أن تصدر أمراً 
 بالقبض عليه.

 
من النظام الأساسي، أن ‘ 1’( )ب( 1) 85الدائرة، ترى، وفقاً للمادة وبناءً على المراجعة التي أجرتها  – 14

وعز إلى قلم المحكمة، عملًا بالمادة تالمحاكمة. و السيد بندا  حضورإصدار أمر بالقبض يبدو الآن ضرورياً لضمان 
كمة إلى أي إلى المح هوتقديمعلى المتهم لإلقاء القبض  هالتعاون هذ ات( من النظام الأساسي، بإحالة طلب1) 58

وإذا مثل السيد بندا أمام المحكمة طوعاً، . (41)دولة، بما فيها السودان، يمكن أن يوجد السيد بندا في أراضيها
 فستراعي الدائرة ذلك وتنظر من جديد في شروط إقامته في هولندا في أثناء المحاكمة.

 
 1014تشرين الثاني/نوفمبر  15دء المحاكمة في بمقرراً لكان الذي  وعد الموبناءً على هذا القرار، تلغي الدائرة  – 18
ذف وقَ وتُ  أمام المحكمة. طوعاً للإعداد لبدء المحاكمة إلى حين إلقاء القبض على السيد بندا أو مثوله من تدابير  ما اتخخِ

عني سبباً وجيهاً يبدِ الطرف أو المشارك الملم الدائرة حالياً ما  معروضة أماموإلى أن يتم ذلك، لن يُـبَتَّ في أي طلبات 
 لذلك. 

 
 الخلاصة -دال 

 
 وللأسباب الواردة فيما تقدَّم، فإن الدائرة: – 11

                                                           
 .114إلى  115، الفقرات ICC-02/05-01/07-1-Corrانظر الوثيقة  (43)

 .114، الفقرة ICC-02/05-01/07-1الوثيقة  (44)

 .133، الفقرة ICC-02/05-01/07-1ة الوثيق (48)

 ( من النظام الأساسي.1) 58انظر المادة  (41)
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 ؛1014أيلول/سبتمبر  8ترفض طلب الادعاء المقدَّم في  ‘ 1’
 
 تخلص إلى أن أمر الحضور لم يعد كافياً لضمان حضور السيد بندا المحاكمة؛ ‘ 1’
 
 ندا أبكر نورين؛تصدر أمراً بالقبض على عبد الله ب ‘ 3’
 
( إعداد طلب تعاون من أجل القبض 1وتقرر أن يقوم قلم بالمحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بما يلي: ) ‘ 4’

من النظام الأساسي  81( و1) 58المادتين ب إلى المحكمة عملاً وتقديمه  السيد عبد الله بندا أبكر نورينعلى 
( من القواعد 1)171للقاعدة  وفقاً  ( إحالة الطلب1ثبات؛ )من القواعد الإجرائية وقواعد الإ 157القاعدة بو 

قد تكون  وسلطات أي دولة أخرىإلى السلطات السودانية المختصة بالتشاور والتنسيق مع الادعاء، و ، الإجرائية
 معنيَّة بهذه المسألة؛

 
العبور وإلقاء طلبات اد إعدب، من النظام الأساسي 81و( 3) 58بالمادتين  عملاً المحكمة،  قلم وتوعز إلى  ‘8’

وذلك بالتشاور  وإحالتها إلى الدول المعنيةندا أبكر نورين إلى المحكمة بلتقديم عبد الله اللازمة  القبض المؤقت
 والتنسيق مع الادعاء؛

 
 كلبمراعاة السرية،   ةتعلقالمتسمح التزاماته  ماقدر لى الدائرة وإلى قلم المحكمة، بوتأمر الادعاء بأن يحيل إ ‘ 1’

تعين على تنفيذ طلب إلقاء القبض على المتهم وتقديمه إلى المحكمة وأي معلومات قد المعلومات المتوفرة له التي قد 
  ؛بإحالة طلب التعاون المذكور تقترن عرض له الأشخاص من مخاطرما قد يتليل تحتساعد في 

 
ذ من وتوُقَ  1014/نوفمبر تشرين الثاني 15مقرراً لبدء المحاكمة في كان تلغي الموعد الذي    ‘7’ تدابير ف ما اتخخِ

الدائرة حالياً إلى حين إلقاء القبض على السيد بندا  المعروضة أمامطلبات البت في التوقف و للإعداد لبدء المحاكمة 
 . أمام المحكمةطوعاً أو مثوله 

 
 في الوقت المناسب.  خالفالم هرأيبهذه الوثيقة  أوسوجي -إبويوسيلحق القاضي 

 
 .النسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجيةبأن  علمار بالإنكليزية وبالفرنسية، رِّ حُ 
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 /توقيع/

_____________ 
 جويس ألووشة القاضي

          
 /توقيع/       /توقيع/   

_____________      _____________ 
 أوسوجي -إبويتشيلي القاضي    سيلفيا فرناندس دي غورمندية القاضي

 
 1014أيلول/سبتمبر  11هذا اليوم  خ بتاريخأرُِّ 

 في لاهاي بهولندا
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La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« la Cour »),

VU la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt contre

M. Thomas Lubanga Dyilo, déposée le 13 janvier 2006 ;

VU les éléments de preuve et autres renseignements soumis par le Procureur1 ;

VU le paragraphe premier de l'article 19 et le paragraphe premier de l'article 58 du

Statut de Rome ;

ATTENDU que, sur la foi des éléments de preuve et renseignements fournis par

l'Accusation, l'affaire concernant M. Thomas Lubanga Dyilo relève de la compétence

de la Cour et est recevable ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé prolongé a

eu lieu en Ituri de juillet 2002 à la fin de 2003, au moins ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à

décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des actes répétés d'enrôlement

dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans qui ont été formés dans les camps

d'entraînement des FPLC de Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Bogoro, Sota et

Irumu ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à

décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des actes répétés de conscription

dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans qui ont été formés dans les camps

1 Voir Soumission par l'Accusation de renseignements et d'éléments supplémentaires, déposée par l'Accusation
le 25 janvier 2006, Prosecution's Submission of Further Information and Materials, document déposé par le
Procureur le 27 janvier 2006 et la transcription de l'audience du 2 février 2006.
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d'entraînement des FPLC de Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Bogoro, Sota et

Irumu ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que durant la période en

cause, des membres des FPLC ont, de manière répétée, fait participer activement des

enfants de moins de quinze ans à des hostilités survenues à Libi et Mbau en

octobre 2002, à Largu au début de 2003, à Lipri et Bogoro en février et mars 2003, à

Bunia en mai 2003 et à Djugu et Mongwalu en juin 2003 ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la politique/pratique

présumée de l'UPC/FPLC consistant à procéder à l'enrôlement ou à la conscription

dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans et à les faire participer activement à

des hostilités était mise en œuvre dans le contexte du conflit en Ituri et en association

avec celui-ci ;

ATTENDU qu'il y a également des motifs raisonnables de croire que M. Thomas

Lubanga Dyilo est Président de l'UPC depuis sa fondation le 15 septembre 2000,

qu'au début ou à la mi-septembre 2002, M. Thomas Lubanga Dyilo a fondé les FPLC

en tant qu'aile militaire de l'UPC et qu'il en est aussitôt devenu le commandant en

chef, poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de 2003 au moins ;

ATTENDU qu'il y a aussi des motifs raisonnables de croire que M. Thomas Lubanga

Dyilo i) exerçait une autorité de facto, correspondant à ses fonctions de Président de

l'UPC et de commandant en chef des FPLC, ii) qu'entre juillet 2002 et décembre 2003,

il avait le contrôle ultime de l'adoption et de la mise en œuvre des

politiques/pratiques de l'UPC/FPLC (groupe armé organisé hiérarchiquement),

lesquelles consistaient notamment à enrôler et à procéder à la conscription dans les

FPLC d'enfants de moins de quinze ans et à les faire participer activement à des

hostilités, et iii) qu'il avait conscience du rôle unique qui était le sien dans

l'UPC/FPLC et en a fait un usage actif ;
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ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs raisonnables de

croire que M. Thomas Lubanga Dyilo est pénalement responsable en vertu de

l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 25 du Statut :

i) du crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement

d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par le point xxvi)

de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point vu) de

l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ;

ii) du crime de guerre consistant à procéder à la conscription

d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par le point xxvi)

de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point vu) de

l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ; et

iii) du crime de guerre consistant à faire participer activement des

enfants de moins de quinze ans à des hostilités, sanctionné par le

point xxvi) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le

point vu) de l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ;

ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 58 du

Statut, l'arrestation de M. Thomas Lubanga Dyilo apparaît nécessaire à ce stade, pour

garantir qu'il comparaîtra et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure

devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ;

PAR CES MOTIFS,
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DELIVRE

UN MANDAT D'ARRÊT contre M.THOMAS LUBANGA DYILO, dont les

photographies sont jointes en annexe, supposé être un ressortissant de la République

démocratique du Congo, né le 29 décembre 1960 à Jiba, dans le secteur d'Utcha du

territoire de Djugu situé dans le district d'Ituri de la Province orientale (République

démocratique du Congo), fils de M. Mathias Njabu et de Mme Rosalie Nyango, marié

à une certaine Mme Matckosi et père de six enfants, présumé être le fondateur de

l'UPC et des FPLC, présumé avoir été commandant en chef des FPLC, présumé être

le Président actuel de l'UPC, et qui, selon les dernières informations disponibles, est

détenu au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa.

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.

M.JugeClstodeJofda

Mme la juge Akua Kuenyehia Mme la mge Sylvivia Steiner

Fait le vendredi 10 février 2006

À La Haye (Pays-Bas)
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La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« la Cour »),

VU la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt contre

M. Thomas Lubanga Dyilo, déposée le 13 janvier 2006 ;

VU les éléments de preuve et autres renseignements soumis par le Procureur1 ;

VU le paragraphe premier de l'article 19 et le paragraphe premier de l'article 58 du

Statut de Rome ;

ATTENDU que, sur la foi des éléments de preuve et renseignements fournis par

l'Accusation, l'affaire concernant M. Thomas Lubanga Dyilo relève de la compétence

de la Cour et est recevable ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un conflit armé prolongé a

eu lieu en Ituri de juillet 2002 à la fin de 2003, au moins ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à

décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des actes répétés d'enrôlement

dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans qui ont été formés dans les camps

d'entraînement des FPLC de Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Bogoro, Sota et

Irumu ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de juillet 2002 à

décembre 2003, des membres des FPLC ont commis des actes répétés de conscription

dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans qui ont été formés dans les camps

1 Voir Soumission par l'Accusation de renseignements et d'éléments supplémentaires, déposée par l'Accusation
le 25 janvier 2006, Prosecution's Submission of Further Information and Materials, document déposé par le
Procureur le 27 janvier 2006 et la transcription de l'audience du 2 février 2006.
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d'entraînement des FPLC de Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Bogoro, Sota et

Irumu ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que durant la période en

cause, des membres des FPLC ont, de manière répétée, fait participer activement des

enfants de moins de quinze ans à des hostilités survenues à Libi et Mbau en

octobre 2002, à Largu au début de 2003, à Lipri et Bogoro en février et mars 2003, à

Bunia en mai 2003 et à Djugu et Mongwalu en juin 2003 ;

ATTENDU qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la politique/pratique

présumée de l'UPC/FPLC consistant à procéder à l'enrôlement ou à la conscription

dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans et à les faire participer activement à

des hostilités était mise en œuvre dans le contexte du conflit en Ituri et en association

avec celui-ci ;

ATTENDU qu'il y a également des motifs raisonnables de croire que M. Thomas

Lubanga Dyilo est Président de l'UPC depuis sa fondation le 15 septembre 2000,

qu'au début ou à la mi-septembre 2002, M. Thomas Lubanga Dyilo a fondé les FPLC

en tant qu'aile militaire de l'UPC et qu'il en est aussitôt devenu le commandant en

chef, poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de 2003 au moins ;

ATTENDU qu'il y a aussi des motifs raisonnables de croire que M. Thomas Lubanga

Dyilo i) exerçait une autorité de facto, correspondant à ses fonctions de Président de

l'UPC et de commandant en chef des FPLC, ii) qu'entre juillet 2002 et décembre 2003,

il avait le contrôle ultime de l'adoption et de la mise en œuvre des

politiques/pratiques de l'UPC/FPLC (groupe armé organisé hiérarchiquement),

lesquelles consistaient notamment à enrôler et à procéder à la conscription dans les

FPLC d'enfants de moins de quinze ans et à les faire participer activement à des

hostilités, et iii) qu'il avait conscience du rôle unique qui était le sien dans

l'UPC/FPLC et en a fait un usage actif ;
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ATTENDU que pour les raisons susmentionnées, il y a des motifs raisonnables de

croire que M. Thomas Lubanga Dyilo est pénalement responsable en vertu de

l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 25 du Statut :

i) du crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement

d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par le point xxvi)

de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point vu) de

l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ;

ii) du crime de guerre consistant à procéder à la conscription

d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par le point xxvi)

de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le point vu) de

l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ; et

iii) du crime de guerre consistant à faire participer activement des

enfants de moins de quinze ans à des hostilités, sanctionné par le

point xxvi) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 ou par le

point vu) de l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 8 du Statut ;

ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa b) du paragraphe premier de l'article 58 du

Statut, l'arrestation de M. Thomas Lubanga Dyilo apparaît nécessaire à ce stade, pour

garantir qu'il comparaîtra et qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure

devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ;

PAR CES MOTIFS,
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DELIVRE

UN MANDAT D'ARRÊT contre M.THOMAS LUBANGA DYILO, dont les

photographies sont jointes en annexe, supposé être un ressortissant de la République

démocratique du Congo, né le 29 décembre 1960 à Jiba, dans le secteur d'Utcha du

territoire de Djugu situé dans le district d'Ituri de la Province orientale (République

démocratique du Congo), fils de M. Mathias Njabu et de Mme Rosalie Nyango, marié

à une certaine Mme Matckosi et père de six enfants, présumé être le fondateur de

l'UPC et des FPLC, présumé avoir été commandant en chef des FPLC, présumé être

le Président actuel de l'UPC, et qui, selon les dernières informations disponibles, est

détenu au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa.

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi.

M.JugeClstodeJofda

Mme la juge Akua Kuenyehia Mme la mge Sylvivia Steiner

Fait le vendredi 10 février 2006

À La Haye (Pays-Bas)
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PRE-TRIAL CHAMBER I of the International Criminal Court ("Chamber" and 

"Court" respectively); 

HAVING EXAMINED the "Prosecution's AppUcation under Article 58" 

("Prosecution's Application"), filed by the Prosecution on 14 July 2008 in the record 

of the situation in Darfur, Sudan ("Darfur situation") requesting the issuance of a 

warrant for the arrest of Omar Hassan Ahmad Al Bashir (hereinafter referred to as 

"Omar Al Bashir") for genocide, crimes against humanity and war crimes;^ 

HAVING EXAMINED the supporting material and other information submitted by 

the Prosecution;2 

NOTING the "Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest 

against Omar Hassan Ahmad Al Bashir" ("First Decision")^ issued on 4 March 2009, 

in which the Chamber decided: 

(i) to issue a warrant of arrest against Omar Al Bashir for his alleged responsibility 

under article 25(3)(a) of the Statute for the crimes against humanity and war crimes 

alleged by the Prosecution;^ and 

(ii) not to include the counts of genocide listed in the Prosecution's Application— 

genocide by killing (count 1); genocide by causing serious bodily or mental harm 

(count 2); and genocide by deliberately inflicting conditions of life calculated to bring 

about the group's physical destruction (count 3) —among the crimes with respect to 

which the warrant of arrest was issued;5 

1 ICC-02/05-151-US-Exp; ICC-02/05-151-US-Exp-Anxsl-89; Corrigendum ICC-02/05-151-US-Exp-Corr 
and Corrigendum ICC-02/05-151-US-Exp-Corr-Anxsl & 2; and Public redacted version ICC-02/05-157 
and ICC-02/05-157-AnxA. 
2 ICC-02/05-161 and ICC-02/05-161-Conf-AnxsA-J; ICC-02/05-179 and ICC-02/05-179-Conf-Exp-Anxsl-
5; ICC-02/05-183-US-Exp and ICC-02/05-183-Conf-Exp-AnxsA-E. 
3 ICC-02/05-01/09-3. 
4 ICC-02/05-01/09-3, page 92. 
5 Judge Anita Usacka partly dissenting. 
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NOTING the "Judgment on the Appeal of the Prosecutor against the 'Decision on 

the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad 

Al Bashir'" ("Appeals Decision") dated 3 February 2010,^ in which the Appeals 

Chamber reversed the First Decision to the extent that the Chamber "decided not to 

issue a warrant of arrest in respect of the crime of genocide in view of an erroneous 

standard of proof(...)",7 and decided not to consider the substance of the matter» 

remanding it to the Pre-Trial Chamber "for a new decision, using the correct 

standard of proof" ;̂  

NOTING the "Second Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of 

Arrest",^^ ("Second Decision") in which the Chamber held that it was satisfied that 

there were reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir was criminally 

responsible under article 25(3)(a) of the Statute as an indirect perpetrator, or as an 

indirect co-perpetrator, for the charges of genocide under article 6 (a), 6 (b) and 6 (c) 

of the Statute, which were found in that decision to have been committed by the GoS 

forces as part of the GoS counter-insurgency campaign, and that his arrest appeared 

to be necessary under article 58(1 )(b) of the Rome Statute ("the Statute"); 

NOTING articles 19 and 58 of the Statute; 

CONSIDERING that, on the basis of the material provided by the Prosecution in 

support of the Prosecution's Application and without prejudice to any subsequent 

determination that may be made under article 19 of the Statute, the case against 

Omar Al Bashir falls within the jurisdiction of the Court;" 

6 ICC-02/05-01/09-73. 

7 ICC-02/05-01/09-73, page 3. 

8 ICC-02/05-01/09-73, para. 42. 

9 Ibid. 

10ICC-02/05-01/09-94. 

11 As found by the Chamber in the First Decision, see ICC-02/05-01/09-3, paras. 35-45, and reiterated in 

the Second Decision, para. 41. 
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CONSIDERING that, on the basis of the material provided by the Prosecution in 

support of the Prosecution's Application, there is no ostensible cause or self-evident 

factor to impel the Chamber to exercise its discretion under article 19(1) of the Statute 

to determine at this stage the admissibility of the case against Omar Al Bashir;^2 

CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe: (i) that soon after the 

attack on El Fasher airport in April 2003, the Government of Sudan ("GoS") issued a 

general call for the mobilisation of the Janjaweed Militia in response to the activities 

of the SLM/A, the JEM and other armed opposition groups in Darfur, and thereafter 

conducted, through GoS forces, including the Sudanese Armed Forces and their 

allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the National Intelligence and 

Security Service ("the NISS") and the Humanitarian Aid Commission ("the HAC"), a 

counter-insurgency campaign throughout the Darfur region against the said armed 

opposition groups; and (ii) that the counter-insurgency campaign continued until the 

date of the filing of the Prosecution Application on 14 July 2008; 

CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe: (i) that a core 

component of the GoS counter-insurgency campaign was the unlawful attack on that 

part of the civilian population of Darfur - belonging largely to the Fur, Masalit and 

Zaghawa groups - perceived by the GoS as being close to the SLM/A, the JEM and 

the other armed groups opposing the GoS in the ongoing armed conflict in Darfur; 

and (ii) that villages and towns targeted as part of the GoS's counter-insurgency 

campaign were selected on the basis of their ethnic composition and that towns and 

villages inhabited by other tribes, as well as rebel locations, were bypassed in order 

to attack towns and villages known to be inhabited by civilians belonging to the Fur, 

Masalit and Zaghawa ethnic groups; 

CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe that the attacks and 

acts of violence committed by GoS against a part of the Fur, Masalit and Zaghawa 

12 As found by the Chamber in the First Decision, see ICC-02/05-01/09-3, para. 51, and reiterated in the 
Second Decision, para. 41. 
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groups took place in the context of a manifest pattern of similar conduct directed 

against the targeted groups as they were large in scale, systematic and followed a 

similar pattern; 

CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe that, as part of the 

GoS's unlawful attack on the above-mentioned part of the civilian population of 

Darfur and with knowledge of such attack, GoS forces subjected, throughout the 

Darfur region, thousands of civilians, belonging primarily to the Fur, Masalit and 

Zaghawa groups, to acts of murder and extermination;^3 

CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe, as well, that as part of 

the GoS's unlawful attack on the above-mentioned part of the civilian population of 

Darfur and with knowledge of such attack, GoS forces subjected, throughout the 

Darfur region, (i) thousands of civilian women, belonging primarily to the Fur, 

Masalit and Zaghawa groups, to acts of rape; 4̂ (ü) civilians belonging primarily to 

the Fur, Masalit and Zaghawa groups, to acts of torture; ^̂  and (iii) hundreds of 

thousands of civilians, belonging primarily to the Fur, Masalit and Zaghawa groups, 

to acts of forcible transfer;i6 

13 Including in inter alia (i) the towns of Kodoom, Bindisi, Mukjar and Arawala and surrounding 
villages in Wadi Salih, Mukjar and Garsila-Deleig localities in West Darfur between August and 
December 2003; (ii) the towns of Shattaya and Kailek in South Darfur in February and March 2004; (iii) 
between 89 and 92 mainly Zaghawa, Masalit and Misseriya Jebel towns and villages in Buram Locality 
in South Darfur between November 2005 and September 2006; (iv) the town of Muhajeriya in the 
Yasin locality in South Darfur on or about 8 October 2007; (v) the towns of Saraf Jidad, Abu Suruj, 
Sirba, Jebel Moon and Silea towns in Kulbus locality in West Darfur between January and February 
2008; and (vi) Shegeg Karo and al-Ain areas in May 2008. 
14 Including in inter alia (i) the towns of Bindisi and Arawala in West Darfur between August and 
December 2003; (ii) the town of Kailek in South Darfur in February and March 2004; and (iii) the 
towns of Sirba and Silea in Kulbus locality in West Darfur between January and February 2008. 
15 Including in inter alia: (i) the town of Mukjar in West Darfur in August 2003; (ii) the town of Kailek 
in South Darfur in March 2004; and (iii) the town of Jebel Moon in Kulbus locality in West Darfur in 
February 2008. 
16 Including in inter alia (i) the towns of Kodoom, Bindisi, Mukjar and Arawala and surrounding 
villages in Wadi Salih, Mukjar and Garsila-Deleig localities in West Darfur between August and 
December 2003; (ii) the towns of Shattaya and Kailek in South Darfur in February and March 2004; (iii) 
between 89 and 92 mainly Zaghawa, Masalit and Misseriya Jebel towns and villages in Buram Locality 
in South Darfur between November 2005 and September 2006; (iv) the town of Muhajeriya in the 
Yasin locality in South Darfur on or about 8 October 2007; and (v) the towns of Saraf Jidad, Abu Suruj, 
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CONSIDERING that that there are also reasonable grounds to believe that in 

furtherance of the genocidal policy, as part of the GoS's unlawful attack on the 

above-mentioned part of the civilian population of Darfur and with knowledge of 

such attack, GoS forces throughout the Darfur region (i) at times, contamined the 

wells and water pumps of the towns and villages primarily inhabited by members of 

the Fur, Masalit and Zaghawa groups that they attacked;i7 (ii) subjected hundreds of 

thousands of civilians belonging primarily to the Fur, Masalit and Zaghawa groups 

to acts of forcible transfer;^^ and (iii) encouraged members of other tribes, which were 

allied with the GoS, to resettle in the villages and lands previously mainly inhabited 

by members of the Fur, Masalit and Zaghawa groups;i9 

CONSIDERING therefore that there are reasonable grounds to believe that, from 

soon after the April 2003 attack on El Fasher airport at least until the date of the 

Prosecution's Application, GoS forces, including the Sudanese Armed Forces and 

their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the NISS and the HAC, 

committed the crimes of genocide by killing, genocide by causing serious bodily or 

mental harm and genocide by deliberately inflicting conditions of life calculated to 

bring about physical destruction, within the meaning of article 6 (a), (b) and (c) 

respectively of the Statute, against part of the Fur, Masalit and Zaghawa ethnic 

groups; 

Sirba, Jebel Moon and Silea towns in Kulbus locality in West Darfur between January and February 
2008. 
17 Physicians for Human Rights, Report, Darfur Assault on Survival, A call for Security, Justice, and 
Restitution (Anx J44) DAR-OTP-0119-0635 at 0679 which mentions three incidents of destruction of 
water sources. 
18 UN Security Council Press release, 22 April 2008 (Anx J38) DAR-OTP-0147-0859 at 0860; UN 
Security Council 5872 meeting, 22 April 2008 (Anx J52) DAR-OTP-0147-1057 at 1061; UNCOI Material, 
(Anx J72) DAR-OTP-0038-0060 at 0065; Commission of Inquiry into allegations surrounding human 
rights violations committed by armed groups in the States of Darfur, January 2005, Reviewed, Volume 
2 (Anx 52) DAR-OTP-0116-0568 at 0604; United Nations Inter-agency Report, 25 April 2004 (Anx J63) 
DAR-OTP-0030-0066 at 0067; Third periodic report of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights on the human rights situation in the Sudan, April 2006 (Anx J75) DAR-OTP-0108-0562 
at 0570-0572, paras. 27, 35, 39, 44; United Nation Human Rights Council, Report on Human Rights 
Situations that require the Council's attention (A/HRC/6/19) (Anx 78) at D AR-OTP-013 8-0116 at 0145-
0146; HRW Report, They Shot at Us as We Fled, 18 May 2008, (Anx 80) DAR-OTP-0143-0273 at 0300, 
0291-0296; Ninth periodic report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Sudan 
(Anx J76) DAR-OTP-0136-0369 at 0372-0374. 

19 Witness statement (AnxJ47) DAR-OTP-0125-0665 at 0716, para.255. 
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CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir 

has been the de jure and de facto President of the Republic of the Sudan and 

Commander-in-Chief of the Sudanese Armed Forces from March 2003 until at least 

the date of the Prosecution's Application 14 July 2008, and that, in that position, he 

played an essential role in coordinating, with other high-ranking Sudanese political 

and military leaders, the design and implementation of the above-mentioned GoS 

counter-insurgency campaign; 

CONSIDERING, further, that the Chamber finds, in the alternative, that there are 

reasonable grounds to believe: (i) that the role of Omar Al Bashir went beyond 

coordinating the design and implementation of the common plan; (ii) that he was in 

full control of all branches of the "apparatus" of the Republic of the Sudan, including 

the Sudanese Armed Forces and their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police 

Force, the NISS and the HAC; and (iii) that he used such control to secure the 

implementation of the common plan; 

CONSIDERING that, on the basis of the standard of proof as identified by the 

Appeals Chamber, there are reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir acted 

with dolus specialis I speciiic intent to destroy in part the Fur, Masalit and Zaghawa 

ethnic groups; 

CONSIDERING that, for the above reasons, there are reasonable grounds to believe 

that Omar Al Bashir is criminally responsible as an indirect perpetrator, or as an 

indirect co-perpetrator, under article 25(3)(a) of the Statute, for: 

i. Genocide by killing, within the meaning of article 6(a) of the Statute; 

ii. Genocide by causing serious bodily or mental harm, within the meaning of 

article 6(b) of the Statute; and 

iii. Genocide by deliberately inflicting conditions of life calculated to bring 

about physical destruction, within the meaning of article 6(c) of the Statute; 
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CONSIDERING that, under article 58(1) of the Statute, the arrest of Omar Al Bashir 

appears necessary at this stage to ensure (i) that he will appear before the Court; (ii) 

that he will not obstruct or endanger the ongoing investigation into the crimes for 

which he is allegedly responsible under the Statute; and (iii) that he will not continue 

with the commission of the above-mentioned crimes; 

FOR THESE REASONS, 

HEREBY ISSUES: 

A WARRANT OF ARREST for OMAR AL BASHIR, a male, who is a national of the 

Republic of the Sudan, born on 1 January 1944 in Hoshe Bannaga, Shendi 

Governorate, in the Sudan, member of the Jaali tribe of Northern Sudan, President of 

the Republic of the Sudan since his appointment by the RCC-NS on 16 October 1993 

and elected as such successively since 1 April 1996 and whose name is also spelt 

Omar al-Bashir, Omer Hassan Ahmed El Bashire, Omar al-Bashir, Omar al-Beshir, 

Omar el-Bashir, Omer Albasheer, Omar Elbashir and Omar Hassan Ahmad el-Béshir. 

Done in English, Arabic and French, the English being authoritative. 

Judg?"Sylvia Steiner 

Presiding Judge 

Judge Sanji Mmasenono Monageng Judge Cuno Tarfusser 

Dated this Monday 12 July 2010 

At The Hague, The Netherlands 
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La Chambre de première  instance I  (« la Chambre de première  instance »  ou 

« la  Chambre »)  de  la  Cour  pénale  internationale  (« la  Cour »  ou  « la  CPI ») 

publie, dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (« l’affaire Lubanga »), 

le présent résumé du jugement rendu en application de l’article 74 du Statut. 

 

A. Introduction  
 

1. Ceci  est  le  résumé du  jugement  rendu par  la Chambre  en  application de 

l’article 74 du  Statut de Rome  sur  la  question de  savoir  si  le Procureur  a 

prouvé la culpabilité de l’accusé.  

 
B. Charges portées contre l’accusé  

 
2. Le  29 janvier  2007,  la  Chambre  préliminaire  a  rendu  la  Décision  sur  la 

confirmation  des  charges.  Elle  y  confirmait  l’existence  de  preuves 

suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que : 

Thomas  Lubanga  Dyilo  est  responsable,  en  qualité  de  coauteur,  des  chefs 
d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans dans les FPLC et du fait 
de les avoir fait participer activement à des hostilités, au sens des articles 8‐2‐b‐xxvi et 
25‐3‐a du Statut, de début septembre 2002 au 2 juin 2003. 
 

En  outre,  la  Chambre  préliminaire  a  confirmé  l’existence  de  preuves 

suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que : 

Thomas  Lubanga  Dyilo  est  responsable,  en  qualité  de  coauteur,  des  chefs 
d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans dans les FPLC et du fait 
de les avoir fait participer activement à des hostilités au sens des articles 8‐2‐e‐vii et 
25‐3‐a du Statut, du 2 juin au 13 août 2003.   

 
C. Compétence 

 
3. Aux  termes  de  l’article 19  du  Statut,  la  « Cour  s’assure  qu’elle  est 

compétente  pour  connaître  de  toute  affaire  portée  devant  elle ».  La 

République démocratique du Congo  (RDC) est devenue partie au Statut  le 

11 avril 2002 et, en mars 2004, le Président Kabila a renvoyé au Procureur la 

situation  en  RDC  en  vertu  de  l’article 14  du  Statut.  La  Chambre 
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préliminaire I  a  conclu que  l’affaire  relevait de  la  compétence de  la Cour, 

conclusion qui a été confirmée par la Chambre d’appel à l’issue de l’examen 

de  l’appel  interjeté  par  l’accusé  contre  la  décision  de  la  Chambre 

préliminaire relative à l’exception d’incompétence soulevée par l’accusé. Les 

paramètres personnels, temporels, territoriaux et matériels de la compétence 

de  la  Cour  n’ont  pas  varié  depuis  la  Décision  sur  la  confirmation  des 

charges  et  cette  question  n’a  pas  été  soulevée  devant  la  Chambre  de 

première instance, ni par les parties ni par un État. 

 
D. Bref rappel de la procédure 

 
4. La Chambre  de  première  instance  a  convoqué  la  première  conférence  de 

mise  en  état  en  l’espèce  le  4 septembre  2007  et  en  a  tenu  54 autres  avant 

l’ouverture du procès. Ce qui suit est un résumé des principaux événements 

qui ont eu un effet significatif sur le déroulement de la procédure.  

 

5. Le procès a été suspendu à deux  reprises en  raison de problèmes  liés à  la 

communication  des  pièces.  La  première  suspension  a  été  imposée  par  la 

Chambre  le 13 juin 2008 et a été  levée  le 18 novembre 2008. Une deuxième 

suspension a  été  imposée  le 8 juillet 2010. La présentation des moyens de 

preuve a repris le 25 octobre 2010.  

 

6. Les  parties  et  les  représentants  légaux  des  victimes  ont  présenté  leurs 

déclarations  liminaires  les  26  et  27 janvier  2009.  L’Accusation  a  fait 

comparaître  son  premier  témoin  le  28 janvier  2009.  La  présentation  des 

moyens oraux de l’Accusation s’est conclue le 14 juillet 2009.  

 

7. Le 3 septembre 2009, la Chambre a ajourné la présentation des éléments de 

preuve dans  l’attente du  règlement d’un appel  interlocutoire. La Chambre 

N° ICC‐01/04‐01/06  4/16  14 mars 2012 
Traduction officielle de la Cour  

ICC-01/04-01/06-2843-tFRA  14-03-2012  4/16  SL  T



 

d’appel  s’étant prononcée  le 8 décembre 2009,  la présentation des moyens 

de preuve a repris le 7 janvier 2010. 

 

8. La  Défense  a  présenté  sa  cause  en  deux  volets.  Le  premier  a 

fondamentalement consisté à mettre en question  le  témoignage de  tous  les 

enfants soldats cités à comparaître par  l’Accusation, et c’est dans  la  foulée 

que celle‐ci a cité des témoins en réfutation de ce volet. Le 10 décembre 2010, 

la Défense a déposé une requête aux fins d’arrêt définitif des procédures. La 

Chambre  a  rendu  le  23 février  2011  une  décision  portant  rejet  de  cette 

requête. 

 

9. La Défense a ensuite présenté le second volet de sa cause, présentation qui 

s’est achevée officiellement le 20 mai 2011.  

 

10. La Chambre de première  instance a entendu 67 témoins et a siégé pendant 

204 jours  d’audience.  L’Accusation  a  cité  36 témoins,  dont  trois  experts, 

tandis que la Défense en a cité 24. Trois victimes ont été citées à comparaître 

en qualité de témoins, sur demande de leurs représentants légaux. En outre, 

la  Chambre  a  cité  quatre  experts  à  comparaître.  L’Accusation  a  versé 

368 pièces  au  dossier,  la  Défense 992  et  les  représentants  légaux 13  (soit 

1 373 pièces  au  total).  Outre  leurs  conclusions  écrites,  les  parties  et 

participants  ont  présenté  leurs  conclusions  orales  les  25  et  26 août  2011. 

Depuis le 6 juin 2007, date à laquelle le dossier de l’affaire lui a été transmis, 

la  Chambre  de  première  instance  a  rendu  275 décisions  et  ordonnances 

écrites, et 347 décisions orales.  

 

11. Comme prévu à l’article 68‐3 du Statut, des victimes ont participé au procès, 

notamment en demandant le versement de pièces au dossier, en posant des 

questions à des témoins et en présentant des conclusions écrites et orales sur 
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autorisation  de  la  Chambre  et  avec  l’assistance  de  leurs  représentants 

légaux. Au total, 129 personnes (34 femmes et 95 hommes) ont été autorisées 

à participer au procès en qualité de victimes.  

 

12. Sur  requête  de  l’accusé  et  conformément  à  l’article 76‐2  du  Statut,  la 

Chambre  a  annoncé par décision  orale  que dans  l’éventualité  où  l’accusé 

serait déclaré coupable, elle  tiendrait une audience distincte aux  fins de  la 

fixation de la peine. 

 

E. Contexte factuel  
 

13. La Chambre de première  instance  a  entendu plusieurs  témoins  experts  et 

examiné de nombreuses preuves documentaires concernant  la question de 

l’existence d’un conflit interethnique en Ituri entre 1999 et 2003.  

 

14. C’est dans ce contexte que l’Union des patriotes congolais (UPC) a été créée 

le 15 septembre 2000. Thomas Lubanga est l’un des membres fondateurs de 

l’UPC, dont il a assumé la présidence dès le début ; reste que la nature de ce 

groupe  à  sa  création  est un point  litigieux  en  l’espèce. Ces  thèmes  seront 

analysés de manière plus détaillée dans ce qui suit,  lorsqu’il sera question 

de la responsabilité pénale individuelle de l’accusé. 

 

15. L’UPC  et  sa  branche militaire,  la  Force  patriotique  pour  la  libération  du 

Congo (FPLC), ont pris le pouvoir en Ituri en septembre 2002. 

 
F. Fardeau et norme d’administration de la preuve 

 
16. Aux termes de l’article 66 du Statut, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce 

que le Procureur ait prouvé sa culpabilité. Pour qu’il soit déclaré coupable, il 
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faut que chacun des éléments du crime reproché ait été établi « au‐delà de 

tout doute raisonnable ». 

 
G. Intermédiaires  

 
17. La  question  de  l’utilisation,  par  l’Accusation,  d’intermédiaires  locaux  en 

RDC  a  occupé  la  Chambre  pendant  une  bonne  partie  de  ce  procès.  La 

Chambre  est  d’avis  que  l’Accusation  n’aurait  pas  dû  déléguer  aux 

intermédiaires  ses  responsabilités  en  matière  d’enquête  de  la  manière 

analysée dans  le  jugement, quels que  fussent  les nombreux problèmes de 

sécurité auxquels elle devait faire face. Ce procès a vu la comparution d’une 

série de personnes dont  le  témoignage ne  saurait  servir de base  fiable  au 

jugement, en raison du fait que trois des principaux  intermédiaires ont agi 

sans véritable supervision. 

 

18. La  Chambre  a  consacré  un  temps  considérable  à  étudier  la  situation 

personnelle de nombre d’individus dont  le  témoignage  était, au moins  en 

partie, inexact ou insincère. Le fait que l’Accusation ait négligé de vérifier et 

d’examiner comme il se doit les éléments de preuve en question avant d’en 

demander  le  versement  au  dossier  a  occasionné  d’importantes  dépenses 

pour la Cour. L’absence de réelle supervision des intermédiaires a eu pour 

autre conséquence de  leur  laisser  la possibilité d’abuser de  la situation des 

témoins  avec  lesquels  ils  se mettaient  en  rapport.  Indépendamment  des 

conclusions  tirées  par  la  Chambre  en  ce  qui  concerne  la  crédibilité  et  la 

fiabilité  des  témoins  se  disant  anciens  enfants  soldats,  la  jeunesse  des 

intéressés  et  le  fait  qu’ils  ont  probablement  été  exposés  au  conflit  en 

faisaient des personnes susceptibles d’être manipulées. 
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19. La Chambre a retiré à six personnes qui avaient la double qualité de victime 

et  de  témoin  le  droit  de  participer  au  procès,  en  raison  des  conclusions 

qu’elle a tirées concernant la fiabilité et l’exactitude de leur témoignage. 

 

20. De  même,  la  Chambre  ne  s’est  pas  fondée  sur  le  témoignage  des  trois 

victimes qui ont déposé à l’audience (a/0225/06, a/0229/06 et a/0270/07), car 

les récits qu’elles ont livrés n’ont pas été jugés dignes de foi. Compte tenu de 

doutes  importants quant à  l’identité de deux de ces personnes, doutes qui 

affectent inévitablement le témoignage de la troisième, la Chambre a décidé 

de retirer  l’autorisation qui  leur avait été  initialement donnée de participer 

au procès en qualité de victimes. 

 

21. La Chambre a conclu qu’il existait un risque que les intermédiaires P‐0143, 

P‐316 et P‐321 aient persuadé, encouragé ou aidé des témoins à faire de faux 

témoignages. Il se peut que ces intermédiaires se soient rendus coupables de 

crimes  visés  à  l’article 70  du  Statut.  Comme  prévu  à  la  règle 165  du 

Règlement  de  procédure  et  de  preuve,  c’est  à  l’Accusation  qu’il  incombe 

d’engager  et  de  conduire  des  enquêtes  en  pareilles  circonstances.  Des 

enquêtes peuvent être engagées sur  la base d’informations communiquées 

par une chambre ou par  toute source  fiable. La Chambre communique  les 

informations  pertinentes  au  Bureau  du  Procureur,  à  charge  pour  celui‐ci 

d’éviter  tout  risque  de  conflit  d’intérêts  dans  le  cadre  de  toute  enquête 

engagée à cet égard.  

 
H. Le conflit armé et sa nature 

 
22. Bien  que  dans  la  Décision  sur  la  confirmation  des  charges,  la  Chambre 

préliminaire  ait  estimé que durant une partie de  la période  considérée,  le 

conflit armé présentait un caractère  international,  la Chambre de première 

instance  conclut  qu’en  tant  que  groupe  armé  organisé,  l’UPC/FPLC  a 
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participé  à  un  conflit  armé  interne,  qui  l’a  opposé  à  l’Armée  populaire 

congolaise  (APC)  et  à  d’autres milices  lendu,  dont  la  Force  de  résistance 

patriotique  en  Ituri  (FRPI),  entre  septembre 2002  et  le  13 août  2003.  Par 

conséquent, la Chambre a, en application de la norme 55 du Règlement de la 

Cour, modifié la qualification juridique des faits dans la mesure où le conflit 

armé lié aux charges ne présentait pas un caractère international. 

 
I. Définition  juridique  de  la  conscription,  de  l’enrôlement  et  de 
l’utilisation d’enfants soldats  

 
23. Les  charges  portées  contre  l’accusé  consistent  en  trois  actes  criminels 

distincts.  La  Chambre  a  conclu  que  les  crimes  de  conscription  et 

d’enrôlement  sont  commis  dès  lors  qu’un  enfant  de moins  de  15 ans  est 

incorporé dans une  force ou un groupe armé ou qu’il en  rejoint  les  rangs, 

avec ou sans contrainte. De nature continue, ces infractions ne cessent d’être 

commises que lorsque l’enfant atteint 15 ans ou quitte la force ou le groupe 

concerné. 

 

24. Pour ce qui est de  l’infraction consistant à utiliser des enfants de moins de 

15 ans  pour  les  faire  participer  activement  à  des  hostilités,  la Chambre  a 

conclu qu’elle concernait une grande variété d’activités, de celles des enfants 

qui  se  trouvaient  sur  la  ligne  de  front  (prenant  une  part  directe  aux 

combats),  à  celles  des  garçons  ou  filles  qui  assumaient  une multitude  de 

rôles d’appui aux combattants. Qu’elles relèvent de  la participation directe 

ou  indirecte,  toutes  ces  activités  présentent  une  caractéristique 

fondamentale commune : l’enfant en question constitue, à tout le moins, une 

cible potentielle. Par  conséquent, pour décider  si un  rôle  «  indirect  » doit 

être considéré comme une participation active aux hostilités, il est crucial de 

déterminer si  l’appui apporté par  l’enfant aux combattants  l’a exposé à un 

danger réel, faisant de lui une cible potentielle. De l’avis de la Chambre, la 
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conjonction de  ces  éléments — l’appui  apporté par  l’enfant  et  l’exposition 

conséquente  de  celui‐ci  à  pareil  niveau  de  risque —  signifie  que  bien 

qu’absent  du  lieu même  des  hostilités,  l’enfant  a  tout  de même  participé 

activement à celles‐ci. 

 
J. Constatations  relatives à  la conscription et à  l’enrôlement d’enfants 
de moins de 15 ans et au fait de les avoir fait participer activement à 
des hostilités 

 
25. Il  est  allégué  que  l’accusé  a,  conjointement  avec  d’autres,  procédé  à  la 

conscription et à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans le groupe 

armé  que  constituait  l’UPC/FPLC  et  qu’il  a  fait  participer  ces  enfants 

activement à des hostilités entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2003.  

 

26. La Chambre conclut que l’UPC/FPLC était bien un groupe armé. 

 

27. La Chambre  constate  qu’entre  le  1er septembre  2002  et  le  13 août  2003,  la 

branche  armée  de  l’UPC/FPLC  a  procédé  au  recrutement  généralisé  de 

jeunes  gens,  dont  des  enfants  de moins  de  15 ans,  de manière  aussi  bien 

forcée que « volontaire ».  

 

28. De  multiples  témoins  ont  rapporté  de  façon  crédible  et  fiable  que  des 

enfants de moins de 15 ans étaient recrutés « volontairement » ou de  force 

au sein de  l’UPC/FPLC, puis envoyés soit au quartier général de celle‐ci à 

Bunia  soit à  ses  camps de  formation militaire  sis à Rwampara, Mandro et 

Mongbwalu,  notamment.  Des  éléments  de  preuve  vidéo  montrent 

clairement que des recrues âgées de moins de 15 ans se trouvaient au camp 

de Rwampara.  
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29. Les  éléments  de  preuve  démontrent  que  dans  les  camps  militaires,  les 

enfants  suivaient des  régimes de  formation  très durs et  subissaient divers 

châtiments  sévères.  Les  preuves  montrent  également  que  des  enfants, 

principalement des filles, étaient utilisés comme domestiques au service des 

chefs militaires de l’UPC/FPLC. Des témoins ont déclaré devant la Chambre 

de  première  instance  que  des  filles  soldats  étaient  victimes  de  violences 

sexuelles et de viols. Des témoins ont spécifiquement rapporté que des chefs 

militaires de l’UPC/FPLC avaient infligé des violences sexuelles à des filles 

de moins de 15 ans. Les violences sexuelles ne faisant pas partie des charges 

portées contre l’accusé, la Chambre n’a fait aucune constatation à cet égard, 

particulièrement  quant  à  la  question  de  l’imputabilité  des  crimes  en 

question à l’accusé.   

 

30. Les éléments présentés prouvent au‐delà de tout doute raisonnable que des 

enfants de moins de 15 ans ont été victimes de conscription et d’enrôlement 

au sein de l’UPC/FPLC entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2003. 

 

31. Les  dépositions  de  multiples  témoins  et  les  preuves  documentaires 

établissent  qu’entre  le  1er septembre  2002  et  le  13 août  2003,  les  rangs  de 

l’UPC/FPLC  comptaient des  enfants de moins de  15 ans. Les  éléments de 

preuve montrent  que  des  enfants  ont  été  déployés  en  tant  que  soldats  à 

Bunia, Tchomia, Kasenyi, Bogoro et ailleurs, et ont participé à des combats, 

notamment à Kobu, Songolo et Mongbwalu. Il a été prouvé que l’UPC/FPLC 

a  utilisé  des  enfants  de  moins  de  15 ans  comme  gardes  militaires.  Les 

éléments de preuve révèlent qu’une unité spéciale, dite des « kadogo », a été 

formée,  avec  des  effectifs  principalement  âgés  de  moins  de  15 ans.  Les 

dépositions de divers témoins ainsi que des extraits vidéo montrent que des 

chefs  militaires  de  l’UPC/FPLC  utilisaient  fréquemment  des  enfants  de 

moins de 15 ans  comme gardes du  corps. Les  récits de plusieurs  témoins, 
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conjugués  aux  vidéos  versées  au  dossier,  prouvent  clairement  que  des 

enfants  de  moins  de  15 ans  étaient  utilisés  comme  gardes  de  corps  ou 

servaient au sein de la garde présidentielle de Thomas Lubanga. 

 

32. Compte  tenu de  l’ensemble des circonstances  considérées,  les éléments de 

preuve  établissent  au‐delà  de  tout  doute  raisonnable  que  l’UPC/FPLC  a 

utilisé des enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à 

des hostilités entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2003. 

 
K. Analyse juridique des articles 25‐3‐a et 30 du Statut  

 
33. La  Chambre  a  conclu  que  conformément  aux  conditions  posées  aux 

articles 25‐3‐a  et  30  du  Statut,  l’Accusation  doit,  pour  chaque  charge, 

prouver : 

i) que l’accusé et au moins un autre coauteur avaient un accord ou un 

plan  commun  qui,  une  fois mis  en œuvre,  aboutirait  dans  le  cours 

normal des événements à la commission du crime considéré ;  

ii) que l’accusé a apporté au plan commun une contribution essentielle 

qui a abouti à la commission du crime considéré ; 

iii) que l’accusé entendait procéder à la conscription ou à l’enrôlement 

d’enfants de moins de 15 ans ou  les  faire participer activement à des 

hostilités,  ou  qu’il  était  conscient  que par  la mise  en œuvre du plan 

commun, ces conséquences « adviendraient dans  le cours normal des 

événements » ;  

iv) que  l’accusé  avait  conscience  qu’il  apportait  une  contribution 

essentielle à la mise en œuvre du plan commun ; et 

v) que  l’accusé  avait  connaissance  des  circonstances  de  fait  qui 

établissaient  l’existence d’un  conflit armé, ainsi que du  lien  entre  ces 

circonstances et son comportement. 
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L. Constatations  relatives  à  la  responsabilité  pénale  individuelle  de 
Thomas Lubanga  

 
34. Les  éléments  de  preuve  confirment  que  l’accusé  a  convenu  avec  ses 

coauteurs d’un plan commun et qu’ils ont participé à la mise en œuvre de ce 

plan pour mettre sur pied une armée dans le but de prendre et conserver le 

contrôle de l’Ituri, aussi bien politiquement que militairement. Dans le cours 

normal des événements,  ce plan a eu pour  conséquence  la  conscription et 

l’enrôlement de garçons  et de  filles de moins de 15 ans,  et  leur utilisation 

pour les faire participer activement à des hostilités.   

 

35. La Chambre a conclu qu’à partir de la fin de l’année 2000, Thomas Lubanga 

a agi de  concert avec  ses  coauteurs, parmi  lesquels on peut  citer Floribert 

Kisembo, Bosco Ntaganda, le chef Kahwa et les chefs militaires Tchaligonza, 

Bagonza  et Kasangaki. L’implication de Thomas Lubanga dans  l’envoi de 

soldats  (dont  de  jeunes  enfants)  en  Ouganda,  où  ils  suivaient  des 

formations,  revêt  une  certaine  importance.  Bien  que  ces  événements 

échappent  à  la  période  couverte  par  les  charges  et  à  la  compétence 

temporelle de la Cour, ils constituent des preuves relatives aux activités de 

ce  groupe,  et  contribuent  à  établir  l’existence  du  plan  commun  avant  la 

période correspondant aux charges et tout au long de celle‐ci. 

 

36. L’accusé  est  entré  en  conflit  avec Mbusa Nyamwisi  et  le  Rassemblement 

congolais pour la démocratie – Mouvement de libération (RCD‐ML) à partir 

d’avril 2002 au moins. Il a pris la tête d’un groupe qui s’efforçait de modifier 

la  situation  politique  en  Ituri,  notamment  en  provoquant  le  départ  de 

Mbusa Nyamwisi,  si nécessaire par  la  force. Alors qu’il  était  en détention 

pendant  l’été 2002,  l’accusé  a  conservé  le  contrôle  de  son  groupe  en 

déléguant son autorité, et il a envoyé le chef Kahwa et Beiza se procurer des 

armes au Rwanda. Durant cette période, Floribert Kisembo, Bosco Ntaganda 
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et  le chef Kahwa,  trois des principaux coauteurs présumés de  l’accusé, ont 

assumé  la  responsabilité  générale  du  recrutement  et  de  la  formation  des 

soldats, dont des garçons et des filles de moins de 15 ans.  

 

37. L’accusé  et  au moins  certains  de  ses  coauteurs  étaient  impliqués  dans  la 

prise  de  Bunia  en  août  2002.  En  tant  qu’autorité  la  plus  haute  de 

l’UPC/FPLC, Thomas Lubanga a nommé  le chef Kahwa, Floribert Kisembo 

et Bosco Ntaganda à des postes élevés dans la hiérarchie de ce groupe. Les 

éléments  de  preuve montrent  que  durant  cette  période,  les  dirigeants  de 

l’UPC/FPLC,  dont  le  chef  Kahwa  et  Bosco Ntaganda,  et  des  sages  de  la 

communauté hema, tels que Eloy Mafuta, se sont montrés particulièrement 

actifs dans le cadre des campagnes de mobilisation et de recrutement visant 

à convaincre  les familles hema d’envoyer  leurs enfants grossir  les rangs de 

l’UPC/FPLC. Les enfants recrutés avant la création formelle de la FPLC ont 

été incorporés à ce groupe et plusieurs autres camps de formation militaire 

se sont ajoutés au premier camp ouvert à Mandro. La Chambre a constaté 

qu’entre  le  1er septembre  2002  et  le  13 août  2003,  un  grand  nombre  de 

responsables de haut  rang  et de membres de  l’UPC/FPLC avaient mené à 

grande échelle une campagne visant à recruter des jeunes, dont des enfants 

de moins de 15 ans, volontairement ou par la contrainte.  

 

38. La Chambre est convaincue au‐delà de  tout doute raisonnable que  la mise 

en œuvre du plan commun tendant à mettre sur pied une armée dans le but 

de prendre et conserver  le contrôle de  l’Ituri, aussi bien politiquement que 

militairement,  a  abouti  à  la  conscription  et  à  l’enrôlement  d’enfants  de 

moins  de  15 ans  au  sein  de  l’UPC/FPLC  entre  le  1er septembre  2002  et  le 

13 août 2003. De même,  la Chambre est  convaincue au‐delà de  tout doute 

raisonnable  que  l’UPC/FPLC  a  fait  participer  activement  des  enfants  de 

moins de 15 ans à des hostilités, notamment au cours de batailles. Durant la 
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période visée, ces enfants ont été utilisés comme  soldats et comme gardes 

du corps de hauts responsables, dont l’accusé. 

 

39. Thomas Lubanga était le Président de l’UPC/FPLC et les éléments de preuve 

montrent  qu’il  exerçait  en  même  temps  le  commandement  en  chef  de 

l’armée  et  sa  direction  politique.  Il  assurait  la  coordination  globale  des 

activités  de  l’UPC/FPLC.  Il  était  en  permanence  tenu  informé  de  la 

substance des opérations menées par la FPLC. Il participait à la planification 

des  opérations  militaires  et  tenait  un  rôle  crucial  en  matière  d’appui 

logistique,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  fourniture  d’armes,  de 

munitions,  de  nourriture,  d’uniformes,  de  rations  militaires  et  d’autres 

produits généralement destinés à approvisionner les troupes de la FPLC. Il 

participait  de  près  à  la  prise  des  décisions  relatives  aux  politiques  de 

recrutement  et  il apportait un appui actif aux  campagnes de  recrutement, 

par exemple en prononçant des discours devant  la population  locale et  les 

recrues. Au  cours  de  l’allocution  qu’il  a  prononcée  au  camp militaire  de 

Rwampara, il a encouragé des enfants, y compris ceux qui avaient moins de 

15 ans,  à  rejoindre  les  rangs  de  l’armée  et  à  assurer  la  sécurité  de  la 

population après leur déploiement sur le terrain à l’issue de leur formation 

militaire.  En  outre,  il  a  personnellement  utilisé  des  enfants  de moins  de 

15 ans  comme  gardes  du  corps  et  voyait  régulièrement  de  tels  enfants 

assurer  la garde d’autres membres de  l’UPC/FPLC. La Chambre  a  conclu 

que  considérées  ensemble,  ces  contributions  de  Thomas  Lubanga  étaient 

essentielles au regard d’un plan commun qui a abouti à la conscription et à 

l’enrôlement de garçons et de filles de moins de 15 ans dans l’UPC/FPLC, et 

à leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités.  

 

40. La Chambre est convaincue au‐delà de tout doute raisonnable que, comme 

indiqué plus  tôt, Thomas Lubanga a agi avec  l’intention et  la connaissance 
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requises  — l’élément  psychologique  prévu  à  l’article 30 —  pour  que  les 

charges  soient  considérées  comme  prouvées.  Il  avait  connaissance  des 

circonstances de fait établissant l’existence du conflit armé. En outre, il avait 

connaissance  du  lien  qui  existait  entre  ces  circonstances  et  son  propre 

comportement,  qui  a  abouti  à  la  conscription,  l’enrôlement  et  l’utilisation 

d’enfants  de moins  de  15 ans  pour  les  faire  participer  activement  à  des 

hostilités. 

 
M. Conclusion de la Chambre  

 
41. Bien que les juges Odio Benito et Fulford joignent au jugement des opinions 

individuelles et dissidentes  concernant  certaines questions particulières,  la 

Chambre a pris sa décision à l’unanimité.  

 

42. La  Chambre  conclut  que  l’Accusation  a  prouvé  au‐delà  de  tout  doute 

raisonnable  que  Thomas  Lubanga  Dyilo  est  coupable  des  crimes 

d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans dans la FPLC 

et du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités au sens des 

articles  8‐2‐e‐vii  et  25‐3‐a du  Statut,  de  début  septembre  2002  au  13 août 

2003. 

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.  

  /signé/   

  M. le juge Adrian Fulford     

/signé/    /signé/ 

Mme la juge Elizabeth Odio Benito     M. le juge René Blattmann 

 

Fait le 14 mars 2012 
À La Haye (Pays‐Bas)  
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 .  2003جنة الدولية للصليب الأحمر  ، لال

صفوت مقصود خليل ، المسئولية الجنائية للفرد وفقا لقواعد القانون الدولي، مجلة الشريعة والقانون، جامعة  - 8

 .2009الإمارات العربية، 

  .1979، 35ح الدين عامر، المستوطنات في الأراضي المحتلة، ا�لة المصرية للقانون الدولي، العدد صلا - 9

، ا�لة ، حول بعض مبادئ تسيير العمليات الحربيةعامر الزمالي، الإسلام والقانون الدولي الإنساني -10

  .2004الدولية للصليب الأحمر، 

عبد الجليل الأسدي، المعايير التي تحدد صفة الخطورة في الجريمة الدولية، مجلة الحوار المتمدن العدد  -11

  .6/2/2010بتاريخ  2909

عبد الرحمان صدقي، دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي في الفكر المعاصر، ا�لة المصرية للقانون  -12

  .1984، 40الدولي، ا�لد 

  2004، 27ا�تمع الدولي، مجلة الإنساني،العدد  كيرش، المحكمة الجنائية الدولية ومسئوليةفيليب   -13

محمد ماهر،جريمة الإبادة، مقال منشور بمؤلف المستشار شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية،  -14

  .2003الأحمر، المواءمات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون نموذجي، اللجنة الدولية للصليب 15

  الدين عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الرابع،  محمد محي -16

بحث مقدم للمؤتمر الأول للجمعية  - محمد محي الدين عوض، الجريمة الدولية، تقنينها والمحاكمة عنها -17

  .1987المصرية للقانون الجنائي سنة 

علوان، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، العدد محمد يوسف  -18

01-20022002.  

                                                                                                                   

، )11(مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنةمحمود سامي جنينة ، بحوث في قانون الحرب،  -19

  .1941جانفي 

مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، الكويت، العدد الثالث،  -20

  .2003السنة السابعة العشرون، 
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لعام " روما"لية وفقا لاتفاق مدوس فلاح الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدو  -21

  .2003، 2م، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، عدد1998

، الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمن والقانون، كلية الشرطة، مشعشع معتصم خميس -22

 .2001دبيي، العدد الأول، 

  :المؤتمرات والندوات العلمية:ثالثا

الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أحمد أبو الوفاء،  - 1

   2001نوفمبر،  4- 3كلية الحقوق ، جامعة دمشق، " تحدي الحصانة" ندوة المحكمة الجنائية الدولية 

 كمة الجنائية الدولية حازم محمد عتلم، نظام الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم الى ندوة المح - 2

  .2001تشرين الثاني  4-3، التي أقيمت في  دمشق للفترة من )تحدي الحصانة ( 

عبد العظيم مرسي وزير، الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بحث مقدم إلى  -  3

  .16/11/1999-14 - المؤتمر الإقليمي العربي، القاهرة

بحث مقدم للمؤتمر الأول للجمعية  - محي الدين عوض، الجريمة الدولية، تقنينها والمحاكمة عنهامحمد  - 4

  .1987المصرية للقانون الجنائي سنة 

هرمان فون هيبل، تعريف جرائم الحرب في نظام روما الأساسي ، بحث مقدم للندوة العلمية حول المحكمة  - 5

  .2001نوفمبر  3،4قوق جامعة دمشق، الجنائية الدولية، تحدي الحصانة، كلية الح

  :الرسائل والمذكرات: رابعا

  :دكتوراهال رسائل/ أ

إبراهيم زهير الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه، جامعة عين  - 1

  .2002شمس، 

الحرب وفقا لأحكام القانون الدولي، رسالة احمد مغاوري محمد الشافعي، النظام القانوني لمحاكمة مجرمي  - 2

   .2011دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، 

،  1967العيشاوي عبد العزيز، جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام  - 3

 .1995رسالة دكتوراه في القانون الدولي، جامعة الجزائر،  

محمد سلامة ، المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ، رسالة دكتوراه ، أيمن عبد العزيز  - 4

  .2005جامعة الإسكندرية ،  
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رسالة دكتوراه، كلية  –الأحكام الموضوعية والإجرائية  - رامي عمر ذيب ابوركبة، الجرائم ضد الإنسانية   - 5

 .2007الحقوق، جامعة القاهرة ، 

اية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات غير الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة رقية عواشرية، حم - 6

 .2001عين شمس، مصر، 

روشو خالد، الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد،  - 7

  .2013تلمسان، 

إلى نظرية النزاعان المسلحة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، زكريا حسين عزمي، من نظرية الحرب  - 8

1978.  

  .1955عبد الحميد خميس، جرائم الحرب والعقاب عليها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  - 9

 .2005عبد القادر صابر جرادة، القضاء الجنائي الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ،  -10

لواحد محمد الفار، أسرى الحرب دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة عبد ا -11

  .1975الإسلامية، رسالة دكتوراه، منشورات عالم الكتب، القاهرة، 

فريجة محمد هشام، دور القضاء الجنائي الدولي في مكافحة الجريمة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق  -12

  .2014اسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، والعلوم السي

محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه في الحقوق،  -13

  .2012جامعة المنوفية، مصر، 

الإجرائية، رسالة  ناصر فريد السيد فريد شاهين، المسئولية الجنائية الدولية من الناحية الموضوعية و -14

  .2012دكتوراه، جامعة الإسكندرية، 

نجلاء محمد عصر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب، رسالة دكتوراه، جامعة  -15

  .2011المنصورة، 

ية بإنشاء المحكمة الجنائ 1998وليد محمد منصور محمد، الدعوى الجنائية الدولية في ضوء اتفاقية روما  -16

  2012الدولية الدائمة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

يحي الشيمي، مبدأ تحريم الحروب في العلاقات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة،  -17

1976. 

 :ماجستيرال مذكرات/ب

  .2002سيادة الدول، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، بشور فتيحة، تأثير المحكمة الجنائية الدولية في  - 1
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اجستير في القانون الجنائي والعلوم مبلهادي حميد ، إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة  - 2

  .2011الجنائية، كلية الحقوق ، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

بن عطاء االله مريم، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تفعيل اختصاصا�ا كآلية لمعاقبة  - 3

مرتكبي الجرائم الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير في قانون العلاقات الدولية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  ،      2012جامعة الجلفة، 

الدولية ضمن القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير،  جيلالي بن الطيب ، الجرائم  - 4

  .2012كلية الحقوق جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

حسام لعناني، المسئولية الدولية الجنائية لقادة حركات التمرد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  - 5 

  .2011باجي مختار، عنابة، الجزائر 

ان، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، معهد الحقوق حمروش سفي - 6

  ، 2001والعلوم الإدارية، الجزائر،

 مذكرةحميدات حكيم ، المسئولية الجنائية الفردية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،  - 7

  . 2011ماجستير ، جامعة الجلفة ، الجزائر، 

عبد االله رخرور، الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة  - 8

  ،2003ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

بينوشيه، زينب حميدة، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وتطبيقها في القضاء الجنائي الدولي على قضية  - 9

  2012مذكرة ماجستير في قانون العلاقات الدولية، جامعة زين عاشور، الجلفة، 

  :الرسميةالوثائق : خامسا

  ةالمتحد الأممميثاق  - 

  الامانة العامة

الصادرة   A/61/64أنظر الوثيقة  2005-2004تقرير الأمين العام عن أداء برامج الأمم المتحدة للفترة  - 

  .20/4/2006بتاريخ 

  :قرارات مجلس الأمن-

 الوثيقة  رقم  2004جويلية ،  30المعقودة في  5015الذي اتخذ في الجلسة )  1556/2004(القرار   - 

  S/RES/1559/2004    

رقم الوثيقة  18/9/2004المعقودة في  5040الذي اتخذ في الجلسة )  1564/2004( القرار  -   

S/RES/1564/2004  

        S/RES/1574/2004الذي اتخذ في الجلسة رقم الوثيقة )  1574/2004( القرار  -     
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   S/RES/1590/2005الذي اتخذ في الجلسة رقم الوثيقة )  1590/2005(القرار   -     

رقم الوثيقة  2/3/2005المعقودة في  5153الذي اتخذ في الجلسة )  1591/2005( القرار   -     

S/RES/1591/2005  

 رقم الوثيقة 31/3/2005المعقودة في  5158الذي اتخذ في الجلسة )  1593/2005( القرار   -     

S/RES/1591/2005 

  رقم الوثيقة 21/9/2005المعقودة في  5347الذي اتخذ في الجلسة)  1651/2005( القرار   -     

S/RES/1651/2005 

     31/3/20المنعقدة في  5158الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته )  1593/2005( القرار رقم   -   

  

  محكمة العدل الدولية - 

لة، د جدار الأراضي الفلسطينية المحتفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشيي -     

  ،9/7/2004الصادرة بتاريخ 

  :المحكمة الجنائية الدولية صادرة عنوثائق  - 

 ،رقم2008أوت 22بتاريخ  63في دور�اتقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 

 .A/63/323: الوثيقة

 رقم2009سبتمبر 17بتاريخ  64في دور�اتقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .A/64/356: وثيقةال

 ،رقم2010أوت 19بتاريخ  65في دور�اتقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .A/65/313: الوثيقة

 ،رقم2011أوت 22بتاريخ  66في دور�اتقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .A/66/309: الوثيقة

 ،رقم2012أوت 14بتاريخ  67في دور�اتقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .A/67/308: الوثيقة

 ،رقم2013أوت 13بتاريخ  68في دور�اتقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .A/68/314: الوثيقة

 ،رقم2014 سبتمبر18بتاريخ  69في دور�االدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة  تقرير المحكمة الجنائية

  .A/69/321: الوثيقة

أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير، الحالة بدارفور بالسودان، الدائرة التمهيدية الأولى، الرقم - 

09/01-05/02-ICC 2009مارس  04، بتاريخ .  
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طلب موجه إلى جمهورية السودان من أجل القبض على عبد الرحيم محمد حسين وتقديمه إلى المحكمة ،  - 

مارس  13المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  ICC-02/05-01/12الدائرة التمهيدية الأولى ، الوثيقة رقم 

2012.  

 :أمر بحضور بحر ادريس أبو قردة أمام المحكمة، الدائرة التمهيدية الأولى، رقم الوثيقة  - 

 ICC-02/05-02/09 2009ماي  7: بتاريخ.  

  :وثائق صادرة عن منظمة العفو الدولية  - 

قائمة تذكيرية من أجل : المحكمة الجنائية الدولية - IOK40/00/01وثيقة رقم  -منظمة العفو الدولية - 

  .2000التنفيذ الفعال، أكتوبر،  

منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية ، الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان الإفلات من  -

  .IOR 40/025/2003العقاب على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وثيقة رقم 

   2005 املع تقرير منظمة العفو الدولية - 

  اتفاقيات دولية

  .الاتفاقية الأولى الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان - 

  .الاتفاقية الثانية الخاصة بتحسين حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات الأسلحة في البحار - 

  .الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى - 

  .الاتفاقية الرابعة الخاصة، بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب - 

  .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام   - 

  .1977البروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف لعام  - 

  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  - 

  .الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  - 

  .يثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الم - 

  ميثاق المحكمة العسكرية في نورمبورغ - 

  الأقصىميثاق المحكمة العسكرية للشرق  - 

  ).السابقة ( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  - 

  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 

  .الجنائية الدولية الدائمةالنظام الأساسي للمحكمة  - 
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  :التشريعات الوطنية

المتضمن قانون  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  - 

  .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23- 06العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 

   1960، 16قانون العقوبات الأردني رقم   -   

   2003، 95قانون العقوبات المصري رقم    -   

  

  :مواقع أنترنت - 

www.un.org                             الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة   -                        

                                  

http//www.icj.org                               محكمة العدل الدولية        -                        

-www.Icc.cpi.int/ .                 مة الجنائية الدوليةكالموقع الرسمي للمح

http://www alhewar.org/              الموقع الرسمي �لة الحوار المتمدن  -                       

    www.ava.amnesty.org             نظمة العفو الدولية، لموقع الرسمي لم ا -ا                      

 .AALCO  www.arabic.aalco.intللمنظمة القانونية الاستشارية لأسيا وإفريقيا  الموقع الرسمي 

 http://.islamonline.net   نص ا�ام مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير     

 

    أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد طلب القبض على الرئيس السوداني عمر البشير إعلانمواقف بعض الدول بعد 

http ;//www.aljazeera.net. 
 

 

 

 

 

  

 

  

http://www.un.org/
http://www.icc.cpi.int/NR/rd
http://www.ava.amnesty.org/
http://.islamonline.net/
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B- Les articles: 

- Alina Loana ApreiteseI,   Genocid and other Minority Related        

   Issues in cases be fore the International criminal court. Miscole,       

   Journal of International Law, Vol, 5 no.2 ( 2008 ). 
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 ملخص

ولي الجنــائي،  قفــزة نوعيــة في ســياق المســار التطــوري لقواعــد القــانون الــد 1998لقــد مثلــت اتفاقيــة رومــا        

مـــن العقـــاب  والإفـــلاتئة للجهـــود الدوليـــة مـــن أجـــل الحـــدّ مـــن ارتكـــاب الجـــرائم الدوليـــة كو�ـــا تمثـــل محطـــة مضـــي

عليها،إلاّ أنَّ المتـابع للممارسـة العمليـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة يتضـح لـه مـدى قصـور منظومـة القـانون الـدولي 

مــرتكبي جــرائم الحــرب أمــام المحكمــة الجنــائي ، لــذا تناولــت هــذه الدراســة أهــم المعــالم الأساســية لكيفيــة محاكمــة 

جامعـة بـذلك بـين النظـري والتطبيقـي بـدء مـن ضـاء الجنـائي الـوطني، الجنائية الدولية، عند تقـاعس ، أو عجـز الق

تحديــد الإطــار القــانوني لجــرائم الحــرب وقواعــد المســؤولية الجنائيــة المترتبــة عــن ارتكــاب هاتــه الجريمــة الدوليــة، مــرورا 

شـر ثقابـة عـدم بالقواعد الإجرائية أمام المحكمة وصولا إلى ممارسات تطبيقيـة لتوضـيح مـدى نجـاح هـذه الهيئـة في ن
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:Résumé 

    La convention de Rome en 1998 a constitué  un saut qualitatif dans le 

contexte de l'évolution des règles du droit pénal international, parce qu’elle 

représente un point lumineux aux efforts internationaux pour lutter contre les 

crimes internationaux et de l'impunité . 

    Sauf que la pratique de la Cour pénale internationale a démontrée l’ampleur 

de l’incapacité du système de droit pénal international, la raison pour laquelle 

cet étude a porté sur les principaux repères des modalités envisagées pour 

juger les auteurs des crimes de guerre  devant la Cour pénale internationale 

lorsque il y à un échec ou une défaillance dans la juridiction pénale nationale 

en unissant entre la théorie et la pratique en commençant par préciser le cadre 

juridique des crimes de guerre et les règles de la responsabilité pénale 

conséquantes du fait de perpétuer ses crimes internationaux, en se rendant 

compte des procédures devant la Cour, en arrivant à des pratiques 

opérationnelles qui montrent  le degré  de la réussite de cet institution dans la 

promotion  de la culture de non- impunité, afin de contribuer à la préservation 

de la paix et la sécurité internationales. 

Les mots clés : juger les auteurs des crimes de guerre, la Cour pénale 

internationale, la responsabilité pénale internationale. 



Abstract: 

     The Rome convention have been represented a quantum leap in the 

development of international criminal rules because it also represent a 

luminous step for those international efforts to reduce such international 

crimes and their impunity . Any supervisor of practical practice of 

international criminal court notes the insufficiency of international criminal  

rules, so we have tried in this study to exposure the most basic features of 

how to prosecute the perpetrators of war crimes in front of international 

criminal court in case of the national criminal justice inability. 

      In addition we have dealt with the practical and theoretical aspets by 

starting with the legal framework for war crimes and the rules of criminal 

responsibily of  international crimes, the rules of procedures on the court, then 

we have presented some international practice to illustrate the international 

criminal court success to strengthen the dissemination of impurity culture and 

this contribute the court in maintaining international peace and security. 

Key- words 

The International Criminal Court, the prosecution of war crimes, 

international criminal responsibility. 

 




